طوالع الانوارمن مطالعالأنظار 2 
0-0 لمؤلّفه ناصرالدين عبد الله القاضي البيضاوي (م 7ه ) 00 
0 ويليه ١‏ 


لمؤلّفه شمس الدين حمود بن عبد الرحمن اأبي القامم) الأصفهاني م 'ه) 


َ وهامشةه 
ٍ حاشية المحقق الشريف علي بن حمد الج رجانى (م 87ه) 1 


للد الأول 


لؤلّفه ثمس الدين حمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم ) الأصفهاني (م45/اق) 
وبهامشه 


حاشية الحقق الشريف على بن حمداجرجاني (م817.ق) 


الجزء الأول 


سرشناسه ا 


عنوان و نام يديداور : 


موصوع 


شناسه افزوده : 

رده بندى كنكثره : 

رده بندى ديويى : 
شماره كتابشناسى ملى : 


بيضاوىء, عبدالله بن عمر. - 2884 ق. 

اصفهانى. محمودبن عبدالرحمن.؛ لاع - 788 قى. 

طوالعالانوار من مطالعالانظار/ للقاضى ناصرالدين البيضاوى. مطالعالانظار فى شرح 
طوالعالانوار/ محمودبن عبدالرحمن اصفهانى. و بهامشه؛ حاشية على بن محمد الجرجانى. 


: قم : رايد.17597. 

: ه056 ص. 

: العا .ع اا 
: فسا 


. نبوت 
: امامت 


جرجانى؛ على بن محمدء 7٠‏ - ,1 لمق. 
91" ب قط ة/11//8 827 

67/7 5 

عا عرة عم 


اسم كتاب ل. طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 
مؤلف: 0 تاصرالدين عبد الله القاضى البيضاوى 
اسم كتاب ...0 3 مطالع الأنظارفى شرح طوالع الأنوار 
مؤلف: 0 ششلمس الدين محمود بن عبدالرحمن الاأصفهانى 
ناسر: معام املو ساح اناد وان لا وو ادرو ال ا لوطلا جو و لوووك والشاه موقو و | تضق 
نوبت جاب 1 ا 
تيراز : اا 1 <ز2ز2 2 1< ال 
طرح جلد 2 12 > 12 1 1 2< 2< 2< ز ز 2 ز ز 1 77777 الم 
صفحه آرا: 00 عطاء اله نصرنى 
شابك: ز 2 ز 2 ز12 1 1 1 1 1 1[ ا لال لد 


كليه حقوق براى ناشر محفوظ است 


مركز يخش: قم انتشارات رائد ١761914715٠‏ و ١4191/45151789‏ 


فهرس الموضوعات م 

000000 ترجمة المؤلف‎ .١ 
ترجمة الشارح ا 000 1*#800000إ|‎ ." 
؟. ترجمة المحشى ا ب ا ا ل ا و1‎ 
0011 [10 ؟. النسخ المعتمدة ا‎ 
00 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار اا‎ 
0 [المقدمة: فى مباحث تتعلق بالنظر]‎ 
[الفصل الأوّل: فى المبادى] ا‎ 
0001010 111111 [الفصل الثانى: فى الأقوال الشارحة]‎ 
0 00 [الفصل الثالث: فى الحجج]‎ 
[الفصل الرابع: فى أحكام النظر] اا‎ 
0 الكتاب الأوّل: فى الممكنات ااي‎ 
0 [الباب الأوّل: فى الأمور الكلية] م ا ا ل ل‎ 
0 [الفصل الأوّل: فى تقسيم المعلومات] ااا‎ 
0 1 1 [الفصل الثانى: فى الوجود و العدم]‎ 
0 [الفصل الثالث: فى الماهية]‎ 
00 [الفصل الرابع: فى الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث]‎ 
1 [الفصل الخامس: فى الوحدة و الكثرة] يي‎ 
0 ا‎ 0  [ [الفصل السادس: فى العلّة و المعلول] [ ز‎ 
00000 0 0 [المبحث الأوّل: فى أقسام العلّة]‎ 
00000 [المبحث الثانى: فى تعدّد العلل و المعلولات]‎ 
[المبحث الثالث: فى الفرق بين جزء المؤثر و شرطه] اا‎ 
0 [المبحث الرابع: هل يجوز أن يكون الشىء الواحد قابلاً و فاعلاً معا؟]‎ 
[الباب الثانى: فى الأعراض] و ابن اد سعد ب و و اك‎ 
00 1 [الفصل الأوّل: فى المباحث الكلية]‎ 


[المبحث الأوّل: فى تعداد أجناس الأعراض] ا يي ا 0 


أ #0 طوالع الأنو ار من مطالع الأنظار 


[المبحث الثانى: فى امتناع الانتقال على الأعراض] 7 
[المبحث الثالث: فى قيام العرض بالعرض] اناو و و 
[المبحث الرابع: فى بقاء الأعراض] 5 
[المبحث الخامس: فى امتناع قيام العرض الواحد بمحلين] 0 
الفصل الثانى: فى مباحث الكم ا معان ارو لو كار نونحي لوا لوا واوا 
[المبحث الأوّل: فى أقسام الكم] ........ 1 
[المبحث الثانى: فى الكم بالذات و الكمٌ بالعرض] ا ا 
[المبحث الثالث: فى عدمية هذه الكمّيات] اذ ذ[1[ذ[1[ز1[1[1[ 1[ اا 
[المبحث الرابع: فى الزمان] 0001 1 ا ااا 
[المبحث الخامس: فى المكان] مامتو نه ااا نوو ا اطاة الم لاط لامجا 
الفصل الثالث: فى الكيف ل ا 
[المبحث الأوّل: فى أقسام الكيفيات المحسوسة] 00 
[المبحث الثانى: فى تحقيق الملموسات] 0 
[المبحث الثالث: فى تحقيق المبصرات] 522006 بي يبك 
[المبحث الرابع: فى تحقيق المسموعات] ل ا 
[المبحث الخامس: فى تحقيق الطعوم] 10 
|المبخحث السادسن فى المشمومات] 0 1001011 
[القسم الثانى: الكيفيات النفسانية] ا ل ا 1 
[المبحث الأوّل: فى الحياة] 0 
[المبحث الثانى: فى الإدراكات] ا ا 1 
[المبحث الثالث: فى القدرة و الإرادة] 0 
[المبحث الرابع: فى اللذة و الألم] 0 
[المبحث الخامس: فى الصحّة و المرض] ا ا ا 00 
[الفصل الرابع: فى الأعراض النسبية] 0000000 
[المبحث الأوّل: فى هلية الأعراض النسبية] 0 
[المبحث الثانى: فى الأين] اا اااي ا ا 0 
[المبحث الثالث: فى الإضافة] ا ل 
الباب الثالث: فى الجواهر ل ا ا 0 
[الفصل الأوّل: فى مباحث الأجسام] ا 1 000000000110 
[المبحث الأوّل: فى تعريف الجسم] اا 00 
[المبحث الثانى: فى أجزاء الجسم] ا 0 
[المبحث الثالث: فى أقسام الجسم] 00 
[المبحث الرابع: فى حدوث الأجسام] 11 ا 0000 


[المبحث الخامس: فى تناهى الأجسام] 0 
[الفصل الثانى: فى المفارقات] 3 
[المبحث الأوّل: فى أقسام المفارقات] #11 1[ [1[1[ 1[ 01 
[المبحث الثانى: فى العقول] ل 
[المبحث الثالث: فى النفوس الفلكية] ب 1011 0001111 
[المبحث الرابع: فى تجرد النفوس الناطقة] 000 0 
[المبحث الخامس: فى حدوث النفس] اان لسكتس و نوه اا ال ا 
[المبحث السادس: فى كيفية تعلق النفس بالبدن و تصرفها فيه] 000 
[المبحث السابع: فى بقاء النفس الناطقة بعد الموت] 0 0 
الكتاب الثانى: فى الإلهيات 11[ 1 1011 
[الباب الأوّل: فى ذات الله تعالى] - 1100 0001 
[الفصل الأوّل: فى العلم به تعالى] ا 
[المبحث الأوّل: فى إبطال الدور و التسلسل] ل 0 
[المبحث الثانى: فى البرهان على وجود واجب الوجود] ا 
[المبحث الثالث: فى معرفة ذاته تعالى] 0 
[الفصل الثانى: فى التنزيهات] 00 
[المبحث الأوّل: أن حقيقته تعالى لا تماثئل غيره] 1[ 0000 
[المبحث الثانى: فى نفى الجسمية و الجهة عنه تعالى] يي ل ا 
[المبحث الثالث: فى نفى الاتحاد و الحلول] 1 
[المبحث الرابع: فى نفى قيام الحوادث بذاته تعالى] ل ا 
[المبحث الخامس: فى نفى الأعراض المحسوسة عنه تعالى] 00 000 
[الفصل الثالث: فى التوحيد] 1 00 
[الباب الثانى: فى صفاته تعالى] 000000 
[الفصل الأوّل: فى الصفات التى يتوقف عليها أفعاله] السو جور سو وي ا لا 
[المبحث الأوّل: فى القدرة] 0 1[1[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 001 
[المبحث الثانى: فى أنه تعالى عالم] 00 
[المبحث الثالث: فى الحياة] ا 0 00000001 
[المبحث الرابع: فى إرادته تعالى] 11 
[الفصل الثانى: فى سائر الصفات] اذ[ 000 
[المبحث الأوّل: فى السمع و البصر] 0 
[المبحث الثانى: فى الكلام] ا 
[المبحث الثالث: فى البقاء] 01 1 1 1 1 1 1 0 


4 + طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


[المبحث الرابع: فى صفات أخر أثبتها الشيخ أبوالحسن الأشعرى] ل 1 
[المبحث الخامس: فى التكوين] 11 1 1 اا 
[المبحث السادس: فى أنه تعالى يصحّ أن يرى فى الآخرة] 111 0 00 
[الباب الثالث: فى أفعاله تعالى] 1[ اا 
[المسألة الأولى: فى أفعال العباد] 1 
[المسألة الثانية: فى أنه تعالى مريد للكائنات] 111[ 00 
[المسألة الثالثة: فى التحسين و التقبيح] 1[ [ز[ [ 00000000 
[المسألة الرابعة: فى أنه تعالى لا يجب عليه شىء] ا 
[المسألة الخامسة: فى أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض] 000 
[المسألة السادسة: الغرض من التكليف] 0 
الكتاب الثالث: فى النبوة و ما يتعلّق بها ا 
[الباب الأوّل: فى النبوّة] 1 
[المبحث الأوّل: فى احتياج الإنسان إلى النبى] ا ا 
[المبحث الثانى: فى بيان إمكان المعجزات] ا 0 
[المبحث الثالث: فى نبوة نبينا تلبق] ااا 00 
[المبحث الرابع: فى عصمة الأنبياء] ااا 
[المبحث الخامس: فى تفضيل الأنبياء على الملائكة] 1 
[المبحث السادس: فى الكرامات] ا 0 000 
[الباب الثانى: فى الحشر و الجزاء] 1 
[المبحث الأوّل: فى إعادة المعدوم] 1[ 1[ 0000001 
[المبحث الثانى: فى حشر الأجساد] 1 
[الميحث الثالث: فى الجنة و النار] ااا ا ااا 0 
[المبحث الرابع: فى الثواب و العقاب] ا 0 
[المبحث الخامس: فى العفو و الشفاعة لأصحاب الكبائر] 1 000 
[المبحث السادس: فى إثبات عذاب القبر] اا 0 
[المبحث السابع: فى سائر السمعيات] مما ان وام امامل لولس ل لد 110 
[المبحث الثامن: فى الأسماء الشرعية] 0 
[الباب الثالث: فى الإمامة] 1 1 1 1 اا 
[المبحث الأوّل: فى وجوب نصب الإمام] [1[1ذ1[ذ1[1[1[زذ[ز1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 
[المبحث الثانى: فى صفات الأئمّة] 000111 0 
[المبحث الثالث: فيما تحصل به الإمامة] ا 
[المبحث الرابع: فى أن الإمام الحق بعد رسول الله تيب أبوبكر] ل 


[المبحث الخامس: فى فضل الصحابة] 1 0 ا ااا 0 
مطالع الأنظار فى شرح طوالع الأنوار ا 
[خطبة الكتاب] 000010 00 
[المقدمة: فى مباحث تتعلق بالنظر] ا ا ا 0 
[الفصل الأوّل: فى المبادى] ا 
[الفصل الثانى: فى الأقوال الشارحة] 00 000 
[المبحث الأوّل: فى شرائط المعرف] ا ب ا 1 
[المبحث الثانى: فى أقسام المعرف] 11 11[ 1 ا ااا 
|الحف اغالة قن يبان ها يعر فقنو تغر فاه ] ل 0 
[الفصل الثالث: فى الحجج] 1[ ا 0 
[المبحث الأوّل: فى أنواع الحجج] ا 
[المبحث الثانى: فى القياس و أصنافه] ا 0 1 1 اا 0 
[المبحث الثالث فى مواد الحجج] ل ا ل ب 
[الفصل الرابع: فى أحكام النظر] بس جل ب 11 
[المبحث الأوّل: أن النظر الصحيح يفيد العلم مطلقا] ا 
[المبحث الثانى: أن النظر الصحيح كاف فى معرفة الله تعالى] 1 10000 
[المبحث الثالث: فى وجوبه النظر] 00 0 0 ا 
الكتاب الاوّل: فى الممكنات 11 ا ار 
[الباب الأوّل: فى الأمور الكلية] اجاح سسمستو د لاقو ماب سواسو 1 
[الفصل الأوّل: فى تقسيم المعلومات] ا 0 0 
[الفصل الثانى: فى الوجود و العدم] 1 1 1 ااا 
[المبحث الأوّل: فى بداهة تصور الوجود] ا 
[الميحث الثانى فى كون الوجود مشتركاً] 0 
[المبحث الثالث فى كون الوجود زائداً على الماهيات] 5 
[الميغة الراع فى أن الممدوع ليبن ] 00 
[المبحث الخامس: فى الحال] ا 
[الفصل الثالث: فى الماهية] 0 
[المبحث الأوّل: فى نفس الماهية] لوا نا ام اع 
[المبحث الثانى: فى أقسام الماهية] اس وام ا بو ا 
[المبحث الثالث: فى التعيّن] ا[ 00 


3٠‏ اخ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


[الفصل الرابع: فى الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث] 517 
[المبحث الأوّل: فى أنها أمور عقلية لا وجود لها فى الخارج] 0 
[المبحث الثانى: فى أحكام الوجوب لذاته] 0 
[المبحث الثالث: فى أحكام الإمكان] 111111 
[المبحث الرابع: فى القدم] 0000 
[المبيحث الخامس: فى الحدوث] ا 

[الفصل الخامس: فى الوحدة و الكثرة] ا 
[المبحث الأوّل: فى حقيقة الوحدة و الكثرة] 151101011100000 
[المبحث الثانى: فى أقسام الوحدات] ا 
[المبحث الثالث: فى أقسام الكثرة] اموق ا الت ب ا 

[الفصل السادس: فى العلّة و المعلول] اه 
[المبحث الأوّل: فى أقسام العلّة] 1100 
[المبحث الثانى: فى تعدّد العلل و المعلولات] اي ا 
[المبحث الثالث: فى الفرق بين جزء المؤثّر و شرطه] ا 121110 
[المبحث الرابع: أن الشىء الواحد هل يجوزأن يكون قابلاً و فاعلاً معاً؟] 5 

[الباب الثانى: فى الأعراض] ا ل م 0 

[الفصل الأوّل: فى المباحث الكلية] سو سو و سو ل ا 
[المبحث الأوّل: فى تعداد أجناس الأعراض] 1301010 
[المبحث الثانى: فى امتناع الانتقال على الأعراض] 1301711011111 
[المبحث الثالث: فى قيام العرض بالعرض] 0 [زؤز[ؤز[ز ز[ز ز 1 1111111 
[المبحث الرابع: فى بقاء الأعراض] 11 
[المبحث الخامس: فى امتناع قيام العرض الواحد بمحلين] 11011 

الفصل الثانى: فى مباحث الكم اا 000 
[المبحث الأوّل: فى أقسام الكمّ] ا ا 0000 
[المبحث الثانى: فى الكمْ بالذات و الكمّ بالعرض] و 
[المبحث الثالث: فى عدمية هذه الكمّيات] 230100 
[المبحث الرابع: فى الزمان] 12110011110 
[المبحث الخامس: فى المكان] ا 

الفصل الثالث: فى الكيف ا ا 
[المبحث الأوّل: فى أقسام الكيفيات المحسوسة] لظ 
[المبحث الثانى: فى تحقيق الملموسات] 151111010110100 


ا 


امت ورا ا 


فهرس الموضوعات #2 ١١‏ 


[المبحث الرابع: فى تحقيق المسموعات] ا 1 
[المبحث الخامس: فى تحقيق الطعوم] 1 1 1 1 1 ااا 
[الفبحث التنادسى: ف المصمومات] 1 
[القسم الثانى: الكيفيات النفسانية] 11[ 1 ااا 
[المبحث الأوّل: فى الحياة] اا 1 1 1 اا 
[المبحث الثانى: فى الإدراكات] اذ[ 0 
[المبحث الثالث: فى القدرة و الإرادة] ا 00000001 
[المبحث الرابع: فى اللذة و الألم] انحر سامح مشاه ا يخس ب الاو ل د 
[المبحث الخامس: فى الصحّة و المرض] 1 1 1 1 ا 
[الفصل الرابع: فى الأعراض النسبية] 0 0 000000000 
[المبحث الأوّل: فى هلية الأعراض النسبية] ا 
[المبحث الثانى: فى الأين] ا و اع 
[المبحث الثالث: فى الإضافة] 00111 0 
.١‏ فهرس الآيات 0 0 
؟. فهرس الأحاديث الشريفة ار و ا 
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١.ترحمة‏ المؤلف 


هو الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم 
عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي» أحد علماء أهل السنة و 
الجماعة» و هو فقيه و أصولي شافعي, و متكلم و محدث و مفسر و نحوي. ولد في 
المدينة البيضاء بفارس- و إليها نسبته- قرب شيرازء و لا تعلم سنة ولادته تحديداٌ 
والغالب أن مولده أوائل القرن السابع الهجري. 

أثنى على علمه و فضله غير واحدء و هو قاضي قضاة شيراز و عالم أذربيجان و 
نواحيها. و تصدّى سنين طويلة للفتيا و التدريس» برع في الفقه و الأصول و جمع بين 
المعقول و المنقول. تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته التي تشهد له برسوخ القدم 
و علو الكعب و انتفع به الناس و بتصانيفه. و ولَى قضاء شيراز و قابل الأحكام الشرعية 
بالاحترام و الاحترازء ثم صرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز حتى توفي فيها. 

و من مواقفه أنه لمّا صرف الإمام البيضاوي عن قضاء شيراز رحل إلى تبريز و 
صادف دخوله إليها مجلس درس. فجلس في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد. 
فذكر المدرّس نكتة زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها و طلب من القوم 
حلّها و الجواب عنهاء فإن لم يقدروا فالحل فقطء فإن لم يقدروا فإعادتها. فشرع 
البيضاوي في الجوابء فقال: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتء فخيّره بين إعادتها بلفظها 
أو معناهاء فبهت المدرسء فقال: أعدها بلفظهاء فأعادها ثم حلها و بيّن أن في ترتيبه 
إيَاها خللاء ثم أجاب عنها و قابلها في الحال بمثلها و دعى المدرّس إلى حلّها فتعذر 
عليه ذلك و كان الوزير حاضراء فأقامه من مجلسه و أدناه إلى جانبه وسأله من أنت؟ 
فأخبره أنه البيضاوي و أنه جاء في طلب القضاء بشيراز» فأكرمه و خلع عليه خلعة 


القضاء فى يومه و رده مكرماً بعد أن قضى له حاجته. 


ترح ةالؤاف © ٠١‏ 


مات بتبريز في سنة 580 ه الموافق عام 1797١م,‏ و قيل: سنة ١ه‏ وقدأوصى 
للقطب الشيرازي أن يدفن بجانبه» فدفن في «خرانداب» بتبريز بجانب الشيرازي. 

شيوخه و تلاميذه: تتلمذ الإمام البيضاوي على جملة كبيرة من الشيوخ. منهم: والده 
الإمام أبو القاسم عمر بن محمد بن علي البيضاوي (م ه/ااه ) أخذ عنه الفقه على 
مذهب الشافعي؛ و الشيخ محمد بن محمد الكحتائي الصوفي» صحبه البيضاوي و أخذ 
عنه الطريق و اقتدى به في الزهد و العبادة؛ و الشيخ شرف الدين عمر البوشكاني الزكي 
(م ١٠14ه‏ ). 

و أخذ عن الإمام البيضاوي من لا يحصى كثرة من التلامذة» عرف منهم: الشيخ 
الإمام فخر الدين أبو المكارم أحمد بن الحسن الجاربردي (م 45/اه) شرح المنهاج في 
أصول الفقه لشيخه؛ و تصريف ابن الحاجبء و له حواش مشهورة على الكشاف. و 
الشيخ كمال الدين أبو القاسم عمر بن إلياس بن يونس المراغي أبو القاسم الصوفي 
(ولد عام 4ه و توفي بعد 7”الاه). قرأ عليه المنهاج و الغاية القصوى و الطوالع. و 
الشيخ جمال الدين محمد بن أبي بكر بن محمد المقرئ. كان صاحب تصانيف فائقة. و 
الشيخ روح الدين بن الشيخ جلال الدين الطيار. و القاضي رزين الدين على بن روزبها 
د محمد الح ا اناج ااه بصت ني الفروو دو الأول عرب كنات الناحة 
القصوى لشيخه. و القاضي روح الدين أبو المعالي (م هلاه ). شرح كتاب الغاية 
القصوى كذلك. و تاج الدين الهنكي. 

مؤلفاته: امتاز الإمام البيضاوي بتصانيفه البديعة المشهورة و التى تنوعت فنونهاء منها: 

طوالع الأنوار في أصول الدين(و هو ما بأيدينا). قال عنه السبكي: و هو أجل مختصر 
صئّف في علم الكلام, و قد اعتنى العلماء به إقراء و تدريساً و شرحاًء و كان من الكتب 
المعتمدة في تدريس علم الكلام بالجامع الأزهر مدة طويلة. و ممّن شرحه الشريف 
الفرغاني الشهير بالعبري (م ”كلاه ).؛ و من أشهر شروحه شرح شمس الدين أبي الثناء 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (774- 04/اه) المسمّى «مطالع الأنظار في شرح 
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طوالع الأنوار» وقد طبع- بالطبعة المعدنية- مع المتن بالمطبعة الخيرية بمصر عام 
١ه‏ 

و منها: التفسير المسمّى ب «أنوار التنزيل و أسرار التأويل»؛ منهاج الوصول إلى علم 
الأصول؛ الغاية القصوى في دراية الفتوى على مذهب الشافعية؛ شرح المحصول في 
أصول الفقه للرازي؛ مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام؛ الإيضاح في أصول الدين؛ 
"مرح العييه لأ أسحاق السيرازي فى النقد«القاتى الى أزيدة محلداك شرب السدن 
في أصول الفقه لا ا 
كافية ابن الحاجب؛ مصباح الأرواح في الكلام؛ منتهى المنى في شرح أسماء الله 
الحسنى؛ تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة للبغوي؛ رسالة في موضوعات العلوم و 
تغاريفها؛ نظام التواريخ» باللغة الفارسية؛ تسبيع البردة المسمى ب «الكواكب الدرية 
تسبيع البردة البوصيرية في مدح خير البرية»» و هو تسبيع للبردة المباركة. 

مصادر ترجمته 

البداية و النهاية (17: 704). الوافي بالوفيات (0: ا44). نزهة الجليس (5: 817). 
طبقات الشافعية للسبكي (0: 04). وسيل يويد هدية العارفين :١(‏ 
.١‏ مفتاح السعادة :١(‏ 477). اكتفاء القنوع :١(‏ 40). كشف الظنون (5: 69). 


". ترجمة الشارح 


هو ابوالئناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) بن أحمد بن محمد 
الأصفهاني. ولد في أصفهان من بلاد فارس سنة 774 ه و تعلّم فيها. كان مفسراً عالماً 
بالعقليات» رحل إلى دمشق فأكرمه أهلهاء و أعجب به ابن تيميه (أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي: -571١‏ 18/اه).؛ ثم انتقل إلى 
القاهرة» فبنى له الأمير «قوصون» الخانقاه بالقرافة على سفح جبل المقطم في القاهرة و 
رتبه شيخاً لهاء فاستمر إلى أن مات بالطاعون فيها في ذي القعدة سنة 44/ا.ه و دفن 
بالقرافة. 

مؤلفاته: له في العلوم و الآداب العربية و الإسلامية مصنفات كثيره. منها: 

كتاب التفسير سمّاه «أنوار الحقايق الربانية»؛ تشييد (تسديد) القواعد في شرح 
تجريد العقائد للنصير الطوسي؛ شرح فصول النسفي؛ مطالع الأنظار في شرح طوالع 
الأنوار للبيضاوي. ألّفه للملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ناظرة العين؛ في المنطقء رتّبه 
على مقدمه و قسمين, شرحه أحمد بن عمر المالكي(م 45لا ق) و سمّاه ناضرة العين؛ 
البيان» و هو في شرح مختصر ابن الحاجب؛ بيان معاني البديع» و هو شرح البديع لابن 
الساعاتي في أوّل الفقه؛ شرح مطالع الأنوار لسراج الدين الأرموي(في المنطق)؛ شرح 
كافية ابن الحاجبء. و هو شرح كبير قدم فيه عشر مقدمات نافعة؛ شرح منهاج 
البيضاوي؛ شرح الساوية في العروض. 

مصادر ترجمته 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي. ص 88". فهرست الكتب العربية 
بالكتبخانه الخديوية, ج .١‏ ص 1515 ج اء ص 1١‏ 04 5794, 7ا5. البدر الطالع 


بمحاسن من بعد القرن السابع للشو كانى. 2 ؟. ص 558. شذرات الذهب لابن 
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سس للك 
العماد الحنبلي. ج ١1ء‏ ص 119. طبقات الشافعية للسبكي ج 5. ص 557. الفوائد البهية 


في تراجم الحنفية» ص 198. و الأعلام لخير الدين الزركليء. ج 4 ص 07- 07. مفتاح 
السعادة لطاش كبرى زادهء ج ؟”ء ص 7/8١ء‏ لاماء 319 7. طبقات الشافعية للأسنوي 
(١ 13١5:‏ ط).الدرر الكامنة لابن حجر 5: 771 378 تاريخ علماء بغداد لابن 
رافع السلمىي 0718 .7١9‏ كشف الظنون لحاجي خليفة ه37 65" ”غك 44# 115 
0156 مؤال الالال لاالال موملل هلاملل الأول .١993١‏ روضات الجحنات 
للخوانساري .1١5‏ إيضاح المكنون للبغدادي :١‏ "14. التعريف بالمؤرخين للعزاوي :١‏ 
.19١ 9‏ هدية العارفين للبغدادي ؟: 409 .١1/‏ 


ع ترجمة الحشّي 


علي بن محمد بن علي السيد الزين ابوالحسين الحسيني الجرجاني الحنفي؛ يعرف ب 
السك الشويفك. 

ولد سنة /4١‏ بجر جان. و قيل: : في تاكو قرب أسترآ باد, و لما بلغ الرشد اشتغل ببلاده 
وأخذ «المفتاح») عن شارحه النور الطاووسي, و عنه أخذ الشرح المشار إليه و بعض 
الزهراوين من «الكشاف» مع «الكشف) للسراج عمر البهيماني؛ و كذا أخذ (اأشرح 
المفتاح» للقطب عن ولد مؤلفه مخلص الدين أبي الخير على. 

و قدم القاهرة و أخذ بها عن عن أكمل الدين و غيره؛ و أقام بسعيد السعداء أربع سنين 
ومن شيوخه بالقاهرة العلامة مبا ركشاه قرأ عليه «المواقف» لشيخه العضد. 

ثم خرج إلى بلاد الروم» ثم لحق ببلاد عجم و رأس هناكء و قد تصدى للإقراء و 
التصنيف و الفتياء و تخرّج به أئمة نحارير؛ و كثرت أتباعه و طلبته؛ و بعد صيته. و “كان 
قد نصبه الشاه شجاع للتدريس بدارالشفاء بشيراز 70/4 إلى عشر سنين» و لما سقط شيراز 
بيد التر كمان بقيادة تيمور كوركان وهم سنيون أجبروا المير على الإقامة بسمرقند؛ و 
لما مات الأمير تيمور هذا رجع إلى شيراز. 

كان المحقق الشريف معاصراً للمحقق التفتازاني و جرت بينهما مناظرات طويلة في 
مجلس تيمور لنكك. تكرر استظهار السيد فيها عليه غير مرّة. 

4 الرواية عن جماعة منهم قطب الدين الرازي» و يروي عنه جماعة منهم ابنه السيد 
محص و جلك اللدرن محسهد ين عبد العريز الشدافشن بواالشيع متصيوو بن الجية 
الكازروني و العلامة أسعد بن محمد الصديقي الكازروني. 

عه القاضي نورالله من حكماء الشيعة و علمائها و استشهد على ذلك بتنصيص 
تلميذه السيد محمد نوربخش و الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي بتشيعه و بوصيته 
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بدفنه عند قبر الإمام الكاظم عقا و أمّا ابنه السيد شمس الدين فهو شيعي بخلاف ابنه 
الميرزا مخدوم؛ فإنه سني» بل ناصبيء و رد على الشيعة بكتاب نواقض الروافض الذي 
رد عليه القاضي نورالله بكتاب مصائب النواصب. و الشيخ أبوعلي الحائري بعذاب 
التو اضية: 

مات في يوم الأربعاء سادس ربيع الآخر سنة 817 بشيراز» و دفن بتربة وقب داخل 
سور شيراز بالقرب من الجامع العتيق المسمى بمحلة سواحان., في قبر بناه لنفسه. 

له تصانيف يقال إنها تزيد على الخمسينء منها: تفسير الزهراوين» شرح فرائض 
الحنفية السراجية» شرح الوقاية» شرح المواقف للعضى الإيجي» شرح المفتاح 
للسكاكيء شرح التذكرة للنصير الطوسي» شرح الجغميني في علم الهيئة و شرح الكافية 
بالعجمية. و له حواشي على: تفسير البيضاوي و المشكاة و الخلاصة للطيبي و العوارف 
و الهداية للحنفية و التجريد لنصيرالدين الطوسي و المطالع و شرح الشمسية و المطول و 
المختصر و شرح طوالع الأصبهاني و شرح هداية الحكمة و شرح حكمة العين و حكمة 
الإشراق و التحفة و الرضى في النحوء و شرح نقر كار و المتوسط و الخصيبي و العوامل 
الجرجانية» و رسالة الوضع» و شرح شك الإشارات للطوسيء و التلويح- أو التوضيح- و 
النصاب في لغة العجم, و متن أشكال التأسيس و تحرير أقليدس. و له رسالة للوجودء'و 
أخرى للوجود في الموجود بحسب القسمة العقلية» و أخرى في الحرفء و أخرى في 
الصوت, و أخرى في الصغرى و الكبرى في المنطق بالعجمية» و أخرى في الوجود و 
العدم- و هما بالعجمي ب هست و نيست- و أخرى في علم الأدوار. 

مصادر ترجمته 

بغية الوعاة للسيوطي 0١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 978:0 .#"؛ 
البدر الطالع للشوكاني :١‏ 4848- 640؛ الفوائد البهية 417-1١76‏ مفتاح السعادة لطاش 
كبرى زاده ١:/51١1؛‏ كشف الظنون 7ل ١ك‏ ص"الى لزن الال الكل لون 617؛ وق 
كلاق /اةغ- فق مرت ١‏ الل فإلى ؛هلى كعى فلل ككل لاكلل لكل 3517 115ل 


/الاكل فلاكل رغاك ل ١/٠٠‏ الالال 4للاغلن ١خلال‏ كالالل "اكلال. 819ك. 
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الل "درل احزرلك 904ل "03711 7079 47١178‏ إيضاح المكنون للبغدادي 214١ :١‏ 
/اام 7: 79اى ثالاد. والاء روضات الجنات ه: ٠٠١‏ 908؛ هدية العارفين ١:8١/ا-‏ 
4 الكنى و الألقاب 808:1- 0؛ طبقات أعلام الشيعة 5: -4٠‏ ١4؛‏ الأعلام 


للزر كلي 6: /. 


. النعز المعتمدة 


.15967 النسخة «أ» : محفوظة فى مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. رقمها‎ .١ 
كاتبها: محمّد بن موسى الأزاقي. تأريخ الاستنساخ: سنة 87 هجرية. و الدنسخة تحتوي‎ 


النسخ المعتمدة 4# ”7 


؟. النسخة «ب»: محفوظة فى مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. رة 
0. كاتبها و تأريخ استنساخها مجهول. و الدسخة تحتوي على الشرح. و حواشي 


حقق الشريف الجرجاني. 
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طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


النسخ | لمعتمدة 4*4 7١‏ 


. النسخة (د): و هي النسخة المطبوعة بالطبعة المعدنية مع المتن و حواشىي البسيك 


الشريف الجر جانى. بالمطبعة الخيرية بمصر عام 1ه 
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النسخ المعتمدة 4# ١6‏ 


ا النسخة ((ش): محفوظة فى مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهرانء» ره 
8 كاتبها: أبوالقاسم أحمد بن عبدالله بن على الأصفهاني. تأريخ الاستنساخ: "” 
جمادي الأولى سنة 4 هجرية. و النسخة تحتوي على متن طوالع الأنوار للبيضاوي 


لؤلّفه: 
ناصرالدين عبد الله بن أب القاسم عمرين حمد بن أب الحسن على القاضي 
البيضاوي الشيرازي (م186ق) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لمن وجب وجوهه و بقاؤه» وامتنع عدمه و فناؤه. دل على وجوده أرضه و 
سماؤه؛ و شهد بوحدانيته رصف العالم و بناؤه. العليم الذي يحيط علمه بما لا يتناهى 
عده و إحصاؤه. القدير الذي لا تنتهي قدرته عند المراد. له إعادته و إبداؤه. يديّر الأمر 
من السماء إلى الأرض بتالي قَدَّره سنن السابق قضاؤه. جلّت قدرته و تباركت أسماؤه. 
و عظمت نعمته و عمّت آلاؤه. تاهت في بيداء ألوهيته أنظار العقل و آراؤه. و ارتجّت 
دون إدراكه طرق الفكر و أنحاؤه. 

أحمده و لا يحصى ثناؤه؛ و أشكره و الشكر أيضاً عطاؤه. و أصلّي على رسوله الذي 
رفع الهدى جدّه و عناؤه؛ و قمع الضلالة بأسه و غناؤه؛ صلَّى الله عليه و على آله ما أضاء 
البدر المنير ضياؤه. 

و بعد؛ فإن أعظم العلوم موضوعاًء و أقومها أصولاً و فروعاًء و أقواها حجّة و دليلاء 
وأجلاها محجّة و سبيلاء هو العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت عن أستار الجبروت» 
المطلع على مشاهدات الملك و مغيبات الملكوتء الفاروق بين المنتخبين للرسالة و 
الهدى, و المنطبعين على الضلالة و الردى» الكاشف عن أحوال السعداء و الأشقياء في 
دار البقاء يوم العدل و القضاءء مبنى قواعد الشرع و أساسهاء و رئيس معالم الدين و 
رأسها'. 

هذا و إن كتابنا يشتمل على عقائل المعقول و نخب المنقول في تنقيح أصوله و 
تخريج فصوله. و تلخيص قوانينه و تحقيق براهينه» و حل مشكلاته و إبانة' معضلاته» و 
هو مع وجازة لفظه و سهولة حفظه يحتوي على معان كثيرة الشعوبء متدانية الجنوب'» 
مسوّمة المبادي و المطالع؛ مقَوّمة العوالي و المقاطعء و سمّيته «طوالع الأنوار من مطالع 


١‏ . س: - و راسها. 


؟. س: - إيانة. 


و 1 الحيوب. 


اليه طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


الأنظار»» و الله سبحانه أسأله أن يعصمني من الأباطيل» و يهديني سواء السبيل'» و يغفر 
لي خطيئتي يوم الدينء و يبوئني في أعلى عليين» مع النبيين و الصليقين و الشهداء و 
الصا لحي 

و بعد؛ فمقصود الكتاب مرتب على مقلّمة و ثلاثة كتب. أمّا المقدمة ففي مباحث 
تتعلّق بالنظرء و فيها فصول. 


[المقدمة: فى مباحث تتعلّق بالنظر] 


[الفصل الأوّلُ: في المبادي] 

الفصل ' الأوّل: في المبادي. اعلم أن تعمّل الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو 
إثبات يسمّى تصوّرأء و مع الحكم بأحدهما يسمّى' تصديقاً. 

و كلاهما ينقسمان: إلى بديهي لا يتوقف حصوله على نظر و فكرء كتصور الوجود و 
العدم, و الحكم بأن النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان. و كسبي يحتاج إليه. 
كتصوّر الملك و الجنء و العلم بحدوث العالم و قدم الصانع. 

د لو كانت التضوارات:و التصديقات باسرها ضرورية أو سكسية لنا ققد نا شيا أ 
لما تحصلنا على شيء؛ لأن النظري إِنْما يكتسب من معارف أخرى” سابقة» فلو كانت 
بأسرها مكتسبة لزم استناد كل منهما إلى غيره؛ ما" في موضوعات متناهية أو غير 
متناهية» فيلزم الدور أو التسلسل المحالان. 

والنظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. و تلك 


١‏ س: الطريق. 
؟.أ: - الفصل. 
*. أ: - بأحدهما يسمّى. 


5.أ: أخر. 
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الأمور المرتّبة إن كانت موصلة إلى تصوّر' سمّيت معرّفاً و قولاً شارحاًء و إن كانت 
[الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة] 

الفصل الثانى: فى الأقوال الشارحة. و فيه مباحث: 

الأوّل: في شرائط المعرّف. معرّف الشيء ما يستلزم معرفته معرفة ذلك الشيء'. 
فيكون العلم به سابقاً على العلم بالمعرف. فلا يعرف الشيء' بالمساوي له في الجلاء 5 
الخفاء؛ كما قيل: الزوج عدد ليس بفرد. و بنفسه. مثل: الحركة نقلة » و الإنسان حيبوان 
بشر. 

ولا' بالأخفى منه؛ سواء توقف عليه معرفته بمرتبة واحدة» كتعريف الشمس بأنه 
كوكب نهاريء و النهار بأنه زمان طلوعها. أو بمراتب» كتعريف الاثنين بأنه زوج أوّل'. 
همه ٠.‏ 5 : ,. 5 4 .يومد ١ 9 ٠.‏ 85 0 
ثم تعريف الزوج بأنه المنقسم بالمتساويين » ثم تعريف المتساويين بالشيئين اللذين لا 
يفضل أحدهما على الآخرء ثم تعريفهما '' بالاثنين. أو لم يتوقف. مثل: النار ركن شبيه 
بالنفس. 

و ينبغي أن يقدّم الأعم؛ لشهرته و ظهوره. و يجتنب عن الألفاظ الغريبة و المجازية 
والتكرار» مثل أن يقال: العدد كثرة مجتمعة من الآحاد'', و الإنسان حيوان جسمانى ناطق. 


.١‏ د: + مجهول. 
".س: - ذلك الشىء. 
“"'. س: - الشىء. ١‏ 
غ. س: - له. 1 

. ج: هي النقلة. 

ثَّ س: - لا. 

. أ: أولا. 

ُ: بمتساوبيين. 


© قل > حر ريل 


٠‏ .س: - بالشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر. ثم تعريفهما. 
.).١‏ س: عن الوحدات. 
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اللهم إلا إذا دعت إليه ضرورة» و ذلك في تعريف' المتضايفين؛ مثل: الأب حيوان 
يتولّد من نطفته شخص آخر من نوعه من حيث هو كذلك. أو حاجة؛ كقولهم: الأنف 
الأفظس أنف ذو تقعير لا يكون ذلك التقعير إلا في الأنف. 

الثاني: في أقسام المعرّف. معرّف الشيء لا بد و أن يساويه في العموم و الخصوص 
ليشمل جميع أفراده' و يميّزها عن غيرها. فلا يخلو من أن يكون داخلا فيه أو خارجاً 
عنه أو مركّباً منهما. 

و الأول إمّا أن يكون جميع أجزائه و هو الحد التام, أو لم يكنء و هو الحد 
الناقص. و الثاني هو الرسم الناقص. و الثالث إن كان المميّز داخلاً يسمّى حدا ناقصاً 
أيضبا ةبون كان بالعكيد كما إذااثر كع من الكني ىو الخافيةة يسم برسم ثانا 

و اعترض عليه أوّلآ: بن مجموع أجزاء الشيء عينه» و الجزء إِنْما يعرّف الكل إذا 
عرف شيئاً من أجزائه؛ و ذلك الجزء إِمّا أن يكون هوء فيلزم تعريف الشيء بنفسه"”, أو 
ما هو خارج عنه. و الخارج إِنّما يعرف إذا عرف اختصاصه به. و ذلك يتوقّف على 
معرفته و معرفة ما يغايره من الأمور الغير المتناهية» و ذلك محال. 

و ثانيً: بن المطلوب إن كان مشعوراً به امتنع تحصيله. و إن لم يكن مشعوراً به 


و أجيب عن الأوّل: بأن الجزء متقدّم على الكل بالطبع؛ و الأشياء التي كل واحد 
٠‏ 0-0 01 2 52000 .لهو * 10 ناه 85 7 
منهما متقلام على شيء يمتنع ان تكون نفسه و معرًفا به» و معرّف الشيء ليس بواجب 
أن عراف شا من أجزائه أصلة) تجوان اسفنائها باسزهاء:ى تعريق الموضصوف متو قت 


.١‏ س: - تعريف. 

" . د: كما في قولهم. 

“. س: ليشتمل جملة أفرادها. 

؛. س: - أولاً. 

6. س: - فيلزم تعريف الشيء بنفسه. 
١‏ . س: - ثانيا. 


2 


ع 
: يوجب. 
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على كون الوصف المعرّف بحيث يلزم من تصوّره تصوّره بعينه» و ذلك إنْما يتوقف 
على اختصاصه و شموله في نفس الأمرء لا على العلم بها. 

وهو ضعيف؛ لأن تقدّم كل واحد لا يقتضي تقدّم الكل من حيث هو كل و مجموع 
ليدل على المغايرة» و لو كانت الأجزاء بأسرها- حتى الصوري- معلومة كانت الماهية 
معلومة» و إِلَا لم يفد التحديد, و لو استلزم الخارجي تصوّره تصوّره. فإن كان متصوراً 
كان الملزوم متصوراً فاستغنى عن التعريف. و إن لم يكن متصوراً امتنع التعريف به. 

بل الجواب أن الأجزاء على انفرادها معلومة:؛ و التحديد استحضارها مجموعة؛ 
بحبث يحصل في الذهن صورة مطابقة للمحدود. و كذا الرسم إذا كان مركباًء و أمَا 
المفرد فلا يفيد. 

و عن الثاني بأن توجّه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته» فلا استحالة. 

الثالث: في بيان ما يعرف و يعرف به. الحقائق إِمّا أن تكون بسيطة أو مركبة؛ و كل 
منهما إمَا أن يتركب عنه غيره أو لا يتركب. فالبسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا يحد 
ولايحد به. كالواجب. و الذي يتركب عنه غيره لا يحد و يحد به' كالجوهر و 
المركب الذي لا يتركب عنه غيره يحلد و لا يحد به كالإنسان, و الذي يتركب عنه 
غيره يحد و يحد به كالحيوان» فالحد للمركب. و كذا الرسم التام و أمّا الرسم الناقص 


.١‏ س: وصف. 
".أ. س: يحد به و لا يحد. 


*. أ: - كالجوهر. 
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الفصل الثالثك: في احج ؛ 

الفصل الثالث: في الحجج. و فيه مباحث: 

الأوّل: في أنواع الحجج. الدليل ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلولء فإمًا أن 
يستدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على الآخرء و يسمّى قياساً. أو بعكسه. 
و يسمّى استقراء تامّاً؛ إن كان بجميع جزئياته؛ و ناقصاً؛ إن لم يكن. أو بجزئي على 
جزئي آخرء و سمّي تمثيلاء و قياساً في عرف' الفقهاء. و الجزئي الأول أصلاء و الثاني 
فرعاء و المشترك جامعا. 

و تأثيره يعرف تارة بالدوران و أخرى بالسبر و التقسيم أو بغيرهما. و قد استقصينا 
الكلام فيه في «منهاج الوصول إلى علم الأصول». 

الثاني: في القياس و أصنافه. القياس قول مؤْلّف من أقوال متى سلّمت لزم عنه لذاته 
قول آخر. و هو إمًا أن يشمل النتيجة أو نقيضها بالفعلء و يسمّى استثنائياً'”. أو لاء و 
عن الا 

و الأوّل هو أن يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم أو بعدمه على عدم 
الملزوم» أو بوجود أحد المتعاندين على عدم الآخرء أو بعدمه على وجوده. فيكون 
يشغملا على مقلانة يحاكسة بالولارمة يتهماء ونين شرطة متصلة. 

أو بالمعاندة» و تسمّى شرطية منفصلة حقيقية؛ إن تعاندا مطلقاء و مانعة الجمع؛ إن 
تعائد|:ضيدقا فقظ ).و ماتطة الخلن» إن اتنا كذيا فقط: 

و أخخزئ تدل على وضع الملزوم. أو المعاند مطلقاً. أو صدقاء أو رفع اللازم أو 
المعاند مطللقاًء أو كذباء و تسمّى استثنائية. 


” . أ: اسكنائية. 


*'. أ: اقترانية. 
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و الثاني على أربعة أوجه؛ لأنّه لا بد له' من أمر يناسب طرفي المطلوب, و يسمّى 
أوسط. و المحكوم عليه في المطلوب أصغرء و المحكوم به أكبرء و المقدّمة التي فيها 
الأصغر صغرى'», و التي فيها الأكبر كبرى . 

فالأوسط إمّا أن يكون محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى» أو محمولاً فيهماء 
أو موضوعاً فيهماء أو موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. 

فالأوّل: أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر أو بعضه. و صدق الأكبر على 
كل ما صدق عليه الأوسط او سلبه عنه على صدق الأكبر على كل الأصغر أو بعضه. أو 
سلبه عن كله أو بعضه. 

الثاني: أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر و سلبه عن كل الأكبرء أو بعكسه 
على سلب الأكبر عن كل الأصغرء أو بصدق الأوسط على بعضه و سلبه عن كل الأكبر 
أو بسلبه عن بعض الأصغر و صدقه على كل الأكبر على سلب الأكبر عن بعض الأصغر. 
و ذلك بشرط أن يتحد زمان السلب و الإيجاب» أو يكون أحدهما دائما". 

الغالث: أن يستدل بصدق الطرفين على كل الأوسط أو" أحدهما عليه و الآخر على 
بعضه؛ على صدق الأكبر على بعض الأصغر. أو بصدق الأصغر على كلّه و سلب الأكبر 
عن كلّه أو بعضه أو بصدقه على بعضه و سلب الأكبر عن كلّه. على سلب الأكبر عن 
بعض الأصغر. 

الرابع: أن يستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط و صدتقه على كل الأكبر أو 
بعضه. على صدق الأكبر على بعض الأصغر. أو بصدقه على كلّه او بعضه و سلب 
الأوسط عن كل الأكبرء على سلب الأكبر عن بعض الأصغر. أو بسلب الأصغر عن كل 
الأوسط و صدقه على كل الأكبر؛ على سلب الأكبر عن كل الأصغر. 


١.د:-‏ لله. 
" . .: بالصغرى. د: الصغرى. 
*0): بالكبرى. د: الكبرى. 


؛. أ: إحداهما دائمة. 


6 س:و. 
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فالقرائن القياسية المنتجة ثلاث' و عشرون؛ أربع استثنائية و تسع عشرة' اقترانية. و 
الكلام المستقصى فيها في الكتب المنطقية. 

الثالث: في" مواد الحجج. الحجّة إمَا أن تكون عقلية أو نقلية. و الأولى إِمّا أن تكون 
مقلماتها قطعية» و تسمّى برهاناً و دليلاً. أو ظنية أو مشهورة» و تسمّى خطابة و أمارة. أو 
مشبّهة بأحدهماء و تسمّى مغالطة. 

و المبادي اليقينية ما يجزم به العقل بمجرّد تصور طرفيه؛ و تسمّى أوّليات و 
بديهيات. أو بواسطة' يتصورها الذهن عند تصورهماء مثل: الأربعة زوج؛ و تسمّى قضايا 
فاساتبا اهيا أو الفبر > و تسكى مكتاهدات. و عنتيات او كلاهما فعا والكم هدو 
حس السمع؛ مثل أن يخبر عن محسوس- يمكن وقوعه- جمع كثير يجزم العقل بامتناع 
تواطئهم على الكذبء و تسمّى متواترات. أو غيره مثل أن يشاهد ترتب شيء على غيره 
مراراً كثيرة؛ بحيث يحكم العقل بأنّه ليس على سبيل الاتفاقء و إِلَّا لما كان دائماً” و لا 
أكثري. كترتّب الإسهال على شرب السقمونياء و يسمّى تجربيات. و قد تكفي المشاهدة 
مرّة أو مرّتين؛ لانضمام القرائن إليهاء كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمسء و 
تسمى حدسيات. 

و أما الظنيّات؛ فمقدّمات يحكم العقل بها مع تجويز نقيضها تجويزاً مرجوحا. 

وأمًا المشهورات؛ فما اعترف به الجمهور لمصلحة عامة: أو بسبب رقة أو حمية: 
مثل: العدل حسن و الظلم قبيح. و كشف العورة مذموم, و مواساة الفقراء محمودة. 

و أمًا مقدّمات المغالطة فقضاء' الوهم في أمر غير محسوس قياساً على المحسوس. 


.١‏ س: ثلاثة. 

7".أ: تسع عشر. س: نسعة عشر. 
'"'. س: + بيان. 

؟. أ: بوسط. 

© . أ: دائمياً. 

5 . ب د: فقضايا. 
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وقد يستعمل فيها المخيّلات» و هي قضايا تذكر لترغيب النفس في شيء أو تنفيرها 
عنه. و قد تكون صادقة: و أكثر ما تستعمل فإنما تستعمل في القياسات الشعرية. 

و الثانية ما صحّ نقله ممّن عرف صدقه عقلاً» و هم الأنبياء ملمكك. و هو إنّما يفيد لنا 
اليقين إذا تواتر عندنا و علمنا عصمة رواة العربية» و عدم الاشترك و المجاز و الإضمار 
و التخصيص و النقل و النسخ و المعارض العقلي الذي لو كان لترجّح'؛ إذ العقل أصل 
النقل» و تكذيب الأصل لتصديق الفرع محال؛ لاستلزامه تكذيبه أيضاً. 


[الفصل الرابع : في أحكاء النظر [ 


الفصل الرابع في أحكام النظر. و فيه مباحث: 

الأوّل: أن النظر الصحيح يفيد العلم. و السُّمّنية أنكروه مطلقاء و المهندسون في 
الإلهيات. 

لنا: أنا نعلم بالضرورة أن من علم لزوم شيء لشيء و علم معه وجود الملزوم أو عدم 
اللازم علم من الأوّل وجود اللازم و من الثاني عدم الملزوم. 

وأيضاً: من علم أن العالم .مكن و أن كل ممكن فله سبب علم قطعاً أن له سبباً. 

احتجّت السمنية بوجوه: 

الأوّل: أن العلم' الحاصل عقيب النظر إن كان ضرورياً لما بان خلافه» و إن كان 
نظرياً عاد الكلام في لازم النظر الثاني» و لزم التسلسل. 

الثاني: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا طلبء و إن لم يكن معلوماً فإذا حصل كيف 
نعر فه؟ 

الثالث: أن الذهن لا يقوى على استحضار مقدمتين معاً؛ لأنا نجد من أنفسنا أنا إذا' 
توجّهنا إلى مقدّمة تعذر عليئا في تلك الحالة التوجّه إلى أخرىء و المقلامة الواحدة لا 


تنتج. 
.١‏ س: لرجح. 
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و أجيب عن الأوّل: بأن العلم به و باستلزام المقدّمتين معاً' على الترتيب الخاص ' له 
ضروريء و ظهور” الخطأ بعد النظر الصحيح ممنوع. 

و عن الثاني: أن" طرفيه معلومان, و النسبة مبهمة؛ و المطلوب تعيّنهاء فإذا حصل 
تميز عن غيره بطر فيه. 

وعن الثالث: أن" الذهن يستحضرهما كما يستحصر طرفي الشرطية» و يحكم 
بالحلازفة أو المعاتكة متهم 

واحتج المهندسون بوجهين؛ الأوّل: أن التصديق موقوف على التصور. و ذات الله 
تعالى غير معقولة و لا جائزة التعمّل كما سنذكره في الكتاب الثاني» فلا يكون محكوماً 
عليه. 


الثاني": أن أقرب الأمور إلى الإنسان هويته التي يشير إليها بقوله: أناء و أنت ترى في 
مباحث النفس اختلافات كثيرة في أنها ما هي و كيف هي.ء فما ظنك بأبعدها عن 
الأوهام و العقول؟ 

و أحيت عة الأولةابأن التصدق تتوقق:عك تضيوز الطوفين باعقنار:شا":و.ذات الله 


تعالى كذلك. 


3 
مد 
0 
و4 
ل > داج 
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وعن الثاني: بأنه دليل على عسره و لا شك فيه؛ إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه. و 
الباطل يشاكل الحقّ في مباحثه؛ و لذلك تخالفت فيه الآراء و تصادمت فيه الأهواء. و 
السلف منعوا منه إلا الأفراد من الأذكياء؛ بل الكلام في الامتناع. 

[فروع ثلاثة] 

فروع؛ الأوّل: النظر الصحيح يُعِدَ الذهن. و النتيجة تفيض عليه عقيبه عادة عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعريء و وجوباً عند الحكماء. و قالت المعتزلة: النظر يولّدها في 
الذهن. و معنى التوليد أن يوجب وجود شيء وجود شيء آخرء كحركة اليد و المفتاح. 

و تبيّن فساده ببيان استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداءاً. 

الثاني:' الأشية بالحق" أنه لا به بعد استحضار المقلتية عن ملاعظة الكرتيتاو 
الهيئة العارضتين لهماء و إِلَا لما تفاوتت الأشكال في.جلاء الإنتاج و خفائه. 

الثالث: المشهور أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهلء و قيل بخلافه. و الحق أن الفساد 
إن كان مقصوراً على المادّة استلزم, و إِلَا فلا. 

[الفرع] الثاني: في" أنه كاف في معرفة الله تعالى ولا حاجة إلى المعلّم. و يدل 
عليه ما ذكرناه. 

و احتجّت الإسماعيلية بأن الخلاف و المراء مستمرٌ بين العقلاء في ذلكء» و لو كفى 
العقل لما كان كذلك. 

وأيضاً: أن" الإنسان لا يستقل بتحصيل أضعف العلومء فكيف بأصعبها؟ 

و أجيب عن الأوّل: بأنهم لو أتوا بالنظر الصحيح لما وقع بينهم ذلك. 


١.:+أن.‏ 
" . س: - بالحق. 

: - فى. 

ك.د -أن س: فإن. 
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و عن الثاني: بأن العسر مسلّمء و لا شك أنه لو كان معلّم يعلّم المبادي و الحجج و 
يزيح الشكوك و الشبّه كان أوفق, و' إِنْما النزاع في الامتناع. 

[الفرع] الثالث: في وجوبه. النظر في معرفة الله تعالى واجب. أمّا عندنا؛ فلقوله 
تعالى: قل انْظُرُوا ما ذا فِي السّماوات و الْأئض» (يونس: »)3١١‏ و نحوه. 

و أمًا عند المعتزلة؛ فلأن المعرفة واجبة عقلاء و هي لا تحصل إِلَا بالنظر و ما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

واعترض عليه: بأن مبناه على حكم العقل- و سيأتي الكلام فيه- و امتناع العرفان 
بغيره» و استحالة التكليف بالمحالء و كلاهما ممنوع. و بأن قوله تعالى: وَ ما كُنا 
مُعَبِينَ حَتَى نَبْعَثْ رَسُولاً4 (الإسراء: )١6‏ نفى الوجوب قبل البعثة بنفي لازمه. فدل 
على أن الوجوب ليس إِلَا من الشرع. 

قيل: لو وجب من الشرع لزم إفحام الأنبياء؛ فإن المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوبه. 
ولا يعلم وجوبه ما لم ينظر. 

قلنا: لو وجب عقلاً لأفحم أيضاً؛ لأنّ وجوب النظر غير ضروري؛ إذ هو متوقف على 
مقدامات تفتقر إلى أنظار دقيقة. 


نادعق 


الكتاب الأوّل: فى الممكنات 


[الناب الأوّلُ: في الأمورالكلية 
[الفصل الأوّل: في تقسيم المعلومات] 


الكتاب الأوّل: في الممكنات. و فيه ثلاثة أبواب: 

الأوّل: في الأمور الكلّية» و فيه فصول؛ الأوّل: في تقسيم المعلومات. 

المعلوم إمّا أن يكون متحقّقاً في الخارجء و هو الموجود. أو لاء و هو المعدوم. 

وماامة نلك القسحةة و قال#المتحفة إن تحقق :اعبار نقسة فهر الموجضووة و إن 
تحقّق باعتبار غيره فهو الحال؛ كالأجناس و الفصول. 

و حدّوا' الحال بأنها صفة غير موجودة و لا معدومة' في نفسها قائمة بموجود. 

و قال أكثر المعتزلة: المعلوم إن تحمق في نفسه فهو الشيء و الثابت» و إن لم يتحقق 
كالممتنع فهو المنفي؛ و الثابت إن كان له كون في الأعيان فهو الموجود. و إلا فهو 
المعدوم. و هم يطلقون المعدوم على المنفي أيضاً. 

فالثابت عندهم' أعم من الموجود؛ لانقسامه إلى الموجود و المعدوم. و المعدوم 
أعم من المنفي؛ لصدقه على أفراد الثابت و على المنفي". 

و زاد مثبتوا' الحال منهم قسماً آخر» فقالوا": الكائن إن استقل بالكائنية فهو الذات 


الموجودة, و إن لم يستقل فهو الحال. 


.١‏ س: عرفوا. 

؟. س: -و لا معدومة. 

وا سس : - عنل هم. 

.أ س: - لانقسامه إلى الموجود و المعدوم. 

6. ). س: - لصدقه على أفراد الثابت و على المنفى. 
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و قال الحكماء: كل ما يصح أن يعلم إن كان له تحقّق مّا فهو الموجود. و إن لم 
يكن له ذلك فهو المعدوم. 

و قسّموا الموجود إلى ذهني و خارجي.ء و الخارجي إلى ما لا يقبل العدم لذاته و هو 
الواجبء و إلى ما يقبله ' و هو الممكن. و الممكن إلى ما يكون في موضوع- أي محل 
قوم ما حل فيه- و هو العرضء و إلى ما لا يكون كذلك و هو الجوهر. 

و المتكلّمون قسّموه إلى مالا أوّل لوجوده وهو القديم. و إلى مالهأوّل وهو 
التيغعد قرو التعدت :الى متسستو فو التشو هن او كال قه و عير الجر قرو التى هنا 
يقابلهماء ثم استحالوه'؛ لأنه لو كان لشاركه الباري تعالى فيه و خالفه في غيره.؛ فيلزم 
الاراكن: 

و منع بأن الاشتراك في العوارض لا سيّما في السلب لا يستلزم التركيب. 


[الفصل الثاني: في الوجود والعدم؛ 


الفصل الثاني: في الوجود و العدم,ء و فيه' مباحث: 

الأوّل: في تصوّر الوجودء و هو بديهي؛ لوجوه: 

الأوّل: أنه جزء من وجودي" المتصور بديهة. 

الثاني : أن التصديق البديهي بأنه النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان مسبوق 
بتصوّر الوجود و العدم و مغايرتهما التي هي الاثنينية» المتوقّقف تصورها على تصور 
الوحدة, و السابق على البديهي أولى بأن يكون بديهياًء فتصوّرات هذه الأمور بديهية. 


.١‏ س: مثبت. 
سن - فسماً آخر. 
“". س: فقال. 

ع يعبل. 

©. أ: أحالوه. 

.١‏ س: + خمس. 
.أ لوجودي. 
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قيل: هذا التصديق إن كان بديهياً مطلقاً لم يحتج إلى دليلء و إِلَا لم يفد. 

قلنا: بداهة التصديق' مطلقاً متوقفة على بداهة العلم بالجزءء لا على حصول العلم 
ببدأاهته. 

و لقائل أن يقول: التصديق يتوقف على تصور الجزء' باعتبار مّا' لا على تصوّر 
حقيقته» فلا يلزم من تصوره بداهته. 

الثالث: الوجود بسيط؛ لامتناع تركبه عن الموصوف به أو بنقيضه. فلا يحد و لا 
يرسم؛ إذ لا شيء أعرف منه؛ و إن كان فالرسم لا يعرف كنه الحقيقة. 

الثاني: في كونه مشتركاً. مفهوم الوجود وصف مشترك عند الجمهورء و خالفهم 
الشيخ. 

لنا: أنا نجزم بوجود الشيء و نتردّد في كونه واجباً و جوهراً وعرضاًء ونقسّم 
الموجود إليهاء و مورد الفسمة مشترك. 

و استدل بأن مفهوم السلب واحد. فلو لم يتحد مقابله بطل ' الحصر العقلى. 

و منع بأنْ كل إيجاب له سلب يقابله. 

الثالث: في كونه زائداء خلافاً للشيخ مطلقء و الحكماء' في الواجب. 

أمَا في الممكنات؛ فلأنا نتصوّرها و نشك في وجودها الخارجي و الذهني حتى يقوم 
عليها البرهان. و لأن الحقائق الممكنة تقبل الوجود و العدم و وجوداتها ليست كذلك. 

وأيضا: فالماهيات متخالفة و الوجود مشتركء فلا يكون نفسها و لا جزءاً منهاء و إلا 
لكانت لها فصول تشاركها في مفهوم الوجودء و يكون لها فصول أخر و يتسلسل. 

احتج الشيخ بأنه لو زاد لقام بالمعدوم. قلنا: بل بالماهية من حيث هي هي . 
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و أمًا في الواجب فلوجوه: 

الأول أنه الو دده لعحتة لغيرة وق الالعنافت لوازية فيكو ضمكا. 

قيل: تجرّده لعدم الموجب لعروضه. قلنا: فيحتاج إلى عدمه. 

قيل: الوجود مشكدّك. قلنا: إن سلّم فلا يمتنع المساواة في تمام الحقيقة. و إِلَا يلزم 
تركب الوجود أو المباينة الكلّية بين الوجودين» و قد بان فسادهما. 

وأيضاً: فالواقع على أشياء بالتشكيك لا بد و أن يكون من عوارضهاء فالمعروضات 
إن تماثئلت أو تجانست باعتبار آخر لزم المحالان المذكوران, و إن تباينت كان كل 
واحد منهما مخالفاً بالذات للآخر و مشاركاً له في مفهوم هذا العارض»ء و هو عين 
المداعى. 

الثاني: مبدأ الممكنات لو كان الوجود وحده لشاركه كل وجود. و إِلَا لكان السلب 
جروا ملف 

قيل: التجرد شرط تأثيره '. قلنا: فيكون كل وجود سبباً إلا أن الأثر تخلّف عنه '؛ لفقد 
شرطه الممكن حصوله. 

الثالث: أن وجوده معلوم و ذاته غير معلوم'» فوجوده غير ذاته. 

احتجّ الحكماء: بأنْ وجوده لو زاد لاحتاج إلى معروضه. فاحتاج إلى سبب مقارن في 
عروضه له » فتتقدام” ذاته بالوجود على وجوده. فيلزم التسلسل. أو مباين فيكون ممكناً. 

وأجيب: بأن العلة المقارنة لا يجب تقدّمها بالوجود؛ فإنْ ماهية الممكنات علّة قابلة 
لوجوداتها و أجزاء الماهية علّة لقوامها؛ مع أن تقدّمها ليس بالوجود. 

فرع: اتتصاف الشيء بالوجود ليس لأجل صفة قائمة به؛ فإنّ قيام الصفة به فرع على 


:.١‏ شرط التأثير. 

"1 .أ: -علنه. 

“'. أ. س: معلومة. 

؛. س: - فى عروضه له. 


60 . فيتهلام. 
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كونه موجوداء فلو تعلّل كونه موجوداً به' لزم الدور. 

الرابع: في أن المعدوم ليس بثابت؛ لأن المعدوم إن كان مساوياً للمنفي أو أخص منه 
صدق كل معدوم منفيء و كل منفي ليس بثابت» فالمعدوم ليس بثابت. و إن كان أعم 
منه لم يكن نفياً صرفاء و إِلَا لما بقي فرق بين العام و الخاصء فكان ثابتاً'» و هو مقول 
على المنفيء فالمنفي ثابت» هذا خلف. 

احتجّت المعتزلة: بأن المعدوم متميّز؛ لكونه معلوماً و مقدوراً و مراداً بعضه دون 
بعضء و كل متميّز ثابت» فالمعدوم ثابت. 

و بأن الامتناع نفي؛ لأنه صفة الممتنع المنفي '. فالإمكان ثابتء فالمعدوم الموصوف 
به ثابت. 

وأعحين: أن الا وض بالمكعات و الكالباتك ىو المر كاك والفيى الوحوة. 

و عن الثاني: بأنّ الإمكان و الامتناع من الأمور العقلية على ما سنبيّنه. 

الخامس: في الحال. اتفق الجمهور' على نفيه. و قال به القاضي أبوبكر منا و 
أبوهاشم من المعتزلة و إمام الحرمين أوّلاً. 

واحتجّوا على ذلك بأن الوجود وصف مشترك ليس بموجود. و إِلَا لتساوى غيره في 
الوجودء فيزيد وجوده». و يلزم' التسلسل. و لا بمعدوم؛ لأنه لا يتصف بمنافيه؛ و بأن 
السواد يشارك البياض في اللونية و يخالفه في السوادية؛ فإن وجدا كان أحدهما قائماً 
بالآخرء و إِلَا لاستغنى كل منهما عن الآخرء فلا يلدئم منهما حقيقة واحدة. و إذا كان 
كذلك لزم قيام العرض بالعرضء و هو محال لما سنذكره. و إن عدما أو أحدهما لزم 


١.د‏ -يه. 

". س: - فكان ثايتا. 
"'. أ: - المنفى. 

. س: الحكماء. 

6 س: + على ماهيته. 
. س: فيلزم. 
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كت الموجود عن المعدوم. و هو' ظاهر الامتناع. 

والتسوانية عت الأول أ الوؤحوه يوضوة ووعوةة 'ذ | قشي مره عم جاتر 
الموجودات بقيد سلبىء فلا يتسلسل. 

و عن الثاني: بأن اللونية و السوادية موجودتان قائمتان بالجسم. إِلَا أن قيام إحداهما 
موقوف على قيام الأخرىء أو إحداهما قائمة بالجسم و الأخرى قائمة بهاء و الامتناع 

: : 1 : 1 

و فيه نظر. 

[الفصل الثاأث: في المأهة] 

الفصل الثالث: فئ الماهية. وشه مباحث: 

الأوّل: أن لكل شىء حقيقة هو بها هو و هى مغايرة لما عداها. فالإنسانية من حيث 
هي لا واحدة ولا كثيرة؛ و إن لم تخل عن إحداهماء و تسمّى المطلق و الماهية بلا 
: إن 
شرط . 
موجودة في الخارجء و كذا الأول؛ لكونه ا منه. 

وان أخلاف فرظ العزاعنها سك ددا ى الماهنة يشرط له ولتق المح" 
إنما يكون فى العقل؛ و إن كان كونه فيه من اللواحقء إلا أن المراد تجريده عن اللواحق 
الشارحة. 


فالمجرد و المخلوط يتباينان تباين أخصين تحت أعم و هو المطلق. 


.اذه:.١‎ 

؟.د3 س: أو. 

7" . د: + شىء. 
غ.د.س: + شىء. 


0. أ سس : - المجرد. 
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وبه ظهر ضعف ما زعم أفلاطون, و هو أن لكل نوع شخصاً مجرداً خارجياً؛ لأنه 
الجزء المشترك بين المخلوطات الخارجية. 

الثاني: في أقسامها. الماهية إِمّا أن تكون بسيطة, أو مركبة خارجية. أي ملتئمة من 
أجزاء متميّزة في الخارجء كالإنسان المركب عن البدن و الروح.ء و المثلث المركب 
من' السطح و' الخطوط. أو عقلية لا يتميّز أجزاؤها في الخارجء كالمفارقات؛ إن جعلنا" 
الجوهر جنساً لها و السواد” المركّب من اللونية و السوادية. 

فالأجزاء إمّا أن تكون متداخلة كالأجناس و الفصولء أو متباينة متشابهة كوحدات 
العشرة» أو متخالفة عقلية كالهيولى و الصورة. أو خارجية محسوسة' كأعضاء' البدن. 

وأيضاً: فإمًا أن تكون وجودية بأسرها؛ حقيقية كما سبقء أو إضافية كأجزاء 
الأقربء أو ممتزجة منهما” كسرير الملك'. و إمّا أن يكون بعضها وجودياً و بعضها 
عدمياً كأجزاء الأول. 

فروع. الأوّل: قيل: البسائط غير مجعولة؛ إذ المحوج إلى السبب هو الإمكان و هو 
إضافة. فلا يعرض لها. 

قلنا: اعتبار عقلى يعرض لها بالنسبة إلى وجودها. 

الثاني: المركب إن قام بنفسه استقل أحد أجزائه و قام الباقي به. و إن قام بغيره قام 


به جميع أجزائه. أو بعضه به و الآخر بالقائم به. 


5 3 س: - السطح و. 

ع س: - لها. 

0. س: كالسواد. 

. أ - محسوسة. س: أو حسّية. 
. د: كأجزاء. 

أ س: -منهما. 

٠‏ ص : كالسرير. 


»> دام 
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الثالث: قيل: يجب أن يكون الفصل عذّة لوجود الجنس.ء و إلا فإمًا أن يكون الجنس 
علّة له» فيلزمه وجود الفصل كلّما وجد الجنس ». أو لا يكون فيستغني كل منهما عن 
الآخرء فيمتنع التركيب منهما. 

قلنا: إن أردتم بالعلة ما يتوقف عليه الشيء في الجملة., فلا يلزم من علّية الجنس 
استلزامه للفصلء و إن أردتم بها' ما يوجبه. فلا يلزم من عدم علّية أحدهما للآخر 
الاستغناء به مطلقاً؛ لجواز أن يكون الفصل أمراً حالاً في الجنس. 

الثالث: في التعيّن. الماهية من حيث هي لا تأبى الشركة, و الشخص يأباهاء فإذن فيه 
زائد» و هو التشخص. 

وعدل على وده امرزانة الأول انه حرف من الاتخضن ١‏ لمو موده سكو نمو تحورد ا 

الثاني: لو كان التعيّن عَدَما لكان دما لثعتن ايكون أحدهنا وبا وهو 
ممائل للآخرء فيكونان ثبوتيين. 

و لقائل أن يمنع التمائل؛ إذ لو تمائلث لم يتحصل ' الشخص من انضمام التعيّن إلى 
الماهية؛ لأن ضمّ الكلّى إلى الكلّى لا يفيد الجزئية. 

و"أنكرة: المتكلموق لوجؤة4 الآول: أنه لزاه التفاركت: أفراذه قبها و تسسات بتعدة 
آخر, و لزم التسلسل. 

وأجيب: بأنه مقول على أفراده قولاً عرضياً كالماهية؛ فإنّها مخالفة بالذات» فلا 
حاجة لها إلى تعيّنات أخر. 

الثاني: اختصاص هذا التعيّن بهذه الحصة يستدعي تميّزهاء فيلزم الدور. 

و نوقض باختصاص الفصول بحصص الأجناس. و أجيب: بأنه يقتضيى تميّزها معه لا 
قبله. 


١.أ.س:‏ - وجود الفصل كلما وجد الجنس. 


م6 
" . أ ذد: به. 


“"'. س: يحصل. 
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الثالث: انضياف التشخص إلى الماهية يستدعي وجودها؛ لامتناع انضياف' الموجود 
إلى المعدوم. فوجودها إمّا أن يقتضي تعيّناً آخر و يلزم التسلسلء أو لاء و هو المطلوب. 

وأجيب: بأن الوجود معه. لا قبله . 

فرع: قال الحكماء: الماهية إن اقتضت التشخص لذاتها انحصر نوعها في شخصها؛ 
لامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة, و إِلَا فيعثل تشخصها بتشخص موادها و 
أعراض تكتنف بهاء فيتعدد التشخّصات بتعدّدها. 

قيل عليه: تشخّص المواد و عوارضها إن تعلّل بحقائقها لم يتعدد. و إِلَا لتسلسلت 
المواد. 

والحق إحالة ذلك إلى إرادة الفاعل المختار. 


[الفصل الرأبع : في الوجوب والإمكان والقدء والحدوث] 


الفصل الرابع: في الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث. و فيه مباحث: 

الأول: في أنّها أمور عقلية لا وجود لها في الخارج. أمّا الوجوب و الإمكان؛ فلأنهما 
لو وجدا لكان نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب و' الإمكان بالإمكانء و إِلَا لأمكن 
الواجب و وجب الممكن. و هو محالء فيلزم التسلسل. و لأن اقتضاء الوجود و لا 
اقتضائه المحوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن مقدمان بالذات على وجود 
الواجب و الممكن. فلو وجدا لزم تقدّم الصفة على الموصوف. 

قيل: يناقضان الامتناع العدمي. فيكونان وجوديين. قلنا: نقيض ما يكون عدماً 
لموجود خارجي يكون موجوداًء لا نقيض الاعتبارات العقلية '. 

و أما القدم و الحدوث؛ فلأنهما لو وجدا لقدم القدم و حدث الحدوثء و لزم 
التسلسل. 


١.ل‏ س: انضمام. 
".أ: -لا قبله. 

“"'. س: + إلى. 
0.: الاعتبار العقلى. 
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الثاني: في أحكام الوجوب لذاته 

الأوّل: أنه ينافي الوجوب لغيره. و إِلَا لارتفع بارتفاعه '» فلا يكون واجباً لذاته. 

الثاني: أنه ينافي التركيب؛ لاحتياجه إلى الأجزاء المغايرة للمركّب. 

الثالث: أنه لو قدّر كونه ثبوتياً لما زاد على الذات. و إِلَا لاحتاج إليه و أمكن. وما 
قيل: نه نسبة بينه و بين الوجود فيتأخر فيزيد» ينافي الغرض المذكور. 

الرابع: أنه لا يكون مشتركاً بين اثنين و سنذكره؛ فالواجب إذا اتصف بصفات 
فالووجوب الذاتي للذات وحده. والصفات واجبة به. 

الثالث: في أحكام الإمكان 

الأوّل: أنه محوج إلى السبب؛ لأن الممكن لما استوى إليه طرفاه امتنع وجوده إلا 
لمرجّح. و العلم به بديهيء. و الفرق بينه و بين قولنا: الواحد نصف الآثنين و نحوه 
للالف. 

قيل: الحاجة ليست ثبوتية» و إِلَّا لكانت ممكنة؛ لأنها صفة الممكنء فيكون لها حاجة 
أخرى و يتسلسلء و لكانت متقدامة على موصوفها المنسوبة هي إليه؛ لتقدّمها على التأثير 
المتقدّم على وجود الأثرء و هو محال. 

ولا المزترية؛ لأنها لو -وجدت لأمكدة: لأنها ضفة الموثر بو تسنة نه وفيق الأكن 
فيستدعي مؤثّراً له مؤنّريةٌ أخرى و يتسلسل. 

وأيضا: التأثير حال الوجود تحصيل الحاصل'. و حال العدم جمع بين النقيضين. 

وأيضاً: لو احتاج الوجود في إمكانه' إلى مرجّح لاحتاج العدم أيضاء لكنه نفي 
محضء فلا يكون أثراً. 

و أجيب عن الثلاث الأول: بأنه لا يلزم من عدمية الحاجة و المؤئّرية أن لا يكون 
الذات محتاجاً و مؤثْراًء كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً لا يستلزم أن لا يكون 
الشيء' معدوماً. و المراد من التأثير أن وجود المؤئّر يستتبع وجود الأثر. 

.١‏ س: بارتفاع غيره. 


“". أ. س: لإمكانه. 


وأيضاً: العلم بأن شيئاً مَا يؤئّر في شيء أو يحتاج إلى شيء أمر' بديهيء لا" يقبل 
التشكيك. 

و عن الرابع: بأن' العدم إن لم يوصف بالإمكان” فلا إشكالء و إن وصف به جاز 
كونه أثرأء و' يكون المؤثّر فيه- على ما سبق من التفسير- عدم علّة الوجود. 

و لصعوبة هذا الإشكال قيل: علّة الحاجة هو الحدوث أو الإمكان معه. وليس 
كذلك؛ لأنّه صفة الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الحاجة» فلا يكون علّة لها و 
لا جزءاً منهاء و لا شرطأً لتأثير علّتها. 

الثاني: لا يكون أحد طرفيه أولى به لذاته؛ لأنه حينئذ إن أمكن طريان الطرف الآخر 
فإمًا أن يطرء لسببء فيفتقر الأولوية إلى عدمه؛ أو لا لسبب. فيلزم ترجيح المرجوح بلا 
مرجّحء و هو محالء و إن لم يمكن كان الأولى واجبا. 

الثالث: الممكن ما لم يتعيّن صدوره عن مؤثره' لم يوجد. و ذلك التعبيّن” يسمّى 
الوجوب السابقء و إذا' وجد فحال وجوهه لا يقبل العدم, و هو الوجوب اللاحق, 
فالوجوبان عرضا للممكن لا من ذاته. 

الرابع: الممكن يستصحب الاحتياج حالة البقاء لبقاء الإمكان الموجب له؛ فإن 
الإمكان للممكن ضروري. و إِلَا لجاز أن ينقلب الممكن واجباً أو ممتنعا و لاحتاج في 
إمكانه إلى سبب. 
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قيل: تأثير المؤثر إمّا في حاصلء و هو محالء أو متجدّدء فالحاجة له دون الباقي. 

قلنا: المعني بالتأثير دوام الأثر بدوام مؤثّره. 

الرابع: في القدم. و هو ينافي تأثير المختار؛ لأنه مسبوق بالقصد المقارن لعدم الأثر؛ 
فإن القصد إلى إيجاد الموجود محال. و الحكماء إنما أسندوا العالم- مع اعتقاد قدمه- 
إلى الصانع؛ لاعتقادهم أنه موجب'. ثم المتكلّمون اتفقوا على نفيه عن ما سوى ذات الله 
تعالى و صفاته. و المعتزلة و إن أنكروا قدم الصفات لكنهم قالوا به في المعنى؛ لأنهم 
أثبتوا أحوالاً خمسة لا أوّل لهاء و هي الموجودية و الحيية و العالمية و القادرية و 
الألوهية, و هي حالة أثبتها أبوهاشم علّة للأربع مميّزة للذات. 

الخامس: في الحدوث,ء و هو كون الوجود مسبوقا بالعدم. و قد يفسّر بالحاجة إلى 
الغير :و :سمي بعدونا ذاتنا. 

قال الحكماء: الحدوث بالمعنى الأوّل يستدعي تقلاّم مادّة و ملاة. 

أما الأوّل؛ فلأن إمكان المحدث" موجود قبله. فيكون له محل غير المحدث. وهو 


و أمّا الثانى؛ فلأن عدمه قبل وجوده. و هذه القبلية ليست بالعلّية و الذات والشرف 
والمكانء فهى بالزمان. 

و أجيب عن الأوّل: بأن الإمكان عدمي. و عن الثاني: بأن القبلية قد يكون بغير ذلك. 
كقبلية اليوم على الغد. 

[الفصل أخامس: في الوحدة والكنرة] 

الفصل الخامس: فى الوحدة و الكثرة. و فيه مباحث؛ الأوّل: فى حقيقتهما. 

الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية», و الكثرة ما 
يقابلها. 


١‏ . د: + بالذات. 


؟.د: - إلى الغير. 


“" . د: الحدوث. 


الكتاب الأوّل / الوحدة والكثرة #6 *ه 


ثم الوحدة مغايرة للوجود و الماهية؛ فإن الكثير من حيث هو كثير موجود و إنسان و 
ليس بواحدء و كذا الكثرة» و ثابتة في الخارج؛ لأنها جزء من الواحد الموجود. 

ولأنها لو كانت عدماً لكان عدم الكثرة و الكثرة مجموع الوحدات العدمية؛ فيكون 
النقيضان عدميين» و هو محال. فالوحدة وجودية» و الكثشرة مجموع الوحداتء فتكون 
وجودية أيضاً. 

و عورض: بأن الوحدات لو وجدت لكانت متشاركة في كونها وحدات و متميّزة 
بخصوصياتء فيكون لها وحدات أخر و يلزم التسلسل. 

والحقّ أن الوحدة و الكثرة من الاعتبارات العقلية. 

فرع: الوحدة لا تقابل الكثرة لذاتها؛ إذ ليست إحداهما عدم الأخرى. و لا ضدا لها و 
لا مضايفة لها لتقوّم الكثرة بهاء بل لكونها مكيال الكثرة» و هو إضافة عرضت لها. 

الثاني: في أقسام الوحدات 

الواحد إن منع نفس مفهومه عن الحمل على كثيرين فهو الواحد بالشخصء و إن لم 
يمنع فهو واحد من وجه و كثير من وجه. فجهة الوحدة إن كانت نفس الماهية فهو 
الواحد بالنوع» و إن كانت جزءاً منها فهو الواحد بالجنس أو بالفصلء و إن كانت 
خارجة عنها فهو الواحد بالعرض؛ إِمّا بالمحمول' كاتّحاد القطن و الثلج في البياضء أو 
بالموضوع كاتّحاد الكاتب و الضاحك في الإنسان. 

و الواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة أصلاً؛ فإن لم يكن له مفهوم سواه فهو 
الوحدة» و إن كان له مفهوم سواه ؟؛ فإمًا أن يكون ذات وضع و هو النقطة, أو لا يكون 
وهوالمفارق. 

و إن قبلها و تشابهت أجزاؤه فهو الواحد بالاتصالء و إِلَا فبالاجتماع. 

و قد يقال' الواحد بالاتصال لمقدارين يتلاقيان عند حد' مشترك كضلعي الزاوية» أو 
يتلازم طرفاهما؛ بحيث يلزم من حركة أحدهما حر كة الآخر. 


١.د:‏ بمحمول. 
".د س: - له مفهوم سواه. 
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وأيضاً: فالواحد إن حصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد التامّ» و إن لم يحصل 
فهو الواحد الغير التام. 

و التام إمّا طبيعي أو وضعي أو صناعي» كزيد و درهم و بيت. 

ثم الاتحاد بالنوع يسمّى ممائلة» و بالجنس مجانسة:. و بالعرض إن كان في الكم 
يسمّى ' مساواة» و إن كان في الكيف يسمّى مشابهة» و إن كان في المضاف يسمّى 
مناسبة؛ و إن كان في الشكل يسمّى مشاكلة» و إن كان في الوضع يسمّى موازاة» و إن 
كان في الأطراف يسمّى مطابقة. 

الثالث: في أقسام الكثير 

) شيئين هما متغايران. و قال مشايخنا: الشيئان إن استقل كل واحد منهما بالذات و 
الحقيقة؛ بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخرهء فهما غيران» و إِلَّا فصفة و موصوف. 
أو كل و جزء. و لهذا قالوا: الصفة مع الذات لا هو و لا غيره. 

و على الاصطلاح الأوّل فالغيران إن اشتركا في تمام الماهية فمثلانء و إِنَا 
فمتخالفان؛ متلاقيان إن اشتر كا في موضع كالسواد و الحركة؛ فإنهما يعرضان الجسم. 
متساويان؛ إن صدق كل واحد على كل ما يصدق” عليه الآخرء و متداخلان؛ إن صدق 
أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخرء” فإن صدق الآخر على جميع أفراده فهو الأعم 
مطلقاًء و إِلّا فكل منهما أعم من الآخر من وجه و أخص من وجه. و متباينان؛ إن لم 
يشتركا في الموضوع', متقابلان؛ إن امتنع اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة 
في زمان واحدء فإن كانا وجوديين و أمكن تعمّل أحدهما بالذهول عن الآخر فضدان 
كالسواد و البياضء و إن لم يمكن فمضافان كالأبوة و البنوة. 


.ليقو:.١‎ 

".د: ل حد 

*. أ. د: - يسمى. 

ع.د: صدق. 

©. د: - و متداخلان؛ إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر. 


"١‏ . د: - فى الموضوع. 


الكتاب الأول / الوحدة والكثرة 4# ده 


و إن كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً؛ فإن اعتبر' كون الموضوع مستعدا 
للاتصاف بالوجودي بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه- كالبصر و العمى'- فعدم و ملكة 
حقيقيان» و إن اعتبر فيه وجود الموضوع في وقت يمكن اتصافه به فملكة' وعدم 
مشهوران . و إن لم يعتبر فسلب و إيجاب. 

قيل: السواد من حيث هو" ضدّ البياض مضاف. قلنا: المضاف حيئية السواد, لا هو. 

قيل: المقابل تحت المضافء فكيف' يكون المضاف تحته؟ قلنا: المضاف تحت ما 
صدق عليه المقابل» و هو أعم؛ لصدقه على الضدين و الإيجاب و السلبء و تحته 
المقابل أو كلاهماء لا الذات وحده. 

فروع؛ الأوّل: المثلان لا يجتمعانء و إِلَا لاتحدا بحسب العوارض أيضاء فيكونان" هو 
هو لا مثلين. 

الثاني: التقابل بالذات بين السلب و الإيجاب؛ لأن كل واحد من المضافين” و 
الضدين إنْما يقابل الآخر؛ لاستلزامه عدمه. و إلا فهما كسائر المتباينات. 

الثالث: السلب و الإيجاب لا يصدقان و لا يكذبان, و أمّا المضافان فيكذبان بخلد' 
المحل عنهماء و الضدان بعدم'' المحل و اتصافه بالوسطء كالفاتر و اللاعادل و 
اللاجائر» و خلوّه عن الجميع كالشفافء و العدم و الملكة بعدم" الموضوع وعدم 
استعداده لها. 


.١‏ س: + فيه. 

".أ: - كالبصر و العمى. 
*. أ: ملكة. 

4. س: مشهوريان. 


0.د: حيث إله. 


١‏ . د: فلا. 

. أ: فيكون. 

8 . س: المتضايفين. 
9 .أ: لخلّ 
٠.س:‏ لعدم. 


7 ## طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


الرابع: المضافان يتلازمان طرداً و عكساًء و الضدان قد يلزمان المحل على البدل, 
فيتعاقبان كالصحة و المرضء أو لا يتعاقبان كالحركة من الوسط و إليه؛ فإنه لا بد و أن 
توتظيجا ستكوق :تن ١‏ اوور راقن يلوم ا عاد طبلا كناش انايد 

الخامس: الاستقراء دل على أن التضاد لا يكون إلا بين نوعين أخيرين' داخلين 
تحت جنس واحد. و أن المتباينين لا يضادهما شيء واحد. 

[الفصل السادس: في العلّة والعلول) 
(الممحك الأوّل: في أأقسام الْعلّة] 


الفصل السادس: في العلّة و المعلول. و فيه مباحث. 

الأوّل: في أقسام العلّة. و هي أربعة؛ لأن ما يحتاج إليه الشيء إمّا أن يكون جزءاً منه 
أو لا يكون. و الأوّل إِمّا أن يكون الشيء به بالفعلء و هو الصورة. أو بالقوة» وهو 
المادّة» و يسمّى العنصر و القابل أيضاً. و الثاني إمّا أن يكون مؤثراً في وجوده وهو 


الفاعل. أو 2 510007 وهو الداعي والغاية. 
[البحث الثاني: في تعدّد العلل والمعلولات] 


الثاني: في تعلّد العلل و المعلولات. المعلول الواحد بالشخص لا يجتمع عليه علل 
مستقلة» و إِلَا لا تستغني بكل واحد عن كل واحدء فيكون مستغنياً و محتاجاً عنها و 
إليهما معاًء و هو محال. 

والمتماثلان يجوز تعليلهما بمختلفين كالتضاد؛ و المركّب قد يتعدّد آثارى و كذا 
البسيط؛ إن تعدّدت الآلات و الموادء و إن لم تتعدّد فمنعه جمهور الحكماء؛ و تمسّكوا 
أن مصدرية هذا غير مصدرية ذاك»ء فإن دخلا أو أحدهما في ذاته لزم التركيبء و إن 
خرجا كانا معلولين» فيعود الكلام و يلزم التسلسل. 
١.س:‏ + و سواد القير. 


؟ . د: آخرين. 
'. س: هي. 
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وأجيب: بأن المصدرية من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج. و 

عورض بأن الجسمية تقتضي التحيّز و قبول الأعراض الوجودية عندكم مع بساطتها. 
[المحث الثالث: في الفرق بين جزء المؤثّر و شرطه] 

الثالث: في الفرق بين جزء المؤثر و شرطه. الجزء ما يتوقف عليه ذات المؤثّر و 

الشرط ما يتوقف عليه تأثيره لا تحمّق ذاته» كاليبوسة للنار. 
(المحث الرابع: هل يحو ز أن يحكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً معأ؟] 

الرابع: قيل: الشيء الواحد لا يكون قابلاً و فاعلاً معاً؛ لأن القابل من حيث هو قابل لا 
يستلزم المقبولء و الفاعل من حيث هو فاعل يستلزمه و لأن القبول غير الفعلء. فلا 

قلنا: عدم استلزام الشىء باعتبار لا ينافى استلزامه باعتبار آخرء و لهذا قيل: نسبة 
القابل إلى المقبول بالإمكان العام, و"القولبأن السط لآ خعلةذ اثاره :قل مييق: 


١.أ.س:‏ مصدر الآخر. 


[الناب الثاللي: 6 اض] 
[الفصل الأوّل: في الباحث الحكلية] 
[المبحث الأوّل: في تعداد أجناس الأعراض] 


الباب الثاني فى الأعراض. و فيه فصول. 

الأوّل: في المباحث الكلية.' الأوّل: في تعداد' أجناسها. المشهور انحصار الأعراض 
في المقولات التسعء و هي: الكمّ» و هو ما يقبل القسمة لذاته كالأعداد و المقادير. 

والكيف» وهو مالا يقبل القسمة لذاته و لا يتوقف تصوره على تصور غيره 
كالألوان. 

و الأين» و هو حصول الشيء في المكان. 

و المتى» و هو حصول الشيء في الزمان ككون الكسوف في وقت كذا. 

و الوضع. و هو الهيئة الحاصلة للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض و إلى' 
الأمور الخارجة عنه كالقيام و القعود” و الاستلقاء. 

و الإضافة؛ و هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة و البنوة. 

و الملكء و هو الهيئة الحاصلة للشيء بحسب' ما يحيط" به" و ينتقل بانتقاله كالتعمّم 
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و أن يفعلء و هو كون الشيء مؤثّراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعاً. 

و أن ينفعل» و هو كون الشيء متأنّراً عن غيره كالمنقطع ما دام منقطعاً. 

فاعلم': أن النقطة و الوحدة خارجتان عنها و أن جنسيتهما غير معلومة؛ لاحتمال أن 
يكون كل واحد منها' أو بعضها مقولاً على ما تحتها' قولاً عرضياًء و أن العرض ليس 
جنساً لها؛ لأن عرضيتها مفتقرة إلى البيان. 


المبحث الثاني: في امتناع الانتقال على الأعراض] 


الثاني: في امتناع الانتقال عليها'. أجمع عليه جمهور العقلاء؛ و احتجّوا بأن تشخص 
أفرادها ليس لنفسها و لا للوازمهاء و إِلَا لانحصرت أنواعها في أشخاصهاء و لا لعوارضها 
الحالة فيها؛ لتوقف حلولها على تعيّنهاء فهو لمحالهاء فلا ينتقل عنهاء بخلاف الجسم؛ 
فإنه غير محتاج في تشخصه إلى الحيّزء بل في تحيّزه. و هو حاصل باعتبار الحيّزين. 


[اليحث الثالث: في قيام العرض بالعرض ) 


الثالث: في قيام العرض بالعرض. منعه المتكلّمون؛ متمسّكين بأن المعني بالقيام 
حصوله في الحيّز تبعاً لحصول محلّهء و ذلك المتبوع لا يكون إِلَا جوهراً. 

وهو ضعيف؛ إذ القيام هو الاختصاص الناعت؛ فإنّ صفات الله تعالى قائمة بذاته مع 
امتناع تحيّزه. و إن سلّمء فَلِم لا يجوز أن يكون تحيّز محله تبعا لتحيّز محل آخرء و هو 
الجوهر؟ 

و احتج الحكماء بأن السرعة و البطؤ عرضان قائمان بالحركة» و أنها المنعوتة بهما 
دون الجسم. 


١‏ د: واعلم. 
". أ: منهما. 


” . أ: تحته. 


. س: على الأعراض. 


> ## طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


(المحث الرابع : في بقاء الأعراض] 


الرابع: في بقاء الأعراض. منعه الشيخ, و تمسّك بأن البقاء عرضء فلا يقوم بالعرض. 
و بأنه لو بقي لامتنع زواله؛ لأنه لا يزول بنفسه؛ لاستحالة أن ينقلب الممكن ممتنعاًء و لا 
بمؤنّر' وجودي كطريان ضد؛ فإن وجوده مشروط بعدم الضد الآخرء و لا عدمي كزوال 
شرط؛ فإنه الجوهر فيعود الكلام إليه» و يلزم الدور. و لا فاعل؛ إذ لا بد له من أثرء 
فيكون موجوداً' لا معدوما. 

و أجيب عن الأول بمنع المقدّمتين» و عن الثاني بأن عدمه تقتضيه ذاته بعد أزمنة» و 
الإلزام مشتركء أو مؤثْر' مباين عن محله. أو انتفاء شرطء و هو عرض لا يستمر أو 
فاعل و لا نسلّم أن أثر الفاعل” لا يكون عدماً متجلّدأء و قد تمسّك به النظّام في امتناع 
بقاء الأجسام. 


[المبحث ا كامس : في |متناع قيام العرض الواح بحلين) 


الخامس: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلّين؛ إذ لو جاز لجاز حصول الجسم 
الواحد في مكانين'. و لامتنع الجزم بأن السواد المحسوس في هذا المحل غير محسوس 
في ذلكء و للزم اجتماع علّتين مستقلّتين على شخص واحد. 

و زعم جمع من الأوائل أ الأضافابة- كالجوان :و القري د نمضن لأجرية :قال 
أبوهاشم التأليف يقوم بجوهرينء و إلا لما امتنعا عن الانفكاك كالمتجاورينء و لا يقوم 
بأكثرء و إِلَا لعدم بعدم الثالث؛ فلا يبقى الباقيان مؤلفين. 


عش لفو 
؟.أ. س: موجدا. 
7. س: معدما. 
ار 
و أثره. 
5. أ: المكانين. 
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و أجيب: بأن إحالة عسر الانفكاك إلى احتياج التأليف إليهما ليس أولى من إحالته 


إلى احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلصاق الفاعل المختار. 
الفصل الثالي: في مباحث الكم 
[البحث الأوّل: في أقسام الكد) 


الفصل الثاني: في مباحث الكم؛ الأوّل: في أقسامه. الكم إِمّا أن ينقسم إلى أجزاء لا 
تشترك في حد واحد. و هو المنفصلء و يسمّى العدد. أو' إلى أجزاء تشترك؛ وهو 
المتصل؛ فإن لم يكن قار الذات فهو الزمان» و إن كان فهو المقدار؛ فإن انقسم في جهة 
واحدة فهو الخطء و به ينتهى السطح. كما هو ينتهيى بالنقطة. و إن انقسم في جهتين فهو 
السطح و البسيطء و به ينتهي الجسم. و إن انقسم في الجهات الثلاث فهو الجسم 
التعليمي و الثخين. و الشخن حشو ما بين السطوح؛ فإن اعتبرته' نزولاً فعمقء و إن 
اعقزرقة ' طعدوة | فصمك: 

وقد يطلق العمق على البُعد المقاطع للطولء و هو البّعد المفروض أوّلاً. و قيل أطول 
الامتدادين المتقاطعين في السطح. و الآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه. و مِن ظهر 
ذقات الأربع إلى أسفله.و العرهن وهو التغد التفروض ثانباء أو الامتداد الأقضسن"و 
الاخنتهق نمنة الانفيان الن مناوه عفن رامن الخيران إلى دتو الول و لاضنو 


العمق كمّيات مأخوذة مع إضافات. 


.١‏ نو 

؟ . أ: اعتبر. 
*. أ: اعتير. 
؛. س: فالطول. 


نه طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 
[البحث الثاني: في الحك: بالنات والكه بالعرض) 
الثاني: في الكمّ بالذات و بالعرض. الكمّ بالذات ما يكون كمّاً بنفسه, والكم 
بالعرض ما يكون حالاً في كم كالزمان؛ فإنّه و إن كان كما" متصلاً بالذات؛ فإنّه كم" 
متصل بالعرض لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة» و هو منفصل إذا قسّم بالساعات» 
أو محلّاً له كالجسم و المعدود. أو حالَاً فى محلّه. كما يقال: هذا الأبلق بياضه أكثرء أو 
متعلّقاً به» كالقوة المتناهية و الغير المتناهية بحسب تناهى آثارها أو لاتناهيها عدداً أو 


ع 


هانا. 


[المبحث الثالث: في عدمية هذه الحكقيات] 


الثالث: في عدمية هذه الكمّيات. قال المتكلمون: العدد مركب من الوحدات التي 
هي اعتبارات عقلية لا وجود لها في الخارج كما سبقء و أمّا المقادير فهى الجسمية أو 
جزؤها؛ بناء على أن الأجسام مركّبة من أجزاء لا تتجزّى, و ليست أمراً زائداً عليهاء و 
إلَا لانقسمت بانقسام الجسم الذي هو محلّهاء فينقسم الخط عرضاً و السطح عمقاًء هذا 

قيل: هي ليست" للجسم من الأعراض السارية» فلا يلزم انقسامها. 

و أجيب: بأن السطح مثلاً إن لم يكن في شيء من الأجزاء المفروضة للجسم. فلا 
يكون حالاً فيه و إن كان فإمًا أن يوجد بتمامه في جزء واحد فقط. فيكون ذا مقدار لا 
غير أو' في كل واحد فيقوم الواحد بالكثير» أو لا بتمامه. فيلزم القسمة". و فيه نظر". 


.١‏ س: فى نفسه. 


".ده س: - كما. 
.اف سن: - كم. 
غ.د:+هو. 


6 س: قيل: ليست هى. 


يل س: - في حرء واحد فمط. فيكون د مقدار لا غير. أو. 
. س: - و فيه نظر. 
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احتج' الحكماء بأنّ الجسم الواحد قد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء 
الجسمية المعيّنة بحالها. و بأن الخطوط و السطوح صفات الجسم التعليمي المتخلخل 
تارة و المتكاثف أخرىء فلا يكون جوهراً. 

و أجيب عن الأوّل: بأن المتغير هو الشكل أو أوضاع أجزاء الجسم.ء و عن الثاني 


بمنع المقدامات. 
[المبحث الرا ابع : في الزمان] 


الرابع: في الزمان. من الناس من أنكر وجوده؛ لأنه لو كان قار الذات اجتمع الحاضر 
و الماضيء فيكون الحادث اليوم حادثاً يوم الطوفانء و لو لم يكن لزم تقدّم بعض 
أجزائه على بعض؛ تقدماً لا يتحمّق إِلَا مع الزمان؛ و تسلسل. 

وأجيب: بأن تقدّم الماضي بذاته لا بزمان آخر. 

المثبتون' تمسّكوا بوجهين؛ الأوّل: أنَا إذا فرضنا حركة في مسافة معيّنة بقدر من 
السرعة» و أخرى مثلهاء و ابتدأتا معاء قطعتا المسافة معاء و إن تأخرت الثانية في الابتداء 
و وافقت" في الوقوف. قطعت أقل» و كذا إن وافقتها أخذاً و تركاً و كانت أبطأء فبين 
أخذ الأولى و تركها إمكان قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة» و أقل منها ببطؤ معيّن» و بين 
أخذ الثانية و تركها إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعيّنة» و هو جزء من الإمكان. 
فيكون قابلاً للزيادة و النقصان, و لا شيء من العدم كذلك. 

الثاني: كون الأب قبل الابن ضروريء و تلك القبلية ليست وجود الأب ولاعدم 
الابن؛ لتعقّلهما مع الغفلة عنهاء و لا أمراً عدمياً؛ لأنها نقيض اللاقبلية» فهي إذن زائدة 


ويه 


١‏ + واحتج 
".أ د: + و المثبتون. 
“"'. س: وافعتا. 


ع.د:+ الأول. 
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و أجيب: بأن هذه الإمكانات أمور اعتبارية' عقلية لا وجود لها فى الخارجء و كذا 


القيلة: 


.و 


ثم اختلفواء فقيل: إنه جوهر مجرّد لا يقبل العدم, و إِلَا لكان عدمه بعد وجوده بعدية 
لا تتحقّق إِلَا مع الزمان» فيلزم وجوده حال عدمه؛ و هو محال. 

ورد هذا بأن المحال إِنْما لزم من فرض عدمه بعد وجوده. لا من فرض عدمه مطلقاً. 

و قيل: هو الفلك الأعظم؛ لأنه محيط بجميع الأجسام. و خلله ظاهر. 

و قيل: حركته؛ لأنه غير قار الذات. و منع ' بأن الحركة هي" إمّا سريعة أو بطيئة» و 
الزمان ليس كذلك. 

وقيل: مقدارهاء و هو قول أرسطو و متابعيه. و احتجّوا بأن الدليل دل على أنه يقبل 
المساواة و المفاوتة» و كل ما كان كذلك فهو كمه فالزمان كم و لا يكون” منفصلاء و 
نا لانقسم إلى ما لا ينقسمء فهو متصل غير قار الذات؛ لأن أجزاؤه لا تجتمع؛ و له مادّة 
لا تكون المسافة و لا المتحرّك و لا شيئاً من هيآته القارّة» فتكون هيئة غير قارّة» و هي 
الحركة, و تلك الحركة تكون مستديرة؛ لأن المستقيمة تنقطعء و الزمان لا ينقطعء و 
تكون” أسرع الحركات؛ لأن الزمان يقدّر به سائر الحركاتء و هو الحركة اليومية. 

واعلم: أن مدار هذه الحجّة على أن قبول المساواة يقتضي الكمّية؛ و ذلك إنما 
يثبت لو ثبت قبولها لذاته و أن الجوهر الفرد ممتنع الوجود لذاته؛ و أن كونه كمَّاً 


متصلاً غير قار يستلزم أن يكون له محل؛ إمّا لعرضيته أو لحدوثه المحوج إلى المادة. 


.١‏ : -اعتبارية. 

؟. س: رد. 
"'. س: هى. 
اس + كما 


. أ: فيكون. 
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[المبحث الخامس: في |الحكان] 


الخامس: في المكان. المكان أمر موجود؛ لأن بديهة العقل تشهد بأن المتحرّك 
منتقل من مكان إلى آخرء و الانتقال من العدم إلى العدم محال. خارج عن المتمكّن؛ 
لأن الجزء ينتقل بانتقاله بخلاف المكان, و هو السطح الباطن للحاوي المماس لظاهر 
المحوي عند أرسطو.ء و البُعد المجرّد الموجود الذي ينفذ فيه الجسم عند شيخه 
أفلاطون' و المفروض عند المتكلّمين. 

دليل الأوّل أن المكان هو السطح أو الخلأء و الثاني باطل لوجوه: 

الأول: أنه لا يكون عدمياًء و إِلَا لما قبل' الزيادة و النقصان. و لا وجودياً لوجوه؛ 
الأوّل: أنه لو حصل جسم ' في بعد مجرّد لزم تداخل البُعدين و اتّحادهماء و تجويز ذلك 
يفضي إلى تجويز تداخل العالم في حيّز خردلة» و هو محال. الثاني: أن تجرّده لا يكون 
لنفسه و لا للوازمه. و إلا لكان كل يُعد كذلكء و لا لعوارضه. و إلا لكان المفتقر إلى 
المحل مستغنيا عه لعارضء» و.هو مخال. الثالث: البُعدَ إن كان مما يتحرك كان له حبر 
فكان هناك أبعاد متداخلة إلى غير النهاية» و هو محال". و إن سلّمء كان لها من حيث 
إنَها بأسرها قابلة للحركة مكانء و ذلك" لا' يكون بعداء و إن لم يكن فالمانع منها" إن 
كان هو الذات أو ما يلازمها لم يتحرّك الأجسام لما فيها من الأبعاد و إن كان مما 


١.س:‏ -أفلاطون. 

'"'. د: الجسم. 

؛.أ. س: - و هو محال. 
ه. :: - و ذلك. 

.١‏ س: إنما. 

.أ س: عنها. 
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الثاني: أنه لو كان خلا فزمان وقوع الحركة في فرسخ خلا مثلاً لو كان ساعة؛ و في 
فرسخ ملأ عشر ساعات. و في ملأ آخر قوامه عشر قوام الأوّل ساعة» فزمان ذي المعاوق 
كزمان عديم المعاوق. هذا خلف. 

الثالث: لو كان خلاً- سواء كان عدماً أو بُعداً متشابهاً- لم يكن حصول الجسم في 
بعض جوانبه أولى» فلا يسكن فيه و لا يميل إليه. 

و أجيب عن الأوّل: بأن الزيادة و النقصان باعتبار الفرض» و عدم الإحساس بهما معاً 
لا يستلزم التداخل و الاتحاد. و أن ذات البُعد من حيث هي لا تقتضي الغنى و لا 
الحاجة؛ و لا يقبل الحركة مجرداًء و ذلك لا يوجب امتناع الحركة' مادياً. 

و عن الثاني: بأن الحركة' لذاتها تقتضي زماناء و إِلَا لكانت الحركة في الخلأ لا في 
زمان» كيف" و كل نقلة فهي' على مسافة منقسمة و متجزئة بانقسامها إلى أجزاءء بعضها 
قبل و بعضها بعد و هو ساعة بحسب هذا الفرض. فيكون زمان الملا الرقيق ساعة و 
عشر تسع ساعات. 

و عن الثالث: بأن الخلا بُعد متشابه مساو لمقدار العالم» و حصول بعض الأجسام في 
بعض الجوانب لما بينهما من الملائمة و المنافرة و اقتضاء القرب و البُعد. 

و عورض بأن القول بالسطح باطلء و إلا لتسلسلت الأجسام إلى غير النهاية؛ لأنّ كل 
جسم فله حيّز لا محالة؛ و لما كان الحجر عند جريان الماء عليه ساكنا. 

لا يقال: سكونه بقاء نسبته مع الساكنات؛ لأن بقاء النسبة” معلل بسكونه. و للزم 
ازدياد المكان و نقصه و المتمككّن بحاله؛ كما إذا تكعٌبت شمعة مدورة و بالعكس. 


1ن حر كته 

. د: + فى الخلاً. 

'"'. س: + لا. 

ع . س: فإنها. 

6.د: بقاء نسبته مع الساكنات. 
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والدليل على إمكان الخلا أنه لو رفع صفحة ملساء عن مثلها دفعة لخلا الوسط أوّل 
زمان الارتفاع» و لو لم يكن خلا للزم من حركة بقّة تدافع جملة العالم. 

لا يقال: يتخلخل ما ورائه و يتكاثف ما قدّامه؛ لأن زوال مقدار و حصول آخر فرع 
على وجود الهيولى و عرضية المقدارء و كلاهما ممنوع. 

الفصل الثاأث: في الكيف 
[البحث الأوّل: في أقسام الكيفيات المحسوسة] 

الفصل الثالث: في الكيف. الاستقراء دل على انحصار هذه المقولة في أقسام أربعة': 
الكفات السحسوسة و التفسانة و الفحتصدة بالكتبات و الانتعنادات: 

أمَا القسم الأوّل ففيه مباحث؛ الأوّل: في أقسامها. 

الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة سمّيت انفعالياتء و إلا فانفعالات؛ لانفعال 
الحس عنها أولاً و لأنها تابعة للمزاج؛ إمّا بالشخص كحلاوة العسل و حمرة الدم. أو 
بالنوع كحرارة النار و برودة الماء. 

و هي تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة إلى الملموسات؛ و هي الحرارة و 
البرودة و الرطوبة و اليبوسة- و تسمّى كيفيات أول؛ لتكيّف البسائط بها أوّلا- و الخفة 
و الثقل و الصلابة و اللين و الملاسة و الخشونة. و إلى المبصراتء و هي الألوان و 
الأضواء. و إلى المسموعات, و هي الأصوات و الحروف. و إلى المذوقات, و هي 
الطعوم. و إلى المشمومات, و هي الروائح. 


[المبحث الثاني: في تحقيى الملموسات] 


الثاني: في تحقيق الملموسات. الحرارة و البرودة من أظهر المحسوسات و أبينها. و 
الحرارة تختص بتفريق المختلفات و جمع المتمائلات؛ من حيث إنها تصعد الألطف 
فالألطف. فينضمّ كل جزء إلى ما يشاكله بمقتضى طبعه؛ إِلَا إذا كان الالتحام شديدا 
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فتفيد سيلاناً و دوراناً؛ إن كان اللطيف و الكثيف قريبين من الاعتدال؛ لما بينهما من 
التلازم و التجاذب كما في الذهبء أو تلييناً؛ إن كان الكثيف غالباً لا في الغاية 
كالحديدء أو تصعيداً بالكلية؛ إن كانت قويّة'. و اللطيف أكثر. 

و الأشبه أن الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة النارية» و كذلك الحرارة الفائضة عن 
الكواكب. 

و قيل: هي حرارة الجزء الناري المنكسر. و قد تحدث الحرارة بالحركة. و دليله 
التجرنة: 

لآ يقال لو كانك الخرارة فنسختة لمكت العناضر الثلائة»:و صارت ثيراثاً سب 
حركات الأفلاك؛ لأن الأفلاك لا تقبل السخونة» فلا تتسخن, و لا تسخن ما يجاورها. 

و أمّا البرودة فقيل: هي عدم الحرارة. و منع بأنّ المحسوس ليس عدم الحرارة و لا 
الجسم.ء و إِلَا لكان الإحساس بالجسم إحساساً بالبرودة. 

و أمًا الرطوبة فقال الإمام: هي البآّة المقتضية لسهولة الالتصاق و الانفصال. 

لا يقال: فيكون العسل أرطب من الماء؛ إذ هو ألصق منه؛ لأنه ينفصل بعسر. 

وقال' الحكماء: هي كيفية توجب سهولة قبول التشكّل و تركه. و هي غير السيلان؛ 
فإنه عبارة عن حر كات توجد فى أجسام متفاصلة في الحقيقة؛ متواصلة في ' الحس”" 
يدفع بعضها بعضأًء حتى لو وجد ذلك في التراب كان سيالاً. و اليبوسة مقابلها على 
الرأيين. 

وأمًا الخفة و الثقل فهما قوتان. يحس من محلهما بواسطتهما مدافعة صاعدة أو 
هابطة» و يسميهما المتكلّمون اعتماداً؛ و الحكماء ميلاً طبيعياً. 


وهو لا يوجد في الجسم المتمكّن في حيّزه الطبيعي؛ لامتناع المدافعة عنه و إليه. 


1س إن قوت 
؟".أ:قالت. 


“". س: عند. 
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ثم الميل قد يكون نفسانيأء كاعتماد الانسان على غيره' و قسرياأء كميل الحجر 
المرمي إلى الفوق". و قد يجتمع ميلان إلى جهة واحدة» كما في الحجر المرمي إلى 
أسفل و الإنسان المنحدرء و إلى جهتين؛ إن فسّرناه بما يوجب المدافعة لا بهاء و لذلك 
يختلف حال الحجرين المرميين إلى فوق بقوّة واحدة., إذا اختلفا في الصغر و الكبر. 

والصلابة ممانعة الغامزء و اللين عدمها. و قيل: هما كيفيتان تقتضيانهما. 

و الملاسة و الخشونة استواء وضع الأجزاء و لا استواؤهماء فهما من مقولة الوضع؛ 
إلا إذا فسّرناهما بكيفيتين تابعتين للوضع. 

[المبحث الثالك: في حقيق المصرات] 


الثالث: في تحقيق المبصرات. أما الألوان فهي أظهر المحسوسات ماهية و هلية. 

و قد قيل: البياض يتخيل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفافة المتصغرة» كما في 
الثلج و البلور المسحوق و موضع شق الزجاجء و كالسواد ' من كثافة الجسم و عدم غور 
الضوء فيه. 

وأجيب: بأن ذلك قد يكون سبب حدوثها. 

والبياض بحس به ' فيما لا يعقل فيه ذلك» كالبيض المصلوق و لبن العذراء؛ فإنهما 
بعد الطبخ و الانعقاد يصيران أثقل و أكثف ؛ فإنه يجف بعد الابيضاضء و هو دليل على 
قلّة الهوائية' فيه. 

و المشهور أن أصل الألوان هو السواد و البياضء و الباقي يتركب منهما. و قيل: و 
الحمرة و الخضرة و الصفرة. 


:.١‏ + و قد يكون طبيعياً كما فى الزقّ المنفوخ المسكن تحت الماء. 
".: فوق. 

*. أء. س: السواد. 

. د: يوحد. 

©. أ. س: - فإنّْهما بعد الطبخ و الانعقاد يصيران أثقل و أكنف. 

5. ب: الهواء. 
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و زعم الشيخ أبوعلي أن وجود الألوان مشروط بالضوء؛ لأنا لا نحس بها في الظلمة. 
و ذلك إمّا لعدمها أو لمعاوقة الظلمة» و الثاني باطل؛ لأن العدم لا يعوقء فتعيّن الأوّل. 

والاعتراض عليه لِم لا يجوز أن يكون الضوء شرط إبصارهاء فلا ترى عند عدمه. 

فرع: الألوان قد توجد شديدة إذا كانت صرفة» و ضعيفة إذا اختلط بها أجزاء صغار 
تضادهاء اختلاطاً لا تميّز' معه. 

و أما الأضواء فقيل: إِنّْها أجسام شفافة تنفصل عن المضيء؛ لأنها متحركة بدليل 
انحدارها عن الكواكب و انعكاسهاء و كل متحرك جسم. 

و أجيب بمنع الصغرى و دليلهاء و عورض بأنها لو كانت أجساماً تتحرّك بمقتضى 
طباعها لتحرّكت إلى جهة واحدة. 

وأنضا :لو كاتة اانا و كاتنت مسيوسة مكرية ها تخينا نكن الأكف دوا 
كار تاراقع وظلاقادرو إن تو نكر سصوحة لمكن الغوء ميو 

و قيل: هو اللون. و منع بأنه قد يحس به دون اللونء كالبلور إذا كان في ظلة. 

ثم إن منها ما هو أوّل» و هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته. و يسمّى ضياء إن 
قويء و شعاعاً إن ضعف. و ما هو ثانء و هو الحاصل من مقابلة المضيء بالغير 
كالحاصل على وجه الأرض وقت الإسفار و عقيب الغروبء و من مقابلة القمر» و يسمّى 
نوراً و ظلَّاً إن حصل من مقابلة الهواء المتكيّف به. و إِنّما لم يحسّ به كما يحس"' 
بالجدار المضيء لضعف لونه. و الذي يترقرق على الأجسام يسمّى لمعاناًء فإن كان ذاتياً 
سنك كهاعا كه للتمسن بق إلا بدريقا" كها للمر ا 

و الظلمة عدم النور عمًا من شأنه الضوء. و قيل: هي كيفية تمنع الإبصار. و منع بأنه 
لو كان كذلك لوجب أن لا يرى الجالس في الظلمة ناراً توقد بقربه و ما حولها. و لقائل 
أن يقول: المانع ظلمة تحيط بالمرئي لا بالرائي. 


.١‏ د: لا تنتميز. 
. أ: كالحس” 
”*". أ: فبريقاً. 
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الرابع: في تحقيق المسموعات. الحروف كيفيات تعرض للأصوات. فيتميّز بعضها 


عن بعض ' في الثقل و الخفة. 
و هي تنقسم إلى مصوتة؛ و هي حروف المد و اللين» و إلى مصمتة, و هي ما عداها. 
والمشهور أن السبب الأكثري للصوت تموّج الهواء بقرع أو قلع عنيف. و أن 
الإحساس به يتوقّف على وصول الهواء إلى الصماخ؛ لأنّه يميل بهبوب الريح» و يتخلّف 
عن مشاهدة السبب كما في ضرب الفأس. و لأنه لو وضع طرف أنبوبة على صماخ 
إنسان و تكلم فيه لم يسمع غيره؛ و أنه محسوس به' في الخارج. و إِلَا لما علمت جهته. 
و الصدّى صوت يحصل من انصراف هواء متموّج عن جبل أو جسم أملس. 


(البحث المخامس: في تحقيق الطعوم 

الخامس: في تحقيق الطعوم. الجسم إمّا أن يكون كثيفاً أو لطيفاً أو معتدلا. و الفاعل 
فيه إِمّا الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما. فيفعل الحارٌ في الكثيف مرارة» و في 
اللطيف حرافة» و في المعتدل ملوحة. و البرودة في الكثيف عفوصة. و في اللطيف 
حموضة. و في المعتدل قبضاً. و المعتدل في الكثيف حلاوة» و في اللطيف دسومة. و 
فى المعتدل تفاهة. 

و قد يطلق التفه على ما لا طعم له أو لا بحس بطعمه كالنحاس؛ فإنه لا يتحزّل' منه 
ما يخالط اللسان لشدّة تكائفه ' فيحس: به". و قد يجتمع طعمان كالمرارة و القبضء. كما 
في الخُضض.ء و يسمّى البشاعة؛ و المرارة و الملوحة كما في السبخة:؛ و يسمّى الزعوفة. 


:.١‏ البعض. 

".أ س: - به. 

“". د. س: لا يتخطل. 

4.أ: - لشدة تكائفه. س: + ثم لو احتيل فى تلطيف أجزائه. 


6. س: + أيضاً. 
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[البحث السادس: في المشمومات] 


السادس: في المشمومات. الروائح الموافقة للمزاج تسمى طييّة. و المخالفة له تسمى 
منتنة. و قد يقال: رائحة حلوة و حامضة باعتبار ما يقارنها. و ليس لأنواعها أسماء خاصة. 
لطيف متحثّل ' عن دي الرائحة. 
[القسم الثاني: الكيفيات النفسانية] 
[المبحث الأوّل: في الحياة] 


و أمًا القسم الثاني- أعني الكيفيات النفسانية- فهي الحياة و الصحة و المرض و 
الأدواك:و هاا يثوقق غلنه :الأفعال كالقتدرة' و الاراةة::فما كانت متها واسحة شسعيت 
ملكة؛ و ما ليس كذلك سميت -الاً. و بيانها في مباحث. 

الأوّل: في الحياة. و هي قوّة تتبع الاعتدال النوعيء و تفيض عنها سائر القوى. 

واستدل الحكيم على مغايرتها لقوتي الحس و التغذية بأن العضو' المفلوج حي و 
ليس بحسّاسء و العضو” الذابل حي و ليس بمغتذء و النباتات بعكسه. 

و منع بأن عدم الفعل لا يستلزم عدم القوّة؛ لجواز أن يمنعها عنه عائق. لا يقال: القَوّة 
ما يؤثّر بالفعل؛ لأنّه لو سلّم لزم أن لا يطلق لفظ القوّة عليه لا عدمه. و بأن غاذية النبات 
تخالق :غاذية الحيوان بالذات: 

وقد شرطها الحكماء و المعتزلة بالبنية. 

و منع بأنها لو قامت بالمجموع و اتتحدت كان الواحد حالَاً في محال؛ و هو محال. و 
إن تعدددت كان كل واحد مشروطاً بالآخر. فيلزم الدور". و فيه نظر. 


١‏ -متحلل. 
؟. أ: مثل القدرة. 

*. أ. د: عضو. 

.: عضو. 

6. س: - فيلزم الدور. 
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والموت عدم الحياة عمّا من شأنه هي. و قيل: هي كيفية تضاد الحياة؛ لقوله تعالى: 
لإخلّق الْمَوْت و الْحّياة4 (الملك: ')؛ و العدم لا يخلق. و منع بأن المعني بالخلق' 
التقدير. 


أي 


[البحث الثاني: في الإدراكات] 


الثاني: في الإدراكات. و هي إمّا أن تكون ظاهرة كالإحساس بالمشاعر' الخمسء و 
إمّا باطنة» و هي تنقسم إلى تصوّرات و تصديقات. 

و التصديق إمّا أن يكون جازماً أو لا. و الأوّل ما أن يكون بموجب" أو لا.' الثاني 
التقليد. و الأوّل إما أن يقبل متعلّقه النقيض بوجه. و هو الاعتقاد أو لاء و هو العلم. 

و الثاني إِمّا أن يكون متساوي الطرفين» فهو الشك» و إن لم يكن فالراجح ظن و 
المرجوح وهم. 

والتصوّر هو وجود صورة المعلوم في العالم. والذي يدل على وجود هذه الصورة 
في العقل أنا نتصوّر المعدوم و نميّزه عن غيره تمييزاً لا يتحمّق إِلَا مع' الثبوتء و ليس 
هو في الخارجء فهو في الذهن. 

و اعترض عليه: بأنه يوجب كون الذهن حار بارداً مستقيماً مستديراً معأ عند 
تصورها. 

والحق أنهم إن قصدوا بالصورة ما يشبه المتخيل في المرآة فصحيح ». و إن أرادوا 
ما يشارك الخارجي في تمام الماهية فباطل؛ لأنها عرض. و المتصوّر قد يكون جوهراًء و 
الشيء قد يتصور نفسه؛ فلو حصل فيه مثله لزم اجتماع المثلين. 


١.س:‏ +هو. 

".أ: كإحساس. س: كإحساس المشاعر. 
“". س: لموجب. 

.أن جو. 

. ). س: إن كان. 

١‏ . د: بعل. 


/. س: فمحتمل. 
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لا يقال: العاقل و المعقول واحد؛ لأن العاقل هو الذي حضر عنده ماهية مجرّدة» و 
هو أعم من الذي حضر عنده ما يغايره؛ لأنّ حضور الشيء عند نفسه محال. 

و قيل: تعلّق خاص بين العالم و المعلوم؛ فيتعدد بتعدد المعلومات. و يشكل بتعمّل 
الشيء نفسه. 

و قيل: صفة توجب العالمية» و هي حالة لها تعلق بالمعلوم؛ فعلى هذا لا يتعلاد بتعدّد 
المعلومات. 

فرعان على القول بالصورة؛ الأوّل: الصورة العقلية تفارقها الخارجية في أنّها 
محسوسة و متمانعة و ممتنعة الحلول في ماذة مّا هي أصغر منهاء و مندفعة بحدوث ما 
هو' أقوى منها. 

الثاني: الصورة العقلية كلية لا على معنى أنها كلية في نفسها؛ فإنها صور جزئية في 
نفوس جزئية» بل لأن المعلوم ' بها كلّيء أو لأن نسبتها إلى كل واحد من أفراد ذلك' 
النوع سواء". و العلم إجمالي يتعلّق بأمور متعدّدة باعتبار أمر شامل لهاء و تفصيلي يتعلّق 
باعتبار كل واحد منهاء و فعلي. و هو كما تصوّرت فعلاً ففعلته. و انفعالي» كما إذا 
شاهدت شيئا فتعمّلته. 

مسألة: للنفس أربع مراتب؛ الأولى: استعداد التعمّلء و يسمّى العقل الهيولاني. و 
الثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات» و هي العقل بالملكة التي 
هي مناط التكليف. و الثالثة: أن تحصل النظريات؛ بحيث يتمكّن من استحضارهاء و 


يسمّى العمل بالفعل. الرابعة: أن يستحضرها و يلتفت إليهاء و تسمى العقل المستفاد. 


١.ه:‏ - ما هو. 
؟ . س: بل العلم. 
*.): -ذلك. 


. أ: + على السواء. 7 
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[المبحث الثالث: في القدرة والإرادة] 

الثالث: في القدرة و الإرادة. القدرة صفة تؤثْر وفق الإرادة» و هي ميل يعقب اعتقاد 
النفع؛ كما أن الكراهة نفرة تعقب اعتقاد الضِر. 

وقيل: القدرة مبدأ الأفعال المختلفة. فالقوّة الحيوانية قدرة وفاقاً. و الفلكية عند من 
يجعلها شاعرة على ' الأوّلء و النباتية على الثاني. 

و القوّة العنصرية خارجة عنها'. و هي غير المزاج؛ لأنّه من جنس الحرارة و البرودة. 
و تأثيره من جنس تأثيرهماء و القدرة ليست كذلك. 

والقوة مبدأ الفعل مطلقاً. و قد يقال لإمكان الشيء مجازاً. 

و الخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق رويّة. و الفرق بينه و 
بين القدرة أن نسبة القدرة إلى الضدّين على السواء. و من منع ذلك أراد بها القوّة 
المستجمعة لشرائط التأثير» و لهذا زعم أن القدرة مع الفعل. 

والمحبّة ترادف الإرادة» فمحبّة الله تعالى لعياده إرادة كرامتهم. ومحبّة العباد له 
إرادة طاعته. و الرضا ترك الاعتراض. و العزم جزم الإرادة بعد التردّد. 


(البحث الرابع: في اللذّة والألم) 


الرابع: اللذة و الألم بديهيا التصوّر. و قولهم: اللذّة إدراك الملائم و الألم إدراك 
المنافي فيه نظر؛ لأنا نجد من أنفسنا حالة مخصوصة. و نعلم أنّا ندرك ملائماًء و لا نعلم 
أن تلك الحالة هي نفس الإدراك أو غيره. و بتقدير المغايرة فاللذة كلاهما أو أحدهما. 
وما قيل من أن اللذة هي دفع الألمء خطأ؛ لأن الإنسان قد يلتذ بالنظر إلى وجه 
حسن ' و الوقوف على مسألة و العثور على مال فجأة بلا حصول سابق. 
١.:فى.‏ 


". أ: عنهما. 
4 
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[المبحث اخامس: في الصئة والمرض] 


الخامس: في الصحّة و المرض. الصحّة حال أو ملكة بها تصدر الأفعال عن 
موضوعها سليمة» و المرض بخلافهء فلا واسطة. و أما الفرح و الحزن و الحقد و أمثال 
ذلك فغنيّة عن البيان. 

وأمّا القسم الثالثء و هو الكيفيات المختصة بالكمّيات» و هي إمّا أن تكون عارضة 
للكمّيات وحدها؛ إمّا للمتصلات كالاستقامة و الاستدارة و الانحناء و الشكلء و إما 
للمنفصلات كالزوجية و الفردية و الأوّلية و التركيبء و إمّا أن تكون مركّبة عنها و عن 
غيرها كالخلقة المركبة عن الشكل و اللون. 

و أمَا القسم الرابع- و هو الكيفيات الاستعدادية- فهي إن كان استعداداً نحو اللاقبول 
كالصلابة تسمّى قوة» و إن كان استعداداً نحو القبول يسمى ضعفاً و لاقوة. 

[الفصل الرابع : في الأعراض النسسية] 
(البحث الأوّلُ: في هلية الأعراض النسبية] 

الفصل الرابع: في الأعراض النسبية. و فيه مباحث؛ الأوّل: في هليتها. أنكرها جمهور 
المتكلّمين إِلَا الأين؛ و قالوا: لو وجدت لوجد حصولها في محالهاء و تسلسل. 

احتجّ الحكماء بأنها تكون محققة» و لا فرض و لا اعتبار» فهي إذن من الخارجيات. 
و ليست أعداماً؛ لأنها تحصل بعد ما لم تكنء و لا ذات الجسم؛ لأنّه لا يقاس إلى الغير. 

و نوقض بالفناء و المضي. 

(المبحث الثالني: في الأين] 

الثاني: في الأين. و سمّاه المتكلّمون كوناً. فقالوا: حصول الجوهر في آنين فصاعداً 

في مكان واحد سكون. و في مكانين حركة. فحصوله أوّل حدوثه لا حركة و لا سكون. 
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وقال' الحكماء: الحركة كمال أوّل لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوة. و بيانه: أن 
الحركة أمر ممكن الحصول للجسمء فيكون حصولها كمالاً. و يفارق غيره من حيث إن 
حقيقته ليست إِلَا التأدي إلى الغيرء فيكون ذلك الغير متوجّهاً إليه ممكن الوجود ليتأتى 
التأدّي إليهء فيكون حصوله كمالاً ثانيء و ذلك التوجّه ما دام كذلك يبقى شيء منه 
بالقوّة» و إِلَا لكان وصولاً لا توجّهاًء فتبين أنها كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو 
بالموة. 

و حاصله قريب مما قاله قدماؤهم, و هو أنها خروج عن القوّة إلى الفعل على سبيل 
التدريج. 

وذلك قد يكون في الكمه كالتخلخل و التكائفء. و هما ازدياد المقدار و انتقاصه 
من غير ضم و لا فصلء و كالنمو و الذبول. و هما ازدياد و انتقاص يكونان بهماء و في 
الكيفء» كاسوداد العنب و تسخن الماء؛ و يسمّى استحالة؛ و في الوضع. كحركة الفلك». 
و تسمى حركة دورية» و في الأين» كالحركة من مكان إلى مكان آخرء و يسمّى نقلة. 
ولا يكون في الجوهر؛ لأنْ حصوله دفعة» و يسمّى كوناًء ولا في سائر المقولات؛ لأنها 
تأبقة المسعووظا نه 

ولا بد لكل حركة من ستة أمور: ما منه الحركة و ما إليه و ما فيه ' و ماله وما به والزمان. 

و تشخص الحركة إنما يتحمّق بوحدة موضوعها و زمانها و ما هي فيه؛ إذ الواحد قد 
يتحرّك إلى جهتين في زمانين» و قد ينتقل و ينمو في آن' واحدء و متى اتحد ذلك 
اتحد المبدأ و المنتهى لا محالة. و لا عبرة بوحدة المحرّك و تعدّده. 

و تنوّعها بتنوع ما منه و ما إليه كالهبوط و الصعود. و مافيه كأخذ الأبيض إلى 
التصمّر إلى التحمّر إلى السواد. و أخذ الأبيض؛ إلى الفستقية إلى الخضرة إلى السواد. و 


١.:قالت.‏ 
” . أ: + الحركة. 
“. أ: زمان. 


ءٌ. 3 [ح3 س: اشن الأبيض. 
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لآ عبرة بتنوع المحرّك و الموضوع و الزمان؛ إن قدّر تنوّعه؛ لجواز اشتراك المختلفات 
في أثر أو عارض أو معروض واحد. و اختلافها الجنسي باعتبار ما هي فيه. كالنقلة و 
الاستحالة و التمو. 

وتضادها ليس لتضاد المحرّك و الزمان؛ لما سبقء و ما فيه؛ لأنّ الصعود ضد الهبوط 
مع وحدة الطريقء بل لتضاد ما منه و ما إليه؛ إِمّا بالذات كالتسود و التبيضء أو بالعرض 
كالصعود و الهبوط؛ فإنْ مبدأهما و منتهاهما نقطتان متمائلتان» عرض لهما تضاد من 
حنثك: إن أخذههما ضان هيدء! و الأخرئ مشهى. 

و انقسامها بانقسام الزمان و انقسام المسافة و المتحرّك. 

ولا بد لها من قوّة توجبها. و تلك القوّة إن كانت مسبّبة من سبب خارجي سميت 
الحركة قسرية؛ و إِلَاء فإن كان لها شعور بما يصدر عنها سميت إرادية, و إلا سميت 

و كل منها ما سريعة أو بطيئة» و البطؤ ليس لتخذل السكنات. و إِلَا لكانت نسبة 
السكنات المتخلّلة بين حركات عدو الفرس نصف يوم إلى حركاته نسبة فضل' حركة 
الفلك الأعظم على حر كته؛ فتكون سكناته أزيد من حركاته ألف ألف مرة., فينبغي أن 
لا يحس بحر كاته القليلة المغمورة في تلك السكنات. 

وأيضاً: لو جاز أن ترتفع الشمس جزءاً و يسكن الظل لجاز في الجزء الثاني و الثالث 
حتى يتم الارتفاع» بل الموجب له في الحركة الطبيعية ممانعة المخروقء و في القسرية 
ممانعة الطبيعة و المخروق',. و في الإرادية ممانعتهما. 

واالمقهوز أله لأا وى أن عسلل بين كر صر كتين مسسحيتين ,سكون 4 الآن المينل 
المحرّك للجسم لا بد و أن يكون حاصلا معه إلى أن يصل إلى الحد المعيّن» و ذلك 
الوصول في آن. و الحركة عن هذا الحد لا بد و أن يكون لميل آخر و حدوثه في آن 


١.د:‏ فصل. 


؟.أ. س: - و المخروق. 
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آخر؛ لاستحالة اجتماع الميل إلى الشيء مع الميل عنه. فيكون بينهما زمان. و إِلَا لزم 
تتالى الآنات؛ فيكون الجسم في ذلك الزمان ساكناً. 
ورد بمنع امتناع اجتماع الميلين و الآنات. 


[المبحث الثالث: في الإضافة] 


الثالث: في الإضافة. يطلق المضاف على الإضافة؛ و هو المضاف الحقيقيء و على 
معروضها و عليهما جميعاء و هو المشهوري. 

و من خواصها التكافؤ في لزوم الوجود و وجوب الانعكاسء, كما نقول: أب الابن و 
ابن الأب. و أنها إذا كانت مطلقة أو محصلة في طرف كانت في الطرف الآخر كذلك» 
أمّا لو حصل موضوع إحداهما لم يلزم أن يحصل' موضوع الأخرى. 

ثم منها ما يتوافق في الطرفين كالتماثل و التساويء أو يختلف اختلافاً محدوداً 
ككوثه تضفاً وتضغفاء أو غن جدود ككوتة: زائدا واناقضا. 

والاتصاف بها قد يحتاج إلى صفة حقيقية في الجنبين كالعاشق و المعشوق. أو في 
أحدهما كالعالم و المعلوم, و قد لا يحتاج كاليمين و الشمال. 

و هي تعرض سائر المقولات؛ فالجوهر كالأب. و الكم كالعظيمء و الكيف كالأحرٌ 
والأين كالأعلىء و المضاف كالأقربء والملك كالأكسىء. و الفعل كالأقطع. و 
الانفعال كالأشد تقطعاً. 

والإضافات فى شخصيتها و نوعيتها و جنسيتهاء و تضادها تابعة لمعروضاتها. 

فرع: التقدم على الشيء قد يكون بالزمان كتقدّم الأب على الابن؛ و بالذات و الطبع' 
كتقدآم الجزء على الكلء و بالعلية كتقدام الشمس على ضوئهاء و بالمكان كتقدام الإمام 
على المأموم, و بالشرف كتقدم العالم على الجاهل. 

وليس في سائر المقولات النسبية مزيد بحث. و لنختم الكلام في الأعراض. 


١.أءس:‏ لم يلزم تحصل. 
".أ: - و الطبع. 


الباب الثالث: في الجواهر. قال الحكماء: الجوهر إمّا أن يكون محلّاً و هو الهيولى. 
أو حالَاً وهو الصورة. أو مركباً منهما وهو الجسم. أو لا كذلكء وهو المفارق؛ فإن 
تعلق بالجسم تعلق التدبير فهو النفسء و إلا فهو العقل. 

و قال المتكلّمون: كل جوهر فهو متحيّزء و كل متحيّز إمَا أن يقبل القسمة فهو 
الجسم, أو لاء فهو' الجوهر الفرد. و مباحث الباب تنحصر في فصلين. 

[الفصل الأوّل: في مباحث الأجسام] 
[المبحث الأؤّل: في تعريف ألجسم] 

الفصل" الأوّل: في مباحث الأجسام. و فيه مباحث ؛ الأوّل: في تعريف الجسم. الحد 
المرضي عند جمهور المتأخرين” أنّه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا 
القائمة. 

واعترض عليه: بأنّ الجوهر لم تثبت جنسيته. و القابل إن كان عرضاً لم يكن جزء 
الجوهرء و إن كان جوهراً دخل الجنس فيه. و يستدعي فصلا آخر و يتسلسل. و بهذا 
علم أن الجوهر لا يكون جنساً. 

وقالت المعتزلة إِنّه الطويل العريض العميق. و قال بعض أصحابنا إنه مركب من 
جزئين' فصاعداً. ولا شك أن حقيقة الجسم أظهر من ذلك. 


.وهو:د.١‎ 

؟5.د.ءس: وهو. 

*. أ. س: - الفصل. 
.أ د: -و فيه مباحث. 
. س: عند الجمهور. 


١5‏ جوهرين. 


الكتاب الاوّل / مباحث الأجسام 8# ١م‏ 
[البحث الثاني: في أجزاء ألجسم] 


الثاني: في أجزائه. ذهب جمهور المتكلّمين إلى أن الأجسام البسيطة الطباع مركّبة 
من أجزاء صغار لا تنقسم أصلاء و قيل: فعلاء و قيل: من أجزاء غير متناهية. و ذهب 
الحكماء إلى أنّها متصلة في نفسهاء كما هي عند الحس قابلة لانقسامات غير متناهية. 

حبجّة المتكلّمين أن الجسم قابل للقسمة» و كل ما هو قابل للقسمة ليس بواحد. و إلا 
لعامت به وحدته. وانقسمت بانقسامه. 

وأيضاً: كل جسم ' منقسم تتميّز مقاطع أجزائه بخواص مختلفة؛ فيكون منقسماً 
بالفعل متعلداً بتعدتد تلك الخواص العارضة لها. 

وأيضاً: هوية القسمين المتفاصلين بالتقسيم إن كانت حاصلة قبل التقسيمء فهو 
المطلوب. و إِلَا لكان التقسيم إعداماً للجسم الأوّل و إحداثاً للقسمين. فعلى هذا لو شق 
بعوض برأس إبرته سطح البحر أعدم البحر الأوّل و أوجد بحراً آخرء و فساده لا يخفى. 

فثبت أن كل جسم ليس بواحد في نفسه» بل هو مركب من أجزاءء, و تلك الأجزاء لا 
تنقسمء و إِلَا لكانت ذات أجزاء أخر فيكون الجسم مركباً من أجزاء لا نهاية لها. و هو 
محال؛ لأنّ كل عدد- متناهياً كان أو غيره- فالواحد موجود فيه فإذا أخذنا ثمانية 


أجزاء بحيث يكون في كل جهة حجم. يحصل جسم متناهي الأجزاءء, و حينئذ تكون 
نسبة حجمها إلى حجم سائر الأجسام نسبة متناه القدر إلى متناه القدرء لكن ازدياد 
الحجم بحسب ازدياد التأليف و النظمء, فلو كان جسم متناهي القدر من أجزاء غير 
متناهية لكانت نسبة الآحاد المتناهية إلى الاحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه» هذا 
و لأنه لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع قطع المسافة؛ لتوقفه على قطع 
أجزائهاء و قطع كل جزء مسبوق بقطع ما قبله فيكون قطعه في زمان غير متناه. 


١.س:‏ - جسم. 
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و أيضاً: النقطة موجودة بالاتفاق. و هي لا تقبل القسمة؛ فإن كانت جوهراً كما هو 
عندنا حصل ' المطلوب, و إن كانت عرضاً لم ينقسم محلّهاء و إِلَا لانقسمت بانقسامه 
أيضاً. 

وأيضاً: فالحركة الحاضرة غير منقسمة. و إِلَا لما كان الكل حاضراًء فلا ينقسم ما 
فيه. فثبت أن في الأجسام ما لا يقبل القسمة. 

لا يقال: إن الحركة ليست إلا الماضي و المستقبل؛ لأنه يوجب أن لا توجد الحركة 
أصلا. 

احتجّ الحكماء على نفي الجوهر الفرد بوجوه؛ الأوّل: أن كل متحيّز فيمينه غير 
يساره؛ و الوجه المضيء فيه غير المظلم. 

لا يقال: ذلك لتغاير وجهيه؛ لأنهما إن كانا جوهرين ثبت المدعى. و إلا لزم تغاير 

الثاني: أنا لو فرضنا خطأً من أجزاء شفع فوق أحد طرفيه جزء و تحت الآخر جزء 
آخر و تحركا على تساو تحاذيا لا محالة على ملتقى الجزئين» فيلزم الانقسام. 

الثالث: كلّما قطع السريع بحركته جزءاً قطع البطيء أقل منه؛ و إِلَا لزم أن يساويه في 
جزء و يقف في آخرء و قد بان فساده. 

الرابع: الجسم الذي أجزاؤه وتر و كان ظلّه مثلّيه. كان مثله من الظل ظل نصفه. 
فيكون له نصفء فينتصف الجزء المتوسّط؛ و قد برهن أقليدس على أن كل خط يصح 
تنصيفه» و هو يقتضي ذلك. 

الخامس: إذا فرض خط من ثلاثة أجزاء على أحد طرفيه جزء يتحرّك' الخط إلى 
أيمن و الجزء إلى أيسر؛ فإن انتقل إلى ما فوق الجزء الثاني؛ فهو محال؛ لأن الجزء 
الثاني انتقل إلى حيّز الجزء الأوّلء و إن انتقل إلى ما فوق الثالث. فهو قطع جزئين حيئما 
قطع ما تحته جزءاً واحدأء فينقسم الزمان و الحركة و المسافة. 


١.:فهو.‏ 
؟.أ. س: و تحرتك. 
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السادس: الجزء متشكّلء. فإن كان كرة فإذا انضم بأجزاء أخر وقعت بينهما فرج لا 
تسع أجزاء مثلهاء فيلزم الانقسام» و إن كان غيرها كانت فيه زواياء فينقسم. 

السابع: إذا دارت الرحى' فمهما قطع الطوق العظيم جزءاء فالصغير إمّا أن يقطع أقل 
من جزء فينقسم الجزءء أو جزءاً تامّاً فيتساوي الصغير و العظيم. أو يقطع تارة جزءاً و 
يسكن أخرىء فيتفكّك أجزاء الرحى» و كذلك الفرجار ذو الشعب الثلاث. 

م قالوا: فالجسم متصل في نفسه يقبل انقسامات لا نهاية لهاء و القابل لها ليس 
الاتصال؛ لأنّه يعدم عندها و القابل يبقى مع المقبول» فهو شيء آخر يقبل الاتصال و 
الانفصال؛ و يسمّى هيولى و مادّة» و الاتصال صورة. 

واعلم: أن دليل الفريقين يمنع الانقسام الفعلي و يوجب القسمة الوهمية. 

لا يقال: القسمة الوهمية متداعية إلى جواز القسمة الانفكاكية؛ لأن الأجزاء 
المفروضة متمائثلة» فيصح بين كل اثنين منها ما يصح بين آخرين؛ فيصح بين المتباينين 
ما يصحٌ بين المتصلين و بالعكس. 

لأنا نقول: لِم لا يجوز أن يكون الجسم مركباً عن أجزاء متخالفة بالماهية أو 
متشخّصة بتشخّصات عائقة عن الانفكاك, و تكون تلك الأجزاء قابلة للاتصال و 
الانقصال؟ و إن سلّم اتصال الجسم. فلم لا يجوز أن يكون' هو وحدة الجسم و 
الانفصال هو التعدّد, و القابل لهما الجسم؟ 

فروع؛' قالوا: الصورة لا تنفك عن الهيولى؛ لأنها لا تنفك عن التناهي و التشككّلء و 
الموجب لهما ليس الجسمية العامة و لا شيئاً من لوازمهاء و إِلَا لساوى الجزء الكل 

ولا الفاعلء و إِلَا لاستقلت الصورة بالانفعال» فهو الحامل بما فيه من الصفاتء و 
لأنها قابلة للقسمة الوهمية أبداًء و كل ما قبل الوهمية قبل الانفكاكية؛, و كل ما قبل 
الانفكاكية فله مادّة على ما سبق تقرير هذه المقدمات. 


١.د:‏ رحى. 
؟. س: يقال. 
*: + الأول. 
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ولا الهيولى عنها؛ لأنها لو تجرّتدت ذات وضع و انقسمت في جميع الجهات كانت 
جسماًء و إِلَا لكانت نقطة أو خطأً أو سطحاً. ولو تجرّدت غير ذات وضع فإذا لحقتها 
الصورة تصير ذات وضع مخصوص بإمكان غيره؛ فيترحّج الجائز بلا مرجّح. و لأنها لو 
تجرّدت لكانت موجودة بالفعل و مستعلّة للصورة. و الواحد لا يقتضي قوة و فعلاء 
فيكون لها ما يقتضي هذه القوّة'» و هي الهيولى» فيكون للهيولى هيولى أخرى. فالهيولى 
تفتقر إليها' في بقائها و تحيّزهاء, و الصورة تحتاج إلى مادة في تعيّنها و تشكّلهاء و 
المادّة أيضاً لا تخلو عن صورة أخرى نوعية. و إِلَا لما اختلفت الأجسام في الهيئات و 
الأمكنة و الكيفيات و الأوضاع الطبيعية و التشكّل بسهولة أو عسر. 

و اعلم: أن بناء هذه الكلمات على نفي الفاعل المختارء و الحق ثبوته. و مع ذلك 
فللمعترض أن يجوز انفعال الصورة بنفسهاء و عدم استلزام قبول القسمة الوهمية قبول 
الانفكاكية, و اقتضاء' المادّة المجردة وضعاً معيّناً بشرط اقتران الصورة بهاو كون 
الواحد مبدأ كثير, مع أن القابلية ليست أثرأء و وجود المادّة بالفعل ليس مقتضى ذاتهاء 
وأن يطالبهم بما يوجب الاختلاف في الصورة' النوعية؛ ثم يزعم أن ما يجعلونه إيّاه من 
الأخوال الغتصورنة السابقة:و"اتلات السواد القلكية سبي لاخقلاق ' الأعراض و 
الهيئات. 

(المبحث الثالث: في أقساء ألجسم] 


الثالث: فى أقسامه. قال الحكماء الأجسام إِمّا بسائط أو مركبات. و البسائط تكون 
كريّة؛ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي هيآت مختلفة. و تنقسم إلى فلكيات و عناصر. و 
الأوّل أفلاك و كواكب. 


:.١‏ الصورة. 
".أ: - إليها. 

*. أ: + إلى الصورة. 
؛.د: وأن تفتضى. 
6. د: الصورة. 

5 أ: لاختلاط. 
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و الأفلاك الثابتة بالإرصاد تسعة؛ الأوّل: الفلك الأعظم والعرش المجيد و الجسم 
المحيط بسائر الأجسام. و يدل عليه وجوه: 

الأوّل: أن الأجسام متناهية لما' سنذكرهء فيكون جسم هو نهايتها. 

الثاني: الجهة متعلّق الإشارة و مقصد المتحرّك بالوصول إليهء فتكون موجودة غير 
مجرّدة» و ليست بجسم؛ لأنها غير منقسمة, و إِلَا فالواصل إلى نصفها إن وقف فالجهة 
هوء لا ما بعده» و إِلَا فحركته إن كانت عن الجهة فكذلكء و إن كانت إليها فالجهة ما 
بعده. فهى جسمانية» و المحدد لها جسم واحد؛ إذ لو تعدّدت و لم يحط البعض 
بالبعض يتحدد القرب بهما دون البُعدء و إن أحاط» فالمحاط حشو؛ إذ المحيط يحدّد 
القرب بمحيطه و البُعد بمركزه؛ و هو بسيط. و إِلَا لصح الانحلال عليه؛ و هو بالحركة 
المستقيمة المتوجّهة إلى الجهة, فالجهة له لا به» فيكون كريَاً. 

الثالث: الإرصاد شاهد على أن الكواكب و الأفلاك تتحرّك بالحركة اليومية و 
بحر كات أخر متفاوتة» فلا بل من جسم يحيط بها و يحركها بحر كتها اليومية» و هذا 
يدل على فلك تاسعء و لا يدل على إحاطته بجملة الأجسام. 

و أمّا الثمان الباقية؛ فيدل عليها اختلاف حر كات الكواكب و امتناع تحرّكها 
بالذات؛ لاستحالة الخرق على الأفلاك. 

و لقائل أن يقول: إن سلّم استحالة الخرق. فَلِمَ لا يجوز أن يكون لكل كوكب نطاق 
يتحرك بنفسه. أو باعتماد الكواكب عليه؟ 

[فرعان على وجود الأفلاك التسعة] 

فرعان؛ الأوّل: أنها بأسرها شفاقة؛ إذ لو كانت ملونة لحجبت الأبصار عن رؤية ما 
وراءها. لا حارة و لا باردة» و إِلَا لاستولى الحرّ و البرد على عالم العناصر؛ لمجاورتها. و 
لا خفيفة و لا ثقيلة» و إِلَا لكان في طباعها ميل مستقيم. و لا رطبة و لا يابسة؛ لأنّ سهولة 
التشكل و الالتصاق و عسرهما لا يتم إلا بالحركة المستقيمة. و لا قابلة للحركة الكمّية؛ 
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لأنه لو زاد محدّب المحيط لزم أن يكون فوقه خلأء و هو محال. و مقعّره مثل محلابه 
لصح ا ا و يي 
المحاط به و إِلَا لزم التداخل أو وقوع الخلا بينهما. و كذا في مقعّره؛ لأنه كالمحلتب 
في تمام الحقيقة. و فيه احتمال؛ لأنّ امتناع ازدياد المحلاب بعدم الحيّز الذي هو شرطه. 
ولا يلزم من ذلك اشتراك المقعّر له فيه. 

الثاني: أنّها متحركة؛ لأن الأجزاء المفترضة فيها متمائلة ة؛ فيصح لكل واحد منها من 
الوضع و الموضع ما حصل للآخرء ولا يتأتى ذلك إِلَا بالحركة المستديرة» فتصح 
الحركة المستديرة عليهاء و كل ما صحّت الحركة المستديرة عليه ففيه مبدأ ميل 
مستدير» و كل ما فيه ذلك كان متحركاً بالاستدارة؛ لوجوب حصول الأثر عند حصول 
اموت 

وأيضاً: لو بقي كل جزء على وضع معيّن و في حيّز معيّن من أجزاء حيّز الكل مع 
جواز غيره لزم الترجيح بلا مرجّح. و هما منقوضان بالعناصر. 

و أما الكواكب فهي أجسام بسيطة ' شفافة ' مركوزة في الأفلاك مضيئة. إِلَا القمر؛ 
فإنه يستفيد الضوء من الشمس.ء و يشهد له تفاوت نوره بحسب قربه من الشمس و بعده. 

لا يقال: فلعلّه كرة يضيء أحد وجههيها و يظلم الآخرء و يتحرتك على مركزه حركة 
تساوي حركة الفلك؛ إذ الخسوف يكذيه. 

و أمًا العناصر؛ فخفيف مطلقء و هو النارء حار يابس مماس لمقعّر فلك القمر. و 
خفيف مضافء و هو الهواء؛ حار رطب مماس لمقعّر النار. و ثقيل مطلق, و هو الأرض» 
بارد يابس و محله الوسط؛ بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم. و ثقيل مضافء و هو 
العاءه نارف ولب 


:.١‏ - بسيطة. 


1 بس : - شقافة. 
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و كان من حقّه أن يحيط بالأرض؛ إِلَا أنه لمّا حصل في بعض جوانبها تلال و وهاد 
بسبب الأوضاع و الاتصالات الفلكية سال الماء بالطبع إلى الأغوار و انتكشفت المواضع 
المرتفغة:و ذلك حكمة من الله-و رخمة هنه يكون منشا للنباتات و-مسكدا للحوانات: 

ثم إِنْها بأسرها كائنة و فاسدة؛ لأن مياه بعض العيون تتجمّد حجراًء و الحجر يجعله 
أصحاب الحيل ماءء و الهواء الملاصق للإناء المبرّد يصير قطراًء و الماء المغلى و الشعلة 
هواءء و الهواء ناراً بالنفخ القوي. 

و أمّا المركبات؛ فإنها تخلق من امتزاج هذه الأربعة بأمزجة مختلفة معدّة لخلق 
متخالفة. و هي: المعادن و النبات و الحيوان. 

و المزاج هو الكيفية المتوسّطة الحاصلة من تفاعل البسائط؛ بأن يتصغر أجزاؤها 
فيختلط ' بحيث تكسر سورة كل واحد منها سورة كيفية الآخر'ء فتحدث كيفية 
[المبحث الر ابع: في حدوث الأجسام] 

الرابع: في حدوثها. الأجسام محدثة بذواتها و صفاتها. و قال أرسطو: الأفلاك قديمة 
بذواتها و صفاتها المعينة سوى الأوضاع والحركات. و العناصر بموادهاء و صورها 
الجسمية بنوعهاء و صورها النوعية بجنسها. و قال مَن قبله: الكل قديمة بذواتها محدثة 
بصورها و صفاتها. 

و اختلفوا في تلك الذوات؛ فقيل: كان الأصل جوهرة: فنظر الباري تعالى إليها بنظر 
الهيبة» فذابت و صارت ماءء ثم حصل الأرض منها بالتكثيفء و النار و الهواء بالتلطيف». 
و السماة مو وضان النان. 

و قيل: ذلك كان أرضاً فحصل الباقي منها' بالتلطيف. و قيل: كان هواءء و قيل: نارأء 
ف اتكوانت الباقي بالتكثيف و السماء من الدخان. 


١.د:‏ ششخختلط. 


"'. د: - منها. 
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و قيل: كان أجزاء صغاراً من كل جنس متفرقة متحركة» فمهما اجتمع منها أجزاء 
متفائلة القنيمة الناميتح و التمق ةو ضادت حسما 

و قيل: كان نفساً و هيولى» فعشقت' عليها و تعلّقت بهاء و صار تعلّقها سبباً لحدوث 
أجسام' العالم. 

وقيل: كانت وحداتء فصارت ذات أوضاع و تكوّنت نقاطء ثم ائتلفت فصارت 
أجساماً. و توقف جالينوس في الكل. 

لنا وجوه؛ الأوّل: أنه لو كانت الأجسام في الأزل لكانت ساكنة؛ إذ الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير المنافية للأزل» و الساكن في الأزل لا يتحرّك أبداً؛ لأنث سكونه إن كان 
لذاته امتنع انفكاكه. و إن كان لغيره فذلك الغير لا بد و أن يكون موجباًء و إِلَا لم يكن 
فعله قديماً واجباً لذاته أو منتهياً إليه؛ دفعاً للتسلسل و الدورء و حينئذ يلزم دوامه 
بدوامه» فلا يزول أيداأًء فالأجسام لو كانت ساكنة' في الأزل لم تتحرّك أبداًء و اللازم 
باطل» فالملزوم مثله. 

قيل: لو امتنع وجوده في الأزل لامتنع مطلقاً؛ لاستحالة انقلاب الممتنع لذاته ممكناً. 
قلنا: الممتنع أزلاً ليس الممتنع لذاته كالحادث اليومي. 

قيل: المحدد لا مكان له. فلا يكون متحركاً و لا ساكناً. قلنا: إن سلّمء فلا شك أنه 
ذو وضع و مماسّة لما في جوفه؛ فإن بقي على" الوضع و المماسّة المعيّنين' له فساكن» و 
إِلّا فمتحرتك. 

قيل: الأزل ينافي حركة معيّنة لا حركات لا أوّل لها. قلنا: بل الحركة من حيث هي؛ 


لها سببق». 


:.١‏ فتعشفقت. 

؟ . د: أحزاء. 

ل" س: - ساكنة. 

؛. أ: - على. 

ه. أ: المعيّئان. د: المتعيّن. 
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قيل: لِم لا يجوز أن يكون السكون مشروطأً بعدم حادث فيزول بحدوثه؟ قلنا: فينافي 
حدوثه وجود السكون. فيتوقف على عدمه. و يلزم الدور. 

قيل: القدرة على إيجاد معيّن قديمة و تنقطع بوجوده. فانتقض ما ذكرتم. قلنا: 
المنقطع التعلّق» و هو ليس أمراً وجودياً. 

الثاني: الأجسام ممكنة؛ لأنّها مركّبة و متعلادة» فلها سبب. و ذلك السبب لا يكون 
موجبآء و إِلَا لزم دوام جميع ما يصدر عنه بوسط أو بغير وسط بدوام ذاته» و هو محالء 
فيكو مكتاراءءو كل ما للاسبين مكتاو فهو :محدات: 

لا يقال: لِم لا يجوز أن يوجد الموجب جسماً متحركاً على سبيل الدوام» و يكون 
تحر اكة:شرظأ لهذة الحوادة:و الغزرات؟ 

لأنْ وجود هذه الحوادث إن توفّف على وجود حركة و تلك على أخرىء لزم 
اجتماع الحركات التي لا نهاية لها المترتبة وضعاً و طبعاء و هو محال. و إن توقّف على 
عدمها بعد وجودهاء كان الموجب مع عدم تلك الحركة علّة تامّة مستمرّة لوجود هذا 
الحادث '» فيلزم من دوامه دوامه. 

الثالث: الأجسام لا تخلو عن الحوادث و كل ما لا يخلو عن الحوادث؛ فهو حادث. 
و الأوّل بيّنء و الثاني مبرهن في الباب الأوّل من الكتاب الثاني. 

احتج المخالف بوجوه: 

الأوّل: أنها لو كانت محدثة لكان تخصيص إحداثها بالوقت المعيّن بلا مخصصء و 
هو ميحال: 

الثاني: أن كل حادث فله مادّة» فالمادّة قديمة؛ دفعاً للتسلسلء و هي لا تخلو عن 


الصورة. فالصورة أنضاً قديمة. فالجسم قديم. 


١‏ سس : هذه الحوادث. 
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الثالث: الزمان قديمء و إِلَا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا تتحمّق إِنَا بزمان'» فيكون 
قبل وجود الزمان زمان» هذا خلف. و هو مقدار الحركة القائمة بالجسمء فيكون الجسم 
قديماً. 

و أجيب عن الأوّل: بأن المخصّص هو الإرادة؛ و عن الثاني و الثالث: بأن مقدماتها 
عدن عسلمة ولا مبرهنة: 

واعلم: أن صحًّة الفناء عليها متفرّعة على حدوثهاء و الكرامية و إن اعترفوا بحدوثها 
قالوا إنها أبدية؛ إذ لوعدمت فعدمها إمّا أن يكون بإعدام فاعل أو بطريان ضد أو بزوال 
شرطء و الكل محالء و قد سبق الكلام فيه تقريراً و جوابا. 

[المبحث امس : في تناهي الأأجسام] 

الخامس: في تناهي الأجسام. الأبعاد الموجودة متناهية؛ سواء فرضت في خلأ أو ملأ 
خلافاً للهند. 

لنا: أنا لو فرضنا خطأً غير متناه و خطأ متناهياً موازياً للأوّل؛ فإذا مال إلى المسامتة» 
فلا بد من نقطة تكون أوّل نقطة المسامتة» و يكون الخط منقطعاً بهاء و إلا لكان أوّل 
المسامتة مع ما فوقهاء فيكون غير المتناهي متناهياًء هذا خلف. 

واحتجّوا بن كل جسم فما وراءه متميّز مشار إليه حسّاً؛ لأن ما يلي جنوبه غير ما 
يلي شماله» و كل ما كان كذلك فهو موجود جسم أو جسمانيء فثبت أن ماوراء كل 
جسم جسم آخر لا إلى نهاية. 

و منع بأن التميّز وهم محض ليس يثبت. 

[الفصل الثاني: في المفارقات] 
[امحث الأوّل: في أقسام المفارقات] 


الفصل الثانى: فى المفارقاتء و فيه مباحث. الأوّل: فى أقسامها. 


ل بالزمان. س: مع زمان. 


الكتاب الاوّل / المفارقات #6 ١و‏ 


الجواهر الغائبة إمّا أن تكون مؤئّرة في الأجسام أو مديّرة لها' أو لا مؤثّرة ولا 
مديّرة. و الأول هو العقول و الملأ الأعلى. 

و الثاني: ينقسم إلى علوية تدبّر الأجرام العلوية و هي النفوس الفلكية و الملائكة 
السماوية» و سفلية تديّر عالم العناصر. 

و هي إمّا أن تكون مدبّرة للبسائط و أنواع الكائنات؛ و هم يسمّون ملائكة الأرض» و 
إليهم أشار صاحب الوحي صلوات الله عليه و قال: «جائني ملك البحار و ملك الجبال و 
ملك الأمطار و ملك الأرزاق»». و إمّا أن تكون مدبّرة للأشخاص الجزئية و تسمى نفوساً 
أرضية كالنفوس الناطقة. 

و الثالث ينقسم إلى خير بالذات و هم الملائكة الكروبيون» و شرير بالذات وهم 
الشياطين» و مستعد للخير و الشرّ و هم الجن. 

و ظاهر كلام الحكماء أن الجن و الشياطين هم النفوس البشرية المفارقة عن 
الأبدان'» و أكثر المتكلّمين لما أنكروا الجواهر المجردة قالوا الملائكة و الجن و 
الشياطين أجسام لطيفة قادرة على التشكّل بأشكال مختلفة. 

هذا ما استنبطته من فوائد الأنبياء و التقطته من فرائد الحكماء, و إحاطة العقل بها من 
طريق الاستدلال لعلّها من قبيل المحال» كما قال الله تعالى: و ما يَعْلَمُ جنوه ربك إلا 
هُو) (المدّثر: .)"١‏ 

(المبحث الثاني: في العقول] 
الثاني: في العقول. قال الحكماء: هم أعظم الملائكة و أوّل المبدعات» كما روي عن 


النبى” 'تنكَك: «أول ما خلق الله تعالى العقل». 
و أقوى ما استدلوا به عليه وجهان: 


١.أ:‏ إياها. 
1 للأبدان. 
0 د س: عيه. 


.أ: - به. 
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الأوّل: أن الموجد القريب للأفلاك ليس الباري تعالى؛ فإِنّه واحد و الواحد لا يصدر 
عنه المركّبء و لا جسم آخر؛ لأنّه إن أحاط بها لزم تقدّم وجوده على وجودها المقارن 
لعدم الخلأء فيكون الخلأ ممكناً لذاته'» و هو محال. و إن أحاطت به لزم كون' 
الخسيس علّة للشريف. و لأن الجسم إنما يؤئّر في قابل له وضع بالنسبة إليه فلا يؤثر 
في الهيولى و لا في الصورة؛ إذ ليس للهيولى وضع قبل الصورة و لا لها تعيّن قبل 
الهيولى» فلا يؤثّر في الجسم و لا ما يتوقف فعله على الجسم. فالموجد لها جوهر' 
مجرّد يستغنى عن الأداة» و هو العقل. 

الثاني: الصادر من الله تعالى أولاً ليس ' العَرّض؛ لأنّه لا يتقدّم على الجوهرء و الصادر 
أوّلاً عّة لما عداه من الممكنات؛ فيكون العرض علّة للجوهر المتقلام عليه» و هو محال. 
ولا جسماء لأنه لا يكون عَلَهَ لغيره من الجواهر لما سبق و لاهيولى و لاصورة و إل 
لتقدّم إحداهما على الأخرى. و لأن الهيولى قابلة للصورة» فلا تكون علَّة فاعلة لهاء و 
تعرّن الصورة مستفاد عن الهيولى»؛ فلا يصدر الهيولى عنهاء و مالا" يتوقّف فعله على 
جسم'. فهو عقل"» و له وجود من المبدأ الأول و وجوب بالنظر إليه و إمكان من ذاته. 
فيكون بذلك سبباً لعقل آخر و نفس و فلك. و يصدر من العقل الثاني على هذا الوجه 
عقل ثالث و فلك آخر و نفسه. و هلم جرا إلى العقل العاشر المسمّى بالعقل الفعَال 
المعبّر عنه بالروح في قوله تعالى: يوم يَقُومٌ الرّوح» (النبأ: 0*8: المؤثّر في عالم 
العناصر المفيض لأرواح البشر. و القلم يشبه أن يكون العقل الأول؛ لقوله نكر «أول ما 
خلق الله تعالى القلم»» فقال: اكتب فقال: ما أكتبء فقال: القدر ما كان و ماهو كائن 
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إلى الأبد». و اللوح هو الخلق الثاني» و يشبه أن يكون العرش أو متصلاً به؛ لقوله تَأيي: 
«ما من مخلوق إِلَا و صورته تحت العرش». 

فرع: لما كانت العقول مجرّدة لم تكن حادثة و لا فاسدة» و كانت منحصرة أنواعها 
في ' أشخاصهاء جامعة لكمالاتها بالفعل؛ لما سبق من مذاهبهم أن مقابل هذه الأمور لا 
يكون إِلَا لما له مادّة. و كانت عاقلة لذواتها و لجميع الكلّيات» غير مدركة للجزئيات؛ 


لما سيأتي تقريرها. 
[المبحث الثالث: في النفوس الفلكية] 


الثالث: في النفوس الفلكية. احتجّوا بأنّ حركات الأفلاك غير طبيعية» و إِلَا لكان 
المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع. و لا قسرية؛ لأن القسر إِنّما يكون على خلاف الطبع. 
و يكون على موافقة القاسر في الجهة و السرعة و البطؤ. فهي إذن إرادية» فلها محرتكات 
مدركة؛ إمّا متخيلة و إمّا عاقلة. و الأوّل باطل؛ لأن التخيل الصرف لا يتبعه حر كات 
دائمة باقية على نظام واحدء فهي إذن عاقلة» و كل عاقل مجرّد لما سنذكره؛ فثبت أن 
محركات الأفلاك جواهر مجردة عاقلة. و ليست هي المبادئ القريبة للتحريك؛ فإن 
الحركانة الحدلة متعتة هن أزافة' سرتية تابغة لأوزاكات«جرية لا تكنون للمحردات: 
بل لقوى جسمانية فائضة عنها شبيهة بالقوّة الحيوانية الفائضة عن نفوسنا على أبدانناء و 
تسمى نفوساً جزئية. 

والمشتعيور أنهنا عاوية عي الضواتى الظاهرة ىو الناطلئة و الشهوةا و الخفسيب# اد 
المقصود منها جلب المنافع و دفع المضارء و هما محالان عليها. 


[المبحث الر ابع: في تحرّد النفوس الناطقة] 
الرابغ: في تجرد النفوس الناطقة؛ و هو مذهب الحكماء و حجّة الإسلام منا. و يدل 


عليه العقل و النقل. 
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أمّا العقل فمن وجوه: 

الأول: أن العلم بالله تعالى و بسائر البسائط لا ينقسم. و إِلَا فجزؤه إن كان علماً به 
كان الجزء' مساوياً لكلّه. و هو محالء و إن لم يكنء فالمجموع إن لم يستلزم زائداً 
فكذلك. و إن استلزم فيعود الكلام إليه و يتسلسل؛ فمحله غير منقسمء و كل" جسم و 
جباي حم صجر الوم لص وحم و لاماي 

و نوقض بالنقطة و الوحدة و انقسام الجسم إلى ما يساويه في الجسمية. 

الثاني: العاقل قد يدرك السواد و البياضء فلو كان جسماً أو جسمانياً لزم اجتماع 
السواد و البياض في جسم واحد. 

و منع بأنْ صورة السواد و البياض العقليين لا تضاد بينهما. و نوقض بتصور هذا 
السواد و هذا البياض. ْ 

الثالث: لو كان العاقل جسماً أو حالّاً فيه لزم تعقّله دائماً و لا تعقّله دائماً؛ لأن 
الصورة الحاأة في مادّة ذلك العضو إن كفت في تعقّله لزم تعمّله دائماًء و إن لم تكف 
امتنع تعقّله دائماً؛ لامتناع اجتماع صورتين متماثلين في مادّة واحدة, و اللازم باطل. 
فالملزوم ' مثله. 

وهو ضعيف؛ لأن الصورة العقلية عرض فلا تمائل الجوهر. و أيضاً: هي حالّة في 
القوّة الحالة في العضوء و الصورة الخارجية حالأة في مادته. و لا دليل على امتناع مثل 
هذا الاجتماع. 

الرابع: القوّة العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية؛ لأنها تقدر على إدراك الأعداد 
و الأشكال التي لا نهاية لهاء و لا شيء من القوى الجسمانية كذلك؛ لما سنذكره في 
باب الحشر. 


.١‏ . - البحزء. 
".د: فكل. 
7 . فالمقدم. 


الكتاب الاوّل / المفارقات #6 مو 


و اعترض: بأن عدم تناهي المعقولات إن عنيتم به أن العاقلة لا تنتهي إلى معقول إلا 
وهي تقوى على تعقّل معقول آخرء فالقوّة الخيالية كذلك. و إن عنيتم به أنها تستحضر 
معقولات لا نهاية لها دفعة» فهو ممنوع. 

الخامس: الإدراكات الكلية إن حلّت في جسم لاختصت بمقدار و شكل و وضع تبعاً 
لمحلّهاء فلا تكون صوراً مجرّدة كلية. 

واعترض عليه: بأنّ كلية الصورة انطباقها على كل واحد من الأشخاص إذا أخذت 
اهديا مد دعن لواحقها الكارضية وو ند دفاغزازساعين الحوارفن الشارعية:د لا 
يقدح في ذلك شيء مما عرض لها بسبب المحلء و إِلَا لاشترك الإلزام؛ بأن نقول: 
الإدراك الكلّي أيضاً حال في نفس جزئية» و لا يلزم من جزئية المحل جزئية الحال. 

و أمّا النقل فمن وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: لإوَ لا تَحْسَبْنَ الّنوينَ قُتِلُوا في سَبيل اللَّه أمواتاً بَلَ أخْياء عِنْد 
بهم يُرَقُون4 (آل عمران: 179).: و لا شك أن البدن ميت» فالحي” شيء آخر مغاير له 
و هو النفسن. 

الثاني: قوله تعالى: ظالنَارٌ يُعْرَضُّون عَلَيْها) (غافر: 41) . و المعروض عليها ليس 
البدة السة؛ فان تعس التحياد محال 
الثالث: قوله تعالى: يا أَيتَهَا النْفْس الْمُطْمَئِدَةٌ * ارْجِعِي إلى ربك راضِيّة مَررْضِيّة) 
(الفجر: 717- 28)» و البدن الميت غير راجع و لا مخاطب. فالنفس غير البدن. 

الرابع: أنّه تعالى لما بين كيفية تكوين البدن و ذكر ما يعتوره من الأطوار قال: لثم 
أَنْسَأْناهُ خَلْقَاً آخَر) (المؤمنون: 14)؛ و عنى به الروحء فدل ذلك على أن الروح غير 
البدن. 

اللشامين: قوله كت راذا جيل الفية على تعفه تر قر روه قوق قفوو نقول: 
يا أهلي و يا ولدي! لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي؛ جمعت المال مِن حله و من غير 
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حله. ثم تركته لغيري. و التبعة علّي» فاحذروا مثل ما حل بي»». فالمترفرف' غير 
المترفرف' فوقه. 

واعلم: أن هذه النصوض تدل على المغايرة نكيم" لعن تجردها. 

واختلف المنكرون لهاء فقال ابن الراوندي إنها جزء لا يتجزى في القلبء. و قال 
النظام إنها أجسام لطيفة سارية في البدنء و قيل قوّة في الدماغ. و قيل في القلب. و قيل 
ثلاث قوى إحداها في الدماغ. و هي النفس الناطقة الحكميةء و الثانية في القلب و هي 
النفس الغضبية و تسمى حيوانية» و الثالئة في الكبد و هي النفس النباتية و الشهوانية» و 
قيل الأخلاط؛ و قيل المزاج. 

[المبحث اخامس: في حدوث النفس] 


الخامس': في حدوث النفس. المليون لما بيّنوا' أن ما سوى' الواحد الواجب لذاته" 
محدثء اتفقوا على حدوثها؛ إِلَا أن قوماً جوّزوا حدوثها قبل حدوث البدن؛ لما روي 
في الأخبار أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام و منعه الآخرون”؛ لقوله 
تعالى: 2 أتشأناة خلقاً آخر» (المؤمتونة .)١2‏ 

و خالف أرسطاطاليس' مَن قبله و شرط حدوثها بحدوث البدن, و احتج بأنّ النفوس 
متّحدة بالنوع, و إِلَا لكانت مركّبة؛ لاشتراكها في كونها نفساًء فكانت جسماً؛ لأ كل 
مركب جسمء فلو وجدت قبل البدن لكانت واحدة؛ لأنّ تعدّد أفراد النوع بالمادّة» و 


١.أ:‏ فالمرفرف. 

؟ . أ: المرفرف. 

"'. س: بينها و بين البدن. 

.أ: + المبحث الخامس. 

«. د: أثبتوا. 

1.أ: + الله تعالى الذى هو. 
“7 . د: + فهو. 

:آخرون 


.د أرسطو. 
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مادتها البدن؛ فلا تتعدّد قبله ثم إذا تعلّقت إن بقيت واحدة لزم أن يعلم كل أحد ما 
علمه الآخر. و إن لم تبق كانت منقسمة» و المجرد لا ينقسم. 

فقيل' عليه: المفهوم من كونه نفساً كونه مديّرأ و هو عرضي لا يلزم التركيب من 
الشركة فيه. و إن سلّم؛ فلا نسلّم أن كل مركب جسم. كيف و المجردات بأسرها 
متشاركة في الجوهر و متخالفة بالنوع. و إن سلّم الاتحاد بالنوع, فلم لا يجوز أن يتعدد 
قبل هذه الأبدان بتعدّد أبدان أخر؟ و عمدتكم الوثقى في بطلان التناسخ مبني" على 
حدوث النفسء و هي أن البدن إذا استكمل فاض عليه نفس لعموم الفيض و وجود 
الشرطء فلا يتصل به أخرى؛ لأن كل واحد يجد ذاته واحداً لا اثنين» فإئبات الحدوث 
به دور. 


[المبحث السادس: فيكيفية تعلق النفس بالبدن وتصرّفها فيه] 


السادس: في كيفية تعلّق النفس بالبدن و تصرّفها فيه. قال ' الحكماء: النفس غير حالة 
ولا مجاورة للبدنء لكنها متعلّقة به تعلق العاشق بالمعشوق. و سبب تعلّقها توقف 
كمالاتها و لذاتها الحسّيتين و العقليتين عليه. و هي تتعلّق أولأ بالروح المنبعث عن 
القلب المتكون من ألطف أجزاء الأغذية» فتفيض من النفس الناطقة عليه قوّة تسري 
بسريانه إلى أجزاء البدن و أعماقه فتثير في كل عضو قوى تليق به. و يكمل بها نفعه 
بإذن الحكيم العليم. 

و هي بأسرها تنقسم إلى مدركة و محركة. و المدركة إلى ظاهرة و باطئة, أمّا 
الظاهرة فهي المشاعر الخمس؛ الأوّل: البصر. و إدراكه بانعكاس صورة من المرئي إلى 
الحدقة» و انطباعها فى جزء منها يكون زاوية مخروط مفروض قاعدته سطح المرئي» و 
لذلك يرى القريب أعظم من البعيد. 


١..ء.‏ س: و فيل. 
“ . أ: قالت. 
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و قيل: باتصال شعاع مخروط يخرج منها إلى المرئي. و منع بأنه لو كان كذلك 
لتشوّش الإبصار بهبوب الرياح» فلا ترى المقابل و ترى غيره. 

الشاني: السمع. و سبب إدراكه وصول الهواء المتموّج إلى الصماخ. و هو قوة 
مستودعة في مقعّره. 

الثالث: الشمء و هو قوّة' في الزائدتين هما' في مقدم الدماغ؛ و يدرك الروائح 
بوصول الهواء المتكيّف بها إليه. 

و قيل: بوصول الهواء المختلط بجزء يتحلّل من ذي الرائحة.' و منع بأن القدر اليسير 
من المسك لا يتحذّل منه على الدوام ما ينتشر إلى مواضع يصل إليها الرائعة. 

الرابع: الذوق» و هو قوّة منبئة ' في العصب المفروش على جرم اللسان. و إدراكه 
بمخالطة رطوبة الفم بالمذوق و وصوله إلى العصب. 

الخامس: اللمس» و هو قوة منبثة” في جميع جلد البدن, و إدراكه بالمماسّة و 
الاتصال بالملموس. 

أما" الباطنة فتمين #الآول: الحي “ العدرك و عدو قوّة تدرك :ضور المكنوسات 
بأسرها؛ فإنا نحكم على هذا بأنه أبيض طيب الرائحة حلوء و الحاكم لا محالة يحضره 
المحكوم به و عليه فلا بد من قوّة تدركها جميعاًء و محلّها مقدّم البطن الأول من 
الدماغ. 

الثانية: الخيال» و هي قوّة تحفظ تلك الصورة"؛ فإن الإدراك غير الحفظ. و محلّه 


مؤخر هذا البطن. 


١.ل‏ س: - فوة. 
؟.أ. س: - قوة. 
و ل سس : -قوة. 


4 امن او اهو ميك 


6. أ. س: و هو منبث. 


ل 


. س: + و أمَا. 


. س: الدسور. 
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الثالث: الواهمة. و هى قوة تدرك المعانى الجزئية كصداقة زيد و عداوة عمروء)و 


محلّها مقدّم البطن الأخير. 


الخامس: المتصرفة التي تحذّل و تركب الصور و المعاني؛ و تسمى مفكّرة إن 
استعملها' العقلء و متخيلة إن استعملها' الوهم. و محلّها الدودة التي في وسط الدماغ. 

و الدليل على اختصاص القوى بهذه المواضع اختلال الفعل بخللها. 

فالمدرك للجزئيات أوّلً هي هذه. و النفس إِنّما تدركها بواسطة تلك القوى و 
انطباع صورها فيها؛ لأنا لو تصوّرنا مربّعاً مجنحاً بمربّغين و تصوّرت النفس به يلزم تغاير 
محل ' الجناحين و انقسام النفس» و هو محال. 

و إِمّا المحركة فتنقسم إلى اختيارية و طبيعية» فالأولى' إلى باعئة تحث على جلب 
النفع و تسمى بالقوّة الشهوانية» أو على دفع الضارٌ و تسمى القوّة الغضبية» و إلى فاعلة 
تسمى' محرّكة تحرّك الأعضاء بواسطة تمديد الأعصاب و إرخائهاء و هي المبدأ 
القريب للحر كة. 

و أمّا القوى الطبيعية فهي إمّا تحفظ" الشخص أو تحفظ' النوع. و الأولى قسمان؛ 
الأوّل: الغاذية» و هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المغتذي ليخلف بدل ما يتحلّل. 
الثاني: النامية» و هي التي تزيد في أقطار البدن على تناسب طبيعي إلى غاية النشؤ. 


.١‏ أ: استأمرها. 

؟ . أ: استأمرها. 

>" أ: - محل. 

.أ س: - إلى اختيارية و طبيعية, فالأولى. 
6. د: الضرر. 

51 -فاعلة تسمى. 

. أ س: لحفظ. 

١‏ س: لحفظ. 
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و الثانية قسمان؛ الأوّل: المولّدة. تفصل جزءاً من الغذاء بعد الهضم ليصير مادة 
شخص آخر. الثاني: المصوّرة» و هي التي تحيل تلك المادّة في الرحم و تفيد الصور و 
القوى. 

و تخدم هذه القوى الأربع أربع أخر: 

الأوّل: الجاذبة؛ و هي التي تجلب المحتاج إليه. 

الثاني: الهاضمة؛ و هي التي تصير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءاً من المغتذي 
بالفعل. و لها أربع مراتب؛ الأولى عند المضغ, و الثانية في المعدة» و هو أن يصير الغذاء 
كماء الكشك الثخين و يسمّى كيلوساء و الثالثة في الكبد. و هي أن يصير الكيلوس 
أخلاطاًء و هي الدم و الصفراء و السوداء و البلغم و الرابعة في الأعضاء. 

و [الثالث] الماسكة؛ و هي التى تمسك المجذوب ريثماء إلى أن تفعل فيه ' الهاضمة. 

و [الرابع] الدافعة» و هي التي تدفع الفضل و المهيأ لعضو آخر إليه. 


[البحث السابع: في بقاء النفس الناطقة بعد الموت] 


السابع: في بقاء النفس. النفس لا تفني بفناء ' البدن؛ لما سبق من النصوص و نحوها . 

احتج احكماء بأن النفس غير ماديء و كل ما يقبل العدم فهو مادي. فالنفس لا تقبل 
العدم؛ و قد سبق القول في مقلّمتيه تقريراً و اعتراضا. 

ثم قالوا: لها بعد البدن سعادة و شقاوة؛ لأنها إن كانت عالمة بالله تعالى و وجوب 
وجوده و فيضان جوده و تقدّس ذاته عن النقائصء و كانت نقية عن الهيئات البدنية 
معرضة عن اللذات الجسمانية» التذت بوجدانها نفسها كاملة شريفة منخرطة في سلك 
المجردات المقداسة و الملائكة المكرمة؛ و إن كانت جاهلة به معتقدة للأباطيل الزائغة 
تألمت بإدراك جهلها و اشتياقها إلى المعارف الحقيقية و يأسها عن حصولها خالدة 


::.١‏ ريثما تفعل. س: ريثما تفعل فيه. 
اسن يموع 


“"'. د: -و نحوها. 
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مخلّدة» و تمئت العود إلى الدنيا و اكتساب المعالمء و إن اكتسبت من البدن هيئات 
كريهة و أخلاقاً ذميمة عذبت بميلانها' إليها» و تعذر حصولها لها إِلَا بعد مدّة بحسب 
رسوخها و دوامها فيها حتى تزول. جعلنا الله من السعداء الأبرار و بعثنا في زمرة 
الأخيار»' و السلام على من اتبع الهدى ». 


١‏ . د: لميلانها. 
؟.أ: + بمئه و جوده يا أرحم الراحمين. 
*. أ: - و السلام على من اتبع الهدى. 


الكتاب الثانى: ف فى الإلهيات 


(الباب الأؤل: في ذات اسه تعاللى: 


[الفصل الأوّل: في العلم به تعالى] 
[البحث الأؤل: في إبطال الدور والتسلسل] 

الكتاب الثاني: في الإلهيات. و فيه ثلاثة أبواب؛ الباب' الأوّل: في ذات الله تعالى. و 
فيه فصول؛' الأوّل: في العلم به. و فيه مباحث. 

الأول: في إبطال الدور و التسلسل. أمّا الدور؛ فلأن صريح العقل جازم على تقدّم 
وجود المؤنّر على وجود أثره” فلو أثّر الشيء في مؤثّره السابق عليه لزم تقَدّم وجوده 
على نفسه بمرتبتين» و هو محال. 

و أما التسلسل فيدل على بطلانه وجهانء؛ الأوّل: أنه لو تسلسلت العلل إلى غير 
النهاية فليفرض جملتين إحداهما من معلول معيّن و الأخرى من المعلول الذي قبله؛ و 
تسلسلتا إلى غير النهاية» فإن استغرقت الثانية الأولى بالتطبيق من الطرف المتناهي. 
يكون الناقص مثل الزائد» و إن لم تستغرق يلزم انقطاعهاء و الأولى تزيد عليها بمرتبة. 
فتكون أيضاً متناهية. 

الثاني: مجموع الممكنات المتسلسلة محتاج إلى كل واحد منهاء فيكون ممكنا 
محتاجاً إلى سببء و ذلك السبب ليس نفسه و لا الداخل فيه؛ لأنّه لا يكون علّة لنفسه و 


١‏ ): <الباب. 
؟". س: + الفصل. 
” . د: الأثر. 


#.د: -و. 
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لا لعلله. فلا يكون علّة مستقلة للمجموع.ء فهو أمر خارج عنه؛ و الخارج عن كل 
الفيمكنات ل نكون سكا . 

لا يقال: المؤئّر فيه هو الآحاد التي لا نهاية لها؛ لأنه إن أريد بالمؤئّر الكل من حيث 
هو الكل '. فهو نفس المجموع. و إن أريد به أن المؤئّر كل واحد لزم اجتماع مؤئّرات 
مستقلّة على أثر واحدء و هو محال. فكان' المؤثّر داخلاًء و قد' أبطلناه. 

الثاني: في البرهان على وجود واجب الوجود. و يدل على وجوده' وجهان: 

الأول: أنه* لا شك" في وجود حادثء. و كل حادث ممكن. و إِلَا لم يكن معدوماً 
تارة و موجوداً أخرىء و كل ممكن فله سببء و ذلك' لا بل و أن يكون واجباً أو منتهياً 
إليه؛؟ لاستحالة الدور و التسلسل. 

الثاني: لا شك" في وجود موجودء فإن كان واجباً فهو المطلوب, و إن كان ممكناً 
كان" له سبب واجب ابتداء أو بواسطة. و لا يعارض بأنّه لو كان واجباً لزاد وجوده؛ لما* 
مرا فيحتاج إلى ذاته» فيكون له سبب ملاق أو مباين» فيلزم تقلّم ذاته بوجوده على 
وجوده أو إمكانه؛ لما بيّنا أن ذاته من حيث هي توجب وجوهه بلا اعتبار وجوده و 


١٠ 
. عدمه‎ 


[المبحث الثاني: في المرهان على وجود واجب الوجود] 


الثاني: في البرهان على وجود واجب الوجود. و بدل عليه وجهان: 


. أ: عليه. 


6.أ: - أنْه. 
5 
/.أ: - كان. 
م 
8 


د: + فى صدر الكتاب. 


:.٠‏ وجود و عدم. 
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الأوّل: أنه لا شك" في وجود حادث؛ و كل حادث ممكن. و إِلَا لم يكن معدوماً تارة 
و موجوداً أخرىء. و كل ممكن فله سببء و ذلك لا بل و أن يكون واجباً أو منتهياً إليه؛ 
لاستحالة الدور و التسلسل. 

الثاني: لا شك" في وجود موجود. فإن كان واجباً فهو المطلوب. و إن كان ممكناً 
كا لمسيت وان ابقدذاء أوبي و ابطة بو لا تعاض أنه لو كانوانكا لراذوجوذة؟ لفنا 
مر في صدر الكتاب. فيحتاج إلى ذاته» فيكون له سبب ملاق أو مباين» فيلزم تقلام ذاته 
بوجوده على وجوده أو إمكانه؛ لما بيّنا أن ذاته من حيث هي توجب وجوده بلا اعتبار 
وجوده و عدمه. 


(المبحث الثالث: في معرفة ذاته تعالى) 

الثالث: فى معرفة ذاته تعالى. مذهب الحكماء أن الطاقة البشرية لا تفى لمعرفة ذاته؛ 
لأنه غير متصوّر بالبداهة'.و لا قابل للتحديد؛ لانتفاء التركيب فيهء و لذلك لما سئل عنه 
فوت 2202 جات بذ كر خواصه و صفاته» فنسب إلى الجنونء فذ كر صفات أبين و قال: 
(إن كنت تَعْقِلُون4 (الشعراء: 14). و الرسم لا يفيد الحقيقة. 

و خالفهم المتكلّمون و منعوا الحصرء و ألزمهم بأن حقيقته تعالى هو الوجود المجرّد 
عند هم و هو معلوم. 

[الفصل الثاللي: في التنزبهات] 
[المبحث الأوّل: أنْ حقيقته تعا ىى لا تمائل غمره] 

الفصل الثانى: فى التنزيهات. و فيه مباحث؛ الأوّل: أن حقيقته لا تماثل غيره. و إلَا 
فالموجب لما به يمتاز عنه إن كان ذاته لزم الترجيح بلا مرجّح. و إن كان غيره. فإن 
كان ملاقياً عاد الكلام إليه و لزم التسلسلء و إن كان مبايناً كان الواجب محتاجاً في 


:.١‏ -بالبداهة. 
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لا يقال: الصفة المميّزة لذاتها اقتضت الاختصاص به كالفصل و العلَّة؛ لأنها معلولة 
الذات» فلا تقتضي تعيّن العلّة كالجنس و المعلول, و لو جاز ذلك لجاز أن يتنافي لوازم 
الأمثال. 

و قال قدماء المتكلّمين: ذاته يساوي سائر الذوات في كونه ذاتاً؛ إذ المعني به ما 
يصح أن يعلم و يخبر عنه» و هو مشترك. 

وأنضا: الوخوه الذالة على اشتراك الوجنوة ندل على اشعراك الذات»«و بيخالفه 
بوجوب الوجود و القدرة التامّة و العلم التامّ عند الأكثرينء و بالحالة الخامسة عند 
أبي هاشم. 

قلنا: فلعل' مفهوم الذات' أمر عارض لما صدق عليه؛ و اشتراك العوارض لا يستلزم 
اشتراك المعروضات و تماثلها. 

واقال" الحكماء: اتانفس :وعدودة المفارك لوجودناء و تعمد من وكودانا تج ذهو 
عدم العروض لغيره. و قد سبق القول فيه. 

(المبحث الثالني: في نفي الجسمية وانجهة عنه تعاى] 


الثاني: في نفي الجسمية و الجهة عنه. الله تعالى ليس بجسم خلافاً للمجسّمة:؛ و لا في 
جهة' خلافاً للكرّامية و المشبّهة. 

لنا: أنّهِ تعالى لو كان في جهة و حير" فإمًا أن ينقسمء فيكون جسماًء و كل جسم 
مركب و محدث؛ لما سبقء فيكون الواجب مركباً و محدثء هذا خلف. أو لا ينقسم. 
فيكون جزءاً لا يتجزى, و هو محال بالاتفاق, و لأنه' تعالى لو كان في حيّز و جهة لكان 


متناهي القدر لما سبق و كان محتاجاً في تقدّره إلى مخصص و مرجّح. و هو محال. 


.لعل:.١‎ 


؟.د:+هو. 

*. أ: قالت. 

؛ . د: - الله تعالى ليس بجسم خلافاً للمجسّمة. و لا فى جهة. 
دو حي 


5ل س: و أيضاً: فإنّه. 
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واحتجّوا بالعقل و النقل. أمّا العقل فمن وجهين: 

الأوّل: أن بديهة العقل شاهدة بأنْ كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما سارياً في 
الآخر كالجوهر و عرضهء أو مبايناً عنه في الجهة كالسماء و الأرض. و الله سبحانه و 
تعالى ليس محلّاً للعالم و لا حالاً فيه» فيكون مبايناً عنه في الجهة. 

الثاني: أن الجسم يقتضي الحيّز و الجهة لكونه قاققاً كقية :و اللهاسبيحانه .و تعنالن 
يشاركه في ذلك. فيشاركه في اقتضائهما. 

واأقا: الكل قانااك تست بالمنسمية واالجهة. 

و خيس عن الأوّل: بمنع الحصر و شهادة البديهة لاختلاف العقلاء فيه'. و عن 
الثاني: بأن الجسم يقتضيهما بحقيقته المخصوصة. و عن الآيات بأنها لا تعارض القواطع 
العقلية التي لا تقبل التأويل» فيفوّض علمها إلى الله تعالى كما هو مذهب السلفء. أو 
تؤوّل كما ذكر في المطوّلات. 


(المبحث الثالث: في نفي الاتحاد واحلول] 


الثالث: في نفي الاتحاد و الحلول. أمّا الأوّل؛ فلأنه تعالى لو اتحد بغيره فإن بقيا 
موجودين؛ فهما بعد اثنان لا واحدء و إِلَا لم يتحداء بل عدما و وجد ثالث,ء أو عدم 
أحدهما و بقى الآخر. 

و أمًا الثاني؛ فلأن المعقول منه قيام موجود بموجود على سبيل التبعية» و لا يعقل في 
الواجبء و حكي' القول بهما عن النصارى و جمع من المتصوفة؛ فإن أرادوا ما ذكرناه 
اك فسادةة :و إن أراقوا غيرف :فل بل مق 'تصورة أؤلاً لتاتى التضديق :نه" اثناتا أو نفيا. 


.ضرعلا:د.١‎ 


".د: نقيه. 


١‏ د: فحكي. 


ا 
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[البحث الر ابع: في نفي قيام احوادث بذاته تعالى] 
الرابع: في نفي قيام الحوادث بذاته. اعلم: أن صفات الباري تعالى تنقسم إلى 
إضافات لا وجود لها في الأعيان, كتعلّق العلم و القدرة و الإرادة» و هي متغيرة و 


متبدلة» و إلى أمور حقيقية كنفس العلم و القدرة و الإرادة» و هي قديمة لا تتغير و لا 
تتبدال» خلافاً للكرامية. لنا وجوه. 


الأوّل: أن تغير صفاته يوجب انفعال ذاته» و هو محال. 

الثاني: أن كل ما يصح انّصافه به فهو صفة كمال وفاقاء فلو خلا عنها كان ناقصاًء و 
فو حال 

الثالث: لو صحّ اتصافه بمحدث لصح اتصافه به أزلاً؛ إذ لو قبل ذاته صفة محدثة 
لكان ذلك القبول من لوازم ذاته أو منتهياً إلى قابلية لازمة دفعاً للتسلسلء فلا ينفك عنه. 
وصِحة الاتصاف متوقفة على صحّة وجود الصفة» توقف النسبة على المنسوب إليه. 
فيصحّ وجود الحادث أزلآ» و هو محال. فثبت بهذا أن كل أزلي لا يتصف بالحوادث؛ و 
ينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما هو متصف بالحوادث لا يكون أزليا. 

الرابع: المقتضي للصفة الحادثة إن كان ذاته أو شيئاً من لوازم ذاته لزم ترجيح أحد 
الجائزين بلا مرجّح؛ و إن كان وصفاً آخر محدثاً لزم التسلسلء و إن كان شيئاً غير ذلك 
كان الواجب مفتقراً في صفته إلى منفصلء و الكل محال. 

و لقائل أن يقول: إنه تعالى لا ينفعل عن غيره؛ لكن لِمّ لا يجوز أن يقتضي ذاته 
تعالى صفات متعاقبة» كل واحدة منها مشروطة بانقراض الأخرىء أو مختصة بوقت' و 
حال" لتعلّق الإرادة بها» و خلف لما زال» فيكون الكمال مطرداًء و إمكان الاتصاف بها 
لما توقف على إمكانها لم يكن قبل إمكانها. 


.تقول:د.١‎ 


" . أ: حالة. 


+ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


واحتجّوا بأنه تعالى لم يكن فاعل العالم ثم صار فاعلاء و بأن الصفات القديمة 
يصح قيامها به تعالى لمطلق' كونها صفات و معاني؛ لأن القدم عدمي لا يصلح أن 
يكون جزءاً من المقتضيء و الحوادث تشاركها في ذلكء» فيصح قيامها بذاته تعالى. 

وأجيب: بأن التغير في الإضافة و التعلّق لا في الصفة, و المصحّح لقيام تلك 
الصفات حقائقها المخصوصة:» أو لعل القدم شط أو الحدوث مانع. 


(المبحث الخامس: في نفي الأعراض المحسوسةعنه تعاللى] 


تعالى غير موصوف بشيء من الألوان و الطعوم و الروائح, و لا يلتذ باللذائذ' الحسّية؛ 
فإنها تابعة للمزاج. 

و أمّا اللذة' العقلية فقد جوّزها الحكماءء و قالوا: من تصور في نفسه كمالاً فرح به. 
ولاشك أن كماله أعظم الكمالات» فلا بعد من أن يلتذ به. 


[الفصل الثالث: في التوحيد] 


الفصل الثالث: في التوحيد. احتج عليه ' الحكماء بأنّ وجوب الوجود نفس ذاته؛ فلو 
شارك فيه غيره امتاز عنه بالتعيّن» و يلزم التركب. 

والمتكلّمون بأنا لو فرضنا إلهين لاستوت الممكنات بالنسبة إليهماء فلا يوجد شيء 
منها؛ لاستحالة الترجيح بلا' مرجّحء و امتناع مؤثّرين" على أثر واحد. 


.١‏ : بمطلق. 
. أ: باللذات. 
* . أ: اللذات. 
5 .أ د: -عليه. 
6. س: التركيب. 
5. أ: من غير. 


». أ: المؤئرين. 


الكتاب الثانى / التوحيد لك ٠٠6‏ 


وأيضاً: فإن أراد أحدهما حركة جسم؛ فإن أمكن للآخر إرادة سكونه فليفرض“'2» و 
حينئذ إمّا أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد كل واحد منهماء و كلاهما محال. أو 
يحصل مراد أحد منهما' وحده. فيلزم عجز الآخره و إن لم يمكنء فيكون المانع إرادة 
الأشن دلوم معرو و العابدو الا كن لها 

و يجوز التمسّك به بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه. 


[ألماب الثالي: في صفاته تعا ى] 
[الفصل الأوّل: في الصفات التي يتوقّف عليها أفعاله] 
[المبحث الأوّل: في القدرة] 


الباب الثاني: في صفاته تعالى'. و فيه فصلان؛ الفصل الأوّل: في الصفات التي يتوقف 
عليها أفعاله. و فيه مباحث؛ الأوّل: في القدرة. 

اتفق المتكلّمون على أنه تعالى قادر؛ لأنه لو كان موجباً بالذات و لم يتوقف تأثيره 
على شرط حادث لزم قدم العالم؛ و إن توقف فإمّا أن يتوقف على وجوده. فيلزم 
اجتماع حوادث متسلسلة لا نهاية لهاء و هو محال. أو على ارتفاعه. فيلزم حوادث 
متعاقبة لا أوّل لها'. و هو أيضاً محال؛ لأنّ جملة ما حدث إلى زمان الطوفان إذا أطبق' 
بما مضى إلى يومنا؛ فإن لم يكن في الثاني ما لا يكون بإزائه في الأوّل شيء. ساوى 
الزائد الناقص. و إن كان انقطع الأول و الثاني إِنّما زاد عليه بقدر متتاه» فيكون متناهياً. 

قيل: تخلف عنه العالم؛ لامتناع وجوده أزلاً. قلنا: وجوده ساكناً من الموجب لم يكن 
ممتنعاً. سلّمناه. لكن كان من الممكن أن يتقلام وجوده. 

قيل: الجملتان غير موجودتينء فلا توصفان بالزيادة و النقصان. و نوقض بالزمان. 

قيل: لِم لا يجوز أن يكون موجد العالم وسطأ مختاراً؟ قلنا: لأ كل ما سوى 
الواجب ممكنء و كل ممكن مفتقر إلى مؤئّر. و كل مفتقر محدث؛ لأن تأثير المؤثّر فيه 
بالإيجاد لا يجوز أن يكون حالة البقاء؛ لاستحالة إيجاد الموجودء فبقي إمّا أن يكون 
حال الحدوث أو حال العدم؛ و على التقديرين يلزم حدوث الأثر. 


.١‏ :فى الصفات. 
:لاه إلى أول: 
". د: طبق. 
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احتج المخالف بوجوه: 

الأوّل: أن المؤثّر في العالم' إن استجمع الشرائط وجب الأثر. و إِلَا لكان فعله تارة و 
تركه أخرى ترجيحاً بلا مرجّحء و إن لم يستجمع امتنع. 

وأجيب: بأن القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجّح. كما أن الجائع 
يختار أحد الرغيفين المتماثلين من كل الوجوه. و الهارب من السبع يسلك أحد 
السبيلين بلا مرجّح. و ليس ذلك كحدوت الحادث بلا سبب أصلاً؛ فإن البديهة شاهدة 
بالفرق بينهماء و بأن المؤثر استجمع له شرائط المكنة» و وجود الفعل موقوف على تعلق 
الإرادة به. 

الثاني: أن اقتدار القادر نسبة فيتوقف على تمييز المقدور في نفسه المتوقف على 
ثبوته. فيلزم الدور. 

و نوقض بالإيجابء ثم أجيب: بأن التميّز في علم القادر لا في الخارج. 

الثالث: أن" المقدور لا يخلو عن ' وجود أو عدم. و الحاصل واجب و المقابل له 
ممتنع » فانتفت المكنة. 

و أجيب: بأن المكنة حاصلة في الحال من الإيجاد في الاستقبال» أو حاصلة في 
الحال بالنظر إلى ذاته مع عدم الالتفات إلى ما هو عليه. 

الرابع: الترك نفي ' محض و عدم مستمر» فلا يكون مقدوراً وفعلاً. وأجيب: بأن 
القادر هو الذي يصح منه أن يفعل و أن لا يفعلء لا أن يفعل الترك. 

فرع: إنه تعالى قادر على كل الممكنات؛ إذ الموجب للقدرة ذاته. و نسبتها إلى 
الكل على السواء؛ و المصحّح للمقدورية هو الإمكان المشترك بين الجميع. 

و قالت الفلاسفة: إنه تعالى واحدء و الواحد لا يصدر عنه إِلَّا واحد» و قد سبق القول 
عليه. 


وه 


١‏ - فى العالم. 
؟".أ.س: -أن. 

"'. د: من. 

4 . أ: النفي ترك 


١‏ اليه طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


وقال المنجّمون: مدبّر هذا العالم هو الأفلاك و الكواكب؛ لما نشاهد من أن تغيرات 
الالحواال مرتبطة على تغيرات أحوال الكواكب. و أجيب: بأنّ الدوران لا يقطع بالعلّية؛ 
لتخلّفها عنه في المضافين'؛ و جزء العّة و شرطها و لازمها. 

و قالت الثنوية: إنّه لا يقدر على الشره و إِلَا لكان شريراًء و التزم. و قالت المجوس: 
هو قادر عليه إِلَا أنه لا يفعله لحكمة؛ و نسبوا ما في العالم من الشرور إلى أهرمن. و 
أجيب: بأنه مبني” على الحسن و القبح العقليين» و سيأتي الكلام عليهما". 

و قال النظام: إنه تعالى لا يقدر على القبيح؛ لأنه يدل على الجهل أو الحاجة. و 
جوابه: أنه لا قبح بالنسبة إليه. و إن ' سلّمء فالمانع حاصلء لا أن القدرة زائلة. 

و قال البلخي: إنه لا يقدر على مثل فعل العبد؛ لأنه طاعة أو سفه أو عبث. و أجيب: 
أن هذه الأمور اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلى العباد. 

و قال أبوعلي وابنه إنه تعالى لا يقدر على نفس مقدور العباد, و إلا لو أراده و 
كرهه العباد” لزم وقوعه و لا وقوعه؛ للداعي و الصارف'. و أجيب: بأن المكروه لا يقع 
إذا لم يتعلّق به إرادة أخرى. 


[المبحث الثاني: في أنّه تعاللى عالم) 


الثاني: في" أنه تعالى عالم. و يدل عليه وجوه: 


الأوَل: أنه مختارء فيمتنع توجّه قصده إلى ما ليس بمعلوم. 


".أ س: - و قالت المجوس: هو قادر عليه إلا آنه لا يفعله لحكمة. و نسبوا ما فى العالم من الشرور إلى أهرمن. و أجيب: بأنْه 
مبني” على الحسن و القبح العقليين» و سيأتي الكلام عليهما. 

و 

؛. :: العبد. س: مقدوره. 

6. أ. س: العبد. 

اا للصارف. 


/1:.د: حدفى. 
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الثاني: أن من تأمّل أحوال المخلوقات و تفكّر تشريح الأعضاء و منافعها و هيئة 
الأفلاك و الكواكب' و حركاتها علم بالضرورة حكمة مبدعهاء و ما يرى من عجائب 
أفعال الحيوانات فمن إقدار الله تعالى إيّاها و إلهامه لها. 

الثالث: أن ذاته تعالى هوية مجرّدة حاضرة له فيكون عالماً بها؛ إذ العلم' حضور 
الماهية المجرّدة؛ و هي مبدأ جميع الموجودات. و العالم بالمبدأ عالم بما دونه؛ لأن من 
علم ذاته علم كونه مبدأ لغيره. و ذلك يتضمّن العلم به. فيكون عالماً بالجميع. 

الرابع: أنّه تعالى مجرّدء و كل مجرّد يجب أن يعقل ذاته و سائر المجردات؛ لأنه 
يصح أن يعقل؛ و كل ما يصح أن يعقل يمكن أن يعقل ذاته ' مع غيره» فيكون حقيقته 
مقارنة له؛ إذ التعقل يستدعي حضور ماهية في العاقل» و صِحّة المقارنة لا يشترط فيها 
كونها في العقل؛ لأنّه مقارنتها للعقل » و الشيء لا يكون شرطأً في نفسه”. فيصح اقتران 
ماهيته الموجودة في الخارج بالماهيات المعقولة» و لا معنى للتعمّل إِلَا ذلك» و كل من 
يعقل غيره أمكنه أن يعقل كونه عاقلاً له» و ذلك يتضمّن كونه عاقلاً لذاته» و كل ما 
يصح للمجرد وجب حصوله له؛ إذ القوّة من لواحق المادة, لا سيّما في حق الله تعالى؛ 
فإنّه واجب الوجود من جميع جهاته. 

والوججهان الأخيران معتمد الحكماء» و فيهما نظر: 

احتج المخالف بوجوه: 

الأوّل: أنه لو عقل شيئاً عقل ذاته؛ لأنه يعقل أنه عقله. و هو محال؛ لاستحالة حصول 
النسبة بين الشيء و نفسه و حصول الشيء في نفسه. 

و نوقض بتصور الإنسان نفسه. ثم أجيب عنه: بأنّ علمه بنفسه صفة قائمة به متعلقة 
نلاكة تعلق فاضا . 


:).١‏ - والكواكب. 
؟. س: +هو. 
“*. أ. س: - ذاته. 


:. :: فى العقل. 


6. أ: شرط نفسه. س: شرطاً لنفسه. 


6 0خ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


الثاني: أن علمه لا يكون ذاته؛ لما سنذكره. فهو صفة قائمة بذاته لازمة له. فيكون 
ذاته قابلاً و فاعلاً معاً. و قد سبق الجواب عنه. 

الثالث: لو كان العلم صفة كمال لكان الموصوف به تعالى ناقصاً لذاته و مستكملاً 
بغيره» و إن لم تكن لزم تنزيهه عنه إجماعاً. 

وأجيب: بأن كمالها لكونها صفة ذاته لا كمال ذاته من حيث إنّه متصف بها. 

فرعان؛ الأوّل: أنه تعالى عالم بكل المعلومات كما هي؛ لأن الموجب لعالميته ذاته. 
و نسبة ذاته إلى الكل على السواءء فما أوجب كونه عالماً بالبعض أوجب كونه عالماً 
بالباقي. 

وقيل: يعلم الجزئيات بوجه كلّي؛ إذ لو' علمها جزئياً فعند تغير المعلوم يلزم الجهل 
أو التغير في صفاته. 

قلنا: يتغير الإضافة و التعلق. دون العلم. 

و قيل: لا يعلم ما لا يتناهى؛ لأنّه ليس بمتميّز و المعلوم متميّزء و لأنه يستلزم علوماً لا 
نهاية لها. 

قلنا: المعلوم كل واحد منهاء و العلم القائم بذاته صفة واحدة. و اللانهاية في التعلّق' 
والمتعلق. 

الثاني: أنه تعالى عالم بعلم مغاير لذاته خلافاً لجمهور المعتزلة» و غير متحد به خلافاً 
للمشائين؛ و كذا قدرته. 

لنا: البديهة تفرّق بين قولنا: ذاته» و بين قولنا: ذاته" عالم قادر. و أيضاً: العلم إمَا 
إضافة مخصوصة. و هي التي سمّاها الجبّائيان عالمية» أو صفة تقتضي تلك الإضافة و 
هي مذهب أكثر أصحابناء أو صور المعلومات القائمة بأنفسها و هي المُثّل الأفلاطونية 
أو بذاته تعالى كما هو مذهب جمهور الحكماءء, و أيّاً ما كان فهو غير ذاته؛ و فساد 
الاتحاد قد سبق ذكره. 
:.١‏ +كان. 


؟ . د: بالتعلق. 


“" . د: -دذاته. 


الباب الثالث / صفاته تعالى 6# ١5‏ 


احتحو| بوحوة؛ الأول: لو قامت بذاثة ضنفة لكان ذاته مقتضسة لهاء فكون قابلاً و 
فاعلاً معأء و هو محال. قلنا:' سبق جوابه. 

الثاني: لو قام بذاته صفة و كانت قديمة لزم كثرة القدماءء, و القول بها كفر 
بالإجماع, ألا ترى أنّه تعالى كفر النصارى بتثليثئهم, و هو إثياتهم الأقانيم الثلاثة التي 

هي الوجود و العلم و الحياة» فما ظنك بمن أثبت 1 نية أو تسعة؟ و لزم التركيب في 
ذاته؛ لأنه يشارك الصفة في قدمه و يتميّز عنها بخصوصية. و إن كانت حادثة لزم قيام 
الحوادث بذاته. 

وأجيب: بأن القول بالذوات القديمة كفر دون القول بالصفات القديمة» و النصارى 
يز ادر لد او ااا ا 
أقنوم الكلمة- أعني العلم' - إلى بدن عيسى ع3 و المستقل بالانتقال هو الذات» و 
القدم عدميء. فلا يلزم التركيب من الاشتراك فيه. 

الثالث: عالمية الله تعالى و قادريته واجبة», فلا يعلّل بعلم و' قدرة. و أجيب: بأن 
العالمية واجبة بالعلم الواجب لاقتضاء الذات لهء لا بذاتها ليمتنع التعليل؛ و كذا 
القادرية. 

الرابع: لو زاد علمه و قدرته لاحتاج في أن يعلم و يقدر إلى الغير» و هو محال. و 
أجيب: بأن ذاته تعالى اقتضت صفتين موجبتين للتعلّقات العلمية و الايجاديه ؛ فإن 
أردتم بالحاجة هذا المعنى فلا نسلّم استحالته؛ و إن أردتم غيره فبيّنوه. 

[المبحث الثالث: في أحياة] 

الثالث: في الحياة. اتفق الجمهور على أنه تعالى حي» لكنهم اختلفوا في المعنى. 
فذهب الحكماء و أبوالحسين إلى حاف عن يح لضان بالل وار 
ذهب الباقون إلى أنها عبارة عن صفة تقتضي هذه الصحّة. 


.١‏ س: +قد. 

". س: - أعني العلم. 

*7'. س: + 0. 

؛ . أ: الاتحادية. س: الإيجادية. 
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و يدل عليها أنّها لو لم تكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بتلك الصحًّة ترجيحاً بلا 
مرجّح. و ينتقض باتصافه تعالى بتلك الصفة. و يندفع بأن ذاته المخصوص كاف في 
المبحث الر ابع: في إرادته تعالى) 


الرابع: في الإرادة. توافق الجمهور على أنه تعالى مريد, و تنازعوا في معنى إرادته. 
فقال الحكماء: هي علمه بأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه 
الأكملء و يسمّونه عناية. و فسّرها أبوالحسين بعلمه بما في الفعل و المصلحة الداعية 
إلى الإيجاد» و النجّار بكونه غير مغلوب و لا مكره. و الكعبي بعلمه تعالى في أفعال 
نفسه و بأمره تعالى لأفعال غيره؛ و قال أصحابنا و أبوعلى و أبوهاشم و القاضي 
عبدالجبار إنها صفة زائدة مغايرة للعلم و القدرة مرجّحة لبعض مقدوراته على بعض. 

لنا: أن تخصص بعض المقدورات بالتحصيل و بعضها بالتقديم و التأخير لا بد له من 
مخصص.ء و هو ليس نفس العلم؛ فإنه تابع للمعلوم» و لا القدرة؛ فإنّ نسبتها إلى الجميع 
علق :وقرة واتحدة»فلذة تحمدنء والآن شانها التاقر و الأبجاف و الموجعد هه شب هر 
موجد غير المرجّح من حيث هو مرجّح؛ لتوقف الإيجاد على الترجيح. 

لا يقال: إمكان وجود كل حادث مخصوص بوقت معيّنء. أو وجوده مشروط باتصال 
فلكي أو علمه تعالى بحدوثه في ذلك الوقت أو بما في حدوثه فيه من المصلحة 
يرجّحه؛ لأن خلاف المعلوم و الأصلح محال. 

لأنا نقول: الممتنع لا يصير ممكناًء و الكلام في تلك الاتصالات و الحركات و 
الأوضاع أيضاً؛ فإن الأفلاك لبساطتها كما أمكن أن تتحرّك على هذا الوجه أمكن أن 
تتحرك على خلافه؛ و أن تتحرّك بحيث تصير المنطقة دائرة أخرىء و أن تكون 
الكواكب في جانب غير ما هي فيه؛ و العلم بأن الشيء سيوجد إنْما يتعلّق به إذا كان هو 
بحيث سيوجدء. فالحيثية سابقة على العلم فلا تكون منه. و أمّا رعاية الأصلح فغير واجبة 
على ما سنذكره. 
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احتجّ المخالف: بأن الإرادة لو تعلّقت لغرض لكان الباري تعالى ناقصاً لذاته 
مستكملاً بغيره» و هو محال. و أجيب: بأن تعلّقها بالمراد لذاتها لا لغيرها. 

فرع: إرادته غير محدثة. و قالت المعتزلة إرادته قائمة بذاتها حادثة لا في محل. و 
قالت الكرامية هي صفة حادثة في ذاته تعالى. 

لنا وجهان؛ الأول: أن وجود كل محدث' موقوف على تعلّق الإرادة به» فلو كانت 
إرادته ' محدثة احتاجت إلى إرادة أخرىء و لزم التسلسل. 

الثاني: قيام الصفة بنفسها غير معقول, و مع ذلك كان اختصاص ذاته بها تخصصاً بلا 
مخصّص؛ لأن نسبتها إلى جميع الذوات على السواء؛ و كونها لا في محل مفهومٌ سلبي 
لا يصح أن يكون مخصصاً و قيام الصفة الحادثة بذاته ممتنع لما سبق. 


[الفصل الثاني: في سائر الصفات] 
[البحث الأؤل: في السمع والبصر) 
الفصل الثاني: في سائر الصفات. و فيه مباحث؛ الأوّل: في السمع و البصر. 
دلت الحجج السمعية على أنه تعالى سميع بصيرء و ليس في العقل ما يصرفها عن 
ظواهرهاء فيجب الإقرار بهما. و لأنه تعالى' عالم بالمسموعات و المبصرات حال 
حدوثهماء وهو المعنيّ بكونه سميعاً بصيراً. 
و استدل بأن الحيّ إن لم يتصف بهما كان ناقصاًء و هو إقناعي؛ لأنه متوققف على أن 
كل حي يصحٌ أن يتصف بهما و أن عدم اتصاف الحي بهما نقص. و للمخالف أن 
احتج المخالف بوجهين: 


١.أ:‏ حادث. 
".أ: - إرادته. 


الى سن : فيكون. 
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الأوّل: أن سمعه و بصره إن كانا قديمين لزم قدم المسموع و المبصر'ء و هو باطل 
عند كمء و إن كانا محدثين كان ذاته محل الحوادثء و هو محال. 

وأجيب عنهما: بأنهما صفتان قديمتان مستعدتان للإدراك» و هو تعلّقهما بالمسموع 
والمبصر عند وجودهما. 

الثاني: السمع و البصر تأئْر الحاسة أو إدراك” مشروط به؛ و هما على الله تعالى محال. 


البحث الثاني: في الحكلا م! 


الثاني: في الكلام. تواتر إجماع الأنبياء 52/2 و اتفاقهم على أنّه سبحانه و تعالى 
متكلمء و ثبوت نبوّتهم غير متوقف على كلامه تعالى» فيجب الإقرار به. 

و كلامه ليس بحروف و لا صوت يقومان بذاته تعالى خلافاً للحنابلة و الكرامية: أو 
بغيره خلافاً للمعتزلة» بل هو المعنى القائم بالنفس المعبّر عنه بالعبارات المختلفة 
المتغيرة المغاير للعلم و الإرادة؛ لأنه تعالى قد يخالفهما؛ فإنه تعالى أمر أبا لهب بالإيمان 
مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن, و امتناع إرادته لما يخالف علمه محال » و الإطناب في 

فرع على أنه تعالى متكلّم ': خبر الله تعالى صدق؛ فإن الكذب نقصء و النقص على 
الله تعالى محال. 

[المبحث الثالث: فى المقاء] 
الثالث: في البقاء. ذهب الشيخ إلى أنه تعالى باق ببقاء قائم بذاته. و نفاه القاضي و 


إمام الحرمين و الإمام, و احتجّوا: بأن البقاء لو كان موجودا لكان باقيا ببقاء آخرء و لزم 


:5.١‏ المسموعات و المبصرات. 
؟. س: - محال. 


“ل س: - على أنه تعالى متكلم. 
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التسلسل. و بأن كونه باقياً لو كان يبقاء ' قائم به لكان واجب الوجود لذاته واجباً بالغير'» 
هذا خلف. 

احتج الشيخ: بأن الشيء حال حدوثه لا يكون' باقيأء ثم يصير باقياء و التبدّل و التغير 
ليس في ذاته تعالى و لا فى عدم. و نوقض بالحدوث. 

و اعلم: أن" المعقول من بقاء الباري تعالى امتناع عدمه. و بقاء الحوادث مقارنة 
وجوده لزمانين فصاعداًء و قد عرفت أن الامتناع و مقارنة الزمان من المعاني المعقولة 
التي لا وجود لها في الخارج. 

[البحث الرا ابع هئات آخر أئبتها لشم أبواحسن الأشعري] 

الرابع: في صفات أخر أثبتها الشيخ» و هي الاستواء و اليد و الوجه و العين؛ للظواهر 
الواردة بذ كرها. وأولها الباقون وقالوا: المراد بالاستواء الاستيلاء» و باليد المدرة. و 
بالوجه الوجود. و بالعين البصر. و الأولى اتباع السلف في الإيمان بها و الرد إلى الله تعالى. 


الخامس: في التكوين. قالت الحنفية : التكوين صفة قديمة تغاير القدرة؛ فإن متعلق 
القدرة قد لا يوجد أصلاً بخلاف متعلّق التكوين.ء و القدرة متعلّقة بإمكان الشىء و 
التكوين بو حوده. 

قلنا: الإمكان بالذات»ء فلا يكون بالغير» و التكوين هو التعلّق الحالى» و لذلك يترتب 
عليه الوسوة» كينا قال: الل تعنال :نينا كوه إذا أزاة شتا أن تقول لش كة فكون4 


( يس : 0 


١.أ:‏ لبقاء. 

. أ: بغيره. 

. س: + المراد. 
©. أ: الحنيفية. 
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[المبحث السادس: في أنه تعالى ضِحّ أن يرى في الآخرة] 


السادس: في أنه تعالى يصح أن يرى في الآخرة, بمعنى أنه ينتكشف لعباده المؤمنين 
سبي يي 00 
حصول مواجهة خلافاً للمشبهة و الكرامية. 

أمَا الأوّل؛ فيدل عليه وجوه سمعية أربعة: 

الأول: أن موسي غ382 سأل الرؤيةة فلو استحال لكان سؤالة جهلا أو :عبنا 

الثاني: أنه تعالى علّقها باستقرار الجبل» و هو من حيث هو ممكن, فكذا المعلّق به. 

الثالث: قوله تعالى: لوْجُوهْ يَوْمَيِرٍ ناضرَة * إلى ربّها ناظِرة4 (القيامة: ؟؟1- 737). 

الرابع: قوله تعالى: (كَنًا إِنْهُمْ عن ربّهِم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُون) (المطقفين: 0 

وأمًا الثاني: فلتقدّسه عن الجهة و المكان. 

و استدل بأن الجسم مرئي؛ لأنا نرى الطويل و العريضء و الطول ليس بعرض؛ إذ لو 
كان عرضاً لكان قيامه إمّا بجزء واحدء فيكون أكبر مقداراً فينقسمء أو بأكثر فيقوم 
الواحد بمتعلّد» و هو محال. و العرض أيضاً مرئي» فالمصحّح مشتركء و هو إمًا 
الحدوث أو الوجود. و الأوّل عدمي. فتعيّن الثاني. 

واعترض عليه: بأنّ التأليف عرض و الصحًة عدمية؛ فلا تحتاج إلى سبب. و إن 
سلّم فلا نسلّم وجوب كونه مشتركاً و وجودياً؛ فإن المختلفين قد يشتركان في أثر 
واحدء والصِدّة لما كانت عدمية جاز أن تكون علة لعدم. و إن سلّمء فلم لا يجوز أن 
يمتنع رؤيته تعالى لفوات شرط أو وجود مانع؟ 

احتجّت المعتزلة بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: إلا تَدْركّه الْأَبْصانُ (الأنعام: .)23١"‏ و أجيب: بأن الإدراك هو 
الإحاطة: و لا يلزم من نفي الرؤية على سبيل الإحاطة نفيها مطلقاً. و بأن معنى الآية: لا 
تدر كه جميع الأبصارء و ذلك لا يناقض إدراك البعض. 
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الثانى: قوله تعالى: إلَرء ترانى4 (الأعراف: 47١).؛‏ و كلمة «لن» لتأبيد النفى'. و 
أجيب: بالمنع. 

الثالث: قوله تعالى: و ما كان لِبَسَرِ أن يُكَلَْمَهُ اللّهُ إل وَحْياً أو مِنْ وّراء حجاب أو 
يرْسِل رَسُولأ فَيُوحِى بإ دنه ما يَسْاء إِنَهُ عَلِىء حَكِيم4 (الشورى: »)0١‏ نفى الرؤية فى 
وقفت الكلام» فتنتفي في غيره؛ لعدم القائل بالفصل. 

الرابع: أنه سبحانه استعظم طلب رؤيته» و رتب الوعيد و الذمّ عليه» فقال: (فَقَدْ سَألُوا 
مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فَقالُوا أرنًا الله جَهْرَةَ فَأَخَذَنَهُمُ الصاعِقَة بِظّلْمِهم4 (النساء: 169), 
لإ قال الذزينة لذا يكو إقاء نا لو ل انر ل عَلننا الختديكة أذ ترف ربا 4 (الفرقان 01 

وأجيب: بأن الاستعظام لأجل أنهم طلبوا ذلك تعنتاً و عنادا. 

الخامس: أن الإبصار في الشاهد يجب إذا كانت الحواس سليمة:» و الشيء جائز 
الرؤية» و مقابلاً للرائى- كالجسم المحاذي له- أو فى حكمه- كالأعراض القائمة به و 
الصورة المحسوسة في المرآة- و لم يكن في غاية القرب و البُعد و اللطافة و الصغرء و 
لم يكن بينهما حجاب. و إِلَا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراهاء و الستة 
الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى» و سلامة الحاسّة حاصلة الآنء فلو صحّ 
رؤيته وجب أن نراه الآنء و اللازم باطل» فالملزوم مثله. 

وأجيب: بأن الغائب ليس كالشاهدء فلعل رؤيته تتوقف على شرط لم يحصل الآن 
أو لم تكن واجبة الحصول عند هذه الشرائط. 

السادس: أنه تعالى لا يقبل المقابلة و الانطباع» و كل مرئي مقابل و منطبع في الرائي. 

و أجيب: بمنع الكبرى. و دعوى الضرورة فيها باطلة؛ لاختلاف العقلاء فيه. و النقض 
بإبصار الله تعالى إيّانا. 


١.ل‏ سس : للتأبيد. 


[الاب الثالث: في أفعاله لعا 
السألة الأولى: في أفمال العباد: 


الباب الثالث: في أفعاله تعالى. و فيه مسائل: 

الأولى: قال الشيخ: إن أفعال العباد كلّها واقعه بقدرة الله تعالى مخلوقة له. و قال 
القاضي: كونها طاعة و معصية بقدرة العبد. و قال إمام الحرمين و أبوالحسين و 
الحكماء: إنها واقعة بقدرة خلقها الله تعالى في العبد. و قال الأستاذ: المؤئّر في الفعل 
مجموع قدرة الله تعالى و قدرة العبد. 

وقال جمهور المعتزلة: العبد يوجد فعله باختياره. و منع بوجوه: 

الأول: أن الترك إن امتنع عليه ' حال الفعل كان مجبوراً' لا مختاراء و إن لم يمتنع 
احتاج فعله إلى مرجّح موجب لا يكون من العبد؛ دفعاً للتسلسلء و يلزم الجبر. 

الثاني: أنه لو أوجد فعله باختياره كان عالماً بتفاصيله» فيحيط بالسكنات المتخلّلة 
للحركة البطيئة» و عرف ' أحيازها. 

الثالث: لو اختار العبد و ناقض مراده مراد الله تعالى لزم جمعهما أو رفعهما أو 
الترجّح بلا مرجّح؛ فإن قدرته تعالى' و إن كانت أعم لكنها بالنسبة إلى هذا المقدور 
المحدف على سواه 

احتجّوا بالمعقول و المنقول. أمّا الأوّل؛ فهو أن العبد لو لم يكن مختاراً لقبح تكليفه. 
و أجيب: بأنه مشترك؛ إذ المأمور به عند استواء الدواعي و مرجوحية داعية” ممتنع» و 


عند رجحانه واجب. 


:].١‏ -عليه. 
؟. أ. س: مجبراً. 
"'. د: يعرف. 
5 . أ: فإن القدرة. 


6 . س: داعيته. 
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وأيضاً: إن كان معلوم الوقوع وجب وقوعه و إن كان معلوم اللاوقوع امتنع» و مع 
هذا فإن الله ' تعالى لا يسئل عمًا يفعل. 

و أما الثاني فمن وجوه: 

الأوّل: الآيات التي أضافت الأفعال إلى العباد و علّقها بمشيئتهمء كقوله تعالى: 
ل(قَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْتَبُونَ الكتاب بأئْدريهم4 (البقرة: 0/9 إإن يَتَبِعُونْ إِنّا الظَّن) (الأنعام: 
7) لحَتَّى يَُيّرُوا ما بأنْفْسِهم) (الأنفال: 07)» بل سَولت لك أنْفُسَكُم) (يوسف: 
) #(فطُوغت لَهُ نَفْسُّه) (المائدة: 208 لمر بَعْمَل سُوءاً يُجْرَبه4 (النساء: ,)١7‏ 
كل ائرئ بما كَسَّبّ رَهِين4 (الطور: :)5١‏ 9قفَمَن' شاء فَلْيؤْمِر' وَمَنَْ شاء فَليَكْفْر) 
(الكهف: 25). لاغْمَلُوا ما شِئّْتّم4 (فصّلت: »)4١‏ ظقَمَنْ شاء ذَكَرَه4 (المداثر: 00)» (لِمَنُ 
شاء مِنْكُمْ أن يَتَقَدَمْ أو يَتَأَخَر) (المدثر: 39). 

و عورض بنحو قوله تعالى: #خالِق كُلَ شيء) (الأنعام: »)3١7‏ و اللّهُ خَلَفَكُمْ وَ ما 
تَعْمَلُون) (الصافات: 47)» لأمن يشاء اللّهُ يُضَلِلْهُ وَ مَنْ يشاء يَجْعَلْهُ عَلى صراطر مُسْتَقِيم) 
(الأنعام: 8"). 

الغانى : الآيات المشتملة على الوعد و الوعيد بها و المدح و الذم عليهاء و هي أكثر 
من أن تحصى. 

وأجيب: بأن السعادة و الشقاوة جبلية كتب له قبله» و الأعمال أمارات,. و يترتّب 
الثواب و العقاب عليها من حيث إنها معرفات لا موجبات. 

الثالث: اعتراف الأنبياء لم5 بذنوبهم» كقوله تعالى حكاية عن آدم: #قالا ربّنا ظَلَمْنا 
نْفْسّنا4 (الأعراف: 077)» و عن يونس: لسُبْحانَكَ إني كُنت مِن الظَالِمِينَ) (الأنبياء: 


4 و عن موسى: لإرّب إِنّى ظَلَّمْت نَفْسِِى4 (القصص: .)1١١‏ 


١.ءل‏ س: فإنّه. 
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و عورض بقوله تعالى حكاية عن موسى: إإن هِي إل ِتنك تُضِل بها مَنْ تشاء و 
تَهْددِي مَنْ تشاء4 (الأعراف: 160)» و نظائره. 

الرابع: الآيات الدالة على أن أفعاله تعالى لا تتصف بصفات أفعال العباد من الظلم و 
الاختلاف و التفاوت» كقوله تعالى: إن الله لا بَظِْمُ مِنْقَالَ ذَّرَّة4 (النساء: »)4١‏ وما 
رَبك بظَلَّام لِلْعبيد4 (فصلت: 45). لإوَ ما ظَلَحْناهُم) (الزخرف: 2756), و لود كان مِن* عِنْدٍ 
غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَئِيراً4 (النساء: 87 (إما ترى فِني خَلْق الرخحمن مِن" 
تفاوئت4 (الملك: ”). 

و أجيب: بأن كونه ظلماً اعتبار يعرض لبعض"' الأفعال بالنسبة إلينا؛ لقصور ملكنا و' 
استحقاقناء و ذلك لا يمنع صدور أصل الفعل عن الباري تعالى مجرداً عن هذا الاعتبار, 
وأما نفي الاختلاف و التفاوت فعن القرآن و خلق السماوات؛ إذ الكلام فيهما. 

واعلم: أن أصحابنا لمّا وجدوا تفرقة بديهية بين ما نزاوله وبين ما نجده من 
الجمادات و ذادهم قائم البرهان عن إضافة الفعل إلى اختيار العبد مطلقاء جمعوا بينهماء 
و قالوا: الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى و كسب العبد؛ على معنى أن العبد إذا صمّم العزم 
فالله تعالى يخلق الفعل فيه» و هو أيضاً مشكلء و لصعوبة هذا المقام أنتكر السلف على 
المناظرين فيه. 

[المسألة الثانية: في أنه تعالى مريد الكائنات] 


التانئةة أنه تعالى مرك للكاتتات سن الكير.و الف و الا يسان نز الكقر) لآنه موحد 
للكل و مبدعه. و لأنه علم ممّن يموت على كفره عدم إيمانه فامتنع وجوده. و إِلَا 
لأمكن انقلاب علمه جهلاً. فلا تتعلّق الارادة به. 

احتجّت المعتزلة بوجوه: 


الأوّل: أن الكفر غير مأمور بهء فلا يكون مراذاً؛ إذ الارادة هدلول الأمر أو ملزومه. 


اا شن بفضن: 
".ازاو. 


الكتاب الثانى / أفعاله تعالى لُك ١١6‏ 


الثاني: لو كان الكفر مراداً لوجب الرضا به و الرضا بالكفر كفر. 

الثالث: أنه لو كان مراداً لكان الكافر مطيعاً بكفره؛ لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع. 

الرابع: قوله تعالى: لأوَ لا يَررْضى لِعِبادِه الْكُفْر) (الزمر: 7), و الرضا هو الإرادة. 

و أحين أن الآمر'فدييتقلة ضن الازادة كامر المتعر و الرضا نما حي بالقضياء 
دون المقضى»؛ و الطاعة موافقة الأمر وهو غير الإرادة. و الرضا من الله تعالى إرادة 
الثواب أو ترك الاعتراض. 

وقالت الحكماء: الموجود إمّا خير محض كالملائكة و الأفلاك. أو الخير فيه غالب» 
و المقضي" بالذات خيره و الشر واقع بالتبع؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشرّ القليل شر 

[المسألة الثالئة: في اين و التقبيم ] 


الثالثة: في التحسين و التقبيح. لا قبيح بالنسبة إلى ذات" الله تعالى؛ فإنّه مالك الأمور 
على الإطلاق. يفعل ما يشاء و يختارء لا علة لصنعه و لا غاية لفعله. و أمّا بالنسبة إليناء 
فالقبيح ما نهي عنه شرعاً و الحسن ما ليس كذلك. 

و قالت المعتزلة: القبيح قبيح في نفسه؛ و قبحه يكون لذاته أو لصفة قائمة به. فيقبح 
من الله كما قبح مناء و كذلك الحسن. ثم إن منهما ما يستبد العقل بدركه ضرورة. 
كإنقاذ الغرقى و الهلكى و قبح الظلمء أو استدلالاً» كقبح الصدق الضارٌ و حسن الكذب 
النافع» و لذلك يحكم بهما المتدين و غيره كالبراهمة» و منها ما ليس كذلكء. كحسن 
صوم آخر رمضان و قبح صوم أوّل شوال. 

قلنا: المراد بالحسن و القبح إن كان ما يكون صفة كمال- كعلم'- أو نقص- 
كجهل '- أو يكون ملائماً للطبع أو منافراً له. فلا خلاف في كونهما عقليين» و إن كان 


.١‏ :المرضى. 
؟. ل س .: ذات. 


ل - كعلم. 
:.أ.س: - كجهل. 
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الأصلح ما يتعلّق به في الآجل ثواب أو عقاب. فالعقل لا مجال له فيه كيف و قد بان 
أن العبد غير مختار في فعله و لا مستبد' بتحصيله. 
[المسألة الرابعة: في أنّه تعالى لايحب عليه شي ء] 

الرابعة: في أنّه تعالى لا يجب عليه شيء؛ إذ لا حاكم عليه؛ و لأنه لو وجب عليه 
شيء؛ فإن لم يستوجب الذم بتركه لم يتحقّق الوجوب. و إن استوجب كان ناقصاً لذاته 
مستكملا بفعله. و هو محال. 

والمعتزلة أوجبوا' أموراً: 

منها: اللطفء. و هو أن يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة. فقيل: هذا التقريب يمكنه أن 
يفقعل' ابتداء» فيكون الوسط عبثاً. 

و منها: الثواب على الطاعة. فقيل: تلك الأعمال لا تكافئ النعم السابقة فكيف 
تقتضي مكافاة؟ 

و منها: العقاب على الكبائر قبل التوبة. فقيل: هو حقه. فله عفوه. 

و منها: أن يفعل الأصلح لعباده في الدنيا. فقيل: الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق. 

و منها: أن لا يفعل القبيح عقلاً؛ لعلمه بقبحه و استغنائه عنه» قياساً على الشاهد. و قد 
عرفك :قباد ذلك 


[المسألة | خامسة: في أن أفعال الله تعالى لا تعلّل بالأغراض] 


الخامسة: أن أفعاله لا تعلل بالأغراض لوجوه: 

الأول: أنّه لو فعل لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره. و هو محال.لا يقال: 
غرضه تحصيل مصلحة العبد؛ لأن تحصيل مصلحة العبد” و عدم تحصيلها إن استويا 
بالنسبة إليه لم يصلح أن يكون غرضاً داعياً إلى الفعل» و إِلَا لزم الاستكمال. 


تعد 

؟. أ: + على الله تعالى. 
:ان يفعل. 

5 . د: - لأن تحصيل مصلحة العبد. 


الكتاب الثانى / أفعاله تعالى 4# ٠١/‏ 


الثاني: أن تحصيل الأغراض ابتداء مقدور الله تعالى» فجعلها غايات عبث, و هو 
ينافي الغرض. 

الثالث: الغرض من اختصاص الحادثة المعيّنة بوقتها المعيّن إن وجد قبله لزم أن 
يكون الحادث حينئذ» و أن لا يكون الغرض غرض هذا الحادث, و إن وجد معه' عاد 
الكلام في اختصاصه به. و لزم التسلسل أو التنزيه عن الغرض. 

وانّفقت المعتزلة على أن أفعاله و أحكامه معلّلة برعاية مصالح العباد؛ لأن ما لا 
غرض فيه عبث؛ و هو على الحكيم محال. 

و أجيب: بأن العبث إن كان هو الخالي عن الغرضء فهو عين الدعوى. و إن كان 
غيره» فلا بل من تصويره أولاً و تقريره ثانياً. 


[المسألة السادسة: الغرض من التبكليف] 


السادسة: قالت المعتزلة الغرض من التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم؛ فإن 
التفضل بدونه' قبيح. 

قلنا: مبناه على القول بالحسن و القبح في أفعاله. و مع ذلك. فالتفضل إِنْما يقبح ممّن 
يتصور له النفع و الضر. 

واحتج منكروا" التكليف بأن العبد مجبور لما مره فيقبح تكليفه. و لأنّه لو' عرى عن 
الغرض كان عبثاً فيقبح» و إن كان لغرض فذلك الغرض لا يكون له؛ لتعاليه عنه و لا 
لغيره؛ فإِنّه تعالى قادر على تحصيله ابتداءء فيقبح التكليف. 

و أجيب: بن حاصل التكليف إيذان من الحقّ للخلق بنزول الثواب و حلول العقاب" 
على أهل الجنة و النار و فرقان بين السعداء و الأشقياء؛ و حكمه لا تطلب لمّيته؛ و' لا 


:3١‏ فى وقته. 

؟ . س: بدون ما يوجبه. 
”'. أ: منكر. 

غ. س: إن. 

6. أ: العذاب. 


١‏ س: + فضاؤه. 
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تسئل علته» يعترض و لا يعترض عليه» و يسأل و لا يسئل عنهء كما قال الله تعالى: لإلا 
يُسْئَل عَم يَفْعَل و هُمْ يُسْتَلُون) (الأنبياء: 37). 


الكتاب الثالث: فى النبوة و ما يتعلّق بها 
[الباب الأوّل: في الْنبوّة] 


(الممحك الأوّل: في احتياج الإنسان إلى النبى ] 


الكتاب الثالث: في النبوة' و ما يتعلّق بها. و فيه' ثلاثة أبواب ؛ الباب* الأوّل: في 
النبوة”. و فيه مباحث؛ الأوّل: في احتياج الإنسان إلى النبي. 

لمّا لم يكن الإنسان بحيث يستقل بأمر نفسه؛ و كان أمر معاشه لا يتم إِلَا بمشاركة 
آخر من أبناء) جنسه و معاوضة و معارضة"». يجري" بينهما فيما يعن لهما مما يتوقف 
عليه صلاح الشخص أو النوعء احتاج إلى عدل يحفظه شرع.ء يفرضه شارع يختص 
بآيات ظاهرة و معجزات باهرة» تدعو إلى طاعته و تحث على إجابته» و تصدقه في 


مقالته. يوعد" المسيء بالعقاب و يعد المطيع بالثواب», و هو النبي''. 


.١‏ س: النبوات. 

".:هى. 

“*". س: - و فيه ثلاثة أبواب. 
غ . د: -الياب. 

. س: و ما يتعلّق بها. 
ا 

/ا. د: معاونة. 

6 يجريان. د: + و يجري. 
4 +ويوعد. 


:32٠‏ - و هو النبى. 


3 اليك طوالع الأنو ار من مطالع الأنظار 
[المبحث الثاني: في بيان إمكان المجرات] 


الثانى: فى إمكان المعجزات. المعجزة أمر خارق للعادة من ترك أو فعل متحد به 
لون يوانو ودوك نما النبوّة لا قبلها'. مثل أن يمسك عن القوت مدّة غير معتادة؛ 
لانجذاب النفس إلى عالم القدس و استتباعه' القوى البدنية؛ فوقفت عن أفعالهاء فلم 
يتحلل منه ما يتحلل من غيره. فاستغنى عن البدنء. كما أن المريض لمّا اشتغلت قواه 
الطبيعية عن تحريك المواد المحمودة بتحليل المواد الرديئة لم يطلب الغذاء مدة لو 
انقطع مثله عنه في غير هذه الحالة هلك. و إليه الإشارة في قوله تيك «لست كأحدكم 
أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني». 

و أن يخبر عن الغيب؛ بأن يقع له في اليقظة ما يقع له في النوم؛ فتتصل نفسه بقوّتها و 
نقائها عن الشواغل البدنية بالملائكة العظامء فتنتقش بما فيها من الصور الجزئية ' الواقعة 
في عالمنا؛ فإنّها أسباب و علل لوجوداتها مدركة لذواتهاء و لما يتوقّف عليهاء فينتقل 
منها إلى القوّة المتخيلة» و منها إلى الحسر المشترك» فيرى كالمشاهد المحسوس وهو 
الوحي» و ربما تعلو' و تشتد” الاتصال؛ فيسمع كلاماً منظوماً من مشاهد يخاطبه؛ و يشبه 
أن يكون نزول الكتب بهذا الوجه. 

أو يفعل ما لا يفي" به منه أمثاله. مثل أن يمنع” الماء عن" جريانه و تفجّره'' عن 
خلال أصابعه و بنانه» و ذلك بأن يسلّطه'' الله على مادّة الكائنات» فيتصرف بنفسه' فيهاء 


:2.١‏ من ترك أو فعل مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة. س: - متّحد به على وفق دعواه. بعد ادّعاء التبوة لا قبلها. 
” . !: استباعها. 

“© س: صور الحزئيات. 

5ه تعلق. 


الكتاب الثالث / النبوّة 6ه ٠١‏ 


كما يتصرف فى أجزاء بدنه» سيما فيما يناسب مزاجه الخاص. و يشاركه فى طبيعته. 
فيفعل فيه ما يشاء '. 
هذا على رأي الحكماء, و أمّا على رأينا فالله سبحانه و تعالى قادر أن يخص من 


يشاء من عباده بالوحي و المعجزة و إرسال الملك إليه و إنزال الكتب عليه. 
(المبحث الثالث: ف نواة نلمنا ايْكة] 


الثالث: في نبوة نبينا محمد تََبْكَة. و الذي يدل عليها أنه تلتكدادعى النبوة بالإجماع. 
و أظهر المعجزة؛ لأنّه أتى بالقرآن و تحدى به و لم يعارضء و أخبر عن المغيبات, 
كقوله تعالى: أو هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَعْلِبُون) (الروم: ")4 و قوله تعالى: #لرادٌك إلى 
مَعادٍ) (القصص: 850). و قوله تعالى: لسَتَدْعَوْنَ إلى قَؤْم أُولِي بَأس شد يدر) (الفتح: 
5» و قوله تعالى: لوَعَد اللَّهُ الَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِنُوا الصّالِحات لَيَسْتَخْلِفَنَهُهُ فِي 
الأض كما اسْتَخْلَف الّْذينَ مِن فَبْلِهِمْ و ليُمَكَْنَنَ لَهُمْ دِيِنَهُمٌ الذي ارْتّضى لَهُمْ و 
يُبَدلَنَهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أنناً يَعْبُدُويي لا يُشْر كُون بي شَبْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك 
َأُولئِك هُمْ الْفاسِقُون» (النور: 60)» و قوله تَدَْد «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)ء و 
قوله تَدب: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر»». و لعمار: «تقتلك الفئة الباغية)» و 
قُتِل يوم صفينء و لعباس حين أعجز نفسه عن الفداء: «أين المال الذي وضعت بمكة 
عند أمّ الفضل و ليس معكما أحد,. و قلت: إن أصبت فلعبدالله كذا و للفضل كذا». و 
إخباره عن موت النجاشي» و ما يحدث من الفتن و العلامات» كنائبة بغداد و نار بتصرى. 
و ما كان من أقاصيص الأوّلينء و بلوغه هذا المبلغ العظيم في الحكمة النظرية و العملية 
بغتة بلا تعلّم و ممارسة. 

و نقل عنه معجزات أخرء كانشقاق القمر و تسليم الحجر و نبوع الماء من بين أصابعه 
و حنين الخشب و شكاية الناقة و شهادة الشاة المسمومة إلى غير ذلك مما ذكر في 


.١‏ 1 شاء. 


#07 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


كتب ' دلائل النبوّة. و إن' لم يتواتر كل واحد منها فالمشترك بينها متواترء فيكون نبياً؛ 
لأن الرجل إذا قام في محفل' عظيم و قال: إني رسول هذا الملك إليكم. فطالبوه 
بالحجة 'ء فقال: أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فخالف عادتّك وقم من مقامق» 
ففعل. عُْلِم بالضرورة صدقه. 

وأيضاً: فجميع سيرته و صفاته المتواترة» كملازمة الصدقء و الإعراض عن الدنيا 
مدّة عمره. و السخاء في الغاية» و الشجاعة إلى حد لم يفرَ قط من أحد؛ و إن عظم 
الرعب مثل يوم أحد, و الفصاحة التي أبكمت مصاقع الخطباء من العرب العرباء» و 
الإصرار على الدعوى” مع ما يرى من المتاعب و المشاق» و الترفع عن الأغنياء و 
التواضع مع الفقراء لا يكون إِلَا للأنبياء. 

وقالت البراهمة كل ما حسّنه العقل فمقبول» و ما قبّحه فمردودء وما يتوققف فيه 
فمستحسن عند الحاجة إليه» مستقبح عند الاستغناء عنه. فإذن في العقل مندوحة عن 

قلنا: لبعثة الرسل فوائد لا تحصى. منها: أن يقرّر الحجّة و يميط الشبهة و يرشد إلى 
ها ايتوقق العقل افيف كبحثة الآموات :و أتحوال الحاو التان :و متهنا: أنا كه حسن نا 
يتوقف العقل فيه و يفصّل ما حسّنه' إجمالاً. و منها: أن يعين وظائف الطاعات و 
العبادات المذكّرة للمعبود المتكرّرة لاستحفاظ التذكّر و غيرها. و منها: أن يشرع قواعد 
العدل المقيم لحياة النوع» و يعلّم الصناعات الضرورية النافعة المكملة لأمر المعاش. و 
منها: أن يعلّم منافع الأدوية و مضارهاء و خصائص الكواكب و أحوالها التي لا يبحصل 


١.:غير‏ ذلك فى. س: فى كتاب. 
".أ: فإن. 

*. أ: مجلس. 

ع . س: + على وفق دعواه. 

6. س: دعوى التبوة. 


5 : + العقل. 
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العلم بها إلا بتجربة متطاولة لا تفي بها الأعمار. 

و أيضاً: فالعقول متفاوتة و الكامل نادر» فلا بد من معلّم يعلّمهم و يرشدهم على 
وجه يناسب عقولهم. 

قالت اليهود': لا يخلو إمّا أن يكون في شرع موسى عه أنه سينسخ أو لا يكون. فإن 
كان» لزم أن يتواتر و يشتهر كأصل دينهء فإن لم يكن؛ فإن كان ما يدل على دوامه امتنع 
نسخه. و إن لم يكن لم يتكرر شرعه؛ فلم يثبت غير مرّة. 

قلنا: كان فيه ما يشعر بنسخه. و لم يتواتر؛ إذ لا يتوفر الدواعي إلى نقله توفرها' إلى 
نقل أصله. أو كان فيه ما يدل على الدوام ظاهراً لا قطعاء فلا يمتنع " النسخ. 

أ 00 عصمة الأ ندماء] 


الرابع: في عصمة الأنبياء عي" يل الجمهور على عصمتهم عن الكفر و المعاصي بعد 
الوحي. و الفضيلية من الخوارج جوزوا عليهم المعاصيء و اعتقدوا أن كل معصية كفر. 

و الآخرون' جوزوا الكفر عليهم تقية» بل أوجبوه؛ لأن إلقاء الفنس في التهلكة 
حرام. و منع بأنه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات به وقت إظهار الدعوة» فيؤدي إلى 
إخفاء الدين بالكلية. 

و الحشوية جوّزوا الإقدام على الكبائر. و قوم منعوا عن تعمّدهاء و جوزوا تعمّد 
الصغائر. 

وأمتحابنا متعر | الكتائر مطلقاءتو جوزو الصغاتر سيهوا. 

لنا: أنه لو صدر عنهم كفر و' ذنب لوجب اتّباعهم فيه؛ لقوله تعالى: [ فَاتبعُوه) 
(الأنعام: )1١07‏ » و لكانوا معذبين بأشد العذاب كما أوعد نسائه تَ#َلكَد كقوله' تعالى: 


١.أ:‏ اليهودية. 

؟ . د: - إلى نقله توفرها. 
"'. دء س: فلا يمنع. 

أ: آخرون. 

.١‏ نأو 

..: بقوله. 


6 خب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


((يُضاعَف لَهَا الْعَذذابُ ضِعْمَيْن) (الأحزاب: 0*0 و زاد في حدود الأحرار» و كانوا من 
حزب الشيطان؛ لأنهم يفعلون ما أراده» و لم تقبل شهادتهم؛ و استوجبوا الذمّ و الإيذاء. 
و قد قال الله تعالى: إن الّذِينَ يُوْذُون الله وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي اللّنيا وَ الَْآخِرَة) 
(الأحزاب: 07)» و انعزلوا عن النبوّة؛ لأنّ المذنب ظالمء و الظالم لا ينال عهد النبوة؛ 
لقوله تعالى: #لا يَنالٌ عَهْدرِي الظَّالِمِينَ» (البقرة: .)١74‏ لا يقال: العهد عهد الإمامة؛ لأنه 
و إن سلّم فعهد النبوّة بذلك أولى. 

و أمّا قوله تعالى: لعَهَا اللّهُ عَنَْك) (التوبة: 47)» و قوله تعالى: لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ ما 
تَقَدُم مِن ذَنْيِك و ما تَأخَرَ) (الفتح: 7) و نحوها' فمحمول على ترك الأولى. 

و أمَا واقعة آدم فإنّها كانت قبل نبوته؛ إذ لم يكن له حينئذ أمّة و لقوله تعالى: نم 
اجْتَبِاهُ رَيِّهُ فَتاب عَلَيْهِ وَ هَدى) (طه: 177). 

و أمّا قول إبراهيم: لأهذا ربّي» (الأنعام: 71) فعلى سبيل الفرضء و قوله: يل فَعَلَّهُ 
كَبِيرُهُم) (الأنبياء: 87) فعلى سبيل الاستهزاء أو إسناد الفعل إلى السبب؛ لأن تعظيم 
الكفار للصنم الأكبر حمله على ذلك. 

و نظره في النجوم كان للاستدلال و التعرف عن صنعه تعالى» و قوله: (إإني سَقِيم) 
(الصافات: 594) إمّا إخبار عن سقم حالي أو عن متوقع استقبالي فلا كذب. ْ 

وأمّا إخفاء يبوسف حريته فلإشعاره بالقتل. و أمّا همّه فجبلي اختياري. و جعله 
سقايته في رحل أخيه كان بمواطأته. و ما صدر من أخوته لم يكن حال نبوّتهم إن سلّم 
أنهم أنبياء. 

و أمًا قصّة داود عل فلم يثبت على ما ذكرء و الآية تحتمل غيره. 

و أمّا قبل الوحي فالأكثرون منعوا الكفر و إفشاء الكذب و الإصرار عليه؛ لئلّا تزول 
عنه الثقة بالكلية» و جوزوا على الندور كقصة إخوة يوسفئء. و الروافض أوجبوا العصمة 
مطلقاً. 


.١‏ : نحوهما. 


الكتاب الثالث / النبوّة ل ه"٠‏ 


تنبيه: العصمة ملكة نفسانية تمنع عن' الفجورء و تتوقّف على العلم بمثالب المعاصي 
و مناقب الطاعات. و تتأكّد في الأنبياء بتتابع الوحي على التذكّرء و الاعتراض على ما 
يصدر عنهم سهواً و العتاب على ترك الأولى. 

و قيل: هي كون الشخص بحيث يمتنع الذنب عنه لخاصية في نفسه أو بدنه. 

و منع بأنه لو كان كذلك لما استحق المدح على عصمته و لامتنع تكليفه؛ و بقوله 
تعالى: قل إِنْما أَنَا بَشْرٌ مِتْلْكُمْ يُوحى إلي» (فصّلت: )١‏ و 9و لو لا أن تياك » 
(الإسراء: 74). 

(البحث الخامس: في تفضيل الأنبياء على الملائكة] 

الخامس: في تفضيل الأنبياء على الملائكة. ذهب إليه أكثر أصحابنا و الشيعة» خلافاً 
للحكماء و المعتزلة و القاضي و أبي عبدالله الحليمي منا في الملائكة العلوية. 

احتج الأوّلون بوجوه: 

الأوّل: أنه تعالى أمر الملائكة بسجود آدم, و الحكيم لا يأمر الأفضل بخدمة 
المتفيو ل 

الثاني: أن آدم علا كان أعلم من الملائكة؛ لأنه كان يعلم الأسماء دونهمء فكان 
أفضل؛ لقوله تعالى: قل هَل يَسْتَوي الَّذْرِينَ يَعْلَمُونْ و الَّذِينَ لا يَعْلَمُون» (الزمر: 8). 

الثالث: أن طاعة البشر أشق؛ لأنها مع الموانع من الشهوة و الغضب و الوسوسة:؛ و 
لأنها تكليفية' مستنبطة بالاجتهاد و طاعة الملك ذاتية جبلية منصوص عليهاء فتكون 

الرابع: قوله تعالى: إن اللّهَ اصطفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آل إِبْراهِيمَ وَ آل عِمْران عَلَى 
الْعالّمِينَ» (آل عمران: 77)» ترك العمل به فيمن لم يكن نبياً من العالمين» فيبقى معمولاً 


به في حق الأنبياء. 


:.١‏ من. 
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واحتج الآخرون أيضاً بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: « يَسْتَدْكِفَ الْمَسِيحْ أن يَكُونْ عَبْداً لِلّهِ وَلا الْمَلائِكَة الْمُقَربُون) 
(النساء: .)١77‏ 

الثاني: اطراد تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء “847 

الثالث: قوله تعالى: لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَيِهِ) (الأعراف: 2207 استدل بعدم 
استكبارهم على أن البشر' لا ينبغي أن يستكبر '» و لا يناسب ذلك ممّا لم يثبت 
كوم َ 8 

الرابع: قوله تعالى: لو لا أقول لَكُمْ إني مَلَك4 (الأنعام: 00)» و قوله تعالى: إلا أن 
تَكُونا مَلَكَيْن4 (الأعراف: .02١‏ 

الخامس: الملك معلّم النبي و الرسول؛ فيكون أفضل من المتعلّم و المرسل إليه. 

السادس: الملائكة أرواح مبرأة عن الرذائل و الآفات النظرية و العملية» مطلعة على 
أسرار الغيب» قويّة على الأفعال العجيبة» سابقة إلى الخيرات» مواظبة على محاسن 
الأعمال؛ لقوله تعالى: لا يَخْصّون اللّهَ ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون4 (التحريم: 8)) و 
قوله تعالى: (إيُسَبَّحُونَ اللَّيْلَ وَ النهار لا يَفْتَدُون» (الأنبياء: .)٠١‏ 

[البحث السادس: في الكرامات] 

السادس: في الكرامات. أنكرها المعتزلة إلا أبا الحسين و الأستاذ' منا. لنا: قصة 
آصف و مريم و أصحاب الكهف'. 

احتجّوا بأن الخوارق' لو ظهرت على يد غير الأنبياء لالتبس النبي بالمتنبّي» قلنا: لاء 
بل يتميّز النبي بالتحدي و الدعوى. و الله أعلم . 


١.أ:‏ النبوة. 

: ينبغي أن لا يستكبر. 
*. د: + أبوإسحاق. 

1 -و أصحاب الكهف. 
؟ . د: - احتجوا بأن الخوارق. 


“0 . - و الله أعلم. 


[الباب الثاني: في الحشر و أجزاء] 
[المبحث الأوّل: في إعادة المعدوم] 


الباني الات داف الحكر و الجزاء:واقيها مناختك؟ الأول: في إعادة المعدوم. و هي 
جائزة؛ خلافاً للحكماء و الكرامية و البصري من المعتزلة. 

لنا: أنه لو امتنع وجوده بعد عدمه فإمًا أن يمتنع لذاته أو لشيء من لوازمه. فيمتنع 
ابتداء أو لشيء من عوارضه. فيمكن عند ارتفاعه و النظر إلى ذاته من حيث هو. 

احتجّوا بوجوه؛ الأوّل: أنه نفي محضء فلا يحكم عليه بإمكان العود. الثاني: أنه لو 
أمكن لوقعء و لو وقع لم يتميّز عن مثله المبتدأ معه حال عوده. الثالث: أنه لو أمكن 
لأمكن إعادة الوقت المبتدأ فيه و إعادته فيه» فيكون مبتدأ معاداً معأ و هو محال. 

و الجواب عن الأوّل: أن قولك': لا يحكم عليه حكم» و هو منقوض بالحكم على 
ما لم يوجد بعل و على الممتنع و نفس العدم. و عن الثاني: أن كل مثلين فهما متميّزان 
بالشخص في الخارج لا محالة؛ و إن اشتبه عليناء و إِلَا لم يكونا مثلين» بل هو هو. و عن 
الثالث: أن إعادة ذلك الوقت لا يستلزم كونه مبتدأ؛ فإنه أمر يعرض له باعتبار» و هو 
كونه غير مسبوق بحدوث البتة. 


[البحث الثاني: في حشر الأجساد] 


الثاني: في حشر الأجساد. أجمع المليون على أنه تعالى يحيي الأبدان بعد موتها و 
تفرقها؛ لأنه ممكن عمّلاً. و الصادق أخبر عنه؛ فيكون حقا. 

أمَا الأول؛ فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع و الحياة؛ و إِلَا لم تتصف بهما قبلء و الله 
تعالى عالم بأجزاء كل شخص على التفصيل لما سبق» و قادر على جمعها و إيجاد 
الحياة فيها؛ لشمول قدرته على جميع الممكنات» فثبت أن إحياء الأبدان ممكن. 


::.١‏ قولكم. 
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و أمًا الثاني؟ فلأنّه ثبت بالتواتر أنه ين كان يثبت المعاد البدني و يقول به. و إليه 
أشار حيث قال عزوجل: قل يُحْبِيهَا الذي أنْشأها أُوّلَ مَرَهٍ وَ هُوْ كل خَلْق عَلِيمٌ) 
بسن :0/84). 

قيل: لو أكل إنسان إنساناً آخر و صار جزءاً منه. فالمأكول إما أن يعاد في الآكل أو 
المأكول منهء و أي ما كان فلا يعود أحدهما بتمامه. 

اا فالمقصود من البعث إمّا الإيلام أو الإلذاذ أو دفع الألمء و الأول لا يليق 
بالحكيم, و الثاني محال؛ لأن كل ما يتخيل لذّة في عالمناء فهو دفع ألم و يشهد له 
الاستقراء» و الثالث أنّه' يكفي فيه الإبقاء على العدم فيضيع البعث. 

وأجيب' عن الأوّل: بأن المعاد من كل واحد" أجزاؤه الأصلية التي هي الإنسان؛ 
فإنها هي الباقية من أوّل عمره إلى آخره الحاضرة لنفسه. لا الهيكل المتبدّل المغفول 
عنه في أكثر الأحوالء و المأكول فضلة من المتغذي » فلا يعاد فيه. 

وعن الثاني: أن فعله لا يستدعي غرضاً. و إن سلّمء فالمقصود هو الإلذاذ. و 
الاستقراء ممنوع. و إن سلّمء فلم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية متشابهة للذائذ 
الدنيا في الصورة لا في الحقيقة؟ 

تنبيه؟ اعلم: أنه ' لم يثبت أنه تعالى يعدم الأجزاء ثم يعيدهاء فالتمسّك بنحو قوله 
تعالى: كَل شياء هالك إلا وَجْهَهُ4 ( القصص: 88) ضعيف؛ لأن التفريق أيضاً هلاك. 

[اليحث الثالث: في الجنّة والنار) 

التاليع في الجنّة و النار. قالت النفاة: الجنة و النار إمّا أن يكونا في هذا العالم. 

فيكونان إمّا في عالم الأفلاك؛ و هو باطل؛ لأنها لا تنخرق و لا تخالط الفاسدات. و إِمّا 


١.ل‏ س : كاله 
".د الحواب. 
0 س: أحد. 


م6.. - اعلم: أنْه. 
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في عالم العناصرء فيكون الحشر تناسخاًء أو في عالم آخرء و هو باطل؛ لأن هذا العالم 
كري» فلو فرضت كرة أخرى حصل بينهما خلأء و هو محال. 

و لأن العالم الثاني لو حصلت فيه العناصر لكانت متماثلة لهذه العناصر مائلة' إلى 
أحيازها و مقتضية للحركة إليهاء و كانت ساكنة في أحياز ذلك العالم طبعاً أو قسراً 
دائماًء و كلاهما محالان. 

و الجواب: لِم لا يجوز أن تكوئا في هذا العالم؟ كما قيل الجنة في السماء السابعة؛ 
لقوله تعالى: لعِنْدَ سِلارَة الْمُنْتَهى * عِنْدها جَنَةٌ الْمَأوى4 (النجم: -١4‏ 15)» و قوله 
عليه الصلاة و السلام: «سقف الجنة عرش الرحمن». و امتناع الخرق ممنوع., و النار 
حك الا رضي 

و الفرق بين هذا و التناسخ أنه رد النفس إلى بدنها المعاد او المؤلف من أجزائه 
الأصلية» و التناسخ رد النفس إلى مبتدء أو في عالم آخر. 

و لزوم بساطة كل محيط و استلزامها كريّة الشكل و امتناع الخلأ كلها ممنوعة. و إن 
سلّمء فلم لا يجوز أن يكون هذا العالم و ذلك مركوزين في ثحن كرة أعظم منهما؟ و 
وجوب تمائل عنصرَي العالمين مطلقاً ممنوع؛ لإمكان الاختلاف في الصورة أو' 
الهيولى؛ و إن حصل الاشتراك في الصفات و اللوازم. 

فرع: الجّة و النار مخلوقتان خلافاً لأبي هاشم و القاضي عبد الجبار. لنا: قوله تعالى: 
و1 عرفهها السناواف 3 الارف أغك انتقو ال عبر 

لا يقال: إِنَما يكون عرضها عرضهما إن وقعت في أحيازهماء و ذلك إِنْما يكون بعد 
فنائهما؛ لاستحالة تداخل الأجسام. لأن" المراد أن عرضها مثل عرضهما؛ لقوله تعالى: 


١.أ:‏ قابلة. 
؟.ة: أو. 
*. أ: لأنا نقول. 
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#غَاضِها كعرض السّماء وَالْأنض 4 (الحديد: »)5١‏ و' لأنّ عرضها لا يكون' عين 
عر ضهما. 

وقوله تعالى: لقَاتَقُوا النارَ الِْي وَقُودُهَا الناس و الججارةٌ أعِدت لِلْكافِرين» 
(البقرة: 15). 

وإسكان آدم علهلا فى الجنئّة و إخراجه عنها. 

قالوا: لو كانت اله مخلوقة لما كانت دائمة؛ لقوله تعالى: لكل شو هالِك إِنَا 
وَجْهَهُ) (القصص: 88. و التالي باطل؛ لقوله تعالى: أكُلّها دانم (الرعد: م أي 
مأكولها. 

قلنا: معنى قوله: «كل شيء هالك» أي كل شيء مما سواه . فهو هالك معدوم في 
حد ذاته و بالنظر إليه و من حيث هوء لا أن العدم يطرأ عليه. و إن سلّم فمخصوص؛ 
جمغاً بين الآأذلة: 

وأيضاً: قوله تعالى: «أكلها دائم» متروك الظاهر؛ لأن المأكول لا محالة يفني 
بالأكلء بل المعنى أنّه كلّما فنى شيء منها حدث عقيبه مثله. و ذلك لا ينافي عدم الجنّة 
طرفة عين. 

[المبحث الرا ابع: في الثواب و العقاب] 

الرابع: في الثواب و العقاب. قالت المعتزلة' البصرية الثواب على الطاعة حقٌ على الله 

تعالى واجب عليه؛ لأنه إنْما شرع التكاليف الشاقّة لغرضنا؛ لاستحالة العبث عليه و عود 


الفوائد إليه؛ و ذلك الغرض إمّا حصول نفع أو دفع ضر و الثاني باطل؛ لأنه لو أبقانا 


1 
".أ :لا أن عرضها يكون. 
*. أ: ما سوى الله تعالى. 


الكتاب الثالث / الحشر و الجزاء © ١١١‏ 


على العدم لاسترحنا و لم نحتج إلى تلك المشاق» و الأوّل إمّا أن يكون منفعة سابقة» و 
هو مستقبح عقلاء أو لاحقة» و هو المطلوب. 

وأيضاً: قوله تعالى: جََاء بما كاثوا يَعْمَلُونَ4 (السجدة: )١7‏ و أمثاله يدل على أن 
العمل يستدعي الثواب. 

قلنا: قد بيّنا أنه لا غرض لفعله و لا عذّة لحكمه. و مع ذلك فَلِمَ لا يكفي في حصول 
النفع سوابق النعم؟ و الاستقباح ممنوعء كر كيف و المعتزلة أوجبوا الشكر و النظر في 
البعرقة عقا العا ع فى وشم الآة لجال علنى لوخدو و اننع الجا كلت 
لإطلاقه كون الفعل علامة و دليلا. 

و قالت المعتزلة و الخوارج: إِنّه يجب عليه عقاب الكافر و صاحب الكبيرة؛ لأن 
العفو تسوية بين المطيع و العاصي. ولأن شهوة الفسوق مركبة فيناء فلو لم تكن بحيث 
تقطع بالعقاب كان ذلك إغراء عليه» و لأنه تعالى أخبر بأن الكافر و الفاسق يدخلان 
النار في مواضع شتىء و الخلف في خبره محال. 

و الجواب عن الأوّل: أنه و إن لم يعذب العاصيء لكنه لا يثيبه إثابة المطيع؛ فلا 
تسوية. و عن الثاني: أن تغليب طرف العقاب بالتهديد و التوعيد كاف في الإحجام, و 
توقّع العفو قبل التوبة كتوقعه بعد التوبة. و عن الثالث: أنّه لا يدل عليه شيء منها على 
وجوب العقاب في نفسه. 

ثم قالوا: وعيد صاحب الكبيرة لا ينقطع كوعيد الكفار لوجوه: 

الأوّل: الآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيدهم, كقوله تعالى: لبَلى مَنْ كَسَبّ 
تنه و أخاطت بورحخطلدة فأولتك أمكتاب الا رهم فِيها خالِدون» (البقرة: ))8١‏ و 
قولة تقال الاو قد تقصن اللداوة وتكولة و حكن كلتوركة ترتعلة نار خالذا نيا » (السانة 
5 لو مَنْ يَقْتَلَ مُؤمِناً مُتَعَمّداً فَجَرْاوُهُ جَهَنْمُ خالداً فيها) (النساء: 97)]. 

الثاني: قوله تعالى في د لآو ما هم عَنْها بغائيينَ4 (الانفطار: .)1١‏ 

الغالة: أن الفاسق يستحق العقات بفسقه» و.ذلك. سقط ما استحفه من القوات» لما 
بينهما من التنافي. 
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وأجيب عن الأوّل: بأن الخلود هو المكث الطويلء و استعماله بهذا المعنى كثير. 

و عن الثاني: بن المراد من الفجّار الكاملون في الفجور, و هم الكفار. بدليل قوله 
تعالى: لأُوليِكَ هُمْ الْكَمَرَة الْفَجَرَة4 (عبس: 47)» و' توفيقاً بينه و بين الآيات الدالّة على 
اختصاص العذاب بالكفارء كقوله تعالى: إن الْخِرَي الْيَوْمَ وَ السّوء عَلَى الكافِرينَ4 
(النحل: 707). لإإنًا قَدْ أوحِي إِلَيِنا أن الْعَذابٍ عَلى مَنْ كَذَب و تَوَلَى) (طه: 48)» #كُلّما 
لْقِي فيها َب سَأَلَهُمْ خَرَئتها أ لم يَأْتَكُّمْ نَذرِيرُ * قالُوا بَلى قَدْ جاءنا نَذريٌ فَكَدَبْنا) 
(الملك: 8- 4)» إلا يَصّلاها إلا الْأَسْقَى * الْذري كَذدَب و تَوَلّى) (الليل: ))17-١6‏ يوم 
لا يخي اللَّهُ النبي وَ الّذرينَ آمَنُوا مَعَهُ) (التحريم: 8)» و الفاسق مؤمن؛ لقوله تعالى: و 
إن طائِمّتان مِن الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (الحجرات: 4)» و لهذا قطع مقاتل بن سليمان و 
المرجئة بأنهم لا يعاقبون. 

وعن الثالث: بمنع الاستحقاقين و منافاتهماء و بأن استحقاق العقاب لو أحبط 
استحقاق الثواب فإمًا أن ينحبط منه شيء على طريق الموازنة- كما هو مذهب أبي 
هاشم- أو لا ينحبط- كما هو مذهب أبيه- و كلاهما باطلان. أمّا الأوّل؛ فلأن تأثير كل 
منهما في عدم الآخر إما أن يكونا معاً أو على التعاقب. و الأوّل محال؛ لاستلزامه 
وجودهما حال عدمهماء و كذا الثاني؛ لأنّ المغلوب المُحبّط لا يعود' غالباً. و أمّا الثاني؛ 


يَرَهُ (الزلزلة: 7). 

وأمّا أصحابنا فقالوا' الثواب فضل من الله و العقاب عدل منه والعمل دليل و كل 
فيك لها خلق له 

والله يخلد المؤمن الموفق للطاعات في جنانه وفاء بعهده؛ و يعذب الكافر المعاند 


في نيرانه أبداً بمقتضى وعيده. و ينقطع وعيد المؤمن العاصي؟ لموله تعالى: لفَمَنْ يَعْمَل 


".أ: و أصحابنا قالوا. 


الكتاب الثالث / الحشر و الجزاء ليه ١1*‏ 


مِثُقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ4 (الزلزلة: 7)» و لا يرى إلا بعد الخلاص من العذابء و قوله تعالى: 
(إد الله يَعْفُِ الذَنُوبْ جَمِيعاً) (الزمر: 09)» و لقوله تَبِتْكَة: «من قال لا إله إِنَا الله دخل 
الجنة»» و يرجى عفو الكافر البالغ في اجتهاده الطالب للهدى بفضله' و لطفه. 

فإن قيل: القوى الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؛ لأنها منقسمة بانقسام 
محلّهاء فنصفها مثلاً إذا حرّك جسمها فإمًا أن يتحرّك حركات متناهية؛ فيكون تحريك 
الكل ضعف تحريك الجزء؛ لأن نسبة الأثرين كنسبة المؤئّرين و ضعف المتناهي متناه 
أو يتحرّك حركات غير متناهية» فكل القوّة' إن لم تزد عليها كان الشيء مع غيره كلا 
معه. و إن زادت وقعت الزيادة على غير المتناهي من الجهة التي هو بها غير متناه. و هو 
محال. 

وأيضاً: فالمؤلّفة من العناصر و الحرارة لا تزال تنقص الرطوبة حتّى تزول بالكلية» و 
يفضي إلى انطفاء الحرارة و خراب البدن» فكيف يدوم الثواب و العققاب؟ 

و أيضاً: دوام الحياة مع دوام الاحتراق غير معقول. 

قلنا: أمَا الأول فمبني على نفي الجوهر الفرد, و سريان القوّة في محلّهاء و أن جزء 
القَوّة قوّة» و البرهان لم يقم عليها. و مع ذلك؛ فإنه منقوض بحركات الأفلاك. و مدفوع 
عنَاءِ لأن القرى عندنا عرض فلعلّها تفني و تتجلاد. 

و أما الثاني: فممنوع؛ لأن القول بالمزاج و تركب المواليد عن العناصر ليس بيقيني. 
و تأثير الحرارة في الرطوبة إنما يفضي إلى إفنائها لو امتنع ورود الغذاء على البدن 
بمقدار ما يتحلّل منه. 

و كذا الثالث؛ لأن الاعتدال في المزاج ليس شرطأ للحياة عندنا. و أيضاً: فإن من 
الحيوانات ما يعيش في النار و يلتذ» فلا يبعد أن يجعل الله تعالى بدن الكافر بحيث يتألم 


في النار و لاا يموت بها. 


".أ القوى. 
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[المبحث الخامس: في العفو والشفاعة لأصحاب الكبائر] 


الخامس: في العفو و الشفاعة لأصحاب الكبائر. أمّا الأوّل؛ فلقوله تعالى: و هُوَ 
الذي يَقْبَلَ التبّة عَنْ عباده و يَعْقُوا عن السَّيّئات) (الشورى: 76). و قوله تعالى: لأ 
يُوبِمَهُنَ بما كسَبُوا وَ يَعْفْ عَنْ كَثِير) (الشورى: 2”5 , و الإجماع على أنه عفوٌ و هوا 
إلمنا تشقق ندر لك العقاب السيتيدو 

والمعتزلة منعوا العذاب على الصغائر قبل التوبة و الكبائر بعدهاء فالمعفو هو الكبائر 
قنتيان باقر له ال اران الل اله مق را تحر لكوي و بخ نا شو ذللة لكين نضا 4 
(النساء: 48) » أي ' قبل التوبة» و إِلَا لم يتوجّه ' الفرق و لا التعليق بالمشيئة على رأيهم. و 
قوله تعالى: أوَ إن رَبك لدو مَغْفِرَةٍ للثاس عَلى ظُلْمِهءْ» (الرعد: 8)» و أمثال ذلك 

و أمّا الثاني؛ فلأنه تعالى أمر النبي بالاستغفار لذنوب المؤمنين» و قال: لأو اسْتَعْفِرٌ 
تنك و للتؤايقة ”و الكزفنات # محمد ::15) رصاح الكبيرة موق لما سار 
له صيانة لعصمته؛ و يقبل منه تحصيلاً لمرضاته؛ لقوله تعالى: (أوَ لَسَوْف يُعْطِيِك رَبك 
فتضى 4 (الضحى: 6)» و قوله مَبنكَي: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

احتجّوا بقوله تعالى: و اتَقُوا يما لا نَجْزي نَفْس” عَن' نَفْس شَيْئاً) (البقرة: 48)» و 
قوله تعالى: فأما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيم يُطاع (غافر: 18)» و قوله تعالى: ين 
قَبْل أن يَأْتَيَّ يَوْمْ لا بَيْم فيه وَ لا خُلّةٌ وَ لا شَفاعَة4 (البقرة: 504)» و قوله تعالى: #وَ ما 
لِلظّالِمِينَ مِنْ أنْصار» (البقرة: .)77١‏ 

وأجيب: بأنّها غير عامّة في الأعيان و لا في الأزمان, و إن ثبت عمومها فهي 


مخصضوفية يها د كزتاء : 


2.١‏ العفو. 
". أ: المراد. 


3.4 ذكر. 
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[المبحث السادس: في إثبات عذاب القمى] 


السادس: في إثبات عذاب القبر. يدل عليه قوله تعالى في آل فرعون: #الَارٌ 


أن في القبر حياتاً و موتاً آخرا. 

احتجّ المخالف بقوله تعالى: إلا يَذّوقُون فِيهَا الْمَوْت إِلَا الْمَوْتَة الأولى» (الدخان: 
7» و قوله تعالى: لأوَ ما أنْت بِمُسْيع مَنْ فِي الْقَبُورِ) (فاطر: .)7١‏ 

و أجيب عن الأوّل: بأن معناه أن نعيم الجئة لا ينقطع بالموت كما ينقطع نعيم الدنيا 
به لا وحدة الموت؛ فإن الله تعالى أحيى كثيراً من الناس في زمن موسى وعيسى 
عليهما الصلاة و السلام و أماتهم ثانيا: وين النانى: أن عدم إسماعه لا يستلزم عدم 
إدراك المدفون. 

[امبحث السابع: في سائ رالسمعيات] 


السابع: في سائر السمعيات من الصراط و الميزان و تطائر الكتتب و أحوال الجنة و 
النار. و الأصل فيها أنّها أمور ممكنة أخبر الصادق عن وقوعهاء فيكون حقاً. 
المبحث الثامن: في الأسماء الشرعية] 


الثامن في الأسماء الشرعية. الإيمان في اللغة التصديقء و في الشرع عبارة عن 
تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به ضرورة' عندناء و عن كلمتي الشهادة عند 
الكرامية» و عن امتثال الواجبات و الاجتناب عن المحرمات عند المعتزلة» و عن مجموع 
ذلك عند أكثر السلف. 


:.١‏ -آخر. 


؟. س: - ضرورة. 
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و الذي يدل على خروج العمل عن مفهومه' عطفه عليه في قوله تعالى: و الَّذْينَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصالحات» (البقرة: ؛لى النساء: لاه و ...)2 و قوله تعالئ: طالْْوِين آمَنُوا و 
لَمْ يَلْبِسُوا إيمائهُم بِظُلْم) (الأنعام: 87). 

و أمّا قوله تعالى: و ما كان اللَّهُ لك لِيُضِيع إيمانَكُمْ) (البقرة: ))١47‏ فمعناه إيمانكم 
بالصلاة إلى بيت المقدس. و أيضاً: فحمله على الصلاة وحدها تكون على طريق المجازء 
و قوله تَدنْكد: «الإيمان بضع و سبعون شعبة أفضلها قول لا إله إِلَا الله و أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق»؛ فمعناه شعب الإيمان؛ لأن إماطة الأذى غير داخلة فيه وفاقا. 


١.أ:‏ مفهوم الإيمان. 


[الباب الثالث: في الإمامة] 
[البحث الأوّل: في وجوب نصب الإماء] 


الباب الثالث: في الإمامة. و فيه مباحث؛ الأوّل: في وجوب نصب الإمام. أوجبه 
الإمامية و الإسماعيلية على الله. و المعتزلة و الزيدية علينا عقلاء و أصحابنا سمعأء ولم 
يوجبه' الخوارج مطلقاً. 

لنا مقامان: بيان وجوبه علينا سمعاً و عدم وجوبه على الله تعالى. 

أمَا الأوّل: فلأن نصب الإمام لدفع ضرر لا يندفع إِلَا به؛ لأن البلد إذا خلى عن رئيس 
قاهر يأمر بالطاعات و ينهى عن المعاصي و يدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين استحوذ 
عليهم الشيطان و فشا فيهم الفسوق و العصيانء و شاع الهرج و المرجء و دفع الضرر عن 
النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء و اتّفاق العقلاء. 

فإن قيل: يحتمل مفاسد أيضاً؛ إذ ربما يستنكف الناس عن طاعته فيزداد الفساد أو 
يستولي عليهم فيظلمهم أو يحتاج لدفع المعارض و تقوية الرياسة إلى مزيد مال فيغصب 
يم 

قلنا: احتمالات مرجوحة مكثورة, واترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

و أمّا الثاني: فلما بِيّنا أنه لا يجب عليه شيء؛ بل هو الموجب لكل شيء. 

احتجّت الإمامية بأنّه لطف؛ لأنه إذا كان إمام كان حال المكلّف إلى قبول الطاعات 
و الاحتراز عن المعاصي أقرب مما إذا لم يوجد. و اللطف على الله واجب قياساً على 
التمكين . 

و الجواب بعد تسليم المقدّمات الباطلة أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل 


.١‏ د: يوحب. 


؟".د: التمدن. 


## طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


بوجود إمام قاهر يرجى ثوابه و يخشى عذابه'. و أنتم لا توجبونه» كيف و لم يتمكن من 
عهد النبوّة إلى أيّامنا' إمام على ما وصفتموه . 
[البحث الثاني: في صفات الأئمّة] 


الثاني: في صفات الأئمّة و هي تسع'. الأولى: أن يكون مجتهداً في أصول الدين و 
فروعه؛ ليتمكّن من إيراد الدلائل و حل الشكوك و الحكم و الفتوى في الوقائع. الثانية: 
شجاعاً لا يجبن عن القيام بالحرب و لا يضعف قلبه عن إقامة الحد. و جمع تساهلوا في 
الصفات الثلاثء و قالوا: ينيب من كان موصوفاً بها. الرابعة: أن يكون عدلاً؛ لأنه 
متصرف في رقاب الناس و أموالهم و أبضاعهم. الخامسة و السادسة: العقل و البلوغ. 
السابعة: الذكورة؛ فإنهن ناقصات عقل و دين. الثامنة: الحرية؛ لأن العبد مستحقر بين 
الناس مشتغل بخدمة السيد. التاسعة: كونه قرشياًء خلافاً للخوارج و جمع من المعتزلة. 
لنا: قوله تند «الأئمّة من قريش»». و اللام في الجمع- حيث لا عهد- للعموم, و قوله: 
«الولاة من قريش ما أطاعوا الله' و استقام الأمر'». 

ولا يشترط فيهم العصمة خلافاً للإسماعيلية و الاثني عشرية". لنا: أنَا سنبين إن شاء 
الله تغالى إغامة ابن بكر :و الامة أجمعت على كونه غير واجب العصمة. لا أقول” أنه 


عير معصوم. 


.١‏ أ: عقابه. 

“".أ: وصفوه. 

عه - و هى نسع. 

6 دو :وشولة: 

5 س: استقاموا ارين 

. جميع النسخ: الاثنا عشرية, و الأوفق ما أثبتناه. 
6.د: لا على. 


الكتاب الثالث / الامامة #6 ١14‏ 


احتجّوا بأنّ وجه الحاجة إليه إِمَا أن المعارف الإلهية لا تعلم إِلَا منه» كما هو مذهب 
أصحاب التعليم» أو تعليم الواجبات العقلية» أو تقريب الخلق إلى الطاعات» كما هو 
مذهب الاثني عشرية'» و ذلك لا يحصل إلا إذا كان الإمام معصوماً. و بأن احتياج الناس 
إلى الإمام لجواز الخطأ عليهمء' و لو جاز الخطأ عليه" لاحتاج” إلى إمام آخر و 
يتسلسلء و لقوله تعالى: لني جاعِلّك لِلئّاس إماماً قال وَ من ذُرَيتِي قال لا ينال عَهْدِي 
الظّالِمِينَ؟ (البقرة: .)١174‏ 

و أجيب عن الأوّلين”: بمنع المقدامات؛ و عن الثالث: بأن الآية تدل على أن شرط 


الإمام أن لا يكون مشتغلاً بالذنوب التي تنثلم بها العدالة» لا أن يكون معصوماً. 
[المبحث الثالثك: فهانحصل به الإمامة] 


الثالث: فيما تحصل به الإمامة. الإجماع على أن تنصيص الله تعالى و رسوله و الإمام 
السابق أسباب مستقلّة في ذلك. إِنْما الخلاف فيما إذا بايعت الأمّة مستعدا لها أو استولت 
شو كته على خطط الإسلام. فقال بهما أصحابنا و المعتزلة؛ لحصول المقصود بهماء و 
قالت الزيدية كل فاطمي عالم خرج بالسيف و ادّعى الإمامة صار إماما. 

و أنكرت الإمامية ذلك مطلقاً. و احتجّوا بوجوه؛ الأوّل: أن أهل البيعة لا تصرّف لهم 
في أمر غيرهم» فكيف يولونه عليهم. الثاني: أن إثبات الإمامة بالبيعة قد يفضي إلى 
الفتنة؛ لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصاً و يقع بينهم التحارب. الثالث: أن منصب 
القضاء لا يحصل بالبيعة فكذا الإمامة. الرابع: الإمام نائب الله و رسوله. فلا تثبت خلافته 


إِنَا بقول الله و رسوله. 


.١‏ جميع النسخ: الاثنا عشرية, و الأوفق ما أثبتناه. 

؟.أ: + فلو لم يكن الإمام واجب العصمة لجاز الخطأ عليه أيضاً. 
“*. أ: - و لو جاز الخطأ عليه. 

أ: فاحتاج. 


68.د.: الأول و الثاني. 


وأجيب عن الأوّل: بأنه منقوض بالشاهد و الحاكم. و عن الثاني: أن" الفتنة تندفع 
بترجيح الأعلم الأورع الأسن الأقرب إلى الرسول. و عن الثالث: بمنع الأصل سيما إذا 
شغرت"' البلاد عن الإمامة. و عن الرابع: لِم لا يجوز أن يكون اختيار الأمّة أو ظهور 
الشوكة كاشفاً عن كونه إماماً نائباً لله تعالى و لرسوله و دليلاً عليه؟ 

الميحث الرابع : في أن الإمام حي بعد رسول الله 27 أبوبكر) 

الرابع: في إقامة الدليل على أن الإمام الحق بعد رسول الله تَأنكّةٌ أبوبكر رضي الله 
عنه. و خالف الشيعة فيه جمهور المسلمين. و يدل عليه وجوه': 

الأوّل: قوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ الَنِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصالِحات لَيَسْتَخْلِفنَفُ 
اود وو وو و 
يدل من تخد حَوفهم أشا يتتدوئي لانثر كودبي شَينا ومن كتريْفة ذيك 
فَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُون» (النور: 50)» فالموعودون؛ بالاستخلاف و التمكين إمّا علي و 
من قام بالأمر بعده؛ أو أبوبكر و من بعده. و الأوّل باطل اجماعاء اتن الثاني. 

الثاني: قوله تعالى: لسَتلاعَْن إلى قَؤامٍ أولي بأس شدريد تَقَاتِلُوتَهُمْ أؤ يمْلِمُونَ) 
(الفتح: 2)1١‏ فالداعي المحظور مخالفته ليس بمحمّد يأل لقوله تعالى: قل ل" 
نَتعُونا) (الفتح: 16). و لا علي؛ لأنّه ما حارب الكمّار في أيام خلافته. و لاا من ملك 
بعده وفاقاء فتعيّن من كان قبله. 

الثالث: أنه يلبق استخلفه في الصلاة أيَامم مرضه. و ما عزله؛ فبقي كونه خليفة في 
الصلاة بعد وفاته» و إذا ثبت خلافته فيها ثبت في غيرها؛ لعدم القائل بالفصل. 


الرابع: قوله وَببَي : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير بعد ذلك ملكا عضوضاً. و 


١.س:‏ + بأن. 

" . د: خلى. 
ابعاي ما يقال أو يمكن أن يقال على هذه الوجوه فى التعليقات على الشرح- أي: مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار- 
فى الجزء الثانى من الكتاب إن شاء الله[محقق]. 

5. أ: فالموعود. ْ 


الكتاب الثالث / الإمامة أ ٠١‏ 


كانت خلافة الشيخين ثلاث عشر سنة و خلافة عثمان ائني عشر سنة و خلافة علي 
خمس سنين» و هذا دليل واضح على خلافة الأئمّة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. 

الخامس: أن الأمّة أجمعت' على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة» و هم أبوبكر و على 
و العباسء و بطل القول' بإمامة علي و العباسء فتعيّن القول بإمامته. أمّا الإجماع 
فمشهور مذكور في كتب السير و التواريخ؛ و أمّا بطلان القول بإمامتهما؛ فلأنه لو كان 
الحقّ لأحدهما لنازع أبابكر و ناظره؛ و أظهر عليه حجّته و لم يرض بخلافته؛ فإن الرضا 
بالظلم ظلم. 

قيل: الحقّ كان لعلي إَِا أنه أعرض عنه تقية". قلنا: كيف و كان هو في غاية 
الشجاعة و الشهامة» و كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها مع علو شأنها زوجية لنهن 9 
أكثر صناديد قريش و ساداتهم معه كالحسن و الحسين و العباس مع علو منصبه؛ فإِنّه 
قال له: امدد يدك لأبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمّهء فلا يختلف 
عليك اثنان. و الزبير مع غاية شجاعته سل السيف و قال: لا أرضى بخلافه أبي بكر. و 
أبوسفيان رئيس مككّة و رأس بني أمية قال: أرضيتم يا بني عبدمناف أن يلي عليكم تيم. و 
الأنصار نازعهم أبوبكر و منعهم الخلافة» و كان أبوبكر شيخاً ضعيفاً خاشعاً سليماً عديم 
المال قليل الأعوان. 

احتجّت الشيعة على إمامة على بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: إنّما ولِيّكُمْ اللّهُ وَ رَسُولُُ وَ الّذْرِينَ آمَنُوا الَّذِِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَ ينون الزّكاة وَ هُمْ راكِعُون» (المائدة: 00)» فالمراد بالولي إمّا الناصر أو المتصرّف 
لا غير؛ تقليلاً للاشتراك و الأوّل باطل لعدم اختصاص النصرة بالمذكور فتعيّن الثاني. 
فثبت أن المؤمن الموصوف يستحق التصرف في أمور المسلمين» و المفسّرون ذكروا أن 
المراد منه على بن أبي طالب؛ لأنه كان يصلّي فسأله سائل فأعطاه خاتمه راكعاًء و 
المستحق المتصرّف هو الإمام» فثبت أنه إمام. 


١.ل‏ س: اجمعوا. 
" . د: - القول. 
“" . د: + الفتنة. 


لك طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


و يقرب منه قوله تَلبةً: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

الثاني: قوله ملت «أنت مني بمنزلة هارون من موسي»». و كان هارون خليفة؛ لقوله 
تعالى: وَ قال مُوسى لِأَخِيهِ هارون اخَلْني فِي قَوْمِي 4 (الأعراف: 2147 إلا أنه توفي ' قبله. 

واالثالث: قوله 220 مشيرا إلية: اسلموا علق أمير اللتؤسيو :و اذ ييدة :و قال هذا 
خليفتي فيكم بعد موتي» فاسمعوا و أطيعوا له). 

الرابع: أن الأمّة أجمعوا على إمامة أحد الأشخاص الثلاثة؛ و بطل القول بإمامه 
أبي بكر و العبّاس؛ لما ثبت أن الإمام يكون واجب العصمة و منصوصاً عليه. و همالم 
يكونا واجبي العصمة و لا منصوصاً عليهما بالاتفاق» فتعيّن القول بإمامة على. 

و الخامس: أنّه لا بد و أن يكون' رسول الله ند نص على إمام معيّن تكميلاً لأمر 
الدين و إشفاقاً على الأمّة» و لم ينص لغير أبي بكر و على بالإجماعء و لا لأبي بكر. و إِلَا 
لكان توقيفه الأمر على البيعة معصية, فتعيّن تنصيصه لعلي. 

السادسن ؛ أن عليا كان اقفن النايل بعد ,رشول 21 201 لادنيك بالأخان العحيدة 
أن المراد من قوله تعالى حكاية: و أَنْفْسّنا وَ أَنْفْسَكُّئ) (آل عمران: )١١‏ علي و لا 
كلاه انين نس عكر 21 ومين يل الدزاكديه اننا | دروت عه أو شد اقرف تان 
إليه» و كل من كان كذلك فهو أفضل الناس ' بعده. 

ولأنه كان أعلم الصحابة؛ لأنه كان أشدّهم' ذكاء و فطنة» و أكثرهم تدبّراً و رويّة 
و كان حرصه على التعلّم أكثر و اهتمام الرسول تنك بإرشاده و تربيته أتم و أبلغ» و 
كان مقدماً في فنون العلوم الدينية أصولها و فروعها؛ فإن أكثر فرق المتكلّمين ينسبون 
إليه و يسندون أصول قواعدهم إلى قوله» و الحكماء يعظمونه غاية التعظيمء و الفقهاء 


.تام:.١‎ 

".د: وأن. 

“. س: كان أفضل الخلق. 
5 أشهرهم. 


الكتاب الثالث / الإمامة #© ”وا 


يأخذون برأيه, و قد قال تَأنٌْة: «أقضاكم علي». 

واأيضا: فأحاديث كثيرة كشتنديت الظير :و .حديث كيين وودتث شاهدة غلى كرته 
أفضلء و الأفضل يجب أن يكون إماماً. 

و الجواب عن الأوّل: أن عموم النصرة غير مسلّمء و أن حمل الجمع على الواحد 
متعذرء بل المراد هو و أكفاؤه. و عن الثاني: أن معناه النسبة في الأخوة و القرابة. و عن 
الثالث: أن هذه الأخبار غير متواترة و لا صحيحة عندناء فلا تقوم بها حجّة علينا. و عن 
الرابع: أنا لا نسلّم وجوب العصمة و وجوب التنصيص' و عدم النص في شأن أبي بكر. و 
عن الخامس: أن تفويض الأمر إلى المكلّفين لعلّه كان أصلح. و عن السادس: أنه 
بعارضى سكل 

و الدليل على أفضلية أبي بكر قوله تعالى: (وَ سَيجَنْبُهَا الْأَنْقَى * الذي يوْتِي ماله 
يَترَكّى4 (الليل: -١/‏ 18)؛ فإن المراد به إِمَا أبوبكر أو على وفاقاًء و الثاني مدفوع؛ 
لقوله؟ الإو نا الأخد عِنْداة مر تشمة تكو # إلا التغاء ونه رته الأغلى 8 (الليز + واب 
٠‏ لأن علياً رضي الله عنه نشأ في تربيته و إنفاقه» و ذلك نعمة تجزى"'. و كل من كان 
أتقى كان أكرم عندالله و أفضل؛ لقوله تعالى: إن أكْرَمَكُمْ عِنْد اللَّهِ أتقاكٌة» 
(الحجرات: ؟1١).‏ 

وقول رما ملعت الكمن يو لا غريت على اخ يعد القجيوين المرصلية انقو 
من أبي بكر». 

و قوله ينكد لأبي بكر و عمر: «هما سيدا كهول أهل الجنّة ما خلا النبيين و 
المرسلين)». 


ّ د: النص. 


؟. : - لأن علياً رضى الله عنه نشأ فى تربيته و إنفاقه. و ذلك نعمة تجزى. 


6 6 طوالع الأنوار من مطالع الأنظار 


(المبحث الخامس: في فضل الصعابة] 


الخامس: في فضل الصحابة رضي الله عنهم. يجب تعظيمهم و الكف عن مطاعنهم؛ 
فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة: منها: قوله تعالى: السَّابِقُونَ الأوّلون» 
(التوبة: »23٠١‏ و قوله تعالى: ليَوْمْ لا يُخْزي اللَّهُ الِب و الَّذْينَ آمَنُوا مَعَهُ) (التحريم: 
و قوله تعالى: «وَ الّذرِينَ مَعَهُ أشِداء عَلَى الْكُفّارٍ رُحَماء بَيِنَهُم) (الفتح: 18). و 
قال تَلتة: «لو أنفق أحدكم ملئ الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه»» و قال: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». و قال تَأبَ: «الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم بعدي غرضاًء من أحبّهم فبحبّي أحبّهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم؛ و من 
آذاهم فقد آذاني» و من آذاني فقد آذى الله و من آذى الله فيوشك أن يؤوخذ). 

وما نقل من المطاعن فله محامل و تأويلات» و مع ذلك فلا تعادل ما ورد في 
مناقبهم و حكي عن آثارهم. 

نفعنا الله بمحبّتهم أجمعين, و جعلنا الله لهداهم متبعين؛ و عصمنا عن زيع الضالين» و 
بعثنا يوم الدين في عداد الهادين؛ بفضله العظيم و فيضه العميمء إِنّه سميع قريب' 


نعخسما. 


1 أاقريكت 


لؤْلفه 
بي الثناء شمس الدين حمود بن عبد الرحمن (أب القاسم ) بن أحمد بن حمد 
الأصفهاني (44-717/اق) 


وبهشامه 
حاشية السيد الشريف على بن حمد ا لجرجانفي (م 17١8/ق)‏ 


اجرء الأول 


بسم الله الرحمن 56 
[خطبة الكتاب] 

الحمد لله الذي توحّد بوجوب الوجود و دوام البقاء» تفرد بامتناع العدم و استحالة 
الفناء» دل على وجوده خلق الأرض و السماوات العلى» شهد بوحدانيته انتفاء الفساد عن 
الأرض و السماءء؛ تنزه عن مشابهة الأمثال و الأكفاءء تقدّس عن الحدوث و الانقسام و 
التأليف و الأجزاءء أحاط علمه بدبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في دياجير 
الظلماء. أبدع المواد بقدرة قديمة ممتنعة عن الانتهاء, له الإعادة و منه الإبداءء. دبّر 
الكائنات بقَدَرِه الذي هو تالي سابق القضاءء قصرت عن إدراك ذاته أفكار العقلاء. 
تحيّرت في بيداء ألوهيته أنظار العلماء. 

و الصلاة و السلام على خير البرية محمّد الذي بعثه إلى كافة البراياء و اصطفاه لقمع 
الضلالة و رفع الهدىء و وعد له مقام الشفاعة يوم العرض و الجزاء. و على آله البررة 
الأصفياء و أصحابه الكرام الأتقياء. 

أما بعد: فإن أرباب العقل متطابقون. و أصحاب النقل متوافقون. على أن أكرم ما 
يمتد إليه أعناق الهممء و أعظم ما يتنافس فيه كرام الأممء العلم الذي هو حياة القلب. 
الذي هو رئيس الأعضاء. و نتيجة' العقل الذي هو أعر الأشياء. و لذلك' مدح الله تعالى 
العلم و أهله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: و الَّذِْينَ أونُوا الْعِلْمْ 
دَرَجات4 (المجادلة: .)١١‏ و قال: هَل يَسْتَّوي الَّذِْينَ يَعْلَمُونَ وَ الّنرِينَ لا يَعْلَمُونَ) 
(الزمر: 9)» و قال: سهد اللَّهُ أنَهُ لا إله إلا هُوَ وَ الْمَلائْكَ وَ أولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطر) 
(آل عمران: .)١18‏ 


:.١‏ + رب أعتى على الإتمام و يسّر لى على الاختتام. 
"0 أ: صحة. 


“. أ: لهذا. 
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و أجل العلوم و أرفعهاء و أكمل' المعارف و أنفعهاء هو العلوم الشرعية و المعالم 
الدينية؛ إذ بها انتظام صلاح العباد. و اغتنام الفلاح في المعاد» ثمرات العقول من أنواعها 
تجتنى» و نفائس العقائل من أصنافها تقتنى؛ من تحلّى بها فقد فاز بالقدح المعلى» و من 
تخلّى عنها يحشر يوم القيامة أعمى. 

لا سيّما علم أصول الدين الذي هو أعظمها موضوعاً و أكرمها أصولاً و فروعاًء و 
أقواها أركاناء و أوضحها برهاناً؛ مبنى قواعد الشرع و أساسهاء و رئيس معالم الدين و 
رأسهاء هو الكاشف عن أستار الألوهية. المطلع على أسرار الربوبية» الفاروق بين 
المصطفين الأخيار و المفترين الأشرارء المميّز بين المطيعين من أهل المغفرة و 
الرضوان, و العاصين من أهل الضلالة و الطغيان. 

وقد صئف فيه علماء الأزمان وفضلاء الأعصار و الآوان مطوّلات شريفة و 
مختصرات لطيفة. و بالغوا في تحرير المقاصد و تقرير القواعد. و تجريد الفرائد و تقييد 
الفوائدء جزاهم الله عنا خير الجزاء. 

غير أن كتاب «طوالع الأنوار؛ من مصتفات الإمام المحمّق العلامة؛ قاضي القضاة و 
حاكم الحكّام؛ قدوة المحققين» أسوة المدققينء أفضل المتأخرينء ناصر الملة و الدين. 
إمام الإسلام و المسلمينء عبدالله البيضاوي قدّس الله روحه و نوّر ضريحه؛ اختص من 
بينها باشتماله على عقائل ' المعقول و نخب المنقولء قد نقّح أصوله و خرّج فصوله؛ و 
لخص قوانينه و حمّق براهينه» و حل مشكله و أبان معضله؛ و هو- كما قال- مع وجازة 
لفظه و سهولة حفظه يحتوي على معان كثيرة الشعوبء. متدانية الجنوبء مسومة المبادي 
و المطالع» مقوّمة العوالي و المقاطع. 

فأشار إلى من لا يسعني مخالفته و لا يمكنني إِلَا موافقته. أن أشرح له شرحاً يحرر 
مقاصده و يقَرّر قواعده. و يجرّد فرائده و يقيّد فوائده؛ و يفصل مجمله و يكمّل مفصله. 
ويفتح مشكله و يوضح معضله. 


١‏ . أجمل. 
3 به الفارق. 
"'. أ: باشتمال عقائل. 
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فبادرت إلى مقتضى إشارته؛ و فتحت مغلق عبارته» و سعيت في تبيين معانيه و تعيين 
مبانيه؛ و سمّيته «مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار»» و وسمته باسم من هو متخل عن 
قبائح الرذائل» متحل بمحاسن الشمائل» منبع الجود و الإحسان. المؤيد بتأييد الرحمن. 
وهو المقر' الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري الأجلي المخدومي المجاهدي 
المرابطي المشاغري المؤيدي المنصوري العضدي الذخري الأتابكي الاسفهسلاري 
السيفي ' قوصون الساقي الملكي الناصريء شيّد الله عضده بمن جاهد في الله و اجتهد. 
فأقام العدل و الإحسانء و نصر أهل الدين و الإيمان. مولانا السلطان الأعظم مالك رقاب 
ملوك الأممء ملك ملوك العرب و العجم. السيّد العادل المجاهد المرابط المثاغرء المظفر 
على الأعداء؛ المنصور من السماءء ناصر الدنيا و الدين». سلطان الإسلام و المسلمينء 
محبي العدل في العالمين» منصف المظلومين من الظالمين» إمام المتقين. جامع كلم 
المؤمنين» أبي المعالي محمد بن مولانا السلطان الأعظمء الملك المنصورء سيف الدين 
أبوالفتح ' قلاوون, مد الله سلطانه على الأمّة ظلَاء و أوسعهم من نصله و فضله صونا و 
بذلأء و مهّد لمقامه الشريف بين منازل الكواكب محلا بالسعود محلّى, و قسّم البأس و 
البذل لأعدائه و أوليائه من الليل إذا يغشى و النهار إذا تجلّى؛ شكراً لبعض أياديه و 
إكرامه؛ و شيء من إحسانه و إنعامه» و المرجوّ من محاسن” شيمه أن يتلّقاه بالقبول» 


بفضله و كرمه'. 


١‏ . ب: المعز. 

؟.أ: - الأتابكى الاسفهسلاري السيقى. 

". أ: أبى الفتح. 

؛ . ب: بالمسعود. 

© . ب: بمحاسن. 

أ: - و أوسعهم من نصله و فضله صوناً و بذلاً. و مهد لمقامه الشريف بين منازل الكواكب محلا بالسعود محلّى. و قسّم 
البأس و البذل لأعدائه و أوليائه من الليل إذا يغشى و النهار إذا تجلّى شكراً لبعض أياديه و إكرامه. و شىء من إحسانه و 
النانميواالترحو يق عانق يده أن لقاو القول ينهو عرق ْ 


و 


0 مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


قال: 

الحمد لمن وجب وجوهه و بقاؤه. و امتنع عدمه و فناؤه دل على وجوده 
أرضه و سماؤه. و شهد بوحدانيته رصف العالم و بناؤه. العليم الذى يحيط علمه 
بما لا يتناهى عله و إحصاؤه. القدير الذي لا تنتهى قدرته عند المراد. له إعادته 
و إبداؤه. يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض بتالي فللاروسيشة السابق تفنادة: 
حلت قدرنهةاو شار كت اسهارة و عظمت نعمته و عمّت آلاؤه. تاهت فى بيداء 
ألوهيته أنظار العقل و آراؤه. و ارتجّت دون إدراكه طرق الفكر و أنحاؤه. 

أحمده و لا يحصى ثناؤه. و أشكره و الشكر أيضاً عطاؤه. و أصلى على 
رسوله الذي رفع الهدى جده و عناؤه. و قمع الضلالة بأسه و غناؤى صلى الله 
عليه و على آله ما أضاء البدر المنير ضياؤه. 
أقول: 

ضمّن هذه الخطبة معظم مطالب أصول الدين» من إثبات الصانع و صفاته و نعوت 
تحمالة ممه بوتسوانت الوجود و البقاء و امتناع العدم و الفناء. و الوحدانية و العلم و 
القدرةق و التدبين:ؤ القضاء و القذن:و الاعادة و الأبداء و التبوة؛ براعة للاستهلال: 

والحمد هو الثناء و النداء على الجميل من نعمة و غيرهاء يقال: حمدت الرجل على 
إنعامه» و حمدته على حسبه' و شجاعته. و الحقّ سبحانه و تعالى هو الموصوف بصفات 
الجمال؛ مولى النعَم على الكمالء. فهو المستحقّ للحمد و الإجلال. 

واتصافه تعالى بوجوب الوجود هو الأصل الذي يشهد على أنّه متصف بالصفات 
الإلهية» فخص الحمد بالذات الذي اتصف بوجوب الوجود. و وجوب الوجود يلزمه 
وجوب البقاء و امتناع العدم و الفناء؛ و اعتبر الثالث بالنسبة إلى الأوّلء و الآخر' باللدسبة 
إلى الثاني. فأردف الأول بالثاني» ثم أردفهما بالثالث و الرابع. 
١.ب:‏ جلاله. 


؟.ج: حسئه. 


3*7 اسب: الأخير. 


خطبة الكتاب © ٠١١‏ 


ثم أشار إلى ما يدل على وجوده تعالى على طريقة' المتكلمين من الاستدلال على 
وجو ذه بمتصتوعاته:و أظير* المضتوعات الدالة على :وضدة الأرضن :و السناء» قال الله 
تعالى: و لَيْنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات و الْأرْض لَيَقُولُنَ اللَّهُ) (لقمان: 75)» و قال 
تعالى: إأ فِي اللَّه شك فاطر الستّماوات و الْأرْض 4 (إبراهيم: .)٠١‏ 

ثم استشهد' على وحدانيته برصف” العالم و بناؤه؛ المستلزم لنفي الكشرة المستلزمة 
لفساد السماوات و الأرضء قال الله تعالى: لل كان فِيهما آلِوهَةٌ إلا اللّهُ لَمَسَّدتا» (الأنبياء: 
5 و الرصف بالسكون المصدرء يقال: رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفاء إذا 
ضممت بعضها إلى بعض. 

ثم بِيّن أنه عليم بالعلم لا عليم بالذات», و أن علمه واحد محيط بالمعلومات التي لا 
يتناهى عدّها و إحصاؤها؛ فإنَ علمه واحد يتعلّق بكل شيء من الكليات و الجزئيات. 
المحسوسات و المعقولات. قال الله تعالى: و هُوَ ِكل شيء عَلِيم4 (الحديد: *)؛ و قال 
الله تعالى: (وَ ما تَسْقّط مِن وَرَقَةَ إلا يَعْلَمُّها وَ لا حَبّةَ فِي ظُلّماتٍ الأزض و لا رطب و 
لا يابس إلا فِي كتاب مُبِين 4 (الأنعام: 04)» و قال الله تعالى: إن اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ 
شئاء فِي الْأئض و لا فِي السّماء) (آل عمران: 0)» و قال تعالى: لأوَ إن تَجْهَر'ْ بِالْقَوْلٍ 
قَإِنْهُ يَعْلَمُ السّر وَ أخفى4 (طه: (). 

ذكر أنه قدير بقدرة واجبة بذاته تعالىء دائمة بدوامه. متعلقة بكل الممكناتء و 
تخصيص بعض الممكنات بالحدوث في بعض الأوقات بحسب تعلق الإرادة به . فلا 
ينتهي قدرته عند المرادء فله إعادة المراد كما له إبداؤه. قال الله تعالى: كما بَدَأنا أوّل 


.١‏ ب: طريق. 

؟ . د: استشهد. 

'"'. ج. د: برصاف. 

؛ . قوله: بحسب تعلق الإرادة به. أقول: لا باعتبار أن القدرة علّة تامّة لتخصيص ذلك البعض؛ لأنّه لو كان كذلك يلزم انتهاء 
القدرة فى ذلك البعض. بل السبب فى تخصصه القدرة بحسب تعلق الإرادة. فلا يلزم حينئذ انتهاء القدرة عند حصول 
المراد (الجرجاني). 


الك مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


خَلْق نُعِيدة) (الأنبياء: .)0١4‏ 

ثم بيّن أنه تعالى يدبّر أمر المخلوقات من السماء إلى الأرض بقّدّره الذي هو تالي 
سئن قضائه السابق, قال الله تعالى: لإإِنّا كل شيء حَلَقْنَاهُ يقَّدَر) (القمر: 48)» و قال 
تعالى: لآوَ إن مِن' شئء إِلَّا عِنْدنا حَرَائتُه و ما تله نقد مَعْلُوم 6 (الحجر: .)3١‏ 

فالقضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين و اللوح المحفوظ؛ 
مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع» و القدر عبارة عن وجودها منزلة في الأعيان بعد 
حصول شرائطها؛ مفصلة واحداً بعد واحد. 

و السنئن: الطريقة » يقال: استقام فلان على سنن واحد. 

جلت قدرته التي هي على كل شيء و لا تنتهي عند المراد. 

تباركت' أسماؤه؛ أي تعالى و تعاظم أسماؤه عن صفات المخلوقين, قال الله تعالى: 
الأتبارك اسم ربك ذي الْجَلالٍ وَ اكرام » (الرحمن: .)27١8‏ 

عظمت نعمته التي أسبغ علينا ظاهرة و باطنة» و عمّت آلاؤه التى هي شاملة لكل 
المخلوقات. قال الله تعالى: لإوَ أسْبّغ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة و باطِنَّة6 (لقمان: .)٠١‏ و قال 
الله تعالى: #وَ إن تَعْددُوا نَعْمَت اللَّه لا تُخْصّوها) (إبراهيم: 4"). 

تاهت- أي تحيّرت- في بيداء ألوهيته أنظار العقل, أي ملاحظاته' بالبصيرة و 
آراؤه”؛ فإن ملاحظة العقّل بالبصيرة لِما لا يدرك بالضرورة إنما هو بالحد و الرسمء و 


الباري عر شأنه لا يشارك شيئاً من الأشياء فى معنى جنسى و لا نوعىء فلا ينفصل عن 


١‏ ب: الطريق. 

؟ . ب: + و تباركت. 
“. ب: العقلاء. 

؟. أ ب. د: ملاحظته. 


60. . - و آراؤه. 
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غيره بمعنى فصلي أو عرضيء بل هو منفصل بذاته'. فذاته ليس له حد؛ إذ ليس له جنس 
ولافصل. 

و لأنه منفصل بذاته عمّا عداه. فليس له لازم بِيّن يوصل تصوره العقل إلى حقيقته. 
فلا رسم له يوصله' إلى ملاحظته؛ و لذلك تاهت أنظار العمّلء أي ملاحظاته' التي 
يستفاد بها تصوّر الشيءء و آراؤه التي يستفاد بها التصديق به؛ لأن التصديق النظري”* 
إنْما يستفاد من الاستدلال بالمؤئّر على الأثر, أو بالأثر على المؤئّر”. و الأول محال في 
حقه؛ فإنه هو السبب الأوّل الموجد لجميع المخلوقات الذي يستشهد به لا عليه؛ و الثاني 
ربما لا يفيد اليقينء فيتحيّر العقل. قال الله تعالى: سَنْريهِمْ آياتِنا فِي الآفاق وَفِي 
ليون حل بتي لك اله لهذا او ل بكهرررييك الدعتى كر تر حبية» 
(فصلت: 607). 

وارتجّت. أي انغلقت. طرق الفكر و أنحاؤه. أي جهاته. 

وأ اعلم: أن الفكر- كما سيأتي- هو حركة النفس في المعقولات؛ مبتدئة مسن 
المطلوب منتهية إليه. تشبه الحركة الأينية المستدعية لمسافة تقع الحركة فيها- و تسمّى 
تلك المسافة الطريق- و لما تبتدئ منه الحركة و لما تنتهي إليه الحركة. و تسمّى كل 
مهيا جية: اقنت "تلزن السحكولاك بالطرق:التى رقت انيها الخر كةالأتية »و السطائوب 
الذي ابتدأت الحركة منه و انتهت إليه بالجهة, فسمّاهما باسميهما". 


.١‏ قوله: بل هو منفصل بذاته. أقول: أي ليس داخلاً تحت بعضه نوع حتّى يكون امتيازه بأمر عرضى؛ فإن امتياز الأشخاص 
بالعوارض (الجرجاني). 

؟.: -يوصله. ب: يوصل. 

”*. أ بء د: ملاحظته. 

م - النظري. 

©. ب: أو بالعكس. 

أاج: -و. 

اج فشبهت. 

. ب: باس مهما. 


اد > مم 
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ولمًا بِيّن أن الحمد لمن هو متصف بالصفات الجميلة منعم على غيره. و أن الله 
تعالى هو المتصف بالصفات الجميلة مولى النعم. أخذ في حمده فقال: أحمده و لا 
يحصى ثناؤه؛ اقتداء بسيد المرسلين صلوات الله عليه؛ حيث قال عليه الصلاة و السلام: 
١لا‏ أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»'. 

وقال: و' أشكره و الشكر أيضاً عطاؤه؛ لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» و الشكر 
أيضاً من أفعال العباد؛ فإنّه ثناء باللسان و عمل بالأركان و اعتقاد بالجنان. و بالجملة:" 
صرف النفس و الأعضاء و القوى الظاهرة و الباطنة إلى ما خلقت له. فيكون الشكر 
عطاءه تعالى". 

ولمًا كان كل سعادة دينية أو دنيوية- عاجلة أو آجلة- واصلة إلينا بوسيلة 
الرسول كبك قال الله تعالى: لو ما أَرْسَلْناك إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 (الأنبياء: 7 2)٠١‏ وقد 
أمرنا الله تعالى بأن نصلّي عليه؛ حيث قال الله تعالى: "ان الله كلابكة بملون على 
لني يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَ سَلَمُوا تَمْلِيماً) (الأحزاب: 08): أخذ في الصلاة 
عليه. فقال: و أصلي على رسوله الذي رفع الهدى؛ بأن بلّغه مشارق الأرض و مغاربها. 

و العناء- بالفتح-: التعب» مصدر عني- بالكسر- يعني - بالفتح-. و قمع الضلالة'ء 
أي قهر. بأسه. أي شلاته. و غناؤه- بالفتح-: النفع. و الضياء: الضوءء يقال: ضائت النار 


.١‏ انظر: بحار الأنوار /ا: 57؛ عوالى اللثالى 4: .1١5 -1١7‏ ح 1718 مع اختلاف يسير. و أخرجه أبو داود 1577 و الترمذي 
17 و النسائى : 718 154 و ابن ماجة 1174 و أحمد 97:1و8١1‏ و١16١‏ كلهم من حديث على بن أبي طالب أن 
رسول الله كان يقول فى آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك. و أعوذ بك منك. لا 
أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». و أخرجه مسلم فى صحيحه برقم 487 من حديث عائشة قالت: «فقدت 
رسول الله صلى اللّه عليه و سلم ليلة في الفراش فالتمسته. فوقعت يدي على بطن قدميه و هو فى المسجد و هما 
منصوبتان و هو يقول: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك. و أعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك». 

؟.ج: -و. 

"'. ب: + هو. 

5. ب: + أيضاً. 

6 بء د: - حيث. 


5 -الضلالة. 


خطبة الكتاب © ٠١١6‏ 


ضوءاً و ضياء» و أضائت: مثله. و قد يجيء متعدياء يقال: أضاءته النار. و أضاء- هاهنا- 
متعد» فاعله: ضياؤه» و الضمير الذي أضيف إليه الضياء راجع إلى الرسول عليه الصلاة و 
السلام» و البدر المئير مفعوله. و يجوز أيضاً أن يكون لازمأء و يكون حينئذ البدر المنير 
فاغلذ ل أضباعئ اق فناؤ هبد لا مه . 

قال: 

و بعد؛ فإن أعظم العلوم موضوعاً. و أقومها أصولاً و فروعاً. و أقواها حجّة و 
دليلا. و أجلاها محجّة و سبيلاً. هو العلم الكافل بإبراز أسرار اللاهوت عن أستار 
الحبروت. المطلع على مشاهدات الملك و مغيبات الملكوت. الفاروق بين 
المنتخبين للرسالة و الهدى. و المنطبعين على الضلالة و الردى. الكاشف عن 
أحوال السعداء و الأشقياء فى دار البقاء يوم العدل و القضاء. مبنى قواعد الشرع 
و أساسهاء و رئيس معالم الدين و رأسها. 
أقول: 

أراد أن يشير ' إلى أن أشرف العلوم هو علم أصول الدين»؛ ليكون باعثاً للمحصّلين” 
على طلبه. و لما كان عظم العلم و شرفه بعظم الموضوع و شرفه. و باستقامة أصوله- أي 
قواعده الكلية- ككونه تعالى فاعلاً مختارأًء و فروعه- أي المسائل التي تتفرّع على 
القواعد الكلية- كبعثة الرسل و حشر الأجساد. و بفوّة حجته و دليله» و وضوح محجته 
و سبيله» كان كل علم موضوعه أعظم و أشرفء و أصوله و فروعه أقوم, و حجّته و 
دليله أقوى» و محجّته و سبيله أوضحء كان ذلك العلم” أعظم و أشرف. 


١‏ ب.ج: - و يجوز أيضاً أن يكون لازماً. و يكون حيئئذ البدر المئير فاعلاً ل أضاء. و ضياؤه بدلا منه. 

؟. س: -و ورأسها. 

". قوله: أراد أن يشير إلى أشرف العلوم. أقول: أشار أولا إلى أمّهات مباحث هذا الفن إجمالاً. و ثانياً إلى شرفه بحسب 
أجزائه. و ثالثاً إلى تعريفه المشتمل على الإشارة إلى أبواب المقاصد. و رابعاً إلى مرتبته. ثم انتقل إلى وصف الكتاب 
ترغيباً له (الجرجاني). 

؛.أ: للمحصل. 

4. قوله: كان ذلك العلم. أقول: كأنه تكرار لما تقدام بسبب طول الكلام (الجرجاني). 
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و أعظم العلوم موضوعاًء و أقومها أصولاً و فروعاًء و أقواها حجّة و دليلاء و أوضحها 
محجّة و سبيلاء هو العلم المسمّى بالكلام؛ فإنّه هو الكافل بإظهار صفات ذاته تعالى عن 
صفات الأفعال. 

والابراز: الاظهار. و أسرار اللاهوت: صفات الذات. و اللاهوت هو: الذات. و أستار 
الجبروت صفات الأفعال'؛ فإنٌ صفات الذات وراء حجاب صفات الأفعال؛ فإناندرك 
ألا صفات الأفعال» و نستدل بها على وجودهاء ثم ندرك صفات الذات'. 

قوله: المطلعء وصف ثان للعلم على مشاهدات المّلكء أي المحسوسات. و مغيبات 
الملكوتء أي المعقولات المغيبة عن الحواس؟؛ فإنْ من الموجودات الممكنة ما يدرك 
بالحس» و يسمَّى بالشهادة و الملك و الخلق, و منها مالا يدرك بالحس بل بالعملء» و 
يسمّى بالغيب و الملكوت و الأمر. و إليهما أشار" بقوله تعالى: اعالِم الْعَْبِ وَ الشهادةٍ) 
(الزمر: 45)» و بقوله تعالى: ألا لَه الْحَلْقْ وَ الْأمْن4 (الأعراف: 64).» و بقوله تعالى: 
#تبارك الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْك4 (الملك: »)١‏ و بقوله تعالى: (َسُبْحان الّذِي بيده مَلَكُوتْ 


مسن ما م 


كَل شيء4 (يس: 817.). 


قوله: الفاروق» صفة ثالثة للعلمء أي فارق بين المصطفين للرسالة و الهدى و 
المنطبعين على الضلالة و الردى» أي المجبولين عليهما. و الردى: الهلاك» مصدر ردي- 
بالكسر- يردى- بالفتح- رذ . 

قوله: الكاشف» وصف رابع للعلم» أي الكاشف عن أحوال أهل السعادة و الشقاوة 


في الآخرة التي هي دار البقاء؛ يوم العدل و القضاء. 


.١‏ قوله: و أستار الجبروت صفات الأفعال. أقول: صفات الأفعال وسائل إلى معرفة صفات الذات. فجعلها أستاره (ب: أستاراً) 
لا يناسبها إلا من حيث التوسّط. و لا يبعد أن يقال: شبّه الجبروت بالأستار فى المنع عن الإدراك (الجرجاني). 

".أ ب. ج: - فإِنًا ندرك أولاً صفات الأفعال. و نستدل بها على وجودها. ثم ندرك صفات الذات. 

٠“‏ . د: الإشارة. 


.ت: -ردى. 


خطبة الكتاب إل لاا 


قوله: مبنى قواعد الشرعء صفة خامسة مرتبة على ما سبقه'؛ فإن قواعد الشرع و معالم 
الدين أصلها الكتاب و السنة» و الاستدلال بهما يتوقف على إثبات أن الله تعالى متكلّم 
مرسل للرسل موح إليهم» و هذه الأمور إِنْما تعلم من الكلام» فيكون مبنى قواعد الشرع 
و أساسهاء و رئيس معالم الدين و رأسها؛ فإن معالم الدين محتاجة إلى علم الكلام و 
علم الكلام غير محتاج إليها. 

و إِنْما كان العلم الموصوف بهذه الصفات أعظم العلوم موضوعاً و أقومها أصولاً و 
فروعاً و أقواها حجّة و دليلاً و أجلاها محجّة و سبيلاً؛ لأن موضوعه ذات الله تعالى و 
ذوات المخلوقات؛ لأنه يبحث فيه عن صفات الله تعالى و أحوال المخلوقات» من حيث 
إنها توصل إلى اليقين فيما يجب الإيمان به. 

لا يقال: لا يجوز أن تكون ذات الله موضوعاً لعلم الكلام؛ لأن موضوع كل علم ما 
هو مسلّم في ذلك العلم بيّن بنفسه أو مبيّن في علم آخرء و ذات الله تعالى غير بيّن 
بنفسه؛ لأنّه نظريء و غير مبيّن في علم آخر؛ لأن سائر العلوم الشرعية يستعان فيها 
بالكلام لا سيّما إثبات الصانع تعالى. 

لا لما قيل: إن ذاته مبيّن في الحكمة و مسلّم في الكلام؛ فإنه غير مستقيم؛ لأن 
موضوع أعلى العلوم الدينية كيف يجوز أن يكون مبيّناً في علم آخر غريب عن العلوم 
الشرعية'ء بل لأن المبيّن بالدليل وجود الذات و هو زائد على الذات» أي الوجود 
المطلق'» فيكون من أحوال الذات؛ و البحث عن أحوال موضوع العلم في العلم لا؛ 


ينافى كون الذات موضوعا. 


١.ب:‏ سيق. 

؟ . أ: علوم الشريعة. 

“ . قوله: أي الوجود المطلق. أقول: لا يصح جعل الوجود المطلق من أحوال موضوع هذا العلم؛ إلا إذا أخذ على وجه يكون 
عرضاً ذاتياً له (الجرجاني). 

5 أ: فلا. 
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فإن قيل: إثبات وجود الموضوع لا يكون في هذا العلم» بل في علم آخر إن كان 
غير بِيّن الوجودء و الوجود بالنسبة إلى الذات غير بِيّنء و لهذا يحتاج إلى البرهان. 

أجيب: بأنه إذا كان البحث عن الأحوال التي هي غير الوجود يكون وجود الموضوع 
مسلّماً و مبيّناً في علم آخرء و أمّا إذا كان البحث عن الوجود فلا يكون مبيّنأً في علم 
آخرء بل في ذلك العلم؛ فإنه حينئذ يكون من مسائل العلم. على أن قولهم: إن وجود 
الموضوع إنما يبيّن في علم آخرء ليس على إطلاقه؛ بل المراد منه أن الموضوع الذي 
هو أخص من موضوع علم آخر إنما يبيّن وجوده في العلم الآخر إذا كان غير بيّن. 

فظهر أن أعظم العلوم موضوعاً هو علم' الكلام. و أمّا' أن علم الكلام أقوم العلوم 
أصولاً و فروعاً: أمَا بالنسبة إلى العلوم الشرعية؛ فلأنه يقيني و سائرها ظنيء و أمّا بالنسبة 
إلى الإلهي على طريقة الحكيم؛ فلأنه مستند إلى الوحي المفيد حق اليقينء و التأييد 
الإلهي المستلزم لكمال العرفان المنزه عن شائبة الوهم. بخلاف الإلهي على طريقة 
الحكيم؛ فإنه مبني على على العقل الذي يعارضه الوهم. وإذا كان الأصول كذلك فالفروع 
المستنبطة كذلك. 

و أمًا أنه أقواها حجّة و دليلاآ؛ فلأنَ حجّته برهان قاطع. و أجلاها محجّة و سبيلا؛ 
فلأه سبيل الأنبياء الذي هو الصراط المستقيم» صراط اللَّه الذي لَهُ ما فِي السّماوات و 
ما فِي الأرض ". 

قال: 

هذا و إن كتابنا يشتمل على عقائل المعقول و نخب المنقول في تنقيح أصوله 
و تخريج فصوله. و تلخيص قوانينه و تحقيق براهينه. و حل مشكلاته و إبانة” 


٠ ١‏ بء اج د: - علم. 

".أ: -أمًا. 

”أ اج: كانت. 

'. اقتباس من سورة الشورى: 0#. 
6. س: - إيانة. 
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معضلاته. و هو مع وجازة لفظه و سهولة حفظه يحتوي على معان كثيسرة 
الشعوب. متدانية الجنوب'. مسومة المبادي و المطالع. مقوّمة العوالى و المقاطع. 
و سمّيته «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار». و الله سبحانه أسأله أن يعصمنى مسن 
الأباطيل. و يهدينى سواء السبيل". و يغفر لى خطيئتى يوم الدين. و يبوئني في 
أعلى علّيين؛ مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. 
أقول: 

أي مضى هذاء أو: خذ' هذا. و العقائل: جمع عقيلة» و هي الكريمة من كل شيء. 
أي يشتمل على نفائس المسائل العقلية و خيار المباحث النقلية» يقال: جائني نخب 
أصحابه» أي خيارهم. 

في تنقيح أصوله و تخريج فصوله؛ فإن الأصول المقررة فيه متقّحة و الفصول 
المحرّرة فيه مخرّجة. و التنقيح: التهذيب. و المعنى: أن أصوله مهذبة منقحة عن 
الزوائد» و فصوله محرّرة مخركجة على القواعد, و قوانينه ملخصة. أي مبيّنة مشروحة. 

و التلخيص: التبيين و الشرح. و المشكل: الملتبس» يقال: أشكل الأمرء أي التبسء و 
يقال: أعضل الأمرء أي اشتد و استغلق» و أمر معضيل: لا يهتدى لوجهه. 

و الإبانة: الإيضاح, يقال: أبنته إبانة» أي أوضحته إيضاحاً". 

و الشعوب: جمع شعب - بفتح الشين- و هو ما تشعّبء أي تفرق من قبائل العرب. 

و الجنوب: جمع الجنب. متدانية الجنوب, أي متقاربتها. 

و المسومة: المُعلّمة» قوله تعالى: لأمسوّمين»4 (آل عمران: 176).: أي معلمين. و قوله 
تعالى: إحجارة من طين مسوّمة» (الذاريات: “1*- 2075 أي عليها أمثال الخواتيم . 


١‏ الحيوب. 
". س: الطريق. 
*. د: أخذ. 

ع. أ. د: -إيضاحا. 
0. ج: الشعب. 
.١‏ ب: الخواتم. 


مقوّمة» أي مستقيمة» يقال: قوّمت الشيء فهو قويم» أي مستقيم. 

وأراد بالمطالع والمبادي مباحث النظر و مباديه و الممكنات. و أراد بالعوالي و 
المقاطع مباحث الإلهيات و النبوة و الإمامة؛ و هو ظاهر. 

قال: 

و بعد؛ فمقصود الكتاب مرتب على مقلامة و ثلاثة كتب. 
أقول: 

لمّا كان المقصود الأعظم من تأليف هذا الكتاب إثبات الصانع و صفاته و النبوة و ما 
يتعلّق بهاء بالبراهين العقلية المتألفة من مقدّمات مأخوذة من الممكنات' بالنظر فيهاء 
رتب المصئف الكتاب على مقدمة و ثلاثة كتب. المقدمة في مباحث تتعلّق بالنظر 
الكتاب الأوّل في الممكناتء الكتاب الثاني في الإلهيات. الكتاب الثالث في النبوّة و ما 
يتعلّق بها. 


١.أ:‏ المحكمات. 


الفصل الأوّل: في المبادي 
الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 
الفصل الثالث: في احج 
الفصل الرابع : فيأحكاء النظر 


قال: 
أمَا المقدمة ففى مباحث تتعلّق بالنظر. و فيها فصول. 


اقول: 

المراد بالمقدمة ما يتوقف عليها المباحث الآتية'. و مباحث الكتب الثلاثة تتوقف 
على مباحث تتعلّق بالنظرء فلهذا جعل المصنف مباحث النظر مقلّمة للكتب الثلاثة. 

ولمّا كان النظر ترتيب أمور معلومة متصورة أو مصدّق بهاء على وجه يؤدّي إلى 
استعلام ما ليس بمعلوم. صار مباحث التصور و التصديق مبادئ للنظر. و تلك الأمور 
المرتبة إن كانت موصلة إلى تصوّر سمّيت معرفاً و قولأ شارحاًء و إن كانت موصلة إلى 
تصديق سمّيت حجّة و دليلا. 

و لمّا كان' للنظر باعتبار شموله لهما أحكام؛ ذكر في المقدمة أربعة فصولء؛ الأوّل: 
في المباديء الثاني: في الأقوال الشارحة:؛ الثالث: في الحججء الرابع: في أحكام النظر. 


.١‏ قوله: المباحث الآتية. أقول: فإن العلم بتلك المباحث يتوقّف على معرفة صحّة الأنظار المفيدة لها و فساد الأنظار الدالة 


على نقائضهاء فلا جرم كانت للمقصود مقدّمة (ب: - فلا جرم كانت للمقصود مقدّمة) (الجرجانى). 
51 ل بن د لما كان. 


[الفصل الأوّل: في المبادي] 

قال: 

الفصل' الأوّل: فى المبادي. اعلم أن تعقّل الشىء وحده من غير حكم عليه 
بنفى أو إثبات يسمّى تصوراً. و مع الحكم بأحدهما يسمّى' تصديقا. 

و كلاهما ينقسمان إلى بديهى لا يتوقف حصوله على نظر و فكر. كتصور 
الوجود و العدم. و الحكم بأن النفى و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان. و 
كسبى يحتاج إليه. كتصور الملك و الجن. و العلم بحدوث العالم و قدم الصانع. 

إذ لو كانت التصوّرات و التصديقات بأسرها ضرورية أو مكتسبة لما فقدنا 
شيئاً أو لما تحصلنا على شىء؛ لأن النظري إِنّما يكتسب مسن معارف أخرى" 
سابقة. فلو كانت بأسرها مكتسبة لزم استناد كل منهما إلى غيره. إمَا في 
موضوعات متناهية أو غير متناهية؛ فيلزم الدور أو التسلسل المحالان. 
اقول: 

اعلم أن تعمّل الشيء إدراكه مجرداً عن الغواشي الغريبة و اللواحق المادية” التي لا 
تلزم ماهية عن ماهية'. فهو نوع من الإدراك؛ فإن" الإدراك تمثّل حقيقة الشيء عند 
المدرك, يشاهدها مابه يدرك, و هو على أربع مراتب: إحساسء و تخيّلء و توهّمء و تعقّل. 


0.١‏ - الفصل. 

.ا - بأحدهما يسمى. 

0# أخر. 

. ح: - إها. 

© . قوله: و اللواحق المادية. أقول: تفسير للغواشي الغريبة. و إِنما قال: و (ب: - و) اللواحق المادية تنبيهاً على أن العوارض 
المادية المقتضية للانقسام و التجزي هي المانعة من التعقّل ؛ الذي هو الارتسام فى النفس الناطقة المجرّدة (الجرجاني). 

5. أ. ب. د: ماهيته عن ماهيته. 


04 اب: أن 
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فالإحساس إدراك الشيء مكتنفاً بالعوارض الغريبة و اللواحق المادية؛ مع حضور 
المادّة و نسبة خاصة بينها و بين المدرك. 

و التخيّل إدراكه مكتنفاً بالعوارض الغريبة و اللواحق المادية؛ و لكن لا يشترط 
حضور المادة و نسبتها الخاصة. 

و التوهّم إدراك المعنى الجزئي المتعلّق بالمحسوس. 

و منهم من يخص الإدراك بالإحساسء و حينئذ يكون مبايناً للتعقّل. 

و العلم قد يطلق و' يراد به الإدراك بالمعنى الأوّل» فيكون كل من الإحساس و 
التخيّل و التوهّم و التعفّل علماً. 

و منهم من قيّد العلم بالأمر المعنويء و حينئذ يكون مبايناً للإدراك بمعنى 
الإحساسء و أخص مطلقاً من الإدراك بالمعنى الأوّل. 

و على كل تفسير يكون التعقّل أخص من العلم مطلقاً. 

وقد يطلق العلم و يراد به التصديق, و قد يطلق و يراد به التصديق اليقيني. 

ثم العلم بالمعنى الأوّل قد قسّمه الشيخ في الإشارات" إلى تصوّر ساذجء أي مجرّد 
عن التصديق. و إلى تصور معه تصديق. و في الشفاء إلى تصوّر فقطء و إلى تصور معه 
تصديق» كقولنا كل بياض عرض. و التصوّر في مثل هذا يفيدك أن تحدث في الذهن 
صورة هذا التأليف و ما يؤلّف منه. كالبياض و العرض. و التصديق هو أن تحصل في 
الذهن نسبة هذه الصورة إلى الأشياء أنفسها أنّها مطابقة لها. 

و منهم من قسّم العلم إلى التصوّر و التصديقء و أراد” بالتصوّر الإدراك الساذجء أي 
الإدراك الذي لا يلحقه الحكم. و أراد بالتصديق الإدراك الذي يلحقه الحكم . ومنهم 
من جعل التصديق عبارة عن مجموع الإدراك و الحكم. 


١.ألباد:‏ - يطلق و. 

؟ . قوله: و يراد به التصديق اليقينى. أقول: فيكون بينه و بين التعقّل عموم من وجه (الجرجاني). 
“". انظر: الإشارات و التنبيهات. ص "”. 

. ج. د: + إلى. 

ه. ب: فأراد. 


5. قوله: يلحقه الحكم. أقول: هذا إِنّما يصح إذا لم يكن الحكم تعقّلا. 
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و المصنّف قسّم التعقّل إلى قسمين: تعفّل الشيء حال كونه منفرداً عن الحكم عليه 
بنفي شيء عنه أو إثباته له» و تعمّل الشيء مع الحكم عليه بأحدهما. و يسمَّى الأوّل 
تصوراًء و الثاني تصديقاً. 

و إِنّما خص التعقّل بالتقسيم من بين سائر أنواع الإدراك؛ لأن الأمور المعلومة التي 
يكون ترتيبها فكراً و نظراً هي المعقولات, لا المحسوسات و المتخيّلات و المتوهمات؛ 
لما ستعرف أن الفكر هو الحركة في المعقولات. 

ولم يلزم من تقسيم التعّل إلى قسمين و تسمية أحدهما بالتصوّر و الآخر بالتصديق 
عدم انقسام سائر أنواع الإدراك إلى قسمين و تسمية أحدهما بالتصور و الآخر 
بالتصديق, و لا تسمية أحدهما بالتصوّر فقط أو بالتصوّر الساذج و تسمية الآخر بالتصوّر 
مع التصديق. أي الحكم. 

و قوله: وحده. حال من الشيء. و قوله: من غير حكم عليه بنفي أو إثبات- أي من 
غير أن يلحقه حكم بأحدهما- بيان لقوله: وحده. و المراد به أنه لا يلحقه حكم. لا أنه 
يلحقه عدم الحكم. 

والحكم إيقاع النسبة الثبوتية' أو انتزاعها. و يقال للإيقاع إيجاب و إثباتء و 
للانتزاع سلب و نفي. و النسبة الثبوتية ثبوت شيء لشيء على وجه هوهوء كثبوت 
عرض للبياض في قولنا: البياض عرضء أو ثبوت شيء مع شيء على وجه الاستصحاب. 
كثبوت قولنا: كانت الشمس طالعة؛ مع قولنا: النهار موجود.ء في قولنا: إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود. أو ثبوت مباينة شيء عن شيء على وجه الانفصالء كانفصال 
قولنا: هذا العدد زوجء عن قولنا: هذا العدد فرد. في نحو قولنا: إمّا أن يكون هذا العدد 


8 ع ١‏ 2 
فردااو زوجا. 


١.ج:‏ - الثبوتية. 
".أ. ب: و إمَا أن يكون. 
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فعلى هذا تعقّل شيء لا يلحقه الحكم يسمّى تصوراًء و تعمّل شيء يلحقه الحكو' 
يسمّى تصديقاً و بينهما انفصال حقيقي, على معنى أنّهما لا يصدقان و لا يرتفعان عن 
التعمّل. 

ولا يلزم خروج تصوّر كل من الطرفين عن التصور و دخوله في التصديق؛ لأن 
تصوّر كل من الطرفين تعمّل شيء وحده. أي لا يلحقه حكم. فيكون خارجاً عن 
التصديق داخلاً فى التصوّر. 

ولا يلزم أن يكون تصوّر المحكوم عليه مع الحكم تصديقاً؛ لأن تصوّر المحكوم 

قوله: و كلاهما- أي كل واحد من التصوّر و التصديق- ينقسم إلى بديهي لا يتوقف 
حصوله على نظر و فكرء و إلى كسبى يحتاج إلى نظر و فكر؛ على معنى أن اللبعض من 
كل منهما بديهي و البعض من كل منهما كسبي. 

مثال التصوّر البديهي تصوّر الوجود و العدم؛ و مثال التصديق البديهي الحكم بأن 
النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان. و مثال التصوّر الكسبي تصوّر الملك و الجن. 
و“فقال تمي الكسبي العلم بحدوث العالم و قدم الصانع. 

و في تعريف التصديق البديهي بأنه الذي لا يتوقف حصوله على نظر و فكر. نظر؛ 
لأن التصديق البديهي قد يتوقّف حصوله على نظر و فكر؛ بأن يكون كل من طرفيه أو 


2 


أحدهما كسبيا. 

و الأولى أن يقال: التصديق البديهي هو الذي لا يتوققف جزم العقل بالنسبة الواقعة 
بين الطرفين بعد تصوّرهما على نظر و فكرء و البديهي بهذا المعنى يتناول المشاهدات». 
و هي قضايا يستفاد العلم بها من الحس الظاهر» و يسمّى محسوسات,. مثل حكمنا 
بوجود الشمسء أو من الحس الباطن» و يسمّى قضايا اعتبارية» مثل حكمنا بأن لنا خوفاً 
و غضبا. 


:).١‏ حكم. 


المقدّمة / المبادى #6 /ىا١‏ 


ومنهم من فسّر التصديق البديهي بأنه الذي يقتضيه العقل عند تصور طرفيه من غير 
استعانة بشى مه وايسمّى الأول 01 فالبديهي بهذا التفسير أخص من الضروري 
مطلقاًء و بالتفسير الذي ذكر أولاً مرادف له. و ينبغي أن يراد بالتصديق البديهي في هذا 
التقسيم ما هو مرادف للضروريء و إلا لم ينحصر التصديق في البديهي و الكسبي. 

ولمّا كان كثير من المحقّقين جعلوا التصديق حكماًء و المصنف جعل التصديق في 
التقسيم تعمّل الشيء مع الحكم عليه بنفي أو إثبات» ذكر في مثال التصديق البديهي 
الحكم بأنّ النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان؛ تنبيهاً على أن الحكم هو التصديق 
عند طائفة» و جعل التصديق في التقسيم' تعفّل الشيء مع الحكم بأحدهما؛ تنبيهاً على 
أن المختار عنده جعل التصديق عبارة عن تعمل الشيء مع الحكم. 

و إنما قلنا إن البعض من كل منهما- أي من التصوّر و التصديق- بديهي و البعض 
من كل منهما كسبي؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت التصورات و التصديقات بأسرها 
فمزوونة أو كسينةة بو كل منهما محال. أما الآول#فلانبه لو كاقت التفمورات:و 
التصديقات بأسرها ضرورية لما فقدنا شيئاً منهماء أي يكون الكل حاصلاً لنا بلا نظر و 
فكرء و اللازم باطل؛ فإن كثيراً من التصوّرات و التصديقات غير حاصل لنا بلا نظر و 
فكر. و أمّا الثاني؛ فلأنّه لو كانت التصوّرات و التصديقات بأسرها كسبية' لما تحصلنا 
على شيء منهماء و اللازم باطل؛ فإن كثيراً من التصوّرات و التصديقات قد نتحصل 
عليها . 

بيان الملازمة: أن النظري إنما يكتسب من معارف أخرى سابقة» فلو كانت 
التصوّرات و التصديقات بأسرها مكتسبة لزم استناد كل منهما إلى غيره. إِمّا في 


1 ع‎ 0 .١ - , ب - 5 اه‎ - ٠ 
موضوعات متناهية فيلزم الدور؛ ضرورة لزوم عود اكتساب شيء منها حينئذ إلى ما‎ 


.١‏ ج: + عبارة عن. 
".أ ب ج: مكتسية. 
*. أ: عليهما. 

. د: منهما. 
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يتوقف عليه؛ و إمّا في موضوعات غير متناهية فيلزم التسلسل إلى غير النهاية» و كل من 
الدور و التسلسل يستلزم امتناع تحصلنا على شيء من التصوّرات و التصديقات. 

أمَا الدور؛ فلأنه حينئذ يتوقف تحصلنا على شيء على ما يتوقف عليه الشيء. 
فيتوقف تحصلنا على شيء على نفسه؛ لأن المتوقف على المتوقذ . على الشيء متوقف 
على ذلك الشيء»؛ و ما يتوقف حصوله' على نفسه امتنع حصوله. 

و أمًا التسلسل؛ فلأن تحصلنا على شيء من التصوّرات و التصديقات يتوقف حينئذ 
على تحصلنا على ما لا نهاية له في العقلء. و حصول مالا نهاية له في العقل محال؛ 
لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى» و الموقوف على المحال محالء فتحصلنا على شيء 
من التصوّرات و التصديقات محال. 

وقد اعترض على التصوّرات بأنه إن كان المراد تصور الشيء بحقيقته نختار أن 
الكل كسبيء و لزوم الدور أو التسلسل حينئذ ممنوع؛ إذ يجوز انتهاء التصوّر بحقيقته 
في الاكتساب' إلى التصوّر بوجه مَا. 

لا يقال: لذلك الوجه حقيقة؛ فإنه عرض من عوارضه. و العرض له حقيقة» و الفرض 
أن تصوّر الحقيقة مكتسب. فيلزم الدور أو التسلسل. 

لأنا نقول: إنما يلزم الدور أو التسلسل' لو توقف اكتساب تصوّر الشيء بحقيقته على 
تصوّر حقيقة معرفه» و هو ممنوع؛ إذ يجوز أن يكتسب تصور الشيء بحقيقته من تصوّر 
شيء آخر بوجه مَا. 

وإن كان المراد تصوّر الشيء بوجه مّاء نختار أن الكل ضروري؛ إذ كل شيء يتوجه 
العقل إليه ' متصوّر بوجه مَا". 


١.ءد:-‏ حصوله. 

؟ . أ: بالاكتساب. 

''. قوله: لأنا نقول: إِنّما يلزم الدور. أقول: هذا لا يجدى بطائل؛ لأن ذلك الوجه إن كان متصوراً بالكنه كان الدور أو التسلسل 
لازماً. و إن كان متصوراً بوجه مَا لم التسلسل فى تصوّرات الوجوه (الجرجاني). 

غ. ج: + فهو. 

. قوله: إذ كل شىء يتوجه العقل. أقول: و ما ذكرتم إِنّما يدل على أن جميع الأشياء متصوّر لنا بوجه ضروري. لا على أن 
جميع وجوه الأشياء حاصلة لنا بالضرورة؛ لجواز أن يكون بعض وجوهها بديهياً و بعضها كسبياً (الجرجاني). 
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فإن قيل: نعني بالتصوّر أعم من أن يكون بحقيقته أو بوجه مّاء أو نعني مختلطا؛ بأن 
يكون البعض بوجه ما و البعض بحقيقته. 

أجيب عن الأوّل: بأن العام في ضمن الخاصء و قد أبطلناه. 

و عن الثاني بأنا' نختار حينئذ أن الكل ضروريء و الجواب عن أصل الشبهة': أنا 
نعني بكل التصوّرات كل واحد' مما صدق عليه أنه تصوّر؛ أعم من أن يكون بحقيقته 
أو بوجه مّاءٍ على وجه يشمل جميع أفراد التصوّر بوجه ما و جميع أفراد التصور 
الا 212110 
لى كان :الكل ضرووويا بهذا الفعتى. يكون - جميع أفراد التصوّر- الشامل لجميع أفراد 
التصور بوجه ما و لجميع أفراد التصوّر بحقيقته- ضرورياًء فلا يكون شيء منهما 
مفقوداًء و لو كان الكل بهذا المعنى كسبياً يلزم الدور أو التسلسل. 

و اعترض أيضا: بأنه على تقدير أن يكون الكل مكتسباً تكون القضايا المذكورة في 
بطلان هذا القسم مكتسبة» فلا يمكن الاحتجاج على بطلان هذا القسم؛ لأنه حينئذ كل 
قضية تذكر في بطلان هذا القسم مكتسبةء فتحتاج إلى غيرهاء و يلزم الدور أو 
التسلسلء فلا يتم الاحتجاج. 

و أجيب: بأن القضايا المذكورة في بطلان هذا القسم معلومة في نفس الأمرء فإن 
كانت معلومة على تقدير كون الكل مكتسباً يتم الاحتجاج سالماً عن المنعء و إلا يلزم 
انتفاء هذا التقدير؛ لاستلزامه خلاف ما في نفس الأدر. 


ها 


.١‏ ب دنانا. 
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قيل': لا نسلّم أنه إذا لم تكن معلومة يلزم انتفاء هذا التقدير. قوله: لاستلزامه خلاف 
ما في نفس الأمرء قلنا: لا نسلّم أنه يستلزم خلاف ما في نفس الأمرء و إنما يلزم ذلك 
أن" لو كان انتفاء المعلومية لازماً لهذا التقدير» و هو ممنوع. 

أجيب: بأنّ هذه القضايا معلومة في نفس الأمرء فإن كان هذا التقدير واقعاً في نفس 
الأمر يكون واقعاً مع معلوميتها؛ لأن ما هو واقع في نفس الأمر واقع مع جميع الأمور 
الواقعة في نفس الأمر فيتم الاحتجاج سالماً عن المنع, و إِلَا يلزم المطلوبء و هو انتفاء 
كون الكل مكتسباً في نفس الأمر. 

ويمكن دفع هذا الاعتراض بوجه آخرء و هو أن قول المعترض: لو كان الكل 
مكتسباً تكون القضايا المذكورة في بطلانه مكتسبة» إن أراد به أنها تكون مكتسبة في 
نفس الأمر فممنوع؛ لأنّه لا يلزم من تقدير كون الكل مكتسباً كونها مكتسبة في نفس 
الأمرء فيتم' الاحتجاجء و إن أراد به أنّها تكون مكتسبة على التقديرء فمسلّم. و لكن 
الاحتجاج موقوف على معلوميتها في نفس الأمرء لا على كونها غير مكتسبة على هذا' 
التقدير. 

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أن التسلسل في هذه الصورة محال. قولكم: يلزم إحاطة 
الذهن بما لا يتناهى و هو محالء قلنا: إن أردتم به أنه يلزم إحاطة الذهن بما لا يتناهى 
على سبيل التعاقب, فلزومها حينئل” مسلّم وامتناعها ممنوع. و إن أردتم به إحاطة 
الذهن بما لا يتناهى دفعة واحدة: فامتناعها مسلّم و لزومها ممنوع؛ فإن المعارف السابقة 
معلذات لللاحقة ىل تحب بقاء الاسنان المعدّة مع المسبّبات؛ لجواز انتفاء المعد بعد 
ووه ليت 
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لا يقال: نبيّن' امتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى بطريق آخرء و هو أن اللاحق 
متوققف على حركة فكرية » و الحركة الفكرية لا تقع إِلَا في زمانء فإحاطة الذهن بما لا 
يتناهى تتوقّف على انقضاء أزمنة لا نهاية لهاء و هو ممنوع ؛ لأن الزمان من أوّل وجود 
النفس متناه. 

لأنا نقول : حينئذ يتوقّف البيان على بطلان التناسخ و حدوث النفسء فيلزم بيان 
الظاهر بالخفي. 

و الأولى أن يقال في بطلان هذا القسم: لو كانت التصورات و التصديقات بأسرها 
مكتسبة لما تحصلنا على شيء منهما بلا نظر و فكرء و اللازم باطل؛ فإنه قد حصل لنا 
كثير من التصوّرات و التصديقات بلا نظر و فكر. 

قال: 

و النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. و 
تلك الأمور المرتبة إن كانت موصلة إلى تصوّر" سمّيت معرفاً و قولاً شارحاً. و 


إن كانت موصلة إلى تصديق سمّيت حجة و دليلا. 


.١‏ ج: تبين. أ: نبين من. 

” . قوله: و هو أن اللاحق متوقّف. أقول: اللاحق يكون موقوفاً على المعلومات المكتسبة الغير المتناهية. و كل واحد من 
المعلومات المكتسبة الغير المتناهية إِنْما يحصل بالفكر. و الفكر حركة لا تقع إلا في الزمان. فيكون كل واحد من 
المعلومات المكتسبة الغير المتناهية في زمان. فاللاحق يكون موقوفاً على انقضاء أزمنة غير متناهية. و انقضاء أزمنه غير 
متناهية محال؛ لأن الزمان من ابتداء وجود النفس متناه. فإن قيل: إِنْما يلزم أن يكون الزمان من ابتداء وجود النفس متناهياً إذا 
كانت حادئة. و هو ممنوع! فإنه يجوز أن تكون النفس قديمة و تكون قبل هذا البدن متعلّقة ببدن آخر. و هلم جر إلى غير 
النهاية على سبيل التناسخ. و (- و) أجيب: بأنه قد ثبت بالبرهان حدوث النفس و بطلان التناسخ. قلنا: فحيتئذ يكون بيان (- 
بيان) امتناع كون الكل كسبياً موقوفاً على بيان حدوث النفس و بطلان التناسخ. و هما من المسائل الغامضة. و بيان امتناع 
كون الكل كسبياً من المسائل الظاهرة. فحينئذ يلزم بيان بطلان الظاهر بالخفى (الجرجاني). 

*. أ.ى ب: محال. 

. أ: لأنَا نجيب بأله. 


6. د: + محهول. 
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اقول: 

لما ذكر أن البديهي هو الذي لا يحتاج إلى نظر و فكر احتاج إلى تعريف النظر و 
الفكر.' و الفكر يطلق على معان. منها: حركة النفس بالقَوّة التي آلتها مقدّم الدودة التي 
هي البطن الأوسط من الدماغ. أي حركة كانت إذا كانت في المعقولات تسمّى تعقّلاً؛ 
و إذا' كانت في المحسوسات تسمّى تخيّلاً. و تلك القَوّة واحدة؛ لكن سمي بالاعتبار 
الأول مفككّرة, و بالاعتبار الثاني مخيّلة . 

و هذه الحركة واقعة في مقولة الكيف ؛ فإن الحركة في الكيف كما تقع في الكيفية 
المحسوسة تقع في الكيفية النفسانية؛ بأن ترتسم المخزونات الباطنة في النفس شيئاً بعد 
شيء عند الاستعراض. و لا شك أن النفس تلاحظ الأمور عند الاستعراض. فالحركة هي 
الفكرء و الملاحظة هي النظرء و لتلازمهما أطلق اسم أحدهما على الآخرء فاستعملا 
استعمال المترادفين. 

وقد يطلق الفكر على معنى ثان أخص مما ذ كرء و هو حركة النفس في المعقولات 
مبتدئة من المطلوب؛, مستعرضة للمعاني الحاضرة عندهاء طالبة لمباديه' المؤدية إليه. 


اس 


. قوله: لما ذكر أن البديهى. أقول: ظاهر عبارته توهم أن الباعث إلى تعريف النظر إِنْما هو بيان البديهي دون الكسبي. مع أن 
الباعث إِنْما كان تعريف كليهما. و الذي حمله على تلك العبارة ما فى المطالع من تعريف النظر بعد حد البديهي. فظن 
الشارح أنه فعل ذلك لاقتضاء البديهى تعريفه دون الكسبى. مع أنه ليس كذلك. بل لما عرف البديهى و أخذ في تعريف 
النظر ناسب أن يعقبه تعريف النظر و بان حقيقته. بخلاف المصتف؛ فإنّه عرف البدبهى و الكسبى. ثم بعدهما النظر. 
فالأولى أن يقال فى الشرح: لمّا ذكر أن البديهي و الكسبى كذا احتاج إلى آخره (الجرجاني). 

؟.ج. د: - تسمّى تعمّلاً. ب: تسمَى فكراً. 

"'. بء ج. د: فَإنّها إذا. 

؛ . ج: متخيلة. 

ه. قوله: و هذه الحركة واقعة. أقول: تقع فى أربع مقولات: مقولة الأين كالحركة الواقعة في المسافة الممتدة. و مقولة الوضع 
كحركة الفلك فى مكانه على الاستدارة. و مقولة الكم كحركة النموّ و هو أن يزاد مقدار الجسم في الطول و العرض و 
العمق. و مقولة الكيف؛ أمَا الكيفية المحسوسة كحركة الماء من البرودة إلى السخونة, و أمَا الكيفية النفسانية كحركة النفس 
في المعقولات كحركتها من المطالب إلى المبادي (الجرجاني). 


5 8 31 ب 3 مباديه. 
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إلى أن تجدها و يترتبها» فترجع منها إلى المطلوب. و الفكر بهذا المعنى هو الذي 
يترتب عليه العلوم الكسبية. و ملاحظة المعاني الحاضرة عند الاستعراض على الوجه 
المذكور يسمّى أيضاً نظراء و قد يطلق اسم أحدهما على الآخر أيضاً بهذا الاعتبار. و 
كأن المصنف نظر إلى تغاير معنييهما فجمع بينهما. 

و قد يطلق الفكر على الحركة من المطلوب إلى المبادي؛ من غير أن ينضم إليها 
الرجوع منها إليه. 

ولمّا كانت العلوم المكتسبة متوقفة على الفكر بالمعنى الثاني» و الترتيب على الوجه 
الخاص لازم بِيّنٌ له؛ رسمه المصدّف به. 

و الترتيب جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد و يكون لبعض تلك 
الأشياء نسبة إلى البعض بالتقلّم و التأخر في الرتبة العقلية. فهو أخص من التأليف؛ لأن 
التأليف لم يعتبر فيه هذه النسبة. 

قوله: أمورء أراد به أمرين' فصاعداً.' قوله: معلومة, أي متصورة أو مصدّق بها 
تصديقاً يقينياً أو غيرهء ليتناول النظر الواقع في التصوّر و التصديقء الشامل لليقين و 
الاعتقاد و الظن. قوله: على وجه يؤدّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. ليكون التعريف 
مخصوصاً بالنظر و الفكر بالمعنى الثاني. 

و هذا التعريف باعتبار العلل الأربع المادية و الصورية و الفاعلية و الغائية» و ليس 
المراد بالتعريف بالعلل الأربع أن تجعل العلل الأربع أنفسها معرّفات؛ فإنّه لا يصح؛ 
ضرورة لزوم صدق المعرّف على المعرّف. و العلل لا تصدق عليه. بل المراد أن يجعل 
للمعرئف محمولات على المعرّف باعتبار العلل» فيكون التعريف تعريفاً للشيء المركب 
باعتبار وجوده؛ لأن غير المركب لا يتصور له العلل المادية و الصورية» و غير الموجود 
١.أ.‏ به د: ترتيها. 


؟.باج: اثنين. 
'"'. ب ج: +ي. 
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لا يتصوّر له الفاعل و الغاية'. فيكون التعريف رسمياً؛ لأن المحمولات على الشيء 
باعتبار العلل محمولات باعتبار الأمور الخارجة' عن الشيء»؛ و المحمولات التي تكون 
باعتبار الأمور الخارجة ' لا تكون ذاتية» فيكون التعريف رسميا. 

قوله : ترتيب أمور معلومة؛ خاصة مأخوذة من العلّة* المادية و الصورية و الفاعلية. 
واحدة منها- و هي المادية- مذكورة بالمطابقة» و الأخريان بالالتزام. و قوله: على وجه 
يؤدَي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. خاصة مأخوذة من العلة الغائية. 

و تلك الأمور المرتبة إن كانت موصلة إلى تصوّر سمّيت معرفاً و قولاً شارحاًء و إن 
كانت موصلة إلى تصديق سمّيت حجّة و دليلا. والأوّل كالحيوان الناطق الموصل إلى 
تصوّر الإنسان, و الثاني نحو قولنا: العالم ممكنء؛ و كل ممككن له سببء الموصل إلى 
التصديق بقولنا': العالم له سبب. 

و قدّم المصنف القول الشارح على الحجّة في الوضع؛ لتقدّمه على الحجّة في الطبع. 
ليناسب الوضع الطبع. 

و التقدام بالطبع هو كون الشيء بحيث يتوقف عليه غيره' ولا يكون مؤثراً فيه. 
كتقلم الواحد على الاثنين؛ فإن الاثنين يتوقّف على الواحد ولا يكون الواحد مؤثراً 
فيه. و القول الشارح بالنسبة إلى الحجّة كذلك؛ لأن القول الشارح من قبيل التصوّر و 
الحجّة من قبيل التصديق» و التصوّر مقدّم على التصديق طبعاً؛ إذ كل تصديق متوقف 
على تصوّر طرفيه و تصور التأليف بينهما؛ ضرورة امتناع الحكم عند الجهل بأحد هذه 
الثلاثة”» و لا تكون هذه التصورات مؤثّرة في التصديق. 


١.ج.‏ د: الغائية. 

” . أء د: الخارحية. 
*. أ ج. د: الخارجية. 
؛.ي: + و قوله. 

©. ب: العلل. 

'. أ. ب: لقولنا. 

". ج. د: غير. 

*. ج: هذه الأمور. 


[الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة] 
[المبحث الأؤّل: في شرائط المعرّف] 
قال: 
الفصل الثاني: فى الأقوال الشارحة. و فيه مباحث؛ الأوّل: فى شرائط المعرف. 
معرف الشىء ما يستلزم معرفته معرفة ذلك الشيء '. فيكون العلم به سابقاً 
على العلم بالمعرف. فلا يعرف الشيء' بالمساوي له' فى الجلاء و الخفاء. كما 
قيل: الزوج عدد ليس بفرد. و بنفسه. مثل: الحركة نقلة '. و الإنسان حيوان بشر. 
وله" بالأخفى فثه؟ سواء توقف“ عليه معرفتة بمرشة واحدة: كتعريف التسمس 
بأنه كوكب نهاري. و النهار بأنه زمان طلوعها. أو بمراتب. كتعريف الاثنين بأنه 
زوج أول . م تعريف الزوج بأنه المنقسم بالمتساويين . ثم تعريف المتساويين' 
بالشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر. ثم تعريفهما' بالاثنين. أو لم 
يتوقف. مثل: الئار ركن شبيه بالنفس. 


". س: - بالشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر. ثم تعريفهما. 
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و ينبغى أن يقدام الأعم؛ لشهرته و ظهوره. و يجتنب عن الألفاظ الغريبة و 
المجازية و التكرار. مثل أن يقال: العدد كثرة مجتمعة من الآحاد'. و الإنسان 
حيوان جسمانى ناطق. 

اللهم إِلَا إذا دعت إليه ضرورة, و ذلك في تعريف' المتضايفين. مشل: الأب 
حيوان يتولد من نطفته شخص آخر من نوعه من حيث هو كذلك. أو حاجة. 
كقولهم: الأنف الأفطس أنف ذو تقعير لا يكون ذلك التقعير إلا في الأنف". 


ه 
.و 


اقول: 

الفصل الثانى: فى الأقوال الشارحة. ذكر فيه ثلاثة مباحث؛ الأوّل: فى شرائط 
المعرف. الثاني: في أقسام المعرّفء الثالث: في بيان ما يعرف و يعرف به. 

المبحث الأوّل: في شرائط المعرّف. معرف الشيء ما يستلزم معرفته معرفة” الشيء. و 
المراد بمعرفة الشيء المعرفة التى هي أعم من المعرفة الحاصلة من التعريف الحدديء و 
من المعرفة الحاصلة من التعريف الرسمي؛ ليتناولهما هذا التعريف. لكن على هذا 
المحدود و المرسوم أن معرفته مستلزمة' لمعرفة الحد و الرسمء اللهم إلا أن يراد 
بالاستلزام استلزام السبب للمسبّب لا العكس. لكن الاستلزام أعم من استلزام السبب 
للمسبّب و بالعكس. و لا دلالة للعام على الخاص. 


١.أ.‏ س: عن الوحدات. 

؟. س: - تعريف. 

"'. د: كما فى قولهم. 

:. س: - أنف ذو تقعير لا يكون ذلك التقعير إلا في الأنف. 

6. ج. د: + ذلك. 

.١‏ ب: تستلزم. 

.١‏ قوله: لأنّه يصدق على المحدود و المرسوم. أقول: و أيضاً هذا التعريف يتناول الدليل. إلا أن يخص المعرفة بالتصوّر. لكن 
المصنف استعملها سابقاً بمعنى العلم (الجرجاني). 
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و قيل: معرف الشيء ما يكون معرفته سبباً لمعرفة الشيء»؛ و هذا إنما يستقيم على 
رأي من يجوز التعريف بالمفرد, و أمّا من لا يجوز التعريف بالمفرد فلا يجوز هذا 
التعريف؛ لعدم اطراده؛ فإنه يصدق على الخاصة اللازمة البيّنة البسيطة» التي تكون 
معرفتها سبباً لمعرفة ذي الخاصة. 

و الحقّ أن التعريف بالمفرد لا يصح؛ لأن الشيء المطلوب تصوّره بالنظر يجب أن 
يكون متصوراً بوجه مّاء و إِلَا لامتنع ' طلبه؛ ولا بد من تصوّر يستفاد منه التصوّر' 
المطلوب, و ذلك التصوّر غير التصور بوجه مّاء و للتصوّر بوجه مّا مدخل في التصور 
المطلوب'» فوجب تحقق التصوّرين في وقوع التصور * المطلوبء فلا يقع التصوّر"' 
المطلوب بمفرد؛ فالموقع للتصوّر المطلوب مؤلّفء فمعرف الشيء" قول” يفيد تصوّره 
تصوّر الشيءء فخرج" به الحجّة. 

قيل: لو احتاج المعرف إلى معرّف لتسلسلء و اللازم باطل'. بيان الملازمة أنه لو 
احتاج المعرف إلى معرّف لاحتاج معرّف المعرّف إلى معرّف آخر و يتسلسل. و أيضاً: 


١.أءبءج:‏ يصح. 

؟ . أ ب: امتنع. 

"'. د: تصور. 

؛ . قوله: و للتصوّر بوجه ما مدخل فى تصوّر المطلوب. أقول: هذا الكلام يقتضى اعتبار العرضي في الحد التامّ فيما إذا تصوّر 
المطلوب بأمر عرضى ثم حصل ذاتياته بأسرها و عُرّف بها. فذلك التصوّر له مدخل فى تصور المطلوب. بل هو جزء من 
معرفه الذي هو الحد التامّ و الظاهر أن التصوّر السابق على الطلب له مدخل في الطلب و في المطلوب بالواسطة و ليس 
جزءاً بذلك الاعتبار مما يطلب به معرفاً كان أو دليلاً. و لا يعتبر فيهما ترتّب بينه و بين غيره (الجرجاني). 

6. ج: تصور. 

. ج: تصور. 

. - فمعرّف الشىء. 

أ: قوله. 


ف بم اهم 


.١‏ قوله: قيل: لو احتاج المعرّف. أقول: لو احتاج مفهوم المعرّف إلى معرف لاحتاج مفهوم معرف المعرف إلى معرّف؛ لأنه 
حزؤه (الجرجاني). 
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لو كان للمعرّف معرّف يلزم تساويهما'؛ لأنّ شرط المعرّف مساواته للمعرّفء لكنه 
أخص منه؛ لأنه معرّف خاص؛ ضرورة كونه معرفاً للمعرّف. فلا يصح التعريف به. 

أجيب عن الأوّل: بأن معرف المعرف مندرج تحت المعرّف المطلق من حيث هو 
معرّفء و يمتاز عن سائر المعرّفات بإضافته إلى المعرف المطلق'» فإذا' عرفنا مطلق 
المعرّف يلزم معرفة معرّفه من حيث هو معرّف. و إضافته إلى المعرّف أيضاً معلومة عند 
معرفة المتضايفين» فيصير هو بمجموعه معلومأء فلا يحتاج إلى معرّف آخر'". 

قيل: و فيه نظر؛ لأنّ المجموع المركب من المعرّف مع الإضافة معرّف بالجزئين؛ 
المعرّف و الإضافة؛ و لا يلزم من كون الجزئين معلومين بالقوّة كون المجموع منهما 
غير محتاج إلى معرّف آخر. 

والجواب الحق أن هذا التسلسل تسلسل في الأمور الاعتبارية» فينقطع بانقطاع اعتبار 


العقل ؛ فإنّ العقل قد يعتبر معرف المعرّف من حيث إنه معرّفء و به يعرف المعرّفء و 


..١‏ + فى الصدق. 

” . قوله: و يمتاز عن سائر المعرّفات بإضافته. أقول: لا يقال: فيه إضافة الشيء إلى نفسه (ب: لنفسه)؛ لأنّا نقول: اعتبر مفهوم 
المعرّف من حيث هو صفة لشىء مخصوص و آلة لملاحظته. و أضيف إلى مفهوم المعرّف من حيث هو ملحوظ بالذات 
و(ب: أو) مطلق. فالمضاف بالحقيقة هو ذلك الشىء المخصوص. و المضاف إليه هو مفهوم المعرف. فمفهوم معرّف 
المعرّف يتوقف على مفهوم المعرّف (ب: + المطلق) على وجهين و على الإضافة (الجرجاني). 

*. ج: و إذا. 

؛ . قوله: فإذا عرفنا. أقول: الحاصل أن مفهوم معرف المعرف مركب من جزئين؛ أحدهما مفهوم المعرف و ثانيهما إضافته إلى 
مطلق المعرف. فإذا عرفنا المعرّف بقولنا: هو قول يفيد الخ. فقد عرفنا مفهوم المعرّف. و عرفنا أيضاً مفهوم قولنا: قول يفيد 
الخ. و يينهما إضافة تعرف بمعرفتهماء فيكون مفهوم معرف المعرف معلوماً بجزئيه (ب: + معا). فلا يحتاج إلى معرّف آخر. 
و فيه نظر؛ لأن معرفة المضافين من حيث الذات لا تستلزم معرفة الإضافة. بل نقول: لا يلزم من معرفة مفهوم المعرّف 
معرفة مفهوم معرفه من حيث هو معرف. و لو سلّم. لكن لا يلزم من كون جزئيه معلومين كون المجموع غير محتاج إلى 
معرف آخر. و قد أشار الشارح إليهما (الجرجاني). 

١‏ . قوله: فينقطع بانقطاع اعتبار العقل. أقول: توضيحه أن يقال: إن قولنا: قول يفيد تصورة تصوّر الشىء. له مفهوم و له صفة 
هى كونه معرفاً للمعرّف (ب: معرّف المعرف». فإذا أردنا تعريف المعرّف احتجنا إلى ملاحظة هذا المفهوم. و كونه صالحاً 
لأن يكون معرفاً للمعرف. فهذا المفهوم إمَا بديهى أو كسبى يتتهى إلى البديهى بحيث لا يكون هناك تسلسل أصلاً. و أمَا 
الوصف. فهو ملحوظ لا بالذات. و لا يمكن للعقل تعريفه بهذا الاعتبار. نعم إن (ب: إذا) لاحظه بالذات أمكن تعريفه 
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بهذا الاعتبار لاا يحتاج إلى معرّف. و قد يلتفت العقل إلى نفسه و ينظر إليه من حيث 
هوء فيحتاج إلى معرّف ',. ولا يعتبر العقل على هذا الوجه دائماًء فينقطع التسلسل 
بانقطاع اعتبار العقل على هذا الوجه. 

و الجواب عن الثاني أنه يجوز أن يكون الشيء باعتبار ذاته مساوياً لشيء, و باعتبار 
عارض من عوارضه أخص منه'. و معرّف المعرّف كذلك؛ فإنه باعتبار ذاته مساو 
للمعرّفء و باعتبار أنه معرتف خاص أخص منه. و هو باعتبار أنه ' مساو معرّف للمعرّف. 


و معرّف الشيء يجب أن يكون العلم به سابقاً على العلم بالمعرف؛ لأن العلم 
بالمعرّف سبب للعلم بالمعرّفء و السبب سابق على المسبّب. و إذا كان العلم بالمعرف 
سابقاً على العلم بالمعرف يجب أن يكون أجلى منه'. فلا يصح تعريف الشيء بما 
يساويه في الجلاء و الخفاءء أي يكون ما جعل معرفاً بحالة إذا علم علم المعرف و إذا 
جهل جهلء كما قيل: الزوج عدد ليس بفرد؛ فإن"' الفرد مساو للزوج في الجلاء و 
الخفاء. 


بمفهوم آخر هو معرّف لمعرّف المعرّف. فهناك أيضاً مفهوم و صفة عارضة له. و هى كونه معرفاً لمعرف المعرف على 
قياس ما سبق. و لا يمكن لتعقل (ب: للعقل) اعتيار هذه الأوصاف بالذات دائماً. فينقطع التسلسل قطعاً (الجرجاني). 

.١‏ ج: + الآخر. 

؟ . قوله: باعتبار ذاته مساو لشيء و باعتبار عارض من عوارضه أخص منه. أقول: فإن مفهوم قولنا: قول يفيد الخ. من حيث هو 
هو مساو لمفهوم المعردف. و إذا اعتبر معه كونه معرف المعرّف صار أخص منه؛ لأنّه مقيّد و المعرّف مطلق. و التحقيق أن 
ذات هذا المفهوم مساو لمفهوم المعرف. و وصفه- أعنى مفهوم معرّف المعرف- أخص منه. و لا استحالة في ذلك 
(الجرجاني). ْ 

''. بء ج د: + معرّف. 

. قوله: يجب أن يكون أجلى منه الخ. أقول: أي بالنسبة إلى السامع. و إِنّما قلنا هذا؛ لأن الشيء قد يكون أجلى بالنسبة إلى 

قوم بحسب علمهم و صنعتهم (ب: صنيعتهم) (الجرجاني). 


".أ: + عدم. 


الل 
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ولايصح تعريف الشيء بنفسه. و إِلَا يلزم أن يكون العلم به قبل العلم به فيلزم 
تقدّم الشيء على نفسه. سواء جعل المعرّف نفس المعرّف فقطء. كقولهم: الحركة- أي 
الأينية- نقلة» أو جعل نفس المعرّف مع غيره. كقولهم: الإنسان حيوان بشر. و الأوّل 
مثال للعرض. و الثاني ' للجوهر. 

ولاايصح تعريف الشيء بما هو أخفى منه؛ سواء توقّف الأخفى على المعرّف أو لم 
يتوقف'. و إذا توقف عليه فإمّا بمرتبة واحدة» و هو الدور الظاهرء أو بأكثر من مرتبة 
واحدة» و هو الدور الخفي.' أما إذا توفق عليه بدرية واحدة؛ فكتعريف الشمس بأنها 
كوكب نهاريء ثم تعريف النهار بأنه زمان ظهور الشمس فوق الأفق. و أمّا إذا توقف 
عليه أكثر من مرتبة واحدة؛ فكتعريف الاثنين بأنه زوج أوّلء ثم تعريف الزوج بأنه عدد 
منقسم بمتساويين» ثم تعريف المتساويين بالشيئين اللذين لا يفضل أحدهما على الآخر. 
ثم تعريف الشيئين بالاثنين. و أمّا تعريف الشيء بالأخفى الذي لم يتوقف على 
المعرّف؛ فكما يقال: النار ركن شبيه بالنفسء و النفس أخفى من النار عند العقل» لكن 
لم يتوقّف معرفة النفس على معرفة النار. 

و ينبغي أن يقلاّم الأعم في التعريف؛ لشهرته و ظهوره؛ لأنّ شروط الأعم و معانداته 
أقل من شروط الأخص و معانداته'؛ فإن كل ما هو شرط للعام و معاند له فهو شرط 
للخاص و معاند له من غير عكسء و لا شك أن ما قل شرطه و معانده أكثر وجوداً عند 
العقل. فيكون أظهر و أشهر عند العقل, و الأظهر عند العقل يجب تقديمه؛ لأن المتعلّم 
يدركه أولا ثم ينتقل إلى الأخص. 


ًاضيأ:د.ب.١‎ 

؟ . ب: + مثال. 

“". ب: + عليه. 

؛. فقدت من نسخة «ب» من هنا إلى قوله: «و هو قولنا: كل ما يوجب ارتفاعه؛ من المبحث الثانى: فى القياس و أصنافه. من 
الفصل الثالث: فى الحجج. 

.١‏ قوله: لأ شروط الأعم و معانداته أقل. أقول: هذا بحسب الوجود فى الخارج مسلم. و أمَا بحسب الذهن إِنّما يتم إذا كان 
العام ذاتياً للخاص و يكون الخاص متصوراً بالكنه. 
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قيل: إِنّما يجب تقديم الأعم في الحدود التامّة؛ لأن الأعم فيها هو الجنسء و هو 
يدل على شيء مبهم غير محصل بعينه. و يحصله الأخص الذي هو الفصلء فإذا لم 
يقدّم الجنس يختل الجزء الصوري من الحد فلا يكون تامّاً مشتملاً على جميع الأجزاء. 
و أمّا في غير الحد التام فتقديم الأعرف أولى و ليس بواجب. 

و فيه نظر؛ فإن جميع الذاتيات في الحلا التام ليس إلا الجنس و الفصل القريبين؛ و 
هذا المعنى محمّق, سواء قدّم الجنس على الفصل أو أخر؛ فإن تقديم الجنس على 
الفصل ليس بالجزء الصوري للحد التام حقيقة» و ذلك لأن تقديم الجنس على الفصل 
إضافة عارضة للجنس بالقياس إلى الفصلء و الإضافة العارضة للشيء بالقياس إلى غيره 
متأخرة عنهما متوقفة عليهماء فلا تكون مقوّمة لماهية الجنس و الفصل و لا لوجودهما 
الإجمالي الوحداني و لا لوجودهما التفصيليء فلا يكون جزءاً صورياً للحد التام . 

لا يقال: ما ذكرتم يفيد أن تقديم الجنس على الفصل ليس بجزء صوري للجنس و 
الفصلء و لا يلزم أن لا يكون جزءاً صورياً للحد التام؛ فإنه يجوز أن يكون للحد التام 
مادّة هي الجنس و الفصلء و صورة هي تقديم الجنس على الفصل. 

لأنا نجيب: بأن الحد التام عبارة عن جميع ذاتيات المحدود و' مطابق له. فكل ما لا 
يكون جزءاً لحقيقة المحدود لا يكون جزءاً للحد التام» و كل ما يكون جزءاً للحد التام 
يكون جزءاً للمحدود؛ و تقديم الجنس على الفصل ليس بجزء للمحدود؛ فلا يكون 
جزءاً للحد التام؛ و إِلَا لكان جزءاً للمحدود. و' إطلاق الجزء الصوري على تقديم 
الجنس على الفصل بطريق المجازء و لا يلزم من وجوب تقديم الجنس على الفصل 
كونه جزءاً صورياً له؛ لجواز أن يكون شرطاًء كما أن وجوب تقديم الجنس على 


.١‏ قوله: فلا يكون جزءاً صورياً. أقول: مثلاً الحيوان الناطق حد تام للإنسان. و لكل من الحيوان و الناطق ماهية و لهما وجود 
واحد إجمالي. و لكل منهما وجود على سبيل التفصيل. و تقديم الحيوان على الناطق إضافة عارضة للحيوان بالقياس إلى 
الناطق و متأخرة عن وجودهما. فلا يكون تقديم الحيوان على الناطق جزءاً لماهيتهما و لا لوجودهما الإجمالي و لا 
لوجودهما التفصيلى (الجرجاني). 
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الفصل باعتبار الاستلزام و وجوب تقديم الفصل على الجنس باعتبار التحصيل' لا 
فين كن 0 / 5 1 5 1 

يقتضي أن يكون تقديم الجنس على الفصل لأوّل الاعتبارين و تقديم الفصل على 
الحلين :لقا يهنا جدءا عنوريا للفاهية اللعقرامة ببهها: 

والحق أن العام ينبغي أن يقدّم على الخاص في التعريف. سواء كان العام جنساً أو 
عرضاً عامَّأء و سواء كان الخاص فصلاً أو خاصة؛ لأن الخاص يفيد التميّزه و التمبّر لا 
يتحصل" إِلَا بعد الاشتراك» فلا بد من اعتبار المشترك أوّلاً حتى يتصور التميّز. 

و ينبغي أن يجتنب في التعريفات عن الألفاظ الغريبة» أي التي لا يكون استعمالها 
مشهوراً' و يختلف بحسب قوم دون قومء و يقابلها المعتادة. و عن الألفاظ المجازية؛ أي 
الألفاظ المستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بينهما؛ لأنها محتاجة إلى كشف و بيان» 
فيلزم احتياج القول الشارح إلى قول شارح. 

و ينبغي أن يجتنب في التعريفات عن التكرار من غير ضرورة أو حاجة؛ سواء كان 
المكرّر نفس الحد- مثل أن يقال: العدد كثرة مجتمعة من الآحاد'ء و المجتمعة من 
الأحاد نفس الكثرة- أو بعض أجزاء الحد. مثل: الإنسان حيوان جسمانى ناطق؛ فإن 
الحيوان يؤخذ في حله الجسم حتى يقال: إنه جسم ذو نفس حسّاس متحرّك بالإرادة 
فقد كرّر الجسم الذي هو بعض أجزاء حل الإنسان. 

و أمًا التكرار بحسب الضرورة فهو الذي لو لم يقع لم يبق التعريف صحيحاء مثل 
التكرار الذي يقع في تعريف المتضايفين؛ فإنّ المتضايفين هما اللذان يكونان معاً في 
التعمّل و الوجود. مثل الأبوّة و البنوّة؛ فإنّه لا يتقرّر' للواحد" منهما ثبوت إِلَا عند ثبوت 


١.ج:‏ التحصل. 

".ل ج: تقدم. 

*. ج: لا يحصل. 

. قوله: أي التى لا يكون استعمالها مشهوراً. أي يكون غريباً بحسب قوم. و يكون غريباً بحسب قوم آخر أيضاً لا على معنى 

بحسب قوم دون قوم؛ فإنه لا يناسب قوله: تختلف ظاهراً (الجرجاني). 

١‏ . د: + المجتمعة. 

لايخو 

"'. ج: لواحد. 
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الآخرء و كذا لا يعقل كل منهما إِلَّا عند تعمّل الآخرء فيجب أن يعرف كل واحد منهما 
بإيراد السبب الذي يقتضي كونهما متضايفين؛ ليحصلا معاً في العقلء و يخص البيان 
بالذي يراد تعريفه منهماء فيجب أن يقع تكرار في' السبب حتّى يلزم منه تخصيص 
البيان بالمقصود منهما بالتعريف. مثل أن يقال: الأب حيوان يتولّد من نطفته حيوان آخر 
من نوعه من حيث يتولّد من نطفته حيوان آخر من نوعه؛ فالحيوان الأوّل هو ذات الأب 
الذي هو معروض إضافة الأبوّة» و الآخر الذي هو من نوعه هو ذات الابن الذي هو 
معروض إضافة البنوّة» و قد أخذا عاريين عن الإضافة:, و التولد من نطفته سبب 
تضايفهماء و من حيث يتولد من نطفته تكرار ضروري للسببء فذكر السبب للحوق 
الإضافة إلى الحيوان الذي هو معروض الإضافة؛ و تكراره لتخصيص البيان به؛ فإن الأب 
إنْما يكون مضافاً إلى الابن من هذه الحيثية» فلو لم يكرر لم يكن التعريف صحيحا؛ 
لأنه قد يصدق الحد على الابن؛ لأن الابن قد يكون كذلك ,. فلا يكون الحد مطرداً فلا 
يكون صحيحاًء و أمّا إذا كرّر فلم يصدق الحد على الابن؛ فإنّ الابن و إن كان حيواناً 
يتوّد من نطفته حيوان آخر من نوعه؛ لكن لا يكون ابناً من هذه الحيثية» بل إنما يكون 
من حيث هو تولّد من نطفة شخص آخر من نوعه؛ فيصح الحد بتكرار بعض أجزائه؛ و 
لا يصح بدونه. 

و أمّا التكرار بحسب الحاجة؛ فهو التكرار الذي لو لم يقع يكون التعريف صحيحاً 
كان كن كاب فجي كبري السند تسريف لعراتيد من الات 
العرض الذاتي له من هذا القبيل» كما في قولهم: الأنف الأفطس أنف ذو تقعير لم يكن 
ذلك التقعير إلا في الأنفء فصار الأنف و التقعير مكرراًء و هذا التكرار إِنّما ساغ 
للحاجة؛ فإِنْه لو لم يقع تكرار في التعريف يكون صحيحاً؛ فإنّه يجوز أن يقال في 


1-1 خفى. 

” . قوله: لأن الابن قد يكون كذلك الخ. أقول: الابن إذا كان كذلك كان (ب: - كذلك كان) أباً من هذه الحيثية, فلا يكون 
اندراجه فى الحد مبطلاً لاطراده. فالحق أن يقال: الأب له حيثيات متعدددة ككونه إنساناً مثلاً (ب: - مثل) و جوهراً و 
جسماً إلى غير ذلك. و كونه أباً إنما هو من الحيثية المذكورة. و المراد تعريفه بهذا الاعتبار. فلو لم يكرّر السبب كان 
التعريف. صادقاً عليه من الحيثيات الأ-عر التى ليس هو معرفاً باعتبارهاء فلا يكون مطرداً (الجرجاني). 
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تعريف الأنف الأفطس: هو شيء ذو تقعير مختص بالأنفء فيكون التعريف صحيحاً 
لكن لا يكون كاملاً؛ لأن السؤال عن الأنف الأفطسء فاحتاج المجيب إلى هذا التكرار 
ليكون الجواب مطابقاً للسؤال؛ فإذا لم يتكرّر لم يكن كاملا. 

قيل: لا فرق بين الحاجة و الضرورة؛ إذ المسؤول عنه فيهما إن كان هو ال.مروض 
فقط فلا حاجة إلى تكرار ولا اضرورة. و إن كان المعروض مع العارض فالتكرار 
ضروري و' في محل الحاجة. و إِلَا اختل التعريف. 

و أجيب: بأن بينهما فرقاً؛ فإن التكرار الضروري هو الذي لو لم يتكرر' لم يكن 
التعريف صحيحاً'. و التكرار في محل الحاجة هو الذي لو لم يتكرّر' لم يكن التعريف 
ناما 

والحق أن هذا النوع من المركّبات- و هو المركب من الذات و العرض الذاتي له- 
يكون التكرار في تعريفه ضرورياً باعتبار أن السائل سؤاله عن المجموعء فيجب أن 
يذكر' الذات مرّة لتعريفه و مرّة لتعريف العرض الذاتي له» و ليس بضروري في نفس 
الأمر؛ لأنه لو كان السؤال عن العرض الذاتي' وحده لم يكن هناك حاجة إلى التكرار. 
لك جاع المنعب ‏ إن كراد لك ون مو يمل ذا لزان 

[البحث الثاني: في أقسام العف 


".أ: يكرّر. د: يكن 

*. قوله: و التكرار الضروري ما نشأ من نفس المفهوم. أقول: فإن مفهوم الأب مفهوم واحد لا بد فى تحديده من قيد الحيثية 
الى هى تكرار ما تقدم عليها (الجرجاني). 

.: يكرر. 

:.١‏ يكرر. 

".د: +له. 

' . قوله: لم يكن هناك حاجة إلى التكرار. أقول: فالتكرار الحاجى ما نشأ من السؤال. و التكرار الضروري ما نشأ من المفهوم 
نفسه (الجرجاني). 
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الثاني: في أقسام المعرّف. معرّف الشىء لابد وأن يساويه فى العموم و 
الخصوص ليشمل جميع أفراده' و يميّزها عن غيرها. فلا يخلو من أن يكون 
داخلاً فيه أو خارجاً عنه أو مركباً منهما. 

و الأوّل إمَا أن يكون جميع أجزائه و هو الحد التام. أو لم يكن و هو الحد 
الناقص. و الثاني هو الرسم الناقص. و الثالث إن كان المميّز داخلاً يسمّى حداً 
ناقصاً أيضاً. و إن كان بالعكس- كما إذا تركب من الجنس و الخاصة- يسمّى 
واسنها ثامًا: 
أقول: 

المبحث الثاني: في أقسام المعرّف. معرّف الشيء يجب أن يساويه في العموم و 
الخصوصء أي في الصدق؛ على معنى أنه يجب أن يصدق المعرّف على كل ما يصدق 
عليه المعرّفء و هو الاطراد و المنع. و بالعكسء, أي يجب أن يصدق المعرّف على كل 
ما يصدق عليه المعرّفء و هو الجمع و الانعكاس؛ لأنّه لو لم يكن مساوياً له في الصدق 
لكان مبايناً له. أو أخص منه من وجه. أو أخص منه مطلقأًء أو أعم منه مطلقاًء و الكل 
باطل. 

أمَا الأول و الثاني فظاهر؛ لأنّ المعرئف يجب أن يكون تصوره مستلزماً لتصور 
المعركتفء و المباين و الأخص من وجه لا يكون كذلك. 

و أمّا الثالث؛ فلأن الأخص مطلقاً لا يشمل جميع أفراد المعرّف. فيكون أقل وجوداء 
وما هو أقل وجوداً أخفىء و الأخفى لا يصلح للتعريف. 

و أمَا الرابع؛ فلأن الأعم مطلقاً لا يميّز ماهية المعرّف عن غيرها؛ لأنّه مشترك بينها و 
بين غيرهاء و المشترك بين الشيئين لا يميّز أحدهما عن الآخر. و لأن تصوّر الأعم مطلقاً 


إلى 


لا يستلزم تصوّر' الأخص؛ فإن تصور الحيوان و الماشي لا يستلزم تصوّر' الإنسان. 


١.س:‏ ليشتمل جملة أفرادها. 
١‏ :غير مستلزم لتصور. 
".أ ج: غير مستازم لتصور. 
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إذا عرفت ذلك فنقول: المعرّف على أربعة أقسام؛ حل تام و حد ناقص» و رسم تام 
و رسم نافص. 

و وجه الحصر في هذه الأربعة أن المعرف الذي هو غير المعرّف و مساو له في 
الصدق لا يخلو من أن يكون داخلاً في المعرّف أو خارجاً عنه أو مركباً منهما. 

و الأوّل- وهو أن يكون المعرّف داخلاً في المعرّف- إمنا أن يكون ب جميع أجزاء 
المعرّفء و هو الحد التام'» كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان, أو "لم يكن جمية 
أجزاء المعرّفء و هو الحد الناقصء. كالجسم النامي الناطق أو الجسم الناطق أو الجوهر 
الناطق في تعر يف الإنسان. 

و الثاني- و هو أن يكون المعرف خارجاً عن المعرّف- و' هو الرسم الناقص. 
كالماشي المنتصب' القامة في تعريف الإنسان, و الثالث- و هو أن يكون المعردف مركباً 
من الداخل و الخارج- إن كان المميّز داخلاً- أي يكون المميّز فصلا قريباً- يسمّى حداً 
ناقصاً أيضاًء كالماشي الناطق في تعريف الإنسان, و إن كان بالعكس- أي يكون المميّز 
خارجاً- فهو الرسم التام؛ إن كان الداخل الجنس القريبء كالحيوان الضاحك في 
تعريف الإنسان, و إن كان الداخل غير الجنس القريب فهو الرسم الناقص أيضأء 
كالجسم النامي الضاحك أو الجسم الضاحك أو الجوهر الضاحك ' في تعريف الإنسان. 


لس 


. قوله: إمَا أن يكون المعرّف جميع أجزاء المعرتف و هو الحد التام. أقول: فى جعل الحلد التامّ داخلاً فى المحدود نظر 
مشهور. و قد يأوّل بأن المقصود دخول كل واحد من أجزائه فيه. و لهذا جعل المركب من الداخل و الخارج قسيماً له. 
اعلم: أن قوله: و الأول إِمَا أن يكون جميع أجزاء الشيء. فيه تساهل؛ إذ القسم الأول ما يكون المعرّف داخلاً فى المعرتف. 
و الداخل فى الشيء لا يكون جميع أجزائه. فإن قلت: المراد من جميع الأجزاء الأجزاء المادية كالجنس و الفصل القريب. 
و هى داخلة فى الماهية. قلت: الحد التام لا يحصل بالأجزاء المادية فقط. و إلا لكان قولنا في تعريف الإنسان: حيوان 
ناطق. حداً تاماً. و ليس كذلك (الجرجاني). 

؟.أ. ج: و إذا. 

١.ج:‏ و 

5 . د: متتصب. 


*". ج: - أو الجوهر الضاحك. 
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فظاهر' كلام المصئّف يقتضي أن يكون المميّز الخارجي مع أي جنس كان- قريباً 
أو بعيداً- يسمّى رسماً تامأء و حينئذ يجوز أن يكون الرسم التامٌ أكثر من واحد. و على 
ما قرّرنا لا يكون الرسم التام إِنَا واحداًء كما أن الحد التامّ لا يكون إِلَا واحدا و أمًا 
الحدود الناقصة و الرسوم الناقصة يجوز أن تكون متعلّدة. 

قال: 

و اعترض عليه أولاً': بأن مجموع أجزاء الشىيء عيئه. و الحزء إلما يعرف 
الكل إذا عرف شيئاً من أجزائه. و ذلك الجزء إمّا أن يكون هو. فيلزم تعريف 
الشيء بنفسه”. أو ما هو خارج عنه. و الخارج إِنْما يعرف إذا عرف اختصاصه 
به. و ذلك يتوقّف على معرفته و معرفة ما يغايره من الأمور الغير المتناهية,. و 
ذلك محال. 

و ثانياً': بأنت المطلوب إن كان مشعوراً به امتنع تحصيله. و إن لم يكن 


مشعوراً به امتنع طلبه. 


م 


اقول: 

اعترض الإمام' ' على التعريف من وجهين؛ الأوّل: أن تعريف الشيء محال؛ لأن 
تعريفه بنفسه محالء و حينئذ التعريف إمّا بالداخل أو بالخارج أو بالمركب منهما. و 
الأوّل إِمّا أن يكون الداخل جميع الأجزاء أو بعضهاء و كل منهما باطل. 


١‏ ج: و ظاهر. 

؟. س: - أولا. 

7". س: - فيلزم تعر يف الشيء بنفسه. 
اضن: حاثانيا. 

1 + الرازي. 


7 انظر: تعديل المعيار فى نقد تنزيل الأفكار صصص 1١ 67/1١65‏ 


.ج: 0 
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أمَا جميع الأجزاء؛ فلأن مجموع أجزاء الشيء نفسه؛ فتعريف الشيء بجميع أجزائه 
تعريف الشيء بنفسه؛ و هو محال . 

وأمّا بعض الأجزاء؛ فلأن الجزء إنْما يعرف الكل إذا عرف شيئاً من أجزائه؛ لأنه لو 
لم يعرّف شيئاً من الأجزاء لكان جميع الأجزاء غنية عن التعريف. أو معرفاً بغير ذلك 
الجزء الذي فرض أنه معرّف للشيءء و إذا كان جميع أجزاء الشيء معلوماً تكون 
الماهية معلومة؛ فلا يكون ذلك الجزء معرفاً لهء هذا خلفء فثبت أن الجزء إنّما يعرف 
الشيء إذا عرّف شيئاً من أجزائه. 

فذلك الجزء المعرّف إمّا أن يكون هو الجزء المعرّفء فيلزم تعريف الشيء بنفسه و 
هو محالء أو ما هو خارج عنهء فيلزم تعريف الشيء بالخارجء و التعريف بالخارج 
محال؛ لأن الخارج إلهنا يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به؛ لأن الوصف الذي لا 
يختص بالشيء لا يصلح لتعريفه؛ فإذا لم يعرف اختصاصه به احتمل عدم اختصاصه به. 
فلا يفيد معرفته» و الاختصاص هو ثبوت الوصف للشيء و انتفاؤه عن غيره؛ فمعرفة 
الاختصاص تتوقّف على معرفة الشيء و معرفة ما يغايره من الأمور الغير المتناهية؛ إذ 
يمتنع معرفة الاختصاص مع الجهل بالشيء و بما عداه؛ فيتوقف معرفته على معرفة 
الشيء و على معرفة ما عداه من الأمور الغير المتناهية» و ذلك محال؛ فإنّه يلزم من 
معرفة الشيء الدور؛ لأنه حينئذ يتوقف معرفة الشيء على تعريف الخارج إِيّاه و 
تعريف الخارج إِيّاه يتوقف على معرفة اختصاصه بالشيء» و معرفة اختصاصه بالشيء 
تتوفقف على معرفة الشيء» فيلزم الدور. و من معرفة ما عداه من الأمور الغير المتناهية 
إحاطة الذهن بما لا يتناهى؛ لأن ما عداه غير متناه» و المركّب من الداخل و الخارج 
خارج؛ لأن المركب من الداخل و الخارج لا يكون نفس الشيء و لا داخلاً فيه و إِلَا 


.١‏ قوله: فتعريف الشىء بجميع أجزائه تعريف الشىء بنفسه. و هو (ب: هذا) محال. أقول: لأن جميع الأجزاء إن لم يكن نفسه 
فإمًا أن يكون داخلاً فيه أو خارجاً عنه. و كلاهما باطلان. أمَا الأول؛ فلأن الداخل فى الشيء ما يتركّب الشيء منه و من 
غيره. فلا يكون جميع الأجزاء جميعها بل بعضها. و أمَا الثاني فظاهر (الجرجاني). 

:..١‏ -وهو محال. 
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يلزم أن يكون الخارج داخلاً؛ لأن' الخارج جزء من المركّب منه و من الداخل» و جزء 
الجزء جزء. 

لا يقال: المركّب من الداخل و الخارج لا يكون خارجاًء و إِلَا يلزم أن يكون الجزء 
الداخل ' خارجاً. 

لأنا نقول: دخول المركب في الشيء يوجب دخول كل جزء منه فيه» و أمَا خروجه 
عن الشيء فلا يوجب خروج كل جزء منه عنه'» فيلزم من بطلان التعريف بالخارج 
بطلان التعريف بالمركب من الداخل و الخارج. 

الثاني: أن الشيء المطلوب تصوره إن كان مشعوراً به امتنع تحصيله؛ لامتناع تحصيل 
الحاصلء و إن لم يكن مشعوراً به امتنع طلبه؛ لامتناع توجّه الطلب نحو ما لا شعور به. 

قال: 

و أجيب عن الأوّل: بأن الجزء متقدام على الكل بالطبع. و الأشياء التي كل 
واحد منهما متقدّم على شىء يمتنع أن تكون نفسه و معرفاً بد و معرّف الشيء 
نس بوابجب "إن يعزق جا عن عراف ميا اعون امحلناتها بأرها: بو تغريت 
الموصوف متوققف على كون الوصف المعرّف بحيث يلزم من تصوره تصوره 
بعيئه. و ذلك إنّما يتوقّف على اختصاصه و شموله في نفس الأمر. لا على العلم 
بها. 

و هو ضعيف؛ لأن تقدام كل واحد لا يقنضي تقدام الكل من حيث هو كل و 
مجموع ليدل على المغايرة؛ و لو كانت الأجزاء بأسرها- حتّى الصوري- معلومة 


١‏ . د: + الجزء. 

".أ.: - الداخل. 

“'. قوله: لأا نقول: دخول المركب الخ. أقول: فإن المركبات كلها فى ثبوتها تحتاج إلى وجود جميع الأجزاء. و في انتفائها 
يكفى (ب: + انتفاء) جزء واحد (الجرجاني). 

1.: يوجب. 


؟. س: وصف. 


كانت الماهية معلومة, و إلا لم يفد التحديد. و لو استلزم الخارجي تصوره 
تصوّره. فإن كان متصوراً كان الملزوم متصوراً فاستغنى عن الامريف. و إن لم 
يكن متصوراً امتنع التعريف به. 

بل الجواب أن الأجزاء على انفرادها معلومة, و التحديد استحضارها 
مجموعة؛ بحيث يحصل فى الذهن صورة مطابقة للمحدود. و كذا الرسم إذا كان 
مركباً. و أمّا المفرد فلا يفيد. 

و عن الثاني بأد توجه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته. فلا 


أجيب عن الاعتراض الأول بأن التعريف بالداخل و الخارج صحيح. أمّا التعريف 
بالداخل إذا كان جميع الأجزاء؛ فلا نسلم أن - جميع الأجزاء نفسه» حتى يلزم أن نكؤون 
التعريف بجميع الأجزاء تعريفاً بنفسه؛ فإن الجزء متقلام 'على الكل بالطبع؛ و الأشياء 
التي كل واحد منها متقدآم على الشيء' يمتنع أن يكون نفس ذلك الشيء؛ حتى يلزم أن 
يكون التعريف بجميع الأجزاء تعريفاً للشيء بنفسه 

و أمّا التعريف بالداخل إذا كان بعض الأجزاءء فصحيح. قوله: الجزء ' إنّما يعرف 
الشيء إذا عرف شيئاً من أجزائه. قلنا: لا نسلّم؛ فإن معرّف الشيء ليس بواجب أن 
غرات شيا من ادال أصلذ؛ لحواز اتغداء الأجواء بأسرفااغد تعربت الحدى إتاهنا. 
قوله: إذا كان جميع الأجزاء معلومة' تكون الماهية معلومة فلا يكون الجزء معرفاً لهاء 
قلنا: لا نسلم أن - جميع الأجزاء إذا كانت معلومة تكون الماهية معلومة؛ فإن الكل غير 


١.ج:‏ مقلام. 

5 ا شي ء. 

“"'. د: + و الحزء. 

؛ . قوله: إذا كان جميع الأجزاء للشىء معلوماً. أقول: أي بدون تعريف ذلك الجزء لشىء (ب: بشىء) منها (الجرجاني). 
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جميع الأجزاءء فيجوز أن تكون جميع الأجزاء معلومة و لا يكون الكل معلوماً . فيحتاج 
الكل إلى التعريف. و الجزء يعرّفه. 

و أمًا التعريف بالخارج؛ فلا نسلّم أنه باطل. قوله: الخارج إنما يعرف الشيء إذا 
عرف اختصاصه به. قلنا: لا نسلّم. قوله: لأن الوصف الذي لا يختص بالشيء لا يصلح 
لتعريفه قلنا: مسلّم. قوله: فإذا لم يعلم اختصاصه به احتمل عدم اختصاصه به فلا يفيد 
معرفته» قلنا: لا نسلّم أنه إذا لم يعلم اختصاصه به احتمل عدم اختصاصه به؛ فإنه يجوز 
أن يكون مختصاً به في نفس الأمر و لم يعلم اختصاصه به. فلا يحتمل عدم اختصاصه 
به» و حينئذ يفيد معرفته؛ فإن إفادة الوصف الخارجي لمعرفة الموصوف يتوقّف على 
كون الوصف المعرّف بحيث يلزم من تصوّره تصور الموصوف بعينه '» و ذلك إنْما 
يتوقف على اختصاص الوصف الخارجي بالموصوف و شموله له في نفس الأمر؛ فإنّه 
لو لم يكن مختصاً به لكان مشتركاً بين الموصوف و غيره» فيكون أعم منه؛ و العام لا 
يلزم من تصوّره تصوّر الخاصء و لو لم يكن شاملا لكان أخصء و الأخص أخفىء فلا 
يصلح للتعريف. و إفادة الوصف الخارجي لمعرفة الموصوف لا تتوققف على العلم 
بالاختصاص و الشمول؛ فإن المفيد للتصوّر هو معرفة الوصف المختص الشاملء لا 
معرفة اختصاص الوصف الخارجي بالموصوفء فجاز أن يكون بين الوصف المختص 
الشامل و بين الموصوف ملازمة بيّنة؛ بحيث ينتقل الذهن من تصوّره إلى تصور 
الموصوف؛ و إن لم يعلم اختصاصه به و شموله. 

ولئن سلّم أن التعريف بالخارج يتوقف على معرفة اختصاص الوصف الخارجي 
بالموصوفء لكن' لا نسلّم لزوم الدور و معرفة ما لا يتناهى. قوله: معرفة الاختصاص 
تتوقف على معرفة الموصوف و على معرفة ما عداه من الأمور الغير المتناهية» قلنا: العلم 


.١‏ قوله: فيجوز أن يكون جميع الأجزاء معلومة. أقول: و ما يقال: من أن المعرف موجد للمعرّف و موجد الكل موجد لأجزائه 
ممنوع؛ فإن موجد السرير ليس موجداً للخشب (الجرجاني). 
5١‏ 1 - يعينله. 


".خأ + و لكن. 


بالاختصاص يتوقف على العلم بالموصوف بوجه ما و على العلم بما عداه مما لا يتناهى 
مجملاً فلا يلزم الدور و لا الإحاطة. 

قال المصئف: و هذا الجواب ضعيف؛ فإن تقدّم كل واحد من الأجزاء بالطبع لا 
يقتضي تقدام الكل من حيث هو كل و مجموع . ليدل على مغايرة جميع الأجزاء لنفس 
الشيء؛ فإنّه يجوز أن يكون كل واحد من الأجزاء متقدماً بالطبع» و الكل من حيث هو 
كل و مجموع لا يكون متقداماء و يكون حينئذ جميع الأجزاء نفس الشيء»؛ فلا يصح' 
التعريف بجميع الأجزاء '؛ لامتناع تعريف الشيء بنفسه. 

و أمّا قوله: معرّف الشيء ليس بواجب أن يعرف شيئاً من أجزائه؛ لجواز استغنائها 
بأسرهاء فيقال: لو كانت الأجزاء بأسرها حتّى الجزء الصوري معلومة كانت الماهية 
معلومة؛ لأنه لو لم تكن الماهية معلومة عند العلم بجميع الأجزاء- حتى الجزء 
الصوري- لم يفد التحديد معرفة المحدود , لكنه مفيد عندكم. و إذا كانت الماهية 
معلومة عند العلم بجميع يع الأجزاء تكون غنية عن تحديد الجزء' إياهاء فلا يكون الجزء 
هعرف لها 

و أمّا قوله في الجواب عن التعريف بالخارج: تعريف الموصوف متوقّف على كون 
الوصف المعرّف بحيث يلزم من تصوّره تصوره بعينه» و ذلك إِنْما يتوّف على 
اختصاصه به و شموله في نفس الأمرء لا على العلم بهما؛ فيقال: لو استلزم الخارجي 
تصوره تصوره؛ فإن كان الخارجي متصوراً كان الملزوم متصوراء فاستغنى عن 
التعريفء و إن لم يكن الخارجي متصورا امتنع نع التعريف به. 


.١‏ قوله: لا يقنضى تقدم الكل من حيث هو كل. أقول: و إلا يلزم تقدام جميع الأجزاء على جميع الأجزاء (ب: + فيكون حيثئذ 
جميع الأجزاء نفس الشىء) (الجرجاني). 

".أ: فلا يصلح. 

”". قوله: فلا يصح التعريف بجميع الأجزاء. أقول: لما تقدّم من الدليل السالم عن المعارض لورود المنع عليه (الجرجاتي). 

.١‏ قوله: لم يفد التحديد معرفة المحدود. أقول: أي بالكنه؛ إذ لا يحصل منه إلا معرفة جميع الأجزاء بمادته و صورته 
(الجرجانى). 

أ: الأجزاء. 
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ثم قال المصنف: بل الجواب ان التعريف بجميع الاجزاء معتبر ؟ فإن اللاجزاء على 
انفرادها معلومة» و التحديد يفيد استحضار الأجزاء مجتمعة؛ بحيث يحصل فى الذهن 
ضووة ‏ مظابقة للمحدود. و تحقيق ذلك: أن جميع الأجزاء نفس الماهية. لكن جميع 
الأجزاء وجود واحدء و بهذا الاعتبار هو المحدود., و ثانيهما على سبيل التفصيل؛ بأن 
يحصل لكل جزء وجود على حدة: و جميع الأجزاء بهذا الاعتبار حد. فلا يلزم من 
تعريف جميع الأجزاء على سبيل الإجمال بجميع الأجزاء على سبيل التفصيل تعريف 
الشىء بنفسه. 

بيان ذلك: أن تعريف الماهية بجميع الأجزاء معناه أن تصوّرات جميع الأجزاء تفيد 
تصوّر جميع الأجزاء؛ و جميع تصوّرات الأجزاء غير تصوّر جميع الأجزاء؛ لأن جميع 
تصؤرات الاجزاء عبارة عن يم وجودات الاجزاء في الذهن؛ لان تصور الشيء عبارة 
عن وجوده في الذهنء فتصوّرات جميع الأجزاء وجوداتها في الذهنء و وجودات 
الأجزاء في الذهن غير وجود جميع الأجزاء في الذهن- أعني وجود الماهية إمّا بالذات 
أو بالاعتبار- فإنْ وجودات الأجزاء وجودات متعلددة متعلّقة بالأجزاء '؛ بأن يكون لكل 
جرء وجود في الذهن مغاير لوجود الآخر؛ إما بالذات و إمّا بالاعتبار» و وجود جميع 
الأجزاء وجود واحد متعلّق بالجميع. و لا شك أن الوجودات المتغايرة المتعلّقة بالأجزاء 


١‏ . د: + معلومة. 

١‏ . قوله: فإن وجودات الأجزاء وجودات متعلدّدة. أقول: أي (ب: - أي) إذا كانت الأجزاء معلومة متفرقة موجوداً كل واحد 
مئها بوجود على حدة. فإذا استحضرت و جمعت و قطع النظر عن الالتفات إلى كل واحد منها على حياله و صار 
الملاحظ الملتفت إليه هو المجموع من حيث هو. فهناك تصور إجمالى متعلّق به. فإمًا أن يقال: اجتماع تلك التصوّرات 
المتعلقة بالتفاصيل صار سبباً لوجود هذا التصوّر الإجمالى الحادث بعده. فتكون المغايرة بالذات, و إمَا أن يقال: هذا 
التصوّر الإجمالى هو بعينه تلك التصوّرات المجتمعة على وجه انقطع الالتفات إلى خصوصيات الأجزاء و صار الالتفات 
إلى الكل من حيث هو كلء. فالمغايرة بالاعتبار أعنى التفصيل و الإجمال. و لعل هذا هو الحق؛ إذ لا يترتب عليها تصور 
آخر مغاير لها بالذات. فتأمّل (الجرجاني). 
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غير وجود واحد متعلّق بالجميع» فتصوّرات' الأجزاء غير تصوّر جميع ' الأجزاءء. فلا يلزم 
من التعريف بجميع الأجزاء ' تعريف الشيء بنفسه. 

فإن قيل: لا يخلو إمّا أن يكون لكل واحد من الأجزاء وجود على حدة في الذهن, 
فيلزم أن يكون لكل من الجنس و الفصل في الذهن وجود مغاير لوجود الآخر في 
الذهن, فامتنع حمل أحدهما على الآخر بالمواطاة» و امتنع أيضاً حملهما على المجموع 
الحاصل منهما بالمواطاة. و شرط المعرّف أن يكون مساوياً للمعرّف في الصدق. و إذا 
لم يكن محمولاً بالمواطاة امتنع أن يكون مساوياً له. فامتنع التعريف به. و إِمّا أن يكون 
الجميع موجوداً بوجود واحد في الذهنء' فيلزم تعريف الشيء بنفسه. 

أجيب: بأن لكل من الجنس و الفصل وجوداً مغايراً لوجود الآخر في الذهنء و امتنع 
حمل أحدهما على الآخر بالمواطاة بهذا الاعتبار» و امتنع أن يكون جميع الأجزاء بهذا 
الاعتبار مساوياً للماهية في الصدقء لكن شرط المعرّف أن يكون مساوياً للمعرّف في 
الصدق باعتبار ماهيته من حيث هي هي. لا باعتبار ماهيته بقيد الوجودء و كل من 
الجنس و الفصل و إن كان له وجود مغاير لوجود الآخرء و مع اعتبار تقيّده' بهذا القيد 
لا يحمل أحدهما على الآخر, لكن باعتبار أن كلّاً منهما قد يوجد مع الآخر بوجود 
واحد يصدق أحدهما على الآخرء و على تقدير أن يكون الجميع موجوداً بوجود واحد' 
لا يلزم من التعريف بالأجزاء الموجودة في الذهن بوجود واحد تعريف الشيء بنفسه. و 
ذلك لأن الوجود الواحد باعتبار لحوقه لماهية الجنس في الذهن تصوّر لماهية الجنس. 
و باعتبار لحوقه لماهية الفصل تصور لماهية الفصلء و باعتبار لحوقه بالمجموع الحاصل 


١.د:‏ + جميع. 

".أ ج: - جميع. 

*. أ: - من التعريف بجميع الأجزاء. 

١‏ ج: + فيلزم أن يكون جميع الأجزاء موجوداً فى الذهن بوجود واحد. 

؟. ج: تقييده. 

” . قوله: بوجود واحد. أقول: أي 5 الخارج إن كانت الماهية منسوبة إليه محمّقة أو مقدرة. أو في الذهن باعتبار آخر إن 


كانت منسوية إليه (الجرجاني). 
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من الجنس و الفصل تصور للماهية؛ فالتصوّرات متغايرة' و إن كان الوجود في الذهن 
واحداء فمجموع تصور الجنس و الفصل غير تصور المجموع الحاصل من الجنس و 
الفصلء و مجموع التصوّرين مفيد لتصوّر المجموع., فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه. 

و كذا الرسم إن كان مركباً تكون مفرداته متصوّرة» و لم يلزم من تصور مفرداته 
تصوّر المرسومء بل يتوقّف على استحضارها مجموعة؛ بحيث يحصل في الذهن صورة 
مطابقة للمرسوم. و كذا الحد الناقص. و أمّا المفرد فلا يفيد؛ لأنّه إن كان متصوراً يكون 
المعرّف متصوراًء فاستغنى عن التعريف',. و إن لم يكن متصوراً امتنع التعريف به. 

و الجواب عن الثاني: أن توجّه الطلب نحو الشيء المشعور به ببعض اعتباراته» فلا 
استحالة؛ فإن الشيء المطلوب تصوّره معلوم من وجه و مجهول من وجه آخرء و توجّه 
الطلب نحو الشيء ذي الوجهين. لا نحو الوجه المعلوم أو الوجه المجهولء فلا يلزم 
تحصيل الحاصل و لا طلب المجهول . 


[المبحث الثالث: في بيان ما يعرف و يعرف به] 


قال: 
الثالث فى بيان ما يعتف و يعرف به. الحقائق إمّا أن تكون بسيطة أو مركبة. و 
كل منهما إمَا أن يتركب عنه غيره أو لا يتركب. فالبسيط الذى لا يتركب عنه 


غيره لا يحد و لا يحد به. كالواجب. و الذى يتركب عنه غيره لا يحد و يحل به" 


.١‏ قوله: فالتصوّرات متغايرة. أقول: أي بالاعتبار (الجرجاني). 

.١‏ قوله: فاستغنى عن التعريف. أقول: قيل: جاز أن يكون متصوراً و لا يكون ملتفتاً إليه مخطراً بالبال. و يكون المستلزم لتصوّر 
المعرّف هو الإخطار الحاصل بالحركة فى المعقولات من المطالب إلى مباديها المؤذية إليها (الجرجاني). 

؟ . قوله: فلا يلزم تحصيل الحاصل و لا طلب المجهول. أقول: فيندفع ما يقال: من أن الوجه المعلوم لا يستحصل؛ لكونه 
حاصلاً و الوجه المجهول لا يطلب؛ لكونه مجهولاً. لكن هذا الجواب يقتضى أن يكون هناك ثلاثه أشياء: المطلوب و 
الوجهان. و الحقّ أن يقال: المطلوب هو الوجه المجهول. و ليس مجهولاً مطلقاً حتّى يمتنع توجه النفس إليه؛ فإنّه معلوم 
ببعض اعتباراته. و هو الوجه المعلوم. و هذا هو المذكور فى المتن لا ما ذكره الشارح (الجرجاني). 


*. أ س: يحل به و لا يحد. 
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كالجوهر'. و المركب الذي لا يتركب عنه غيره يحد و لا يحد به كلاإنسان. و 
الذي يتركب عنه غيره يحد و يحد به كالحيوان. فالحد للمركب. و كذا الرسم 
الام وأمًا الرسم الناقص فيشملهما. 
اقول: 

المبحث الثالث في بيان ما يعرف و يعرف به من الحقائق. الحقائق' إِمّا أن تكون 
بسيطة. أي لا يكون لها جزء؛ بأن لا تلتئم من شيئين أو أكثرء أو مركبة؛ أي يكون لها 
جزء؛ بأن تلتئم من شيئين فصاعداً. و كل واحد من البسيط و المركب إمّا أن يترككب 
عنه غيره أو لاء فهذه أربعة أقسام. 

فالبسيط الذي لا يتركّب عنه غيره لا يحد, لا حدأ تامّاً و لا حدا ناقصاً؛ لأن كلّاً من 
الحد التام و الناقص لا يمكن إِلَا لما له جزءء و البسيط لا جزء له. ولا يحد به غيره؛ 
ضرورة عدم كونه جزءاً لغيره» كالواجب؛ فإنْه لا جزء له ولا هو جزء لغيره؛ فلا يحد و 
لا يحل به. 

والبسيط الذي يتركّب عنه غيره لا يحد؛ لأنّه لا جزء له. و يحد الغير به'؛ لأنه جزء 
لغيره. كالجوهر؛ فإنّه بسيط لا جزء له» و يت ركب عنه غيره؛ لأنه جنس للجواهر, فلا 
يحد و يحل الغير به. 

و المركب الذي لا يتركب عنه غيره يحد”؛ لأن له جزءاًء ولا يحد الغير به؛ ضرورة 
عدم كونه جزءاً لغيره» كالإنسان؛ فإنه مركب من الحيوان و الناطق» ولا يتركب عنه 


غيره؛ ضرورة كونه نوعاً سافلا فيحد و لا يحد به. 


::.١‏ - كالجوهر. 

” . أء س؛ كالإنسان. 

١.ج:‏ + و الحمائق. 

” . قوله: و يحد الغير به. أقول: إن لم يكن الغير بديهي التصوّر (الجرجاني). 

*". قوله: و المركب الذي لا يتركب عنه غيره يحد. أقول: إن لم يكن بديهياً (الجرجاني). 
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والمركب الذي يتركب عنه غيره يحد؛ لأن له جزءاء و يحل الغير به؛ ضرورة كونه 
جزءاً له كالحيوان؛ فإنّه مركب من الجسم و النامي و الحسّاس.ء و يتركب عنه غيره 
كالإنسانء فيحد الحيوان و بحل به. 

فالحد للمركب- سواء كان حدا تامّاً أو حدا ناقصاً- و كذا الرسم التام؛ ضرورة 
تركّبه من الجنس' و الخاصة. و أمّا الرسم الناقص فيشمل البسيط و المرككب. و كل ما 
له خاصة لازمة بيّنة غير بديهي يرسمء و كل ما هو خاصة لازمة بِيّنة لشيء غير بديهي 
التصوّر يرسم' ذلك الشيء بها. 


الفصل الثالث: في احج ] 
[المحث الأوّل: في أنواع احج : 


قال: 

الفصل الثالث: فى الحجج. و فيه مباحث: 

الأوّل: فى أنواع الحجج. الدليل ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. 
فإمًا أن يستدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على الآخر. و يسمّى 
قياساً. أو بعكسه و يسمّى استقراء تامّاً إن كان بجميع جزئياته. و ناقصاً إن لم 
يكن. أو بجزئي على جز نى آخر و سمّىي تمثيلا. و قياساً في عرف" الفقهاء. و 
الجزئي الأول أصلاً و الثاني فرعاً و المشترك جامعاً. 

و تأثيره يعرف تارة بالدوران و أخرى بالسبر و التقسيم أو بغيرهما. و قد 
استقصينا الكلام فيه فى «منهاج الوصول إلى علم الأصول». 


.١‏ د: +القريب. 


7.أ: رسم. 
“"'. س: عند. 


كه مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


اقول: 

لمّا فرغ من الفصل الثاني في الأقوال الشارحة شرع في الفصل الثالث في الحجج. و 
ذكر فيه ثلاثة مباحث؛ الأوّل: في أنواع الحجج. الثاني: في القياس و أصنافه. الثالث: في 
مواد الحجج. 

المبحث الأوّل: في أنواع الحجج. و هي جمع حجّة, و هي الموصل القريب إلى 
التصديق. و الحجّة و الدليل مترادفان. 

و رسم الدليل بأنه ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلولء و أراد بالعلم الملزوم. 
والعلم اللازم التصديق الشامل للظن و الاعتقاد و اليقين. و أراد باللزوم ما هو أعم من 
اللزوم العادي و العقلي'» سواء كان بيّناً- أي بغير وسط- أو غير بِيّنء أي بوسط'. 

و قوله: بوجود المدلول. لا يقتضي خروج الدليل المفضي إلى المدلول العدمي؛ 
لأنّ المدلول العدمي له وجود في الذهن ؛ لأن المدلول ما يتعلّق به دلالة الدليل» و هو 
من المركبات الخبرية المشتملة على النسبة الواقعة بين المحكوم عليه و به. أعم من 
الثبوت و الانتفاء» و لكل منهما وجود في الذهن. فالدليل ما يلزم من التصديق به 
التصديق بوجود المدلول؛ أعم من أن يكون المدلول من المركبات السلبية أو الثبوتية. 
ولمًا كان هذا التعريف بحسب اللفظ لم يتحاش فيه عن ذكر المدلول؛ فإن التعريفات 
اللفظية لا يحترز فيها عن أمثاله. 

والدليل على" ثلاثة أنواع. و وجه الحصر: أن الدليل أمر إضافي يستدعي شيئين؛ 
أحدهما ما يكون العلم به ملزوماً و الآخر ما يكون العلم به لازماً. و الأوّل يستدل به. و 


.١‏ قوله: و أراد باللزوم ما هو أعم. أقول: ليندرج فيه العلم الحاصل عقيب النظر بالعادة, كما ذهب إليه الأشعري (الجرجاني). 

؟ . ج: بواسطة. 

“ . قوله: بوجود المدلول. أقول: و يمكن أن يقال: إضافة الوجود إلى المدلول إضافة الصفة. فيؤول المعنى إلى المدلول 
الموجود فى الذهن. لكن في الصفة ممًا لا فائدة فيه (الجرجاني). 

. قوله: لأن المدلول العدمى له وجود فى الذهن. أقول: هذا مسلّم. لكن لا يجدي بطائل؛ فإن العلم بالدليل يلزم منه وجود 
المدلول فى الذهن؛ سواء كان وجودياً أو عدمياً. لا العلم بوجوده فيه (الجرجاني). 

6 -على. 
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الثاني يستدل عليه. فالمستدل به إمّا أن يكون كلّياً أو جزئياً'. و كذا المستدل عليه. و 
إذا كان المستدل به و المستدل عليه كلّيين يجب تساويهما في الصدق ليلزم من العلم 
بأحدهما العلم بالآخر. 

إذا عرفت هذا فنقول: إمّا أن يستدل بالكلّي على الجزئيء كما يستدل بثبوت 
الإمكان للتأليف- الذي هو كلّى- على ثبوته للجسم- الذي هو جزئي- بأن يقال: كل 
جسم مؤلّفء و كل مؤلّف ممكن. فكل جسم ممكن. أو يستدل بالكلّي على الكلّي. 
أي بأحد المتساويين على الآخرء كما يستدل بثبوت الضحك للمتعجّب بالقوّة- الذي 
هو كلّى مساو للإنسان- على ثبوته للإنسان- الذي هو كلَي مساو للمتعجّب بالقوّة- بأن 
يقال: كل إنسان متعجّب بالقوّة» و كل متعجّب بالقوّة ضاحكء فكل إنسان ضاحك. و 
يسمّى هذان القسمان قياسا. 

أو بعكسه. أي يستدل بالجزئي على الكلّيء و يسمّى استقراء تامّاً؛ إن كان الاستدلال 
بجميع جزئيات الكلّى عليه؛ مثل أن يقال: كل جسم ذو وضع؛ لأن الجسم إمَا بسيط أو 
مركّبء و كل منهما ذو وضعء و استقراء ناقصاً؛ إن لم يكن الاستدلال بجميع جزئياته 
بل ببعضهاء مثل أن يقال: كل حيوان يحرّك' فكمّه الأسفل عند المضغ؛ لأن الإنسان و 
الطيور و الدواب" كذلكء والاستقراء الناقص لا يفيد اليقين؛ لجواز أن يكون حال 
البعض الذي لم يستقرء بخلاف حال البعض الذي استقرئ كالتمساح؛ فإنّه لا يحرّك' 
فمّه الأسفلء فلا يصدق الحكم الكلي. 

أو يستدل بجزئي على جزئي آخر لاشتراكهما في وصفء كما يستدل بحرمة الخمر 
على حرمة النبيذ لاشتراكهما في الإسكار؛ بأن يقال: النبيذ حرام كالخمر؛ لاشتراكهما 
في الإسكار. و يسمّى تمثيلاً في عرف المتكلمين؛ و قياساً في عرف الفقهاء. 


.١‏ قوله: فالمستدل به إِمَا أن يكون كلياً أقول: اندراج جميع أقسام القياس الاستئنائى و الاقتراني المتّصل و المنفصل فيما ذكر 
غير ظاهر (الجرجاني). 

17 أج: يتحرتك. 

*.أ. ج: لا يتحرك. 
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و الجزئي الأوّل- و هو الخمر في مثالنا هذا- يسمّى أصلآء و الجزئي الثاني- و هو 
النبيذ في مثالنا- يسمّى فرعاًء و الوصف المشترك بينهما- و هو الإسكار في مثالنا- 
كن بحافها. 

و الجامع إِنْما يفيد إذا ثبت كونه مؤثّراً في الحكم. أي معرفاً له. و تأثيره يعرف تارة 
بالدوران» و هو ترتّب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلّية وجوداً و عدماًء أي بوجد 
بوجوده و يعدم بعدمه» كترتّب الحرمة على الإسكار وجوداً و عدماً. أمًا وجوداً؛ ففي 
ماء العنب عند وجود الشدة المُطربة. و أمّا عدماً؛ فعند' كونه عصيراً لم تحدث فيه 
الشدة المطربة» أو عند صيرورته خلا. 

و أخرى بالسبر و التقسيمء و هو حصر الأوصاف في الأصلء و إلغاء البعض ليتعيّن 
الباقي للعلّية» كما يقال: علّة حرمة الخمر إِمّا الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع 
أو غيرها. و غير الإسكار لا يكون علّة بالطريق الذي يفيد إبطال علَّيّة الوصفء. فتعيّن 
الإسكار للعليّة. 

أو بغير الدوران و السبر من الطرق الداأة على علَّيّة الوصفء. كالنص و الإجماع و 
المناسبة و الشبه. و قد استقصى المصئف الكلام في القياس في «منهاج الوصول إلى 
علم الأصول». 

[المبحث الثاني: في القياس وأصنافه] 
قال: 
الثاني: فى القياس و أصنافه. القياس قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم 


عنه لذاته قول آخر. و هو إمّا أن يشمل النتيجة أو نقيضها بالفعل. و يسلمّى 
استثنائياً'. أو لاء و يسمّى اقترانيا'. 


١‏ 0 ففى. 
؟” . أ: استئنائية. 


”'. أ: اقترانية. 
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َه 


اقول: 

المبحث الثاني: في القياس و أصنافه. اعلم أن الجزئيات المندرجة تحت الكلّي إمَا 
أن يكون تباينها بالذاتيات أو بالعرضيات' أو بهماء و الأول يسمَّى أنواعاً؛ و الثاني 
أصنافاًء و الثالث أقساما. ولمّا كان جزئيات المعرّف- و هي الحد التامّ و' الناقص و 
الرسم التامّ و" الناقص- يباين بعضها بعضاً بالذاتيات» كتباين الحد التام و الحد الناقص. 
و بعضها بالعرضياتء كتباين الرسم التامّ و الناقص“,» سمّاها أقساماً. و لما كان تباين 
جزئيات الحجّة- و هي القياس و الاستقراء و التمثيل- بالذاتيات سمّاها أنواعاًء و لما 
كان تباين جزئيات القياس- و هي الاستثنائي و الاقتراني على هيئة الشكل الأوّل و 
الثاني و الثالث و الرابع- بالعرضيات سمّاها أصنافاً. 

والقول يطلق على المسموع- أي الملفوظ- و على المعقول- أي المعنى القائم 
بالنفس- و المراد به هاهنا المعقول؛ لأنه هو المستلزم للمطلوبء و تسمية القول 
المسموع قياساً بطريق المجاز. 

قوله: مؤلّف من أقوالء أراد به قضيتين فصاعداً ليشمل القياس البسيط و القياس 
المركبء و يخرج عنه القضية الواحدة المستلزمة لعكسها و عكس نقيضها. 

ولا تنتقض بنحو قولنا: فلان يطوف بالليل فهو سارقء. و بقولنا: لما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداً؛ فإن كلّاً منهما قضية واحدة مستلزمة لقضية أخرىء و مع هذا 
قياس؛ لأنا لا نسلّم أن قولنا: «فلان يطوف بالليل» وحده يستلزم قولنا: «فهو سارق»»؛ بل 
هو مع قولنا: «و كل من يطوف بالليل فهو سارق» يستلزمه. ولا نسلّم أف قولنا: «لمّا 


.١‏ ج: العرضيات. 

". ج: + الحد. 

*.ج: + الرسم. 

؛ . قوله: و بعضها بالعرضيات كتباين الرسم التامّ و الناقص. أقول: تباين الرسمين ليس بما هو عرضى بالقياس إليهماء بل 
بالقياس إلى ماهية المرسوم. فالظاهر أن نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة أحد الحلدين إلى الآخر. بل الأولى أن يقال: 
الاختلاف بين أقسام الحجّة كالاختلاف بين الأنواع. و الاختلاف بين أقسام القياس كالاختلاف بين الأصناف. و أمَا أقسام 
المعرف فقد اجتمع فيها ما يشبه الاختلافين (الجرجاني). 
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كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ قضية واحدة؛ فإن كلمة «لمّا» كمادلت على 
الانصال دلت على وضع المقدّم» فيكون بالحقيقة' قضيتين؛ إحداهما الاتصالء و 
الأخرى وضع المقلام. 

وقوله: متى سلمت. لا يعني به كونها صادقة في نفس الآمرء بل كونها بحيث إذا 
فرض صدقهاء ليندرج فيه قياس مقلّماته كاذبة'. و قوله: لزم عنه. أي عن القول 
المؤلفء يفيد كون هيئة التأليف داخلة في القياسء فلذلك لم يقل: لزم عنها؛ فإن 
المطلرب لم يحصل من تلك الأقوال إِلَا مع الهيئة المخصوصة. 

وقوله: لذاته أي لا يكون اللزوم بواسطة مقلامة أجنبية» أي لا تكون لازمة لإحدى 
مقدّمتي القياس أو بواسطة مقدّمة في قوّة المذكورة؛ أي تكون لازمة لإحدى مقدمتي 
القياس لكن حداهما' مغايران لحدود القياس. 

و الأوّل- أي اللزوم بواسطة مقدّمة أجنبية- كقولنا: أ مساو ل بء وب مساو لاج؛ 
فإنّه يلزمه أن أ مساو ل جء لكن لا لذات هذا التأليفء و إِلَا لكان هذا النوع من التأليف 
منتجاً دائماًء و ليس كذلك؛ لأنْه لو أخذ بدل المساواة المباينة أو النصفية أو الضيعفية لم 
يلزم؛ فإنَا إذا قلنا: أ مباين ل بء و ب مباين ل ج.ء لم يلزم أن يكون أ مبايناً ل ج؛ لأن 
مباين المباين لم يلزم أن يكون مبايناً. و كذلك إذا قلنا: أ نصف ل بء وب نصف ل ج.ء 
لم يلزم أن أ نصف ل ج؛ لأنّ نصف النصف لا يكون نصفاً. و كذا لو قلنا: أ ضعف ل 
بء وب ضعف ل ج. لم يلزم أن أ ضيعف ل ج؛ لأن ضعف الضعف لا يكون ضعفاً. بل 
إنّما يلزم من هذا التأليف” أ مساو ل ج بواسطة قولنا: كل مساو ل ب مساو لكل ما 
يساويه ب؛ فإنّه إذا انضم إلى الأوّل أنتج أ مساو لكل ما يساويه بء و معناه: كل ما 


.١‏ د: على الحقيقة. 

؟ . قوله: قياس مقدماته كاذبة. أقول: فإنها و إن لم تكن مقدماته صادقة لكنها بحيث لو سلّمت لزم عنها قول آخر. كقولنا: كل 
إنسان حجر. و كل حجر جماد؛ فإِنّه لو سلّمت مقدمتاه لزم عنهما قول آخر. و هو: كل إنسان جماد (الجرجاني). 

". أ د: دياهما. 
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يساويه ب ف أ مساو له. و ب مساو ل ج.ء معناه: ج يساويه ب» فيجعل صغرى لقولنا: كل 
ما يساويه ب ف أ مساو له. ينتج حينئذ: أ مساو له. و معناه: أن أ مساو لا ج'ء وهو 
المطلوية 

فعلم أن التأليف المذكور إِنْما يلزم قولنا: أ مساو ل ج بواسطة قولنا: كل مساو ل ب 
مساو لكل ما يساويه ب» و هي مقدّمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدّمتي القياس. فحيث 
لم تصدق هذه المقدامة لم ينتج هذا التأليف» كما في قولنا: أنصف ل بء وب نصف 
ل ج؛ لأنه لا يصدق كل ما هو نصف ل ب فهو نصف لكل ما يكون ب نصفه. 

وحيث تصدق تلك المقدامة ينتج» كما في قياس المساواة وما يجري مجراه. 
كقولنا: أ ملزوم ل ب»ء و ب ملزوم ل ج؛ فإنه يلزمه أ ملزوم ل ج؛ إذ يصدق كل ماهو 
ملزوم ل ب ملزوم لكل ما يكون ب ملزوماً له. 

و الثاني- أي اللزوم بواسطة مقدّمة في قوّة المذكورة'- كقولنا: جزء الجوهر يوجب 
ارتفاعه ارتفاع الجوهر, و ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر؛ فإنه يلزمه 
جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض التالي» و هو قولنا: كل ما يوجب ارتفاعه 
ارتفاع الجوهر فهو جوهر؛ فإنه يجعل كبرى لقولنا: جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع 
الجوهرء لينتج المطلوب. 

و إنْما اشترط كون تلك المقدّمة على وجه يكون حداها مغايرين لحدود القياس لثلًا 
يخرح البيان بالعكس المستوي؛ فإنّ حدود القياس ثمّة لم تتغير بخلاف الحدود هاهنا؛ 
لأنّ عكس النقيض يغيّر حدود القياس بخلاف العكس المستوي. 


.١‏ قوله: معناه أ مساو ل ج. أقول: و قيل فى بيان إنتاج قياس المساواة: إن قياس المساواة لزم منه لذاته قولنا: أ مساو لما 
يساوي ج. فإذا (ب: و إذا) ضممناه إلى قولنا: و كل ما هو مساو لما يساوي ج. فهو مساو ل ج. يتنج التتيجة المذكورة و 
فيه نرء لأن لزوم أن[ مطا اناري امن المقضين لبن أيضا بالذات (الحرجاني)ة 

” . قوله: و الثانى. أي اللزوم بواسطة مقلامة في قوة المذكور. أقول: هذا القول بالنسبة إلى اللازم المذكور ليس بقياس. و أمَا 
إذا قيس إلى قولنا: ليس (ب: - ليس) جزء الجوهر ما (ب: - ما) ليس بجوهر. كان قياساً من الشكل الثاني و مندرجاً في 
تعريفه (الجرجانى». 
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والمراد باللزوم لذاته أعم من البيّن و غيره؛ ليندرج فيه القياس الكامل و غيره. و 
قوله: قول آخرء أي يغاير كل واحدة من المقدّمتين, و إِلَا يلزم أن يكون كل قضيتين 
متبا ينتين قياساً؛ لاستلزامه كل واحدة منهما. 

لا يقال: اعتبار' هذا القيد يقتضي أن لا يكون القياس الاستثنائي الذي استثني فيه 
عين المقدم قياساًء كقولنا: إن كان «أب» ف«ج داء لكن «أب». ف«ج د)؛ لأن القول 
اللازم' عين إحدى المقدمتين. 

لأنا نقول: القول اللازم في الاستثنائي هو التالي» و إحدى المقدمتين هي الملازمة 
بين المقداّم و التالي» و الأخرى وضع المقدم. و لاشك أن القول اللازم مغاير لكل 
منهما؛ فإن القول اللازم: «ج د». و إحدى المقدمتين: إن كان «أب» ف«ج داو 
المقدمة الأخرى: أ ب). 

ثم القياس لا يخلو إمّا أن يشمل النتيجة أو نقيضها بالفعل» و يسمّى استثنائيء كقولنا: 
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لكن الشمس طالعة, ينتج: النهار موجود. و هو 
مذكور في القياس بالفعل'. و كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء لكن لم 
يكن النهار موجوداء فلم تكن الشمس طالعة. فالنتيجة- و هي قولنا: لم تكن الشمس 
طالعة- نقيضها مذ كور في القياس بالفعل. 

أو لم يشمل النتيجة و لا نقيضها بالفعل» و يسمّى اقترانياً كقولنا: العالم متغير» و كل 
متغير حادثء فالعالم حادث. فقولنا: فالعالم حادث؛ نتيجة و لم يشملها القياس و لا 

قال: 


:..١‏ -اعتبار. 

". ج: + عن المقدمتين. 

*"'. قوله: و هو مذكور فى القياس بالفعل. أقول: و معنى كون النتيجة مذكورة بالفعل في القياس أنها بأجزائها المادّية و هيئتها 
التأليفية مذكورة فيه؛ و إن طرأ عليها ما أخرجها عن كونها قضية و عن احتمالها الصدق و الكذب (الجرجانى). 
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و الأوّل هو أن يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم. أو بعدمه على عدم 
الملزوم. أو بوجود أحد المتعاندين على عدم الآخر. أو بعدمه على وجوده. 
فيكون مشتملاً على مقدّمة حاكمة بالملازمة بينهماء و تسمّى شرطية متصلة. 

أو بالمعاندة. و تسمّى شرطية منفصلة حقيقية؛ إن تعاندا مطلقاً. و مانعة 
الجمع؛ إن تعاندا صدقاً فقط. و مانعة الخلو؛ إن تعاندا كذباً فقط. 

وأخرى تدل على وضع الملزوم. أو المعاند مطلقاً. أو صدقاً. أو رفع اللازم 
أو المعاند مطللقاً. أو كذباً. و تسمّى استثنائية. 
اقول: 

و الأوّل- أي القياس الاستثنائي- هو أن يستدل بوجود الملزوم على وجود اللازم. 
كقولنا: إن كان هذا إنساناً فهو حيوانء لكنه إنسان» فهو حيوان. أو يستدل بعدم اللازم 
على عدم الملزومء كما إذا قيل في المثال المذكور: لكنه ليس بحيوان, فليس بإنسان. أو 
يستدل بوجود أحد المتعاندين على عدم الآخرء أو بعدم أحد المتعاندين على وجود 
الآخرء كقولنا: إمَا أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداًء لكنه زوج فليس بفردء لكنه فرد 
فليس بزوجء لكنه ليس بزوج فهو فرد. لكنه ليس بفرد فهو زوج. 

فعلى هذا يكون القياس الاستثنائي مشتملاً على مقدّمة حاكمة بالملازمة بين الملزوم 
واللازم ليلزم من وجود الملزوم وجود اللازم؛ و من عدم اللازم عدم الملزوم» و تسمّى 
تلك المقدامة شرطية متصلة. و لا يخفى أنه يشترط أن تكون موجبة كلية لزومية؛ ليلزم 
من وجود الملزوم وجود اللازم؛ و من عدم اللازم عدم الملزوم. 

أو يكون الاستئنائي مشتملاً على مقدّمة حاكمة بالمعاندة بين الأمرين؛ ليلزم من 
وجود أحدهما عدم الآخرء أو' من عدم أحدهما وجود الآخرء و تسمّى تلك المقلامة 
شرطية منفصلة حقيقية؛ إن تعاندا مطلقاًء أي صدقاً و كذباء أي لا يصدقان معا" ولا 
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يكذبان معاًء كالمثال المذكور. و مانعة الجمع؛ إن تعاندا صدقاً فقط. أي لا يصدقان 
معاً' و يكذبان معاً'ء كقولنا: إمَا أن يكون هذا الشيء إنساناً أو فرساً. و مانعة الخلو؛ إن 
تعاندا كذباً فقطء أي لا يكذبان و يصدقانء كقولنا: إمّا أن يكون هذا الشيء لاإنساناً أو 
لافرسا. 

ولا يخفى أن المنفصلة يشترط فيها أن تكون موجبة كلية عنادية؛ ليلزم ' من وجود 
أحد الجزئين عدم الآخرء و من عدمه وجود الآخرء و يكون القياس الاستئنائي مشتملاً 
على مقلامة أخرى. تدل على وضع الملزوم في المتّصلة أو وضع المعاند مطلقاً- أي 
صدقاً و كذباً- في الحقيقية» أو صدقاً فقط في مانعة الجمع أو كذباً” في مانعة الخلو'. 
أو رفع اللازم في المتصلة» أو رفع المعاند مطلقاً- أي صدقاً و كذباً- في الحقيقية» أو 
رفع المعاند كذباً فقط في مانعة الخلوٌ؛ و تسمّى المقلمة الأخرى استثنائية. 

قال: 

و الثاني على أربعة أوجه؛ لأنْه لا بد له" من أمر يناسب طرفى المطلوب. و 
يسمّى أوسط. و المحكوم عليه في المطلوب أصغر. و المحكوم به أكبر. و 
المقدّمة التي فيها الأصغر صغرى” و التى فيها الأكبر كبرى". 

فالأوسط إما أن يكون محمولاً في الصغرى موضوعاً فى الكبرى. أو محمولاً 
فيهماء أو موضوعاً فيهماء أو موضوعاً فى الصغرى محمولاً في الكبرى. 


.١‏ ب: - معاً. 
أت فعا 
"'. ج: فيلزم. 
.أ د: أو. 

6. ح: + فقط. 
1.ب: - أو صدقاً فقط فى مانعة الجمع. أو كذباً في مانعة الخلو. أ: - أو كذباً فى مائعة الخلوء 
لا . د: - له. 

مأ.: بالصغرى. د: الصغرى. 

. أ: بالكبرى. د: الكبرى. 


المقلّمة / الحجج © م 


لما ا من القياس الاستئنائي شرع في القياس الاقتراني» و هو بحسب ما يتركب' 

من القضايا ينقسم إلى حمليء و هو المؤلف من الحمليات الصرفة؛ و إلى شرطيء و هو 
المركّب من الشرطيات الصرفة» أو منها و من الحمليات'. و المصئف لم يتعرض إلا 
للاقتراني الحملي. 

ولا بد في كل قياس اقتراني حملي من مقلمتين تشتركان في أمر يناسب طرفي 
المطلوب » و يسمّى ذلك الأمر أوسط؛ لتوسّطه بين طرفي المطلوبء و تنفرد إحدى 
المقدّمتين بالمحكوم عليه في المطلوب المسمّى بالأصغر؛ لكونه بحسب الغالب أخص 
من المحكوم به و تنفرد المقدّمة الأخرى بالمحكوم به في المطلوب المسمّى بالأكبر؛ 
لكونه بحسب الغالب أعم من المحكوم عليه و تسمّى المقدّمة ة التي فيها الأصغر 
بالصغرى؛ لاشتمالها عليه» و المقدّمة التي فيها الأكبر بالكبرى؛ لاشتمالها عليه كقولنا: 
كل إنسان حيوان» و كل حيوان حسّاس» فكل إنسان حسّاسء و هو المطلوب. و 
«الإنسان» هو الأصغرء و قولنا: «كل إنسان حيوان» هو الصغرىء و قولنا”: «الحسّاس» هو 
الأكبر»ء و قولنا: «كل حيوان حسّاس» هو الكبرىء و «الحيوان» هو الأوسطء و القضية 
التي هي' جع اللقبايو ” املو مدي ة كالموضوع و المحمول 


١.ب:‏ + عنه. 

1.ا: الحملى. 

*". قوله: فى أمر يناسب طرفي المطلوب. أعنى موضوع النتيجة و محمولها؛ لأن النسبة بينهما لمّا كانت مجهولة لكونها مكتسبة 
بالقياس. فلو لم يكن أمر يناسب طرفى المطلوب بسببه يعلم النسبة بينهما لم يفد القياس النتيجة (الجرجاني). 

'. ب: فقولنا: «كل إنسان حسّاس» هو المطلوب. 

6 أ: - قولنا. 

5.ج: حعلت. 


7 ب القياس. 
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فلكل قياس ثلاثة حدود: الأصغر و الأوسط والأكبر. وهيئة نسبة الأوسط إلى 
الأصغر و الأكبر بالوضع و الحمل تسمّى شكلاًء و اقتران الصغرى بالكبرى يسمّى قرينة 
و ضرباء و القول اللازم يسمّى مطلوباً؛ إن سيق منه إلى القياس.ء و نتيجة؛ إن سيق من 
القياس إليه . 

و الأشكال أربعة؛ لأن الأوسط إمّا أن يكون محمولاً في الصغرى موضوعاً في 
الكبرىء و هو الشكل الأوّل. يسمّى بالأوّل؛ لأنّه بديهي الإنتاج يتوقف' عليه الباقي» و 
ينتج المطالب الأربعة '» و أشرف المطالب. 

أو الأوسط محمولاً فيهماء أي في الصغرى و الكبرى. و هو الشكل الثاني. جعل 
ثانياً؛ لأنه يشارك الأوّل في الصغرى التي هي أشرف من الكبرى؛* لاشتمالها على 
موضوع المطلوب الذي هو أشرف من محموله؛ و لأنه ينتج الكلّي الذي هو أشرف من 
الجزئي؛ و إن كان الكلّي سلباً و الجزئي إيجاباً. 

أو الأوسط موضوعاً فيهماء أي في الصغرى و الكبرىء و هو” الشكل الثالث. جعل 
الثاً لمشاركته الأوّل في إحدى المقدّمتين؛ و هي الكبرى. 

أو الأوسط موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرىء و هو الشكل الرابع. جعل 
رابعاً؛ لمخالفته الأوّل في المقدّمتين. 

قال: 

فالأوّل أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر أو بعضه. و صدق الأكبر 
على كل ما صدق عليه الأوسط أو سلبه عنه على صدق الأكبر على كل الأصغر 


أو بعضه. أو سلبه عن كلّه أو بعضه. 


.١‏ قوله: من القياس إليه. أقول: فإنه يوضع المطلوب أولاً. ثم يرقب بما يدل عليه و يستلزمه. فما دام كذلك فهو المطلوب. 
فإذا تم القياس فهو النتيجة (الجرجاني). 

" . ب: فيتوقف. 

. ج: الأربع. 

غ.ج:+و. 

©. ب: فهو. 
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أقول: 

الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل من الأشكال الأربعة بحسب الكمّية- أي 
الكلّية و الجزئية- و الكيفية- أي الإيجاب و السلب- ستّة عشر؛ حاصلة' من ضرب 
الصغريات الأربع: الموجبة الكلية و الموجبة الجزئية و السالبة الكلية و السالبة الجزئية: 
في الكبريات الأربع كذلك. 

و شرط إنتاج الشكل الأوّل بحسب الكيفية إيجاب الصغرى؛ لأنها لو كانت سالبة 
يكون الأوسط مسلوباً عن الأصغرء فلا يندرج الأصغر تحت الأوسطء فلم يتعد الحكم 
بالأكبر على الأوسط- إيجاباً أو سلباً- إلى الأصغر؛ لأن الحكم بالأكبر على ما صدق 
عليه الأوسط بالفعلء و الأصغر لا يكون من جملة ما صدق عليه الأوسط بالفعل على 
تقد ير ضله عزن الأضمر. 

و بحسب الكمّية كلّية الكبرى؛ لأنها لو كانت جزئية لكان الحكم بالأكبر على بعض 
ما صدق عليه الأوسط بالفعلء و لا يلزم أن يكون الأصغر من جملة ذلك البعض؛ و إن 
كان الأوسط صادقاً عليه فلا يلزم تعدتي الحكم من الأوسط إلى الأصغر. 

فسقط' باعتبار إيجاب الصغرى ثمانية أضربء و هي الحاصلة من كل واحدة من 
السالبتين صغرى و المحصورات الأربع كبرى. و باعتبار كلية الكبرى سقط أربعة 
أضرب “2 و هي الحاصلة من“ الكبرى الموجبة الجزئية و السالبة الجزئية مع الموجبتين 
صغرىء فبقي الضروب المنتجة أربعة: الصغرى الموجبة الكلية و الجزئية» كل واحدة 
منها مع الكبرى الموجبة الكلية و السالبة الكلية. 


.,.١‏ بء ج: الحاصلة. 

".أ: فيسقط. 

*.): - أضرب. ب: أربعة أخرى. 

ج: + ضرب كل واحدة من السالبتين صغرى فى المحصورات الأربع كبرى. و باعتبار كلية الكبرى سقط أربعة أضرب. و 
هى الحاصلة من. 
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فالشكل الأوّل هو أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر, و هو الصغرى 
الموجبة الكلّيه. كقولنا: كل ج بء أو بصدق الأوسط على بعض الأصغرء و هو الصغرى 
الموجبة الجزئية» كقولنا: بعض ج بء أو بصدق الأوسط على بعض الأصغرء و هو 
الصغرى الموجبة الجزئية» كقولنا: بعض ج بء كل منهما مع صدق الأكبر على كل ما 
يصدق عليه الأوسط. و هو الكبرى الموجبة الكلية» كقولنا:” كل ب أء أو مع سلب 
الأكبر عن كل ما صدق عليه الأوسطء و هو السالبة الكلّية الكبرى' كقولنا: و لاشيء 
من ب أء على صدق الأكبر على كل الأصغر أو على بعضه. أو سلب الأكبر عن كل 
الأصغر أو بعضهء أي يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغرء و صدق الأكبر على كل 
ما صدق عليه الأوسطء على صدق الأكبر على كل الأصغرء كقولنا: كل ج ب» و كل 
ب أء ف كل ج أ. 

أو يستدل بصدق الأوسط على بعض الأصغر و صدق الأكبر على كل ما صدق عليه 
الأوسطء على صدق الأكبر على بعض الأصغرء كقولنا: بعض ج بء و كل ب أء ف 
بعض جح أ. 

أو يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر و سلب الأكبر عن كل ما صدق عليه 
الأوسط. على سلب الأكبر عن كل الأصغر كقولنا: كل ج ب. و لااشيء من ب أء ف لا 
شيء من ج أ. 

أو يستدل بصدق الأوسط على بعض الأصغر و سلب الأكبر عن كل ما صدق عليه 
الأوسطء على سلب الأكبر عن بعض الأصغرء كقولنا: بعض ج بء و لااشيء من ب أ 
ف بعض ج ليس أ. 

فقوله: على صدق الأكبر على كل الأصغرء متعلّق بقوله: يستدل بصدق الأوسط على 
كل الأصغر و صدق الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسط. و قوله: أو بعضه- بعد قوله: 


.١‏ با د: جو. 


" . وهو الكبرى السالبة الكلية. 
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على صدق الأكبر على كل الأصغر- معطوف على كل الأصغرء تقديره: على صدق' 
الأكبر على بعض الأصغر متعلّق بقوله: أو بعضه بعد قوله: بصدق الأوسط على كل 
الأصغرء و بقوله': و صدق الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسطء تقديره: أو يستدل 
بصدق الأوسط على بعض الأصغرهء و صدق الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسط؛ على 
صدق الأكبر على بعض الأصغر. 

سك رسي ا سيرب على ارلا الا ل ور ا 
متعلق يقوله: دق الأوسط علئ كل الأضعره وريقوله: أوسلبه عثه' تقديرة؛ أو يستدل 
بصدق الأوسط على كل الأصغر و سلب الأكبر عن كل ما صدق" عليه الأوسط على 
سلب الأكبر عن كل الأصغر. 

و قوله: أو بعضه الأخير معطوف على كله متعلّق بقوله: أو بعضه. بعد قوله: بصدق 
الأوسط على كل الأصغر. و بقوله: أو سلبه عنه؛ تقديره: أو يستدل بصدق الأوسط على 
بعض الأصغر و سلب الأكبر عن كل ما صدق عليه الأوسط على سلب الأكبر عن بض 
الأصغر. 

قال: 

الثاني: أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر و سلبه عن كل الأكبر. أو 
بعكسه على سلب الأكبر عن كل الأصغر. أو بصدق الأوسط على بعضه و سلبه 
عن كل الأكبر. أو بسلبه عن بعض الأصغر و صدقه على كل الأكبر على سلب 


١.ب:‏ + كل. 

".أ: و قوله. 

*.أ.ج: -و. 

ع . أ: عنه. 

5 
1 كل ما صدق عليه الأوسط. 


.أ يصدى. 
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الأكبر عن بعض الأصغر. و ذلك بشرط أن يتحد زمان السلب و الإيجاب. أو 
يكون أحدهما دائماً . 


0 


اقول: 

الشكل الثاني شرط إنتاجه اختلاف مقدّمتيه باللإيجاب و السلب؛ لجواز اشتراك 
المتفقات و المختلفات في إيجاب شيء واحد عليهما و في سلب شيء واحد عنهماء 
فحينئذ يتألف القياس في الشكل الثاني من موجبتين في بعض المواد مع توافق الطرفين» 
و في بعضها مع تباينهما. و كذا يتألف من سالبتين في بعض المواد مع توافقهماء و في 
بعضها مع تباينهما'. فلم يستلزم شيئاً منهما على التعيين» و هو الاختلاف الموجب للعقم. 
كقولنا: كل إنسان حيوان» و كل ناطق حيوانء و الحق التوافق» و هو: كل إنسان ناطق. و 
لو بدّل بالكبرى قولنا: و كل فرس حيوإن كان الحق التباين» و هو: لا شيء من الإنسان 
بفرس. و كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرسء و لاا شيء من الناطق بفرسء و الحق 
التوافق» و هو قولنا: كل إنسان ناطق. و لو بدّل بالكبرى قولنا: و' لا شيء من الحمار 
بفرس كان الحق التباين» و هو قولنا: لا شيء من الإنسان بحمار. 

و كلّية الكبرى؛ لأنّها لو كانت جزئية يلزم الاختلاف الموجب للعقمء كقولنا: كل 
إنسان ناطق» و بعض الحيوان ليس بناطق» أو: بعض الفرس ليس بناطق. و الصادق في 
الأوّل التوافق» و هو: كل إنسان حيوانء؛ و في الثاني التباين» و هو قولنا: لا شيء من 
الإنسان بفرس. و كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرسء, و بعض الحيوان فرس.ء أو: بعض 
الصهّال فرس. و الحق في الأوّل التوافق؛ و هو قولنا: كل إنسان حيوانء و في الثاني 
التباين» و هو قولنا: لا شيء من الإنسان بصهال. 

فسقط بمقتضى الشرط الثاني ثمانية أضربء و هي الحاصلة من كل واحدة من 
الجزئيتين كبرى مع المحصورات الأربع صغرى. و بمقتضى الشرط الأوّل سقط أربعة 
:.١‏ إحداهما دائمة. 


”" . أ: تنافيهما. 


"'. د: دو. 


المقلّمة / الحجج 2 0 


أخرى؛ و هي الحاصلة من الموجبة الكلية كبرى مع كل واحدة من الموجبتين صغرى و 
من السالبة الكلية كبرى مع كل واحدة مسن السالبتين صغرى. فبقي الضروب المنتجة 
أربعة: الموجبة الكلية صغرى مع السالبة الكلبة كسرىء و السالبة الكلية صغرى مع 
الموجبة الكلية كبرى. و الموجبة الجزئية صخرى مع السالبة الكلّية كبرىء و السالبة 
الجزئية صغرى مع الموجبة الكلية كبرى. 

فالشكل الثاني أن يستدل بصدق الأوسط على كل الأصغر و سلب الأوسط عن كل 
الأكبرء كقولنا: كل ج بء و لا شيء من أ ب. أو بعكسه؛ أي يستدل بسلب الأوسط عن 
كل الأصغر و صدق الأوسط على كل الأكبر كقولنا: لاشيء من ج بء و كل أبء. 
على سلب الأكبر عن كل الأصغر و هو قولنا: لا شيء من ج أ. 

فقوله: على سلب الأكبر عن كل الأصؤر متعلّق بالضربين الأوّلين؛ فإن نتيجتهما 
واحدة؛ و هي السالبة الكلية. 

أو يستدل بصدق الأوسط على بعض الأصغر و سلب الأوسط عن كل الأكبر. 
كقولنا: بعض ج بء ولا شيء من أ ب. أو يستدل بسلب الأوسط عن بعض الأصغر و 
صدق الأوسط على كل الأكبرء كقولنا: ليس بعض ج بء و كل أبء على سلب 
الأكبر عن بعض الأصغرء كقولنا: ليس بعض ج أ ' 

فقوله: على سلب الأكبر عن بعض الأصؤ متعلق بالضربين الآأخيرين؛ فإِن نتيجتهما 
واحدة؛ و هي سالبة جزئية '. 

وشرط إنتاج هذه الأضرب" الأربعة أحد الأمرين؛ إمّا اتحاد زمان السلب و 
الإيجاب. أو صدق الدوام على إحدى المقدمتين؛ إِمّا الدوام بحسب الذات أو الدوام 
بحسب الوفت: 

و ذلك لأنه إذا لم يتحقّق واحد من الأمرين لم ينتج القياس 2 كقولنا: كل قمر 
منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه و بين الشمس لا دائمأء و لا شيء من القمر 


١.س:‏ السالية الحزئية. 
ل ب: الضروب. 
''.اب: + المذ كور. 
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بمنخسف وقت التربيع بينه و بين الشمس' لا" دائمأء مع كذب قولنا: ليس بعض القمر 
بقمر' بالإمكان العام. 

قال: 

الثالث أن يستدل بصدق الطرفين على كل الأوسط أو؛ أحدهما عليه و الآخر 
على بعضه. على صدق الأكبر على بعض الأصغر. أو بصدق الأصغر على كلّه و 
سلب الأكبر عن كلّه أو بعضه أو بصدقه على بعضه و سلب الأكبر عن كلّه. على 
سلب الأكبر عن بعض الأصغر. 


اقول: 

وأمًا" الشكل الثالث فيشترط لإنتاجه إيجاب الصغرى و كلية إحداهما'. أمّا إيجاب 
الصغرى؛ فلأنها لو كانت سالبة يلزم الاختلاف الموجب للعُقمء كقولنا: لا شيء من 
الإنسان بفرسء و كل إنسان حيوان» أو كل إنسان ناطق. و الحقّ في الأوّل التوافق؛ و 
هو: كل فرس حيوانء و في الثاني التباين» و هو: لا شيء من الفرس بناطق. و لو بدّل 
بالكبرى قولنا: لا شيء من الإنسان بصهّالء أو لا شيء من الإنسان بحمار» تصير الكبرى 
سالبة. و الحق في الأوّل التوافق» و هو: كل فرس صهالء و في الثاني التخالف؛ و هو: لا 
شيء من الفرس بحمار. 

وأا كلية إحدى المقلامتين؛ فلأنهما لو كانتا جزئيتين يلزم الاختلاف الموجب 
للعقم» كقولنا: بعض الحيوان إنسان» و بعض الحيوان ناطقء أو بعض الحيوان فرس. و 
الحقّ في الأوّل التوافق؛ و هو: كل إنسان ناطقء و في الثاني التباين» و هو: لا شيء من 


١‏ .ج: - بيئه و بين الشمس. 
دلا 

*"'. ج: قمراً. 

عغ.بنو. 

6 حو أمًا. 


5 . ب: إحدى المقدمتين. 
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الإنسان بفرس. و لو بدّل بالكبرى قولنا: ليس بعض الحيوان بناطق. أو ليس بعض 
الحيوان بفرسء؛ صارت الكبرى سالبة. و الحقّ في الأول التوافق» و في الثاني التباين. 

فإذن سقط عشرة أضرب؛ ثمانية' من الشرط الأوّل؛ و هي الحاصلة من سالبتين' 
صغرى مع المحصورات الأربع كبسرى» و ضربان مسن الشرط الثاني» و هما الضربان 
الحاصلان من موجبة جزئية صغرى مع الجزئيتين كبرىء بقي الضروب المنتجة ستة: 
الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع كبرى, و الصغرى الموجبة الجزئية ممع 
الكليتين كبرى . 

ولا ينتج هذا الشكل إِلَا جزئية؛ لأن أخص ضروب هذا الشكل الموجبتان الكلّيتان 
أو الكلّيتان' و الكبرى سالبة'. و هما لا ينتجان كلّية؛ لجواز كون الأصغر أعم من 
الأكبرء كقولنا: كل إنسان حيوان» و كل إنسان ناطق, أو لا شيء من الإنسان بفرس. و 
الصادق في الأوّل: بعض الحيوان ناطق و في الثاني: ليس بعض الحيوان بفرس. و إذا لم 
ينتج هذان الضريان الكلي لم ينتجه الباقي؛ لكونهما أخص من الضروب الباقية؛ فإن 


الأول أخص من كل ضرب تألّف من موجبتينء و الثاني أخص من كل ضرب تألف 


من موجبة و سالبة» و متى لم ب ينتج الأخص شيئاً لم .: ينتج الأعم. و إِلَا لأنتجه الأخص؛ 
لأن نتيجة الأعم لازمة لهء و الأعم لازم للأخص. و لازم اللازم لازم. 

فالشكل الثالث هو أن يستدل بصدق الطرفين الأصغر و الأكبر على كل الأوسطء 
كقولنا: كل ب جء و كل ب أ. أو بصدق أحد الطرفين على كل الأوسط و الطرف 
الآخر على بعض الأوسطء و هو على وجهين؛ أحدهما أن ستدل شبد فق الأصغر على 
كل الأوسط و صدق الأكبر على بعض الأوسطء. كما لو بدل بالكبرى المذكورة في 


آ.ب: ضرت 

” . ب: السالبتين. 
*.أ. ج. د: - كبرى. 
ا دزو. 

© .: -والكليتان. 
ا + كلية. 
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المثال قولنا: بعض ب أ. و ثانيهما أن يستدل بصدق الأكبر على كل الأوسط وصدق 
الأصغر على بعض الأوسطء كما لو بدّل بالصغرى قولنا: بعض ب ج. على صدق الأكبر 
على بعض الأصغرء أي يستدل بالضروب الثلاثة على صدق الأكبر على بعض الأصغرء 
كقولنا: بعض ج أء أو يستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط و سلب الأكبر عن كل 
الأوسطء أو سلب الأكبر عن بعض الأوسطء كقولنا: كل ب ج. و لاشيء من ب أء أو 
ليس بعض ب أ. أو يستدل بصدق الأصغر على بعض الأوسط و سلب الأكبر عن كل 
الأوسط- كقولنا: بعض ب ج. و لا شيء من ب أ- على سلب الأكبر عن بعض الأصغرء 
أي يستدل بالضروب الثلاثة على سلب الأكبر عن بعض الأصغرء كقولنا: ليس بعض ج أ. 

قال: 

الرابع أن يستدل بصدق سبي درب عر أو 
بعضه. على صدق الأكبر على , بعض الأصغر. أو بصدقه على كلّه أو بعضه و 
تلب ”الأوسط عو 6" الأكبرء على سلب الأكبر سق يفن الأضغر. أو مسلب 
الأمتر عن كل الأرميط وعلاته على كل الأكير :على سعيلب: لاسر خسن كل 
الأصغر. 


الشكل الرابع شرط إنتاجه أن لا يجتمع فيه خسّتان: السلب و الجزئي, لا في مقلامة 
واحدة و لا في مقدمتين؛ سواء كانتا من جنس واحد- كما إذا كانت المقدّمتان سالبتين 
أو جزئيتين- أو من جنسين- كما إذا كانت إحداهما سالبة و الأخرى جزثية- اللهم إلا 
إذا كانت الصغرى موجبة جزئية؛ فإنه يجب أن تكون الكبرى سالبة كلية؛ إذ ذاك. 

أمَا الأوّل» أي عدم اجتماع الخسّتين فيه على تقدير عدم كون الصغرى موحبة 
جزئية؛ فلأنه لو اجتمع الخمّتان فيه على تقدير أن لا تكون الصغرى موجبة جزئية يلزم 
اللاختلاف الموجب للعقم. كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس. و لاا شيء من الحمار 
بإنسانء أو لا شيء من الصهّال بإنسان. و الحق في الأول التباين. و هو: لا شيء من 
الفرس بحمارء و في الثاني التوافق» و هو: كل فرس صهّال. 
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ولو بدّل بالكبرى قولنا: بعض الحيوان إنسان, أو بعض الناطق إنسان» صار الكبرى 
موجبة جزئية و الصغرى سالبة كلية. و الحق في الأوّل التوافق» و هو: كل فرس حيوان. 
و في الثاني التباين» و هو: لا شيء من الفرس بناطق. و كقولنا: بعض الحيوان ليس 
بإنسان» و كل ناطق حيوان, أو' كل فرس حيوان. و الحق في الأوّل التوافق» و هو: كل 
إنسان ناطقء و في الثاني التباين» و هو: لا شيء من الإنسان بفرس. و كقولنا: كل ناطق 
إنسان» و' بعض الحيوان ليس بناطقء أو بعض الحمار ليس بناطق. و الحق في الأوّل 
التوافق» و هو: كل إنسان حيوانء و في الثاني التباين» و هو: لا شيء من الإنسان بحمار. 

و هذه القرائن أخص مما اجتمع فيه خسّتان؛ إلا المركبة من الصغرى الموجبة 
الجزئية و الكبرى السالية الكلية و المركبة من الموجبتين الجزئيتين؛ لأن القرائن التي 
اجتمعت فيها خسّتان إحدى عشرة: الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية, 
و الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية و السالبة الجزئية و الموجبة 
الجزئية» و الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية و السالبة الجزئية و الموجبة 
الجزئية» و الصغرى السالبة الجزئية مع المحصورات الأربع . 

و القرينة الأولى من القرائن' المذكورة- و هي المركّبة من السالبتين كليتين- أخص 
من سالبتين جزئيتين» و من صغرى سالبة كلية و كبرى سالبة جزئية» و من سالبة جزئية 
صغرى و كبرى سالبة كلية. 

و القرينة الثانية من القرائن المذكورة- و هي المركبة من صغرى سالبة كلية و 
كبرى موجبة جزئية- أخص من الصغرى السالبة الجزئية و الكبرى الموجبة الجزئية'. 


١.ج:‏ و. 

١‏ اج أو. 

نع برض 

5 . ج: + الأربع. 

.١‏ قوله: أخص من الصغرى السالبة الجزئية. أقول: فهذه القرينة - أعني المركبة من الصغرى السالبة الجزئية و الكبرى الموجبة 
الجزئية - أعم من كل واحد من الثانية و الثالثة (الجرجاني). 
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و القرينة الثالثة من القرائن المذكورة- و هي المركبة من الصغرى السالبة الجزئية و 
الكبرى الموجبة الكلية- أخص من الصغرى السالبة الجزئية و الكبرى الموجبة الجزئية. 

و القرينة الرابعة من القرائن المذكورة- و هي المركبة من الصغرى الموجبة الكلية و 
الكبرى السالبة الجزئية- أخص من الصغرى الموجبة الجزئية و الكبرى السالبة الجزئية. 
ومتى لم ينتج الأخص لم ينتج الأعم. فقد ثبت عدم إنتاج تسع قرائن من اشتراط الأمر 
الأوّل. 

و أما الثاني» و هو كون الكبرى سالبة كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية؛ فلأنه 
لو لم يكن كذلك يلزم الاختلاف الموجب للعقمء كقولنا: بعض الحيوان إنسانء و كل 
ناطق حيوان؛ أو كل فرس حيوان. و الحق في الأوّل التوافق» و هو: كل إنسان ناطقء و 
في الثاني التباين» و هو: لا شيء من الإنسان بفرس. و هي أخص من الموجبتين 
الجزئيتين» و متى لم ينتج الأخص لم ينتج الأعم؛ فسقط' بالشرط الثاني ضربان آخران. 

فالمنتج من الضروب خمسة: الصغرى الموجبة الكلية مع الثلاث» و الصغرى الموجبة 
الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية» و الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية. 

و الأربعة الأول لا تنتج إلا الجزئية؛ لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبرء كقولنا: 
كل إنسان حيوان. و كل ناطق إنسانء و متى لم ينتج هذا الضرب كلّياً لم ينتج الثاني 
كلَياً؛ لكونه أخص من الثاني. و كقولنا: كل إنسان حيوان» و لا شيء من الفرس بإنسان. 

و متى لم ينتج هذا الضرب كلياً لم تنتج الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة 
الكلية كلّياً؛ لكونه أخص منه. و أمّا الصغرى السالبة الكلّية مع الكبرى الموجبة الكلية 
فتنتج سالبة كلية. 


كل الأكبرء كقولنا: كل ب ج. و كل أ ب. أو بصدق الأصغر على كل الأوسط و صدق 
الأوسط على بعض الأكبر- كقولنا: كل ب ج. و بعض أ ب- على صدق الأكبر على 
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بعض الأصغرء كقولنا: بعض ج أ. أي يستدل بهذين الضربين على صدق الأكير على 
بعض الأصغرء أو يستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط و سلب الأوسط عن كل 
الأكبر - كقولنا: كل ب ج.ء و لا شيء من أ بء أو يستدل بصدق الأصغر على بعض 
الأوسط و سلب الأوسط عن كل الأكبر كقولنا: بعض ب ج. و لا شيء من أ ب- على 
سلب الأكبر عن بعض الأصغرء كقولنا: بعض ج ليس أ . أي يستدل بهذين الضربين 
على سلب الأكبر عن بعض الأصغر» أو يستدل بسلب الأصغر عن كل الأوسط,. و 
صدق الأوسط على كل الأكبر :؛ على سلب الأكبر عن كل الأصغر. 

قال: 

فالقرائن القياسية المنتجة ثلاث" و عشرون؛ أربع استئتائية واتسع عشرة' 
اقترانية. و الكلام المستقصى فيها فى الكتب المنطقية. 
أقول: 

قد تبيّن مما ذكرنا أن القرائن القياسية المنتجة ثلائة" وعشروق؛ أربعة* استكتاشة: 
اثنتان من الأربع مؤلفتان من الشرطية المتصلة الموجبة اللزومية و من وضع مقدمها أو 
من رفع تاليهاء و اثنتان من الأربع مؤلّفتان من المنفصلة الحقيقية الموجبة العنادية أو 
مانعة الجمع الموجبة العنادية و من وضع أحد جزئيهاء و من المنفصلة الحقيقية الموجبة 
العنادية» أو مانعة الخلوٌ الموجبة العنادية» و من رفع أحد جزئيهاء و تسع عشرة اقترانية؛ 
أربع في الشكل الأوّلء و أربع في الشكل الثاني» و ست في الشكل الثالث» و خمس في 


١.باج:‏ - كقولنا: «بعض ج ليس أ». 
".ج: + كقولنا: اليس بعض ج أ. 
7.ج: + كمولنا: «لا شىء من ب ج. 
.ج: + كقولنا: كل أب١.‏ 

6. س: ثلا نة. 

1.: تسع عشر. س: تسعة عشر. 
/اءلى 3 ثلارث. 


4 ب د أربع. 


3 ف مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 
الشكل الرابع. و الكلام المستقصى في الأقوال الشارحة و أجزائها و الحجج و أجزائها و 
أحكامها و أقسامها و شرائطها في الكتب المنطقية» فلنقتصر على ما ذكر؛ ليكون الشرح 


البحث الثالث في مواد احج ؛ 


قال: 

الثالث فى' مواد الحجج. الحجة إمَا أن تكون عقلية أو نقلية. و الأولى إِمَا أن 
تكون مقدماتها قطعية. و تسمّى برهاناً و دليلاً. أو ظنية أو مشهورة. و تسمّى 
خطابة و أمارة. أو مشبّهة بأحدهماء و تسمّى مغالطة. 


اقول: 

المبحث الثالث في مواد الحجج, و هي القضايا التي تتألف منها الحجّة. و الحجّة إما 
أن تكون عقلية؛ بأن تكون مأخوذة من العقل' من غير افتقار إلى السماع",. أو نقلية؛ بأن 
يكون للسماع مدخل فيها. و الأوّل كقولنا: العالم ممكنء و كل ممكن له سببء فالعالم 
له سبب. و الثاني كقولنا: تارك المأمور به عاص؛ لقوله تعالى: إأ فَعَصيْت أمري) (طه: 
)وو كل عاض تمعيدق:النانة لقوله تدالى :8 ون" تقصن الله وارشولة فإ لافار 
جَهَنْم) (الجن: 71). 

لا يقال: الحصر ممنوع؛ فإنه يجوز أن تكون الحجّة مركبة من العقلي و النقلي . 
فتكون الحجّة إِمَا عقلية محضة أو نقلية محضة أو مركبة منهما. 

لأنا نقول: النقلي المحض- بحيث' لا يكون للعقل فيه مدخل- محال؛ فإن الحجّة 
سواء كانت عقلية أو نقلية لها صورة و مادّة» فصورتها عقلية لا مدخل للسماع فيهاء و 


١‏ . س: + بيان. 

".ب: جو. 

''. ب: سماع. 

.أ ج: العقل و النقل. 


١‏ 8 بأن. 
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مادتها يتوقف صدقها على العقل» فالنقلي المحض محالء فالحصر في العقلي و النقلي 
على الوجه الذي ذكرنا' ثابت. 

اللهم إِلَا أن يراد بالعقلى المحض ما يكون مقدمتاه ثابتتين بالعقلء و بالنقلي المحض 
ما يكون مقدمتاه ثابتتين بالنقل. و حينئذ لا تكون الحجّة منحصرة في العقلى المحض و 
النقلي المحضء بل يتحقّق قسم ثالث و هو المركب من العقلي و النقلي؛ بأن تكون 
إحدى مقلمتيه ثابتة بالعقل و الأخرى بالنقل» كقولنا: الوضوء عملء و كل عمل لا 
يصح إِلَا بالنيّة؛ لقوله عليه الصلاة و السلام: «إنْما الأعمال بالنيّات»'؛ فإن المقدّمة الأولى 
عمّلية و الئانية نقلية. 

و المصئف اعتبر الوجه الأوّل» فجعل قسمين: العقلي و النقلي؛ و الإمام اعتبر الوجه 
الأخيرء فجعل ثلاثة أقسام': عقلى محض و نقلي محض و مركب منهما. 

والأولى- أي الحجّة العقلية- إمّا أن تكون مقدماتها' قطعية ضرورية أو مكتسبة» و 
تسمّى برهاناً” و دليلاً", و إمّا أن تكون مقدماتها غير قطعية, أي" ظنية أو مشهورة:؛ و 
يسمّى خطابة” و أمارة"» و إمّا أن تكون مقدماتها مشبّهة بإحداهماء أي بالقطعية أو 
بالظنية و '' المشهورة» و تسمّى مغالطة. 

فالبرهان قياس مؤْلف من مقدّمات قطعية تنتج نتيجة قطعية» و الأمارة قياس مؤّف 


من مقدامات ظئية صرفة أو مشهورة صرفة أو مختلطة منهما أو من إحداهما وا من 


١.أءب:‏ ذكر. 

". انظر: صحيح البخارى ١6 :١‏ الحديث رقم .١‏ 

"'. انظر: المحصل. ص .١1١‏ 

. ج: مقلامتاه. 

©. قوله: و يسمّى برهاناً. أقول: أي عند الحكيم (الجرجاني). 

1. قوله: و دليلاً. أقول: بالمعنى الأخص عند المتكلّم (الجرجاني). 
.أ ب: - غير قطعية, أي. 

. قوله: و يسمّى خطابة. أقول: عند الحكيم (الجرجاني). 

4 . قوله: و أمارة. أقول: عند المتكلم (الجرجاني). 

.وأ:دء.أ.٠‎ 


.وأند.١‎ 


اله مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


قطعية مفيدة' لظئّية» و المغالطة قول مؤلّف من قضايا مشبّهة بالقطعية أو بالظنية أو 
بالمشهورة. 

قال: 

و المبادي اليقينية ما يجزم به العقل بمجرّد تصوّر طرفيه. و تسمّى أوّليات و 
بديهيات. أو بواسطة" يتصوّرها الذهن عند تصورهماء مثل: الأربعة زوج. و 
تسمّى قضايا قياساتها معها. أو الحس" و تسمّى مشاهدات و حستيات, أو كلاهما 
معاًء و الحس هو حس السمع. مثل أن يخبر عن محسوس- يمكن وقوعه- جمع 
كثير يجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب. و تسمّى متواترات. أو غيره مشل 
أن يشاهد ترتب شىء على غيره مراراً كثيرة؛ بحيث يحكم العقل بأنه ليس على 
سبيل الآتقفاق:. و إلا لما كان داكن" و لا أكترياء كترتت الاسهال على شرب 
السقمونياء و يسمّى تجربيات. و قد تكفى المشاهدة مرة أو مسرّتين؛ لانضمام 
القرائن إليها. كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس. و تسمّى حدسيات. 
أقول: 

لمّا ذكر أقسام الحجّة العقلية التي هي البرهان و الخطابة و المغالطة:» أراد أن يبين 
مباديهاء و هي القضايا التي تؤلف منها الحجّة, فقدّم مبادي البرهان. 

و المبادي اليقينية هي' المبادي الأول للبرهان» و هي قضايا يجزم بها العقل بمجرّد 
تصوّر طرفيها؛ سواء كان تصور طرفيها بالكسب أو بالبديهة» أو تصوّر أحدهما بالكسب 
و تصوّر الآخر بالبديهة» كقولنا: الكل أعظم من الجزء؛ و الممكن في وجوده يحتاج 


إلى مرجّح., و تسمّى أوّليات و بديهيات. 


١ج‏ خم مفيد. 
:١."‏ بوسط. 
+ دائمياً. 

3 6 + التى. 
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أو قضايا يجزم العقل بها لا بمجرّد تصوّر طرفيهاء بل بوسط' يتصوّره الذهن عند 
تصوّر طرفيهاء مثل: الأربعة زوج؛ فإن العقل يجزم بأن الأربعة زوج لا بمجرّد تصور 
طرفيهاء بل بوسط تصوره الذهن عند تصوّر الزوج والأربعة, وهو الانقسام بمتساويين؛ 
فإن العقل عند تصوّر الزوج و الأربعة يتصور الانقسام بمتساويين» فحصل ' عند تصوره 
قياس» و هو أن الأربعة منقسمة بمتساويين» و كل منقسم بمتساويين زوج» فالأربعة 
زوج. و تسمّى هذه قضايا قياساتها معها؛ لأنه عند تصوّر الطرفين يكون الوسط متصوراء 
فيحصل القياس من تصور الطرفين و الوسط. 

أو قضايا يجزم الحس' بهاء أي قضايا يجزم العقل بها لا بمجرد تصوّر طرفيهاء بل 
بواسطة الحس. الظاهرء كقولنا: الشمس مضيئة و النار حارة, أو الحسر الباطن» مثل 
علمنا بأن لنا فرحاً و غضباً و جوعاً و عطشاً'؛ و تسمّى هذه القضايا مشاهدات و حسّيات؛ 
فإن الحاكم هو العقل لكن بواسطة الحس فيسمّى” الحس حاكماً؛ لأن الحكم بسببه. 

أو قضابا يجزم بها العقل و الحس" ”, و الحس هو'”' حس السمعء مثل أن يخبر 
عن محسوس يمكن” وقوعه جمعٌ كثير يجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذبء و 
تسمّى تلك القضايا متواترات» كعلمنا بالأشخاص الماضية و البلاد النائية. 


6. ب ج: فسمّى. 

1. قوله: أو قضايا يجزم بها العقل و الحس. أقول: جعل الحاكم في المشاهدات هو الحسء و فى المتواترات و التجربيات و 
الحدسيات العقل و الحس معاً. و إن كان الحاكم فيها هو العقل بمعاونة الحس؛ لأن الحس (ب: الإحساس) هناك كاف 
فى حكم العقل. بخلافه هاهنا؛ للاحتياج إلى قياس خفى فى كل واحدة من المتواترات و التجربيات و الحدسيات. 
فمدخلية الحس هناك أكثر (الجرجاني). 

.١‏ ب. د: - و الحسء 

".أ نهو. 

". ب: يجزم العقل بها فى الحس» و هو. 

.أ: ممكن. 
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و إِنْما اعتبر كون' الخبر عن محسوس؛ لأن غير المحسوس لا يفيد خبرٌ الجمع 
الكثير عنه الجزم. و إِنّما اعتبر أن يكون ممكن الوقوع؛ لأن ما يستحيل وقوعه لا يحصل 
الجزم بالخبر عن وقوعه؛ و إن كان الخبر عن جمع كثير غير محصور لكثرته. و اعتبر 
جزم العقل بامتنناع تواطئهم على الكذب؛ إذ لو لم يجزم العقل بامتناع تواطئهم على 
الكذب لا يفيد خبرهم الجزم به. 

أو قضايا يجزم العقل و الحس" بها و الحس هو ' غير حس السمعء مثل أن يشاهد 
ترئب شيء على غيره مراراً كثيرة؛ بحيث يحكم العقل بأنه ليس على سبيل الاتفاق. 
لكن بسبب انضمام قياس خفي إليهاء و هو أنه لو كان الترتب المذكور اتفاقياً لما كان 
ذائما و لا أكترياء كحكمتا بأة شرب النقهرتيا مُسهل .سيب ماهد ة الأسهال عقسة 
مراراً متكررة '» و تسمّى تلك القضايا تجربيات. 

وقد تكفي المشاهدة مرّة أو مرّتين؛ لانضمام قرائن إليهاء كالحكم بأن نور القمر 
مستفاة من الشمس؟ لاختلاق هيات تشكل التور*" فيه يسيب قريه وبعدة من الشمس» و 
تسمى حدسيات. 

و الفرق بين الفكر و الحدس' أن الأوسط' إذا' انتهضت النفس إليه' طالبة لهء فهو 
الفكر» و إن حصل الأوسط” للنفس من غير شوق و طلبء أو عقيب طلب و شوق من 
غير حركة, و تمثّل ما هو وسط له. فهو الحدس. 


١.ج:‏ أن يكون. 

.أ ب. د: - و الحس. 
*. أ: فهو. 

ع.ج. د: متكثرة. 

. ب: تشكله النوري. 
١.أ:‏ التجربة. 

؟ . ب: الوسط. 

'"'. ب: إن. 

ع. أ ب: - إليه. 

©. ب: الوسط. 
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و قيل: الفرق بين الحدس و التجربة' أن التجربة تتوقف على فعل يفعله الإنسان حتى 
يحصل المطلوب له بواسطته؛ فإن الإنسان ما لم يجرب الدواء إمّا بتناوله أو بإعطائه 
غيره مرّة بعد أخرى لا يمكنه الحكم عليه بكونه مُسهلاء بخلاف الحدس؛ فإنّه لا 
يتوقف على ذلك. 

وقد يرد على كل واحد من هذه المبادئ اعتراضات و شكوكء لكن لما لم يتعرئض 
المصئف لها أعرضنا عنها. 

قال: 

و أمّا الظنيات؛ فمقدّمات يحكم العقل بها مع تجويز نقيضها تجويزاً مرجوحا. 

و أمّا المشهورات؛ فما اعترف به الجمهور لمصلحة عامة. أو بسبب رقّة أو 
حمية. مثل العدل حسن و الظلم قبيح. و كشف العورة مذموم. و مواساة الفقراء 


لما فرغ من مبادئ البرهان شرع في مبادي الخطابة. فمنها: الظنيات, و هي مقلّمات 
يحكم العمل بها مع تجويز نقيضها تجويزاً مرجوحاًء كقولك: فلان يطوف بالليل فهو 
سارق؛ بناء على الظن” الحاصل بأن كل من يطوف بالليل فهو سارق. 

و أما المشهورات فقضايا اعترف بها الجمهور إمّا لمصلحة عامة تتعلّق بنظام 
أحوالهم؛ مثل: العدل حسن و الظلم قبيح؛ أو بسبب رقة مثل قولنا: مواساة الفقراء 
محمودة؛ أو بسبب حمية مثل قولنا: كشف العورة عند الناس قبيح . 


.١‏ قوله: و قيل: الفرق بين الحدس و التجربة. أقول: هذا الفرق ضعيف؛ لأن الأحكام النجومية تجربيات. و لا يتوفّف على فعل 
يفعله الإنسان. بل الفرق أن السبب فى التجربيات معلوم السببية مجهول من حيث خصوصية الماهية. و في الحدسيات 
معلوم بالاعتبارين؛ فإنت من شاهد ترتب الإسهال على شرب السقمونيا علم أن هناك سبباً للإسهال. و إن لم يعلم 
بخصوصيته. و من شاهد في القمر اختلاف الأشكال النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس علم أن نوره من جهتها. 
و أن السبب في ذلك هو نور الشمس «الجرجاني). 

.١‏ أ: مذموم عند الناس. 
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و يعرف الفرق بين المشهورات و بين الأوّليات بأن الإنسان لو جرّد نفسه عن جميع 
الهيئات النظرية و العملية» و قُدّر أنه خلق دفعة من غير أن يشاهد أحداً أو يمارس' 
عملاء ثم عرض عليه هذه القضاياء فإنّه لا يحكم بها بل يتوقّف فيهاء و أما الأوليات؛ 
فإنها إذا عرضت عليه في هذه الحالة لم يتوقف فيها بل يحكم بها. 

قال: 

و أمّا مقدّمات المغالطة فقضاء' الوهم فى أمر غير محسوس قياساً على 
المحسوس. كما قيل: كل موجود فإنه جسم أو حال فى جسم. 

و قد يستعمل فيها المخيّلات. و هى قضايا تذكر لترغيب النفس فى شسيء أو 
تنفيرها عنه. و قد تكون صادقة. و أكثر ما تستعمل فإنما تستعمل فى القياسات 


و أمّا مقدّمات المغالطة؛ فهي الوهميات» و هي قضايا كاذبة في أمور غير محسوسة 
يحكم بها الوهم' قياساً على المحسوسة ؛ إذ الوهم تابع للحس”» فحكمه في غير 
المحسوس يكون كاذباً» كما قيل: إن كل موجود فإنّه جسم أو حال في جسم , و لولا 
أن العقل و الشرائع دفعتها لعّدّت من القضايا الآوّلية. و علامة كذبها مساعدة الوهم 
العقل في المقدّمات المنتجة لنقيض حكمه ء؛ فإذا وصلا إلى النتيجة نكص الوهم على 


١ 5‏ 
عفبية و استبعده. 


.سرام:.١‎ 

". د: فمقضايا. 

*. أء ج: يحكم الوهم بها فى أمور غير محسوسة. 

6 . ب: المحسوسات. 

5. أ: غير المحسوس كاذب. ج: غير المحسوسات كاذب. 

1. ج: الجسم. 

.١‏ قوله: لنقيض حكمه. أقول: كما يحكم (ب: كحكم) الوهم بالخوف عن الموتى. مع أنه يوافق العقل فى أن الميّت جماد. و 
الجماد لا يخاف منه. المنتج لقولنا: الميّت لا يخاف عنه. و إذا وصل العقل و الوهم إلى النتيجة نكص الوهم (الجرجاني). 

؟ . ج: عقبه. 


المقدّمة / الحجج 2 ب 


وقد يستعمل في المغالطة المخيّلات» و هي قضايا تذكر لترغيب النفس في شيء أو 
تنفيرها عنه. و تؤئّر في النفس عند ورودها تأثيراً عجبياً من قبض أو بسطء و قد تكون 
صادقة. و أكثر ما تستعمل المخيّلات فإنما تستعمل في القياسات الشعرية» مثل قول 
المُرعَبٍ' في الخمر': الخمر ياقوتة سيالة» فتنبسط النفس و ترغب” فيها. و كقول 
المُرِعْب ع: العسل: العسل مرة مُقيئة» فتنفر" عنها الطبع . 

قال: 

و الثانية ما صح نقله ممّن عرف صدقه عقلاً. و هم الأنبياء علي و هو إِنّما 
يفيد لنا اليقين إذا تواتر عندنا و علمنا عصمة رواة العربية,. و عدم الاشترك و 
المجاز و الإضمار و التخصيص و النقل و النسخ و المعارض العقلى الذي لو 
كان لترجنّح"؛ إذ العقل أصل النقل. و تكذيب الأصل لتصديق الفرع محال؛ 
لاستلزامه تكذيبه أيضاً. 


أقول: 

لمًا فرغ من الحجّة العقلية شرع في الحجّة النقلية. و الثانية- أي الحجّة النقلية- دليل 
صح نقله ممّن عرف صدقه عقلاًء و هم الأنبياء عليهم الصلاة و السلام؛ لأنّ الدليل 
العقلى دل على صدقهم؛ لأنهم ادّعوا الصدق و أظهروا المعجزة على وفق ماادّعواء و 
ذلك يدل على صدقهم عقلاً. و نما قال: عقلاً؛ لأنه يمتنع أن يعرف صدقهم نقلا . 


١.بءج:‏ قولهم المرغب. 
؟".خ): -فى الخمر. 

*. أ تترغّب. 

. ب: كقولهم المنفّر. 
6. أ. ج: فيتنقر. 

5 . د: الطبيعة. 

. س: لرجتح. 

.١‏ : بالنقل. 
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و الدليل النقلي إِنْما يفيد اليقين إذا تواتر عندنا؛ لأنه إذا لم يتواتر يحتمل كذب 
الناقلين» فلا يحصل اليقين. و لا بد من أن يتواتر عندنا؛ لأن التواتر عند غيرنا لم يفد' لنا 
اليقين. 

و علمنا عصمة رواة العربية مفرداتها و إعرابها و تصريفها و تركيباتها؛ لأن النقلي' 
إنّما يفيد المقصود بحسب الدلالة الوضعية:. و الدلالة الوضعية إنْما تستفاد من رواة 
العربية» فلو لم يكونوا معصومين احتمل كذبهم؛ فلا يحصل اليقين بالمقصود. 

و علمنا عدم الاء؟ شتراك؛ فإنه لو كان مشتركاً احتمل أن يكون المعنى الذي فهمناه ه من 
المشترك غير المراد . 

و علمنا عدم المجاز و عدم الإضمار و عدم التخصيص؛ لأن احتمال أحد هذه الثلاثة 

يمنع الجزم بما هو الظاهر من اللفظء فلا يفيد اليقين. 

و علمنا عدم النسخ؛ لأن احتمال النسخ يمنع الجزم ببقاء المراد في الزمان الثاني 
الذي ورد فيه الناسخ. 

و علمنا عدم المعارض العقلي الذي لو كان لترجّح على النقلي؛ إذ العقل أصل النقل 
لتوقف العلم بصدق النقل على العقل» فلو لم يترجّح المعارض العقلي على النقل لترجّح 
النقل عليه؛ أو وقعا في حيّز التعارض. و الأوّل يوجب تككذيب الأصل الذي هو العقل؛ 
لتصديق الفرع الذي هو النقل. و تكذيب الأصل لتصديق الفرع محال؛ لاستلزام تكذيب 
الأصل لتصديق الفرع تكذيب الفرع أيضاً؛ لأن تصديق الفرع مبني على تصديق الأصل. 
فإذا انتفى انتفى. هذا إذا ترجّح النقل على العقلء و أمّا إذا وقعا في حيِّز التعارض لم 
يحصل اليقين في مقتضى النقلء فثبت عدم اليقين مع وجود المعارض العقلي. 


.١‏ :لا يفيد. 


”.أ بءج: النقل. 


“أ مراد. 
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[الفصل الرابع في أحكام النظر) 
(الحث الأوّل: أن النظر لصريم يفيد العم مطلقا: 

قال: 

الفصل الرابع في أحكام النظر. و فيه مباحث: 

الأوّل: أن النظر الصحيح يفيد العلم. و السّمّنية أنكروه مطلقاً. و المهندسون 
فى الإلهيات. 

لنا: أنا نعلم بالضرورة أن من علم لزوم شىء لشىء و علم معه وجود الملزوم 
أو عدم اللازم علم من الأول وجود اللازم و من الثاني عدم الملزوم. 

و أيضاً: أن من علم أن العالم ممكن و أن كل ممكن فله سبب علم قطعاً أن 
له ينا 


اقول: 

لمًا فرغ من الفصل الثالث شرع في الفصل الرابع في أحكام النظرء و ذكر فيه ثلاثة 
مباحث؛ الأوّل: أن النظر الصحيح يفيد العلم, الثاني: أنه كاف في معرفة الله تعالى. 
الثالث: فى وجوبه. 

الأوّل: أن النظر الصحيح يفيد العلم مطلقاً. و السُّمّنية- بضم السين و فتح الميمء 
فرقة' من عبدة الأصنام يقولون' بالتناسخ- أنكروه مطلقاً و جمع من المهندسين أنكروه 
في الإلهيات؛ زاعمين أن المقصود' فيها الأخذ بالأليق' و الأولى؛ و أمّا الجزم فيها فلا 
سبيل إليه » و اعترفوا به في العدديات و الهندسيات. 


.موق:د.١‎ 

؟. أ ب: تقول. 

". أ. ب: المقصد. ج: المقصد الأعلى. 
؛ . أ: بالأخلق. ب: بالأخلق. أي الأليق. 
6. أ: إليها. 
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لنا: أن النظر الصحيح- أي المستجمع للشرائط- يفيد العلم مطلقاً؛ سواء كان في 
التصوّرات أو في" التصديقات الإلهية أو في غير الإلهية'. أمّا في التصوّرات؛ فلما مرّ في 
الأقوال الشارحة. و أمّا في التصديقات مطلقاً؛ فلأنا نعلم بالضرورة أنّ من علم لزوم 
شيء لشيء كلزوم طلوع الشمس لوجود النهار. و علم- مع ذلك العلم- وجوة الملزوم 
وهو وجود النهار في مثالناء أو عدم اللازم و هو عدم طلوع الشمس. عَلِم من الأوّل- 
أي العلم بوجود الملزوم'. أي بوجود النهار- وجو اللازم- أي طلوع الشمس- و من 
الثاني- أي العلم بعدم اللازم . أي عدم طلوع الشمس- عدم الملزوم؛ أي عدم وجود 
النهار. 

وأيضاً: فإن مَن عَلِم أن العالّم ممكن و أن كل ممكن فله سبب. عَلِم أن العام له 
سبب”. فثبت أن الفكر الصحيح في الإلهيات يفيد العلم؛ لأن الدليل الثاني من الإلهيات. 
و لزم منه بطلان المذهبين. 

قال: 


احتجّت السمنية بوجوه: 

الأوّل: أن العلم' الحاصل عقيب النظر إن كان ضرورياً لما بان خلافه. و إن 
كان نظرياً عاد الكلام في لازم النظر الثاني و لزم التسلسل. 

الثاني: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا طلب. و إن لم يكن معلوماً فإذا 
حصل كيف نعرفه؟ 


١‏ -فىي. 

؟ . ب: غيرها. 

*. قوله: بوجود الملزوم الخ. أقول: مع العلم بالملازمة (الجرجاني). 

. قوله: أي العلم بعدم اللازم الخ. أقول: مع العلم بالملازمة (الجرجاني). 

4. قوله: و أيضاً؛ فإن من علم أن العالم ممكن. أقول: و الدليل الأول قياس استكثنائي عام. و الدليل الثاني (ب: + قياس) اقتراني 
(ب: + و) خاص بالإلهيات؛ فالأنسب أن يجعل الأول رداً للسمنية, و الثاني رذاً للمهندسين؛ و إن كان كل واحد منهما 
مبطلاً لكل واحد من المذهبين (الجرجاني). 

1.س: العلم بأن. 
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الثالث: أن الذهن لا يقوى على استحضار مقدمتين معاً؛ لأنا نجد من أنفسنا 
أنا إذاا توجّهنا إلى مقدمة تعذر علينا فى تلك الحالة التوجّه إلى أخرىء و 

لمقدمة الواحدة لا تنتج. 

و أجيب عن الأوّل: بأن العلم به و باستلزام المقدّمتين معأ" على الترتيسب 
الخاص" له ضروري. و ظهور' الخطأ بعد النظر الصحيح ممنوع. 

و عن الثاني: أن* طرفيه معلومان. و النسبة مبهمة. و المطلوب تعيّنهاء فإذا 
حصل تميّز عن غيره بطرفيه. 

و عن الثالث: بأن' الذهن يستحضرهما كما يستحصر طرفى الشرطية. و يحكم 
بالملازمة أو بالمعاندة بينهما. 
اقول: 

احتجّت السسّمّنية بوجوه؛ الأوّل: أن العلم الحاصل عقيب النظر إن كان ضرورياً لما 
بان خلافه. أي لما ظهر خطؤه؛ لأن الضروري امتنع خطلؤين لكن كخيرا كاانتكنيك الآمبر 
بخلافه أي يظهر خطؤه. و إن كان نظرياً عاد الكلام في لازم النظر الثاني» و لزم 
التملي. 

فإن قيل: على تقدير أن يكون العلم الحاصل عقيب النظر نظرياً و عاد الكلام في 
لازم النظر الثاني» لزوم التسلسل ممنوع؛ فإنّه يجوز أن يكون لازم النظر الثاني ضرورياً. 

أجيب: بأنّه إذا كان العلم الحاصل عقيب النظر نظرياً يلزم أن يكون لازم النظر 
الثاني" كذلك. و إِلَا يلزم التحكّم و التخصيص بلا مخصصء و حينئذ يلزم التسلسل. 


1ن 

؟. س: -معاً 

* . أ: على الهيئة الخاصة. 
ع . أ: فظهور. 

6. أ: بأن. 
وان 

/ا. ب. ج: + نظريا. 
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و لقائل أن يقول: تقرير هذا الوجه على الوجه الذي ذكره المصنف ليس بمستقيم. 
أمَا أوّلاً؛ فلأن العلم الحاصل عقيب النظر هو ما حصل بالنظرء و ما حصل بالنظر فهو 
نظري» فالترديد فيه قبيح. و أمّا ثانياً: فلأن العلم الحاصل عقيب النظر إذا كان نظرياً 
يكون لازماً للنظر المفيد له. فلا يحتاج إلى نظرتان حتى يعود الكلام في لازم النظر 
الثاني. 

اعلم أن الإمام ذكر هذا الوجه في المحصل' على وجه لا يرد عليه شيء ممّا ذكر ؛ 
فإنه قال: العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علمء لا يجوز أن يكون ضرورياً؛ لأن"' 
كثيراً ما ينتكشف الأمر بخلافه؛ و لا نظرياًء و إلا لزم التسلسلء. وهو محال. و لعل 
المصئّف أراد هذاء لكن عبارته لا تفيده. 

الوجه الثاني: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا طلب؛ لامتناع طلب المعلوم و لعدم 
الفائدة في طلبه؛ و إن لم يكن معلوماً فإذا حصل كيف يعرف أنه المطلوب؟ 

الوجه الثالث: أن الذهن لا يقوى على استحضار مقدّمتين معاً؛ لأنا نجد من أنفسنا أنا 
متى وجّهنا الذهن إلى مقدّمة تعذر علينا في تلك الحالة توجّه' الذهن إلى مقلامة 
أخرىء فالحاضر في الذهن أبداً ليس إِلَا العلم بمقدّمة واحدة. و المقدّمة الواحدة لا 
تنتج بالا تفاق. 

و أجيب عن الأوّل: بأن العلم بالمطلوب الحاصل عقيب النظر الصحيح ضروريء و 
العلم باستلزم المقدّمتين على الهيئة الخاصة للمطلوب أيضاً ضروري. قوله: لو كان 
ضرورياً لما بان خلافه. أي لما ظهر خطؤه؛ قلنا: الملازمة مسلّمة و نفي اللازم ممنوع؛ 
فإن ظهور الخطأ بعد النظر الصحيح ممنوع. 


.177 انظر: المحصل. ص‎ ١ 
؟.د: ذكرنا.‎ 
ب: فإل.‎ .'" 


. أ: توجبه. 
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و لقائل أن يقول: اختيار هذا الشق- و هو أن العلم الحاصل عقيب النظر ضروري- 
في الجواب ليس بمستقيم. أما أوّلاً؛ فلأن العلم الحاصل عقيب النظر مستفاد من النظرء 
و المستفاد من النظر نظري. 

لا يقال: أراد بكونه ضرورياً أن كل من حصل له العلم بالمقدمتين على الهيئة 
الخاصة حصل له العلم بالنتيجة ضرورة؛ لا أنه حصل بغير نظر. 

لأنا نقول: لا يكون الجواب حينئذ مطابقاً للسؤال؛ لأنّ الضروري في السؤال ما هو 
مقابل للنظري لا الضروري' بهذا المعنى؛ فلهذا' جُعِل النظري في مقابلته ' عند الترديد. 
وأيضاً: لا يكون حينئذ قوله: و ظهور الخطأ بعده ممنوع., مستقيماً؛ فإن انتفاء ظهور 
الخطأ بعده لازم للضروري الذي هو مقابل للنظريء لا الضروري بهذا المعنى. 

و أمّا ثانياً؛ فلأنه حينئذ لا مدخل لقوله': و العلم باستلزام المقدّمتين معاً على الهيئة 
الخاصة له* ضروري في الجواب. 

هذا تقرير الجواب عن الوجه الأوّل على ما يدل عليه عبارة الكتاب ظاهرا. 

و أمّا على الوجه الذي قرّره الإمام؛ فبأن يقال: العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب 
النظر علي ضروري؛ فإنه إذا حصل العلم بالمقدمتين بالضرورة أو بالنظرء و العلم بالهيئة 
الخاصة و استلزم' الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح. عُلِمِ أن هذا الاعتقاد علم من 
غير افتقار إلى نظر. 


:.١‏ +الذي. 

".أ: و لهذا. 

” . أ: مقابله. 

؛. قوله: و أمَا ثانياً؛ فلآنه حيتئذ لا مدخل لقوله. أقول: و الحق أن يوجّه كلام المصتف على ما ذكره الإمام؛ و إن كانت 
عبارته قاصرة عنه. و يجعل قوله: و باستلزام (ب: باستلزامه) الخ جواباً عمًا يقال: لو كان النظر (ب: + الصحيح) مفيداً للعلم 
و مستلزماً له لكان العلم باستلزامه له إِمَا ضرورياً أو نظرياً إلى تمام ما ذكره هناك فكأنه إشارة إلى أن السؤال كما أمكن 
إيراده بالقياس إلى كون اللازم علماً. كذلك يمكن بالنسبة إلى كون النظر مستلزماً له. و الجواب واحد (الجرجاني). 

6. ج: للمطلوب. 

5.أ, ب: فاستلزم. ج: و استلزام. 
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و الحاصل أن التصديق بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر الصحيح علم» ضروري؛ و 
إن كان المحكوم عليه في هذا التصديق- و هو الاعتقاد الحاصل عقيب النظر- حصل 
بالنظر. قوله: لو كان ضرورياً لما ظهر بعده' خطؤه. قلنا: ظهور الخطأ بعد النظر الصحيح 
ممنوع '. 

و اختار الإمام في المحصل' أن العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم» نظري» 
والتسلسل غير لازم؛ لأن لزوم النتيجة من' المقدّمتين إذا كان ضرورياً و كانت 
المقدّمتان ضروريتينء أي يقينيتين إمّا ابتداء أو بواسطة شأنها كذلك؛ و عنده علم 
ضروري بأن اللازم من الضروري- أي اليقيني- ضروري- أي يقيني- علِم بالضرورة 
أن الحاصل علم» من غير توقف على شيء آخرء فلا يلزم التسلسل. 

و إِنّما اختار الإمام من الترديد الشق الثاني» و هو أنّه نظري؛ لأن هذا التصديق 
متوقّف على الاعتقاد الحاصل عقيب النظر'؛ لأنه هو المحكوم عليه في هذا التصديق» و 
هو النظريء و ما يتوقف على النظري نظري على رأي الإمام. و اختار الإمام في بعض 
كتبه أنه ضروري؛ على معنى أن كل من حصل له هذان العلمان اضطر إلى الجزم بكون 


الحاصل علما. 

١‏ - بعده. 

؟ . قوله: بعد النظر الصحيح ممنوع. أقول: فإن من أتى بالنظر الصحيح على الوجه المذكور استحال تطرّق الخطأ عليه 
(الجرجاني). 

*' . انظر: الم ا معن 1733-0 

4ج د: عن. 


4. قوله: و عنده علم ضروري. أقول: فيحصل هناك مقدمتان يقينيتان؛ إحداهما: أن هذه التتيجة حقّة لازمة للمقدآمتين الحمّيتين. 
و الأخرى: أن كل ما هو لازم للحقّ فهو حق و علم. فيتتجان: أن هذه النتيجة حق و علم. و هو المطلوب. ثم العلم بأن 
اللازم من هذا النظر علم. ضروري. فلا يحتاج إلى نظر آخرء فلا تسلسل (ب: يتسلسل). 

1. قوله: لأن هذا التصديق متوقّف الخ. أقول: و (ب: - و) لو كان السبب فى اختيار كونه نظرياً ما ذكره وجب أن يختار ذلك 
فى اللازم عن القياس المركّب من المقدّمتين البديهيتين المذكورتين الدال على أن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم. فلا 
ينقطع التسلسل. فظهر أن اختيار كونه ضرورياً مستقل في الجواب. و أمَا اختيار كونه نظرياً حاصل من المقدمتين 
البديهيزين. فيحوج حيئئذ إلى اختيار. الضروري فى المرتبة الثانية و ما بعدها. نعم لو اختبر (ب: اختير) كونه نظرياً و أنه 
مستفاد من النظر الأول - بناء على قايدة الإمام - لا تدفع الشيهة (الجرجاني). 
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و أجيب عن الوجه الثاني: بأنْ طرفي المطلوب معلومانء و النسبة بينهما مبهمة, أي 
تكون النسبة الإيجابية أو السلبية متصوّرة» و لم يحصل عند العقل أن أيّتهما واقعة على 
التعيين. قوله: إذا كان معلوماً فلا طلبء قلنا: إذا كان المطلوب معلوماً على هذا الوجه 
لم يمتنع طلبه؛ لأنه حينئذ من حيث التصوّر يتوجّه إليه الذهن. فيطلب حصول أحدهما- 
أي الحكم الإيجابي أو السلبي- على التعيين. قوله: إذا حصل كيف يعرف أنّه 
المطلوب. قلنا: إذا حصل الحكم الإيجابي أو السلبي على التعيين الذي هو المطلوب. 
تميّز عن غيره؛ و عُلِم بواسطة تصوّر الطرفين أن الحاصل هو العلم' المطلوب. على أن 
قولهم إذا حصل كيف يعلم' أنه مطلوب”, لا وجه له؛ لأن المطلوب هو العلم الذي هو 
لازم النظرء و هو حاصل؛ و إن لم يحصل العلم بأنّه هو المطلوب؛ لأن العلم اللازم للنظر 
غير العلم بأنه هو المطلوب» و لم يلزم من انتفاء الثاني انتفاء الأوّل. و إِنّما خص 
الجواب بالتصديق- و إن كان دليلهم شاملا للتصوّر أيضاً- لأن الجواب عن التصوّر قد 
تقلام. 

وأجيب عن الثالث: بأن الذهن يستحضر المقدمتين معاًء كما يستحضر طرفي 
الشرطية و يحكم بالملازمة في المتّصلة أو المعاندة في المنفصلة بينهماء و ذلك يدل 
على إمكان اجتماع العلمين دفعة واحدة في الذهن؛ لأن الحكم بالملازمة أو المعاندة 
موقوف على تصوّرهما معاً؛ لامتناع الحكم بالملازمة أو المعاندة بين الشيئين بدون 
تفي رهما فعا . 

ولقائل أن يقول: إن التصديق الذي هو لازم النظر إِنّما يستفاد من القول المؤلّف من 
القضيتين اللتين” كل منهما يشتمل على الحكم و على تصوره. و لا يكفي تصور 


:..١‏ - العلم. 

؟.أ: يعرف. 

"'. ب: مطلوبه. 

. قوله: لأن العلم اللازم للنظر غير العلم بأنّه هو المطلوب. أقول: إذا لم يحصل العلم بأنّه هو المطلوب لم يكن النظر مفيداً 
للعلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب. فلا يكون كافياً في تحصيل المطالب؛ إذ لا بد من العلم بذلك لتطمئن النفس و 
ينقطع الطلب. و لعل الخصم يقنع بذلك (الجرجاني). 

6. أ: من قضيتين. 
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الطرفين و تصوّر الحكم في حصول القضية؛ بل لا بد فيها من نفس ' الحكم. و يعلم 
بالضرورة أن الحكمين لا يمكن أن يحصلا دفعة واحدة؛ و إن أمكن تصورهما معا. 

و الحق أن يقال: إن الفكر من الأسباب المعدّة لحصول العلم بالمطلوب' و كذلك 
المقدّمتان و الأسباب المعدة لا يلزم اجتماعهاء بل يجوز أن يحصل واحد بعد واحد. 

قال: 

و احتج المهندسون بوجهين؛ الأوّل: أن التصديق موقوف على التصوّر. و 
ذات الله تعالى غير معقولة و لا جائزة التعمّل كما سنذكره فى الكتاب الثاني. فلا 
يكون محكوماً عليه. 

الثاني : أن أقرب الأمور إلى الإنسان هويته التى يشير إليها بقوله: أناء و أنت 
ترى فى مباحث النفس اختلافات كثيرة في أنْها ما هي و كيف هي. فما ظنك 
بأبعدها عن الأوهام و العقول؟ 

و أجيب عن الأوّل: بأن التصديق يتوقّف على تصور الطرفين باعتبار مَا. و 
ذات الله تعالى كذلك. 

و عن الثانى: بأنه دليل على عسره و لا شك فيه؛ إذ الوهم يلابس العقل فى 
مأخذه. و الباطل يشاكل الحق" فى مباحثه. و لذلك تخالفت فيه الآراء و 
تصادمت فيه الأهواء. و السلف منعوا منه إِلَا الأفراد من الأذكياء. بل الكلام في 
الامتناع. 
أقول: 

احتج المهندسون المنكرون لإفادة الفكر العلم في الإلهيات بوجهين؛ الأوّل: أنه لو 
كان الفكر مفيداً للعلم في الإلهيات لحصل عقيب الفكر" العلم بنسبة أمر إلى ذات الله 
. أ ب. ج: - نفس. 

أ: لحصول العلم المطلوب. ج: لحصول المطلوب. 
. أ: + و الثاني. 

. !: -دما. 

. ب: النظر. 
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تعالى» و اللازم باطل فالملزوم كذلك. أمّا الملازمة فظاهرة. و أمًا بطلان اللازم؛ فلأن 
العلم بنسبة أمر إلى ذات الله تعالى هو التصديق, و التصديق موقوف على تصوّر 
المحكوم عليه و به؛ لامتناع العلم بانتساب أمر إلى غيره بدون تصوّر كل منهماء فلو 
حصل العلم بنسبة أمر إلى ذات الله تعالى لكان ذات الله تعالى متصوّرة» لكن ذات الله 
تعالى غير متصوّرة؛ فإنها غير معقولة و لا جائزة التعمّل؛ لما سنذكره في الكتاب الثاني 
في الإلهيات, فلا يكون ذات الله تعالى محكوماً عليه و به. 

و' الثاني: أن أظهر الأشياء للإنسان و أقربها إليه هويته التي يشير إليها كل أحد 
بقوله: أناء و لم يكن النظر مفيداً للعلم بها؛ لأنه لو كان مفيداً للعلم بها لما اختلف 
العقلاء فيهاء و اللازم باطل. 

أمَا الملازمة فظاهر. و أمّا بطلان اللازم؛ فلأنك ترى في مباحث النفس اختلافات 
كثيرة في أن النفس ما هي و كيف هي؛ فإن بعضهم قالوا: إن النفس هي هذا الهيكل 
المحسوسء. و إلى هذا ذهب أكثر المعتزلة و جماعة من الأشاعرة. 

و بعضهم قالوا: إن النفس أجسام لطيفة نورانية سارية في هذا الهيكل المحسوس؛ 
سيو بان ماء الورد في الورد و النار في الجمرة'» و ذلك الساري هو المخاطب و المثاب 
والمعاقب و الحافظ لهذا الهيكل المحسوس عن تطرق الفساد إليه؛ فإذا فارقه تداعى 
إلى الانفكاك, و إلى هذا مال إمام الحرمين و طائفة عظيمة من القدماء. 

و منهم من قال: النفس جزء لا يتجزى في القلبء و يعزى هذا إلى النظام و ابن 
الراوندي. 

و منهم من قال: إن النفس مزاج فما دام البدن على ذلك المزاج الذي يستحقه 
بحسب نوعه كان مصوناً عن الفساد, فإذا خرج عن ذلك القدر من الاعتدال بطل المزاج 
و تداعى البدن إلى الانفكاك» و هذا مذهب القدماء من الأطيّاء. 


١.أ:‏ +اأما. 
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و منهم من قال: إنها عبارة عن النفس الناطقة؛ و هي جوهر مفارق لا متحيّز و لا حال 
في المتحيّزء مدبّر لهذا الهيكل المحسوس حافظ له' فاهِم" مخاطب مثاب معاقبء و إلى 
هذا صار المحمّقون من الحكماءء؛ و هو اختيار' الإمام الغزالي و أكثر أزباب المكاشفات 
من الصوفية. 

و إذا كان حال الإنسان مع أظهر الأشياء له و أقربها إليه ذلكء فما ظنك بأبعدها عن 
الأوهام و العقول؛ و هو ذات الله تعالى المقدّس عن إحاطة العقل به و إدراك الوهم 
إِيَاه؟ 

و أجيب عن الأوّل: بأن التصديق متوقّف على تصور الطرفين باعتبار مّاء لا على 
تصوّر الطرفين بحقيقتهماء و ذات الله تعالى كذلكء أي متصور باعتبار مّاء فيجوز أن 
يتحقّق التصديق بانتساب أمر إليه. فيصح أن يكون النظر في الإلهيات مفيداً للعلم. 

و أجيب عن الثاني: بأن اختلاف العقلاء في مباحث النفس لا يقتضي عدم إفادة 
النظر' العلم؛ لجواز أن يكون اختلافهم يسبب عدم إتيانهم بالنظر الصحيح بسبب 
إخلالهم ببعض الشرائط المعتبرة في النظر الصحيح, و ما ذكرتم لا يدل على امتناع 
العلم من النظر' في الإلهيات؛ بل دليل على عسر العلم من النظر في الإلهيات» و لا شك" 
في عسره؛ إذ الوهم يلابس العقل في مأخذه ؛ فإن مأخذ العقل في المسائل الإلهية من 
الطبيعيات التى هي مدركة بالوهم. فيلابس- أي يخالط- الوهم العقل في مأخذه التي 
هي الطبيعيات,. و الباطل يشاكل الحق في مباحثه؛ فإنّ قضاء الوهم فيما ليس من 
المحسوسات باطل يشاكل الحق؛ فإنه يحكم على ما ليس بمحسوس حكمه على 


١.ج:‏ + فإنّه. 

".أ ب: اختاره. 

*. أ: الفكر. ب: النظر الصحيح. 

غ. ب: + الصحيح. 

© . قوله: إذ الوهم يلابس العقل فى مأخذه. أقول: الظاهر أن الضمير راجع إلى العلم الإلهى المذكور معنى. لا إلى العقل. و 
المقصود إثبات العسر فيه باعتبار مأخذه الى هي مباد لمسائله و باعتبار المسائل أنفسها. يرشدك إلى ما ذكرنا النظر في 
مأخذ هذا الكلام. أعني عبارة المحقّق فى شرح التنبيهات (الجرجاني). 
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المحسوس؛ قياساً عليه. و لأجل أن الوهم يلابس العقل في مأخذه و الباطل يشاكل 
الحقّ في مباحثه تخالفت في بحث الإلهيات الآراء و تصادمت الأهواءء و السلف منعوا 
من البحث في الإلهيات' إِلَا الأفراد من الأذكياء. الذين لهم عقيدة صافية في الدين لا 
ينحرف عنها بالشبهة. 

قال: 

فروع؛ الأوّل: النظر الصحيح يُعِد الذهن و النتيجة تفيض عليه عقيبه عادة عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري. و وجوباً عند الحكماء. و قالت المعتزلة النظر 
يولدها في الذهن. و معنى التوليد أن يوجب وجودٌ شيء وجوه شيء آخر. 
كحركة اليد و المفتاح. 

و تبيّن فساده ببيان استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء. 

الثاني:' الأشبه بالحق”' أنه لا بد" بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب 
و الهيئة العارضتين لهماء و إِلَا لما تفاوتت الأشكال فى جلاء الإنتاج و خفائه. 

الثالث: المشهور أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. و قيل بخلافه. و الحق أن 
الفساد إن كان مقصوراً على المادّة استلزم. و إِلَا فلا. 

أقول: 

لما بيّن أن النظر الصحيح يفيد العلم؛ رتب عليه فروعاً ثلاثة؛ الأوّل: أن النظر 
الصحيح يُعِدْ الذهن لقبول النتيجة من مبدئهاء و النتيجة تفيض عليه عقيب النظر 
الصحيح بطريق العادة عند الشيخ أبي الحسن الأشعريء أي النظر الصحيح يستعقب 
العلم لاطراد العادة بذلك؛ كحصول الشبع عقيب' الأكل من غير وجوب. و وجوباً عند 


١.أ:‏ فيها. 
0 : 00 
“"'. س: - بالحق. 


.١‏ د: بعد. 
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الحكماءء؛ أي النظر الصحيح يعد الذهن. و النتيجة تفيض عليه عقيبه على سبيل 
الوجوب. و هو اختيار إمام الحرمين و الأصِحّ عند الإمام'. 

قالت' المعتزلة النظر الصحيح يولّد النتيجة في الذهن. و معنى التوليد أن يوجب 
وجوذ شيء وجود شيء آخر. قالوا: الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط' هو المباشرة؛ و 
بوسط' هو التوليدء كحركة اليد و المفتاح؛ فإن حركة المفتاح بتوسّط حركة اليد. 
فيكون توليدا. و النتيجة تولّدت من الناظر بتومّط النظر. 

و احتج الأشاعرة بأن العلم الحادث بالنتيجة أمر ممكن. و الله تعالى قادر على كل 
الممكنات فاعل لجميعها ابتداء بالاختيار» فلا يكون صدور العلم بالنتيجة عنه واجباء بل 
واقعاً عادة. 

و لقائل أن يقول: صدور العلم بالاختيار لا ينافي الوجوب مطلقاًء بل ينافي الوجوب 
بغير الاختيار» و يجوز أن يكون الأثر الصادر من الفاعل بالاختيار واجباً بالاختيار. 

والمعتزلة لمّا اعتقدوا استناد أفعال الحيوانات إلى أنفسهاء و أسندوا العلم إلى الناظر 
بتوسّط النظرء حكموا بالتوليد. 

والدليل على بطلان التوليد أن العلم بالنتيجة في نفسه أمر ممكن » فيكون مقدور الله 
تعالى» فيمتنع وقوعه بغير قدرته. 

و الدليل على أن حصول العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح واجب: أنه متى حصل 
العلم بالمقدمتين المشتملتين على شرائط الإنتاج لزم العلم بالنتيجة؛ سواء فرضت عادة 
أو لا؛ فإن كل من علم أن العالم متغير و كل متغير ممكن, فمع حضور هذين العلمين 
في الذهن يمتنع أن لا يعلم أن العالم ممكنء و العلم بهذا الامتناع ضروري. 


.1718/-1١7 انظر: المحصل. صص‎ .١ 
ج: + وقالت.‎ . " 

؟.أءج. د: بلا واسطة. 

. د: بواسطة. 
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الفرع الثاني: زعم الشيخ أبوعلي ابن سينا' أن حضور المقدّمتين في الذهن- أعني 
الصغرى و الكبرى- لا يكفي للعلم بانتساب الأكبر إلى الأصغرء بل لا بد بعد' استحضار 
المقدّمتين من أمر آخرء و هو التفطن لكيفية اندراج المقدمة الجزئية تحت المقلامة 
الكلية» أي العلم باندراج الأصغر تحت الأكبر؛ فإنه لو انتفى هذا العلم- أعني العلم 
بالاندراج- لم يحصل العلم بالنتيجة. كما إذا علم أن هذا الحيوان بغلة» و علم أيضاً أن 
كل بغلة عاقر» ثم مع العلم بهذه المقدّمة الكلية رأى بغلة منتفخة البطنء. فظن أنها 
حبلى؛ لعدم التفطن لاندراج هذه البغلة تحت قولنا: كل بغلة عاقر» و هو حق. 

قال الإمام و هذا ضعيف؛ لأن اندراج إحدى المقدامتين تحت الأخرى إِمَا أن يكون 
معلوماً مغايراً لتينك المقلامتين» و حينئذ يكون مقدّمة أخرى لا بد منها في الإنتاج؛ و 
يكون الكلام في كيفية التئامها مع الأوليين كالكلام في كيفية التثام الأوليين» و يفضي 
ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من المقدامات. و إمّا أن لا يكون معلوماً مغايراً للمقدمتين؛ 
و حينئذ استحال أن يكون شرطاً في الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير للمشروط. و هاهنا لا 
مغايرة فلا شرط. و أمّا حديث البغلة فذلك إِنْما يمكن إذا كان الحاضر في الذهن 
إحدى المقدّمتين فقط؛ إمّا الصغرى و إمّا الكبرىء و أمّا عند اجتماعهما في الذهن؛ فلا 
نسلّم أنه يمكن الشك في النتيجة. 

ولقائل أن يقول: نختار الأول وه وأناندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى 
معلوم مغاير لتينك المقدّمتين. قوله: لو كان كذلك لكان مقدامة أخرىء قلنا: إن عنيت 
بكونه مقدّمة أخرى هو أن الإنتاج يتوقف عليه فمسلّمء لكن لا يلزم من ذلك احتياجه 
إلى التئام بينه و بين الأوليين» بل لا بد له من دليل. و إن عنيت بقولك: إنها مقدّمة 
أخرق أ انها مقنامة ميته الى اسناف اتسين دهن الصخوف الى الكترق أ وبالفكن : 


.7* :١ انظر: شرح الإشارات و التنبيهات للفخر الرازي‎ .١ 

". ب: نسخة بدل: مع. 

"'. انظر: شرح الإشارات و التنبيهات للفخر الرازي ٠ :١‏ 

.١‏ قوله: و إن عنيت بقولك إِنْها مقدمة أخرى الخ. أقول: تحقيقه أن الاندراج ملحوظ من حيث إنْه حالة بينما (ب: بينهما). لا 
على أنه قضية في نفسه ليحتاج إلى اعتبار انضمامها إلى إحداهماء و يلزم التسلسل (الجرجاني). 
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حتى تحتاج إلى الالتئام بينهما و اندراج إحداهما في الأخرىء فممنوع. و أمّا حديث 
البغلة فللشيخ أن يقول: لو لم يعلم بأن هذه البغلة داخلة تحت قولنا: كل بغلة عاقر, لا 
يعلم أن هذه البغلة عاقر'. 

و' اعلم أن ما ذكره الشيخ معلوم الصحة بالضرورة؛ فإن' العلم باندراج الصغرى في 
الكبرى أمر لا بد منه في حصول العلم بالنتيجة. و أمّا أن العلم بالمقدمتين' هل يمكن 
حصوله بدون هذا العلم' ففيه كلام؛ و الشيخ لم يذكر حديث البغلة على أنه دليل على 
مطلوبه؛ و إنما أورده على سبيل المثال؛ فالاعتراض عليه بالمنع يكون اعتراضاً على 
المثال. فقول المصئف الأشبه أنه لا بد بعد استحضار المقدمتين من ملاخظة الترتيب و 


الهيئة العارضتين لهما و إِلَا- أي و إن' لم يكن الإنتاج موقوفاً' بعد استحضار المقدمتين 


.١‏ ب: عاقرة. 

".و 

". ج: و أن. 

غ . قوله: و أمَا أن العلم بالمقدمتين. أقول: إن أراد أن العلم بالمقدمتين مطلقاً أعم من أن تكونا مرتبتين أو لا تكونا مرتبتين 
ممكن. فهذا مما لا ينبغى أن يتوقّف عليه عاقل. و إن أراد أن العلم بهما مرتّبتين. فالظاهر أن ذلك في الشكل الأول غير 
ممكن بخلاف باقى الأشكال. ثم إن الشيخ بعد ما بيّن أن الفكر هو الانتقال من المعلومات إلى المجهولات. و أن ذلك 
الانتقال لا يخلو عن ترتيب و هيئة فى تلك المعلومات. حتى (ب: - حتى) قال: فلا سبيل إلى إدراك مطلوب مجهول إلا 
من قبيل (ب: قِبّل) حاصل معلوم؛ و لا سبيل أيضاً إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إِنَا بالتفطّن للجهة التي صار لأجلها مؤدياً 
إلى المطلوب. قال الشارح المحمّق: يريد بالحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب. و يريد بالتفطن للجهة ملاحظة الترتيب 
و الهيئة المذكورين (ب: المذكورتين)؛ لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافياً لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالماً 
بجميع العلوم. و أيضاً فربما علم الإنسان أن البكر لا يحبل. و أن هذه (ب: صفداء) مثلاً بكر. ثم يراها عظيمة البطن. فيظتها 
حبلى. و ذلك لعدم الترتيب و الهيئة في علمه. فقد ظهر من كلام الشارح أن المعتبر مع المقلتمتين هو الترتيب و الهيئة لا 
ملاحظتهما. و أنهما مفرقتين غير مترتبين ترتيياً مخصوصاً لا يكفيان في ذلك. و سياق كلام الشيخ يدل على ذلك. و لا 
شك أنه صواب. فلا يتوجه عليه اعتراض الإمام أصلاً. نعم عبارته على هذا تقتضى أن يكون المحتاج إليه بعد العلم 
بالمقدمتين هو العلم بالترتيب و الهيئة. و كذلك عبارة الشارح أولاً؛ حيث قال: ملاحظة الترتيب. و جوابه أن الترتيب و الهيئة إنْما 
يحصلان من ملاحظة المقدّمات على وجه مخصوص . فأراد بملاحظة الترتيب و الهيئة الملاحظة التى يحصل بها الترتيب 
و الهيئة. و على هذا تؤول عبارة المتن. و لذلك قال الشارح آخراً: و ذلك لعدم الترتيب و الهيئة فى علمه. فتأمل (الجرجاني). 

6 أ: - العلم. 

ولزد.١‎ 


".ج: + يه. 


المقدّمة / أحكام النظر 3 ”ه؟ 


على ملاحظة الترتيب و الهيئة العارضتين لهما- لما تفاوتت الأشكال الأربعة في جلاء 
الإنتاج و خفائه» إشارة إلى أن الصواب ما ذكره الشيخ. 

الفرع الثالث: المشهور أن النظر الفاسد. أي الذي يكون أحد جزئيه- المادّة و 
الصورة- أو كلاهما فاسداء أي لم يكن مشتملاً على الشرائط المعتبرة في الإنتاج بحسب 
المادّة أو بحسب الصورة أو بحسبهماء لا يستلزم الجهل الذي هو ضد العلم و هو الجزم 
بنتيجة كاذبة. و قيل بخلافه. أي النظر الفاسد يستلزم الجهل الذي هو ضد العلم. قال 
الإمام': و هو الحقّ عندي؛ فإنَ كل من اعتقد أن العالم قديم و كل قديم مستغن عن 
المؤثّر» فمع حصول هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن العالم غني عن المؤثر» و هو 
جهل. 

و احتج من قال بعدم اللزوم' بأن' النظر الفاسد لا يستلزم الجهل: بأنه' لو استلزم 
الجهل لكان نظر المحق في شبهة" المبطل يفيده الجهل . 

أجاب الإمام بأنه معارض" بأن النظر” في الدليل لو أفاد العلم لكان نظر المبطل في 
دليل المحق يفيده' العلم؛ فإن جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد حقّية تلك المقدّمات 
فهو جوابنا عمًا قالوه؛ بأن يقال: المحق إذا نظر في شبهة '' المبطل إنما لم يحصل له 
الجهل بتلك المسألة؛ لأنّه فقد شرط إفادته الجهل؛ لأن مِن شرط إفادة' الجهل اعتقاد 
صحة تلك المقدامات. 


.117/8-1177/ انظر: المحصل. صص‎ .١ 
أ + به. ج. د: + بعدم اللزوم.‎ 
ج: إن‎ .'" 

مث - بأنّه. ب: فإنّه. 
:شه 


5 ج: + و لا يفيده. 

. قوله: أجاب الإمام بأنه معارض الخ. أقول: أراد به أنه منقوض عند تلخيص كلامه (الجرجاني). 
م 
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أ + الصحيح. 


٠‏ أ: يفيد. 
و 
٠.ب:‏ شبه. 


١.ب:‏ إفادته. 
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قال المصئف: و الحق أن الفساد إن كان مقصوراً على المادّة استلزم النظر الفاسد 
الجهل'؛ و إن لم يكن الفساد مقصوراً على المادّة لم يستلزم النظر الفاسد الجهل؛ لأن 
الفساد إذا كان مقصوراً على المادّة يكون القياس مستلزماً للنتيجة؛ لما عرفت أن القياس 
الذي تكون مقدماته كاذبة يستلزم النتيجة» و ذلك كالمثال الذي ذكره الإمام» و إن كان 
الفساد مقصوراً على الصورة أو شاملاً للصورة و المادّة لم يستلزم النتيجة؛ لانتفاء ما له 


«البحث الثاني: أن النظر لتحي كاب في معرفة اله تعا ى) 

قال: 

الثاني: في' أنه كاف فى معرفة الله تعالى و لا حاجة إلى المعلّم. و يدل عليه 
ما ذكرناه. 

و احتجنت الإسماعيلية بأن الخلاف و المراء مستمر بين العقلاء فى ذلك. و لو 
كفى العقل لما كان كذلك. و أيضاً: أن" الإنسان لا يستقل بتحصيل أضعف 
العلوم. فكيف بأصعبها؟ 

و أجيب عن الأوّل: بأنهم لو أتوا بالنظر الصحيح لما وقع بينهم ذلك. 

و عن الثاني: بأن العسر مسلّم. و لا شك أنه لو كان معلّم يعلّم المبادئ و 
الحجج و يزيح الشكوك و الشبّه كان أوفق. و' إِنّما النزاع فى الامتناع. 


ع 
3-2 


اقول: 


.١‏ قوله: استلزم النظر الفاسد الجهل. أقول: قيل: إن قولنا: زيد جماد و كل جماد جسم. يتتج: أن زيداً جسم. فالقياس فاسد من 
حيث المادة فقط. و التتيجة حمّة (الجرجانى). 


.2 -فى. 
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المبحث الثاني: أن النظر الصحيح كاف في معرفة الله تعالى و لا حاجة إلى المعلّم. و 
يدل عليه ما ذكرناه. و هو أن الإنسان العاقل إذا علم أن العالم ممكن, و أن كل ممكن 
فله سببء علم أن العالم له سبب؛ سواء كان هتاك معلّم أو لم يكن '. خلافاً للإسماعيلية؛ 
فإنّهم يوجبون نصب الإمام و يحيلون خلوَ زمان من الأزمنة عن وجود إمام معصوم 
يهدي' الخلق إلى معرفة الله تعالى؛ و يعلّمهم طريق الحق و' النجاة» و يرشدهم إلى 
الخيرات» و يحذرهم عن السيئات» و يقولون: لا يمكن معرفة الله تعالى إلا من قول 
الب ؟ المسصري والهذاايكرا العامة 

ثم افترقوا فرقتين: فرقة قالوا العقل لا يهتدي إلى معرفة الله تعالى أصلاًء بل بمعزل” 
بالكلّية عن المطالب الإلهية» و فرقة قالوا العقل ليس بمعزل' عن الوقوف على" الأمور 
الإلهية بالكلّية» لكن غير مستقل بالمعرفة» بل لا بد من إمام” يرشده إلى وجوه الأدلة» و 
يوقفه على دفع الشبه و رفع الشكوك. و نسبة عقل الإمام إلى عقول الناس نسبة الشمس 
إلى الأبصار فكما أن الأبصار لا تقوى' على إدراك المبصرات في الظلمة فإذا طلعت 
الشمس تقوى الأبصار بنور الشمس فيمكنها إدراك المبصرات؛ كذلك عقول الناس 
قاصرة عن إدراك المعارف الإلهية» و بوجود الإمام تقوى عقولهم بعقل الإمام. فاقتدروا 
على إدراك المعارف . 


.١‏ قوله: سواء كان هناك معلّم الخ. أقول: و لقائل أن يقول: لا شك أن من (ب: أنه متى) حصل له (ب: - له) العلم بتلك 
الأمور حصل العلم بالنتيجة, و إِنّما الكلام فى إمكان العلم بهذه الأمور من غير معلّم. و ما ذكرتم لا يدل عليه (الجرجاني). 

” . ب: ليهدي. 

“. أ: -الحق و. 

. ب: + الإمام. 

© . ب. ج: بل هو معزول. 

1. ب. ج: بمعزول. 

. أ: - الوقوف على. 

. بء ج: + معصوم. 

.١‏ ب: نتقوى. 

” . ج: + الإلهية. 


7 له مطالع الأنظار في شرح طوالع الابواق 


واحتجّت الإسماعيلية على أن النظر الصحيح غير كاف فى معرفة الله تعالى بل لا بد 
من معلّمء بوجهين؛ الأوّل: أن الخلاف و المراء- أي المجادلة- مستمرة' بين العقلاء في 
المطالب الإلهية» و لو كفى العقل في ذلك لما كان كذلكء أي لما كان الخلاف و 
المراء مستمرا بين العقلاء في ذلكء و اللازم باطل بالضرورة» فالملزوم كذلكء فلا بد 
من حاكم آخر غير العقلء و هو الإمام المعصوم. 

الثاني: أن الإنسان وحده لا يستقل بتحصيل أضعف العلوم كعلم الحياكة و الخياطة 
والنحو و النجوم, بل لا بد من أستاذ يهديه, و إذا كان حالهم كذلك في أضعف العلوم 
فما ظنك بأصعبهاء و هو معرفة الله تعالى و صفاته و أحكامه؟ 

و أجيب عن الأوّل: بأن العقلاء ما أتوا بالنظر الصحيح؛ فإنهم .لو أتوا بالنظر الصحيح 
لما وقع لهم استمرار الخلاف و المراء. 

و أجيب عن الثاني: بأنه لا نزاع في العسر؛ فإن العسر مسلّم, و لاشك أنه لو كان 
معلّم يعلّم المبادئ التي تتألف منها الحجج. و يعلّم الحجج و يزيل الشكوك و الشبه. 
كان أوفق و أسهلء و' إِنما النزاع في الامتناع» و ما ذكرتم لا يدل على الامتناع. 

[المبحث الثالث: في وجوبه النظر] 

قال: 

الثالث فى وجوبه. النظر فى معرفة الله تعالى واجب. أمّا عندنا؛ فلقوله تعالى: 
3 انْظَرُوا ما ذا فى الستّماوات و الْأَرْض»4 (يونس: .23١١‏ و نحوه. 

و أمَا عند المعتزلة؛ فلأن المعرفة واجبة عقلاً. و هى لا تحصل إلا بالنظر. و 
ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

و اعترض عليه بأن مبناه على حكم العقل. و سيأتى الكلام في وامتناع 
العرفان بغيره. و استحالة التكليف بالمحال. و كلاهما ممنوع. و بأن قوله تعالى: 


١.ب:‏ مستمر. 
"5 -و 


المقدّمة / أحكام النظر ل /ان” 


(وَ ما كُنَا مُعََبِينَ حَنّى نبْعَث رَسُولاً) (الإسراء: )١6‏ نفى الوجوب قبل البعئة 
بنفى لازمه. فدل على أن الوجوب ليس إلا من الشرع. 

قيل: لو وجب من الشرع لزم إفحام الأنبياء؛ فإن المكلف لا ينظر ما لم يعلم 
وجوبه. و لا يعلم وجوبه ما لم ينظر. 

قلنا: لو وجب عقلاً لأفحم أيضاً؛ لأ وجوب النظر غير ضرورى؛ إذ هو 
متوقف على مقدامات تفتقر إلى أنظار دقيقة. 


6 


اقول: 

اعلم أن الناس اختلفوا في وجوب معرفة الله تعالى. فذهب الحشوية- الذين قالوا 
الدين يتلقّى من الكتاب و السنة- إلى أن معرفة الله تعالى غير واجبة؛ بل الواجب 
الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع. 

وذهب جمهور' المسلمين إلى أن معرفة الله تعالى واجبة. ثم افترق هؤلاء فرقتين: 
فرقة قالوا طريق معرفة الله تعالى إِنْما هو الرياضة' و تصفية الباطن؛ و هذا مذهب 
الصوفية' و' أصحاب الطريقة» و فرقة قالوا طريق معرفة الله تعالى' إنما هو النظر» و هو 
قول الأشاعرة و المعتزلة. 

فالأشاعرة و المعتزلة اتَفقوا على أن معرفة الله تعالى واجبة. و النظر طريقها و هو 
واجب. ثم اختلفواء فذهب الأشاعرة إلى أن وجوب النظر بالشرع؛ و ذهب المعتزلة إلى 
أنه بالعقل. 


١‏ . ب: الجمهور من. 

.أ: بالرياضة. 

0١‏ المتصوفة. 

".د حو. 

“"'. ب: معر فته. 

؛ . قوله: إنما هو النظر الخ. أقول: و القرل بأن طريق المعرفة هو النظر فقط و (ب: - و) لا يلائم ما سيأتى. من أن امتناع 
العرفان بغير النظر ممنوع (الجرجاني). 


ليك مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


و لنرجع إلى المتنء فنقول: النظر في معرفة الله تعالى واجب باتفاق أصحابنا و 
المعتزلة. أمّا عند أصحابنا فبالشرع؛ لقوله تعالى: لأقّل انْظُرُوا ما ذا فِي السّماوات و 
الْأرُض» (يونس: »23١١‏ و نحوهء كقوله تعالى: [أ و لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكحُوت السّماوات و 
اْأرئض» (الأعراف: 180). و أمّا عند المعتزلة فبالعقل؛ لأن معرفة الله تعالى واجبة عقلا؛ 
لأن شكر الله تعالى واجب عقلاً؛ لأن نعمه على العبد كثيرة, قال الله تعالى: ( و أَسْبّغْ 
َلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة وَ باطِنَّة) (لقمان: :)٠١‏ و شكر المنعم واجب عقلاً'؛ لأن دفع 
الخوف عن النفس واجب عقلاء و بالشكر يندفع الخوف عن النفس» فشكر الله تعالى 
واجب عقلاء و شكر الله تعالى يتوقف على معرفة الله تعالى؛ فمعرفة الله تعالى واجبة 
عقلاًء و هي لا تحصل إِلَا بالنظرء و ما لا يتم الواجب المطلق- أي الذي يجب في كل 
حال- إلَا به و كان مقدوراً فهو واجب عقلا. 

و احترز بالمطلق عن المقيدء مثل الزكاة؛ فإنْها واجبة مقيدة بحصول النصابء فلا' 
تجب عند عدم النصاب. و احترز بقوله: و كان مقدوراً',» عن الواجب المطلق؛ الذي لا 
يتم إِلَا بأمر يكون ذلك الأمر ليس مقدوراً للمكلّف؛ فإن مالا يتم الواجب إلا به إذا 
كان غير مقدور للمكلف لا يستدعي وجوب الواجب وجوبه. و إلا يلزم تكليف مالا 
يطاق. 

و اعترض على هذا الدليل بأنْ مبناه على حكم العقل بأن معرفة الله تعالى واجبة 
عقلأء و سيأتي الكلام في أن حكم العقل باطلء بل الحاكم' الشرع. و على امتناع 
العرفان بغير النظر؛ فإِنّه إذا' أمكن العرفان بغير النظر لم يجب النظر عقلاًء و امتناع 
العرفاك عير النقار ممتوع :ويا الذالال على الضتاعطازو له" لذ يتجوز أن تحص تعرافنة نه 


:.١‏ -عقلاً. 
1ه ولا 

7" افن: + للمكلف. 
ع . أ: - المطلق. 
١.ج:‏ + هو. 

"'. أ: فإذا. 


المكلاية 7 أحكام النظر ل 4ه١‏ 


تعالى بالإمام المعصوم كما هو رأي الإسماعيلية؟ أو بالإلهام كما هو رأي حكماء الهند؟ 
أو بتصفية الباطن كما هو رأي' أهل التصوّفء و هو الحق". 

وأيضاً هذا الدليل مبني على استحالة التكليف بالمحالء و استحالة التكليف 
بالمحال ممنوع. 

و اعترض على دليل المعتزلة أيضاً' بأنه لو وجب النظر بالعقل لوجب قبل البعثئة؛ لأنه 
حينئذ يكون وجوب النظر غير موقوف على البعثة بل على العقلء و العقل قبل البعثة 
متحقّق, و الوجوب قبل البعثة يلزمه التعذيب بترك الواجبء لكن قوله تعالى: لو ما كُنا 
مُعَلبِينَ حَتَى نَبْعَث رسُولاً4 (الإسراء: )1١‏ نفى الوجوب قبل البعثة بنفي لازم الوجوب 
الذي هو التعذيب قبل البعثة؛ و نفي الوجوب قبل البعثة يلزمه نفي الوجوب العقليء و 
نفي الوجوب العقلي يستلزم الوجوب الشرعيء فدل قوله تعالى: «وَ ما كُنا مُعَذبِينَ» على 
اله لعن الوجوجد لاعن الخدم ْ 

قيل: لو وجب النظر بالشرع لزم إفحام الأنبياء. و اللازم ظاهر البطلان. بيان الملازمة: 
أن المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوب النظر عليه؛ و لا يعلم وجوب النظر عليه إِنَا 
بالنظر؛ لأن وجوب النظر حينئذ بالشرعء فلا يعلم وجوب النظر إلا بثبوت الشرعء و 
ثبوت الشرع متوقف على دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه و سلمء و دلالة 
المعجزة على صدقه متوقّفة' على النظرء فالعلم بوجوب النظر موقوف على النظرء و 
النظر موقوف على العلم بوجوبه. فيدور", فيلزم إفحام الأنبياء . 


:.١‏ كما يقول. ب: كما يقوله. 

؟.أ. ب: - و هو الحق 

". قوله: و اعترض على دليل المعتزلة أيضاً. أقول: فى ظاهر هذا الاعتراض نظر؛ لأنا لا نسم أن التعذيب على الترك من لوازم 
الوجوب. بل استحقاق التعذيب من لوازمه. و الآية لم تدل على نفيه. اللهم إلا إذا كان الاعتراض عليهم على سبيل الإلزام. 


فحينئذ يستقيم (الجرجاني). 
.).١‏ ب: موقوف. 
” . قوله: فيدور. أقول: و الجواب أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب. و إلا لزم الدور. بل يكفى فيه إمكان العلم 


بالوجوب عليه (ب: - عليه)؛ و الإمكان حاصل فى الجملة (الجرجاني). 
"'. أ. ب: فيلزم الإفحام. 


له مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


قلنا: لو وجب النظر عقلاً لزم إفحام الأنبياء عليهم الصلاة و السلام, و اللازم باطل. 
بيان الملازمة: أن وجوب النظر غير ضروري؛ إذ هو متوقف على مقدمات تتوقف على 
أنظار دقيقة؛ فإنّ العلم بوجوب النظر متوقف عند المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله 
تعالى» و على العلم بأن النظر طريق إليها و لا طريق إليها سواه؛ و أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء و كل هذه المقدّمات نظرية تحتاج إلى أنظار دقيقة» و الموقوف على 
النظر' نظري, فوجوب النظر نظري. و إذا كان كذلك فللمكلّف المخاطب أن يقول: لا' 
أنظر ما لم أعلم وجوب النظرء و لا أعلم وجوبه' إلا بالنظرء فيتوقف النظر على العلم 
بوجوبهء و العلم بوجوبه موقوف' على النظرء فيلزم الدورء و يلزم الإفحام. 


::.١‏ النظرى. 
".ب:ما. 
*. أ: وجوب النظر. 


الباب الأوّل: في الأمور الكلية 
الفصل الأوّل: في تقسيم المعلومات 
الفصل الثاني: في الوجود و العدم 
الفصل الثالث: في الماهية 
الفصل الرابع: في الوجوب و الإمكان و الامتناع و القدم و الحدوث 
الفصل الخامس: في الوحدة و الكثرة 
الفصل السادس: في العلّة و المعلول 


الباب الأؤل: في الأمورالكلية) 


(الفصل الأوّل: في تقسي امعلومات؛ 

قال: 

الكتاب الأوّل: فى الممكنات. و فيه ثلاثة أبواب: 

الأوّل: في الأمور الكلّية. و فيه فصول؛ الأوّل: فى تقسيم المعلومات. 

المعلوم إِمَا أن يكون متحقّقاً فى الخارج. و هو الموجود. أو لا. و هو 
المعدوم. 

و منا مَن ثلث القسمة و قال: المتحمّق إن تحقّق باعتبار نفسه فهو الموجود. 
و إن تحمّق باعتبار غيره فهو الحال. كالأجناس و الفصول. 

و حدوا' الحال بأنها صفة غير موجودة ولا معدومة' فى نفسها قائمة 
بموجود. 

و قال أكثر المعتزلة: المعلوم إن تحمّق فى نفسه فهو الشيء و الثابت. و إن 
لم يتحمّق كالممتنع فهو المنفي. و الثابت إن كان له كون فى الأعيان فهو 
الموجود. و إلا فهو المعدوم. و هم يطلقون المعدوم على المنفى أيضاً. 

فالثابت عندهم' أعم من الموجود؛ لانقسامه إلى الموجود و المعدوم.و 
المعدوم أعم من المنفى؛ لصدقه على أفراد الثابت و على المنفى". 


.١‏ س: عرفوا. 

؟. س: - و لا معدومة. 

“*. أ س: - عند هم. 

غ.أ. س: - لانقسامه إلى الموجود و المعدوم. 
6 س: - لصدقه على أفراد الثابت و على المنفى. 


الكتاب الأوّل / تقسيم المعلومات 8# ١77‏ 


و زاد مثبتوا' الحال منهم قسماً آخر'. فقالوا: الكائن إن استقل بالكائئية فهو 
الذات الموجودة. و إن لم يستقل فهو الحال. 
أقول: 

لمًا فرغ من المقدمة شرع في الكتب. و جعل الكتاب الأوّل في الممكنات؛ لأن 
الممكنات مباى؟ للإلهيات”» و العلم بالمبادي مقدّم على العلم بما له المبادي. و ذكر فيه 
ثلاثة أبواب؟ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون جوهراً أو عرضاً أو ماهو شامل' لهماء وهو 
الأمور الكلّية» و هي الأمور العامة أي الشاملة لجميع الموجودات. الباب الأوّل: في 
الأمور الكلّية» الباب الثاني: في الأعراضء الباب الثالث: في الجواهر. 

و جعل الباب الأوّل في الأمور الكلية؛ لأنها مباد" لمباحث الأعراض و الجواهر. و 
ذكر في الباب الأوّل ستّة فصول؛ الفصل الأوّل: في تقسيم المعلومات, الفصل الثاني: 
في الوجود و العدمء الفصل الثالث: في الماهية» الفصل الرابع: في الوجوب و الإمكان و 
الامتناع و القدم و الحدوث. الفصل الخامس: في الوحدة و الكثرة. الفصل السادس: في 
العّة و المعلول. 

الفصل الأوّل: في تقسيم المعلومات على رأي الأصحاب و المعتزلة و الحكماء. و 
الأصحاب الذين لا يثبتون الحال قسّموا المعلوم إلى الموجود في الخارج و إلى 
المعدوم فيه؛ لأن المعلوم إمّا أن يكون متحمّقاً في الخارج و هو الموجود. أو لا يكون 
متحمقاً في الخارج و هو المعدوم. فالمعلوم ينحصر في القسمين". و مِن أصحابنا من 


.١‏ س: مثبت. 

؟. س: - قسماً آخر. 

“"'. س: فقال. 

أ بء د: مبادى. 

©. أ: الإلهيات. 

1 :أو شاملا 

7و أ: مبادي. 

.أ ج: - فالمعلوم ينحصر فى القسمين. 


6 هه مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


ثلث القسمة:؛ و قال: المتحقّق في الخارج إن تحقّق باعتبار نفسه مع قطع النظر عن غيره» 
أي لا يكون تحمّقه تابعاً لتحمّق غيره فهو الموجود كالذوات. و إن تحقّق باعتبار غيره. 
أي يكون تحقّقه تابعاً لتحقّق غيره فهو الحال؛ كالأجناس و الفصولء و لا ضرورة في 
أن تحمل الأجناس و الفصول على غير ما هو المصطلح عند المنطقيين؛ لأن ذكر 
الأجناس و الفصول لأجل المثال لا لحصر الحال فيهما. 

و حدوا الحال بأنها صفة غير موجودة و لا معدومة في نفسها قائمة بموجود. فقوله: 
صفة. احترز به عن الذات؛ فإن الذات ليس بحال. و قوله: غير موجودة في نفسهاء احترز 
به عن الصفات الموجودة في نفسها كالعلم و القدرة. و قوله: و لا معدومة» احترز به عن 
الصفات العدمية. و قوله: قائمة بموجود. احترز به عن الصفات التي هي غير موجودة في 
نفسها' و غير قائمة بموجود . 

فل ]هل النسة رتنا ممع على :رأ الحا عادو 61" لمعم له قاذ يسيع على 
أصلهم؛ فإن من الأحوال ما ثبت" في العدم كالجوهرية'؛ لأن الجوهرية عندهم حاصلة 
للذات حالتي الوجود و العدم". فهي إذن صفة لغير موجود. فيكون هذا الحد قاصراً 
على رأيهم”» فيكون باطلا. 

و يمكن أن يجاب عنه: بأنهم ما قالوا قائمة بموجود فقطء فيجوز أن تكون قائمة 


بموجود و معدوم. و الجوهرية كذلك. 


.١‏ ب. ج: + و لا معدومة فى نفسها. 

". أ. ب: بالموجود. 

". بء ج: + و قيل. 

. ح: + عند. 

6. أ ب: يشبت 

١‏ . قوله: كالجوهرية. أقول: معنى الجوهرية كون الشىء إذا وجد وجد لا فى موضوع. فعلى هذا يصدق على المعدوم 
(الجرجاني). 

. أ: - لأن الجوهرية عندهم حاصلة للذات حالتى الوجود و العدم. 

- على رأيهم. 


الكتاب الأول / د نقسيم المعلومات 4 1ى[_ظ_ٍظ»> 


و قال أكثر المعتزلة: المعلوم إن تحمّق في نفسه- أي تقرر و تميّز في الخارج- فهو 
الشيء و الثابت,ء و إن لم يتحقّق في نفسه- أي لم يتقرر و لم يتميّز في الخارج 
كالممتنع- فهو المنفي. و الثابت إن كان له كون و في الأعيان فهو الموجود, و إن لم 
يكن له كون في الأعيان فهو المعدوم. 

وهم يطلقون المعدوم على المنفي أيضاًء فالثابت أعم من الموجود؛ لانقسامه إلى 
الموجود و المعدوم؛ و المعدوم أعم من المنفي؛ لصدق المعدوم على المنفي و الثابت. 
و الحاصل أنهم قسّموا المعلوم إلى المنفي و الثابت» و الثابت إلى الموجود و المعدوم. 

و زاد مثبتوا الحال من المعتزلة قسماً آخر' و قالوا: الكائن إن استقل بالكائنية- أي' 
لم تكن كائنيته تبعاً لكائنية أمر آخر- فهو الذات الموجودة, و إن لم يستقل الكائن 
بالكائنية- أي تكون كائنيته تبعاً لكائنية أمر آخر- فهو الحال. 

و الحاصل أن أصحابنا الذين لم يثبتوا الحال قسّموا المعلوم إلى قسمين: موجود و 
معدوم, و لم يجعلوا قسيم الموجود إِلَا قسماً واحداً و هو المعدوم. و المثبتون للحال من 
أصحابنا قسّموا المعلوم إلى ثلاثة أقسام: موجود و معدوم و حالء فجعلوا قسيم الموجود 
قسمين: معدوم و حالء و أكثر المعتزلة الذين لم يثبتوا الحال قسّموا المعلوم إلى ثلاثة 
أقسام: منفي و ثابت لم يكن له كون في الأعيان و ثابت له كون في الأعيان؛ فجعلوا 
قسيم الموجود ثابتاً لم يكن له كون في الأعيان و منفياء و المثبتون للحال من المعتزلة 
قسّموا المعلوم إلى أربعة أقسام: موجود و حال و ثابت لم يكن له كون في الأعيان و 
منفي» فالموجود هو المعلوم الثابت الذي له كون في الأعيان مستقل بالكائنية: فبانتفاء 
الاستقلال بالكائنية يتحقّق الحالء و بانتفاء الكون في الأعيان يتحقّق الثابت الذي لم 
يكن له كون في الأعيانء و بانتفاء الثبوت يتحقّق المنفي. 

قال: 


:).١‏ -قسماً آخر. 


؟. ب: + إن. 
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و قال الحكماء: كل ما يصح أن يعلم إن كان له تحقّق ما فهو الموجود. و 
لم يكن له ذلك فهو المعدوم. 

و قسّموا الموجود إلى ذهنى و خارجيى. و الخارجى إلى مالا يقبل العدم 
لذاته و هو الواجب. و إلى ما قبله' و هو الممكن. و الممكن إلى ما يكون فى 
موضوع- أي محل يقوم ما حل فيه- و هو العرض. و إلى ما لا يكون كذلك و 
هو الجوهر. 

و المتكلّمون قسّموه إلى ما لا أوّل لوجوده و هو القديم. و إلى ما له أوّل و 
هو المحدث. و المحدث إلى متحيّز و هو الجوهر. أو حال فيه و هو العسرض. و 
إلى ما يقابلهماء ثم استحالوه'؛ لأنّه لو كان لشاركه الباري تعالى فيه و خالفه في 


غيره. فيلزم التركيب. 
و منع بأن الاشتراك في العوارض لا سيّما فى السلب لا يستلزم التركيب. 
أقول: 
لما ذكر تقسيم المعلومات على رأي الأشاعرة و المعتزلة» أراد أن يذكر التقسيم 
على رأي الحكماء. 


قال الحكماء: كل ما ؛ يصح أن يعلم إن كان له تحمّق ما فهو الموجود. و إن لم يكن 
له تحقق ما فهو المعدوم. فقد جعلوا مورد القسمة ما يصح أن يعلم؛ ليشمل المعلوم 
بالفعل و غيره؛ فإن ما يمكن أن يعلم أعم من المعلوم و غيره؛ فإن كثيراً من :الاخساء 
يمكن أن يعلم و لا يكون معلوماًء فلو جعل مورد القسمة المعلوم' لخرج عن القسمة ما 
يصح أن يعلم و لا يكون معلوما. 


2.١‏ : يقبل. س: يقبله. 

؟.أ: أحالوه. 

". قوله: فلو جعل مورد القسمة الخ. أقول: و من جعل مورد القسمة المعلوم (د: + و) لعل مراده: من شأنه أن يعلم. فحيتئذ لا 
فرق (الجرجاني). 


الكتاب الأول / نة نقسيم المعلومات زع يض 


ثم قسّموا الموجود إلى الخارجي و الذهني؛ لأنه إن كان له تحمّق في الخارج' فهو 
الموجود الخارجيء و إن كان له تحقّق في الذهن فهو الموجود الذهني. 

و قسّموا الموجود الخارجي إلى الواجب و الممكن. و ذلك لأن الموجود الخارجي 
إن لم يقبل العدم لذاته فهو الواجب لذاته؛ فإن الواجب لذاته غير قابل للعدم لا بسبب' 
آخرء و إن قبل العدم لذاته فهو الممكن لذاته؛ فإن الممكن لذاته قابل للعدم لا بسبب' 
آخر. 

لم قسّموا الممكن إلى ما يكون في موضوع- أي محل يقوّم ماحل فيه- وهو 
العرضء و إلى ما لا يكون كذلك- أي ما لا يكون في موضوع- و هو الجوهر. 

و احترز بقوله: يقوّم ما حل فيه؛ عن الهيولى؛ فإنها و إن كانت محلا للصورة التي 
هي جوهر لكن لا تكون مقوّمة لما حل فيهاء بل يكون ما حل فيها مقوّماً لها؛ فإن 
الصورة مقومة للهيولى. 

والمتكلّمون قسّموا الموجود الخارجى ي إلى ما لا أوّل لوجوده- أي لم يسبقه العدم- 
وهو القديم. و إلئ مالوجوهه أوّل- أي يسبقه العدم- و هو المحدث. و قسّموا 
المحدث إلى متحيّز - أي شاغل للحيز الذي هو الفراغ المتوهّم المشغول بالشيء الذي 
لو لم يشغله لكان خلا كداخل الكوز للماء- و هو الجوهرء و إلى حال” في المتحيّز و 
هو العرضء و إلى ما يقابلهماء أي يقابل المتحيّز و الحال في المتحيّزء و هو المحدث 
الذي ليس بمتحيّز و لا حال في المتحيّز. 

ثم المتكلّمون استحالوا” المحدث الذي ليس بمتحيّز و لا حال في المتحيّز؛ لأنه لو 
كان المحدث الذي هو ليس بمتحيّز و لا حال في المتحيّز متحمّقاً لشاركه الباري تعالى 
ا ماف ارج لاون 
؟. به ج: لسبب. 
*. ببء اج: لسبب. 


ع . ب: الحال. 
©. أ. ب: أحالوا. 
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في أنه ليس بمتحيّز و لا حال في المتحيّز و خالفه في غيره؛ لأن ما به المشاركة غير ما 
به المخالفة» فيلزم تركب الواجب مما به المشاركة و مما به المخالفة» و هو ممتنع. 

و منع بأن الاشتراك في العوارض لا سيّما الاشتراك في السلب لا يستلزم التركيب في 
الذات؛ فإن البسائط متشاركة في العوارض- كالوجود و الحدوث والوحدة- ولا 
تركيب في ذواتهاء و كل بسيطين متشاركان في سلب غيرهما عنهما و لا تركيب في 


ذاتنهنها . 
[الفصل الثاني: في الوجود و العدم] 
[المبحث الأوّل: في بداهة تصوّ رالوجود] 
قال: 


الفصل الثاني: فى الوجود و العدم. و فيه' مباحث: 

الأوّل: فى تصوّر الوجود. و هو بديهى لوجوه: 

الأوّل: أنه جزء من وجودي" المتصوّر بديهة. 

الثاني: أن التصديق البديهى بأن النفى و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان 
مسبوق بتصوّر الوجود و العدم و مغايرتهما التى هي الاثنينية. المتوققف تصوّرها 
على تصور الوحدة. و السابق على البديهى أولى بأن يكون بديهياً. فتصوّرات 
هذه الأمور بد يهية. 

قيل: هذا التصديق إن كان بديهياً مطلقاً لم ؛ بحتج إلى دليل. ٠‏ و إِلَا لم يفد. 


١.ي:ذاتهما.‏ 
؟. س: + خمس. 
ع أ. لوحودى. 
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قلنا: بداهة التصديق' مطلقاً متوقفة على بداهة العلم بالجزء. لا على حصول 
العلم ببداهته. و لقائل أن يقول: التصديق يتوقف على تصور الجزء' باعتبار مّا' 
لا على تصوّر حقيقته. فلا يلزم من تصوره بداهته. 

الثالث: الوجود بسيط؛ لامتناع تركبه عن الموصوف به أو بنقيضه. فلا يحد و 
لا يرسم؛ إذ لا شىء أعرف منه. و إن كان فالرسم لا يعرف كنه الحقيقة. 


8 
و 


اقول: 

الفصل الثاني: في الوجود و العدم. و ذكر فيه خمسة مباحث؛ الأوّل: في تصور 
الوجود. الثاني: في كونه مشتركاء الثالث: في كونه زائداء الرابع: في أن المعدوم ليس 
بثابت» الخامس: في الحال. 

المبحث الأوّل: في تصوّر الوجود. تصور الوجود بديهي لوجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن 
الوجود جزء لوجودي المتصور بديهة؛ و جزء المتصوّر بديهة متصور بديهة» فالوجود 
متصور بديهة» فتصور الوجود بديهي. 

و فيه نظر. أما أوّلاً؛ فلأنه إنما يلزم من تصوّر وجودي بديهة تصوّر الوجود بديهة 
إذا كان الوجود طبيعة نوعية مشتركة بين الوجودات»ء و هو ممنوع. أمَا على رأي' من 
يقول وجود كل شيء مختص به و لا اشتراك إلا في اللفظء فظاهر. و أمّا على رأي من 
يقول الوجود معنى مشترك بين الوجودات؛ فلأنه مقول بالتشكيك على الوجوداتء و 
المقول بالتشكيك على الأفراد خارج عن حقيقَة الأفراد. فالوجود خارج عن وجوديء و 


لا يلزم” من تصور الشيء' تصور ما هو خارج عنه عارض له. 
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و أمًا ثانياً؛ فلأنه على تقدير أن يكون الوجود جزءاً لوجودي فإنّما يلزم من تصوّر 
وجودي بديهة تصور الوجود بديهة إذا كان تصوّر وجودي' الذي هو بديهي تصور 
وجودي بحقيقته. وهو ممنوع, و' أمّا إذا كان تصوّر وجودي بوجه ما بديهة '» فلا يلزم 
من تصور وجودي بوجه ما بديهة تصور الوجود بديهة. 

الوجه الثاني: أن التصديق البديهي أن النفي والإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان- أي 
التصديق البديهي بأن الشيء إمَا أن يكون موجوداً و إمّا أن يكون معدوماً- مسبوق 
بتصوّر الوجود و العدم و تصوّر مغايرتهماء المستلزم لتصور الاثنينية» المتوقف تصورها 
على تصوّر الوحدة؛ ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه؛ و السابق على البديهي 
أولى بأن يكون بديهياً. فتصوّرات هذه الأمور بديهية. 

قيل: هذا التصديق إن كان بديهياً مطلقاً- أي يكون بديهياً بجميع أجزائه- لم يحتج 
كون الوجود بديهي التصوّر إلى دليل؛ لأنه إذا كان بجميع أجزائه بديهياً- و من جملة 
أجزائه الوجود- يكون الوجود بديهي التصوّرء فلم يحتج إلى دليل على بداهته. و إن لم 
يكن بديهياً مطلقاً لم يفد؛ لأنّه إذا لم يكن بديهياً مطلقاً يكون بعض أجزائه غير بديهي. 
فاحتمل أن يكون الوجود من ذلك البعض. فلا يلزم بداهته. 

وأجيب: أن بداهته مطلقاً متوقفة على بداهة العلم بالجزء لا على حصول العلم 
ببداهة العلم بالجزء. فجاز أن يكون العلم بالجزء بديهياً و لم يعلم بداهته. فيحتاج إثبات 
البداهة للعلم بالجزء إلى دليل. 

و يمكن أن يقال في إبطال هذا الوجه: أن هذا التصديق إن علم أنه بديهي مطلقاً لم 
يحتج إلى دليل؛ لأنه إذا علم أنْه بديهي مطلقاً علم أن العلم بأجزائه بديهي . فعلم أن 


1ه الوجودي. 

".ب ج: -و. 

*. أ: - بديهة. 

؛ . قوله: أنه إذا علم أنه بديهى مطلقاً علم أن العلم بأجزائه بديهى. أقول: أي بجميع أجزائه مجملة لا يتوقّف على العلم بداهة 
كل جزء تفصيلاً (ب: مفصلاً). كما فى كبرى الشكل الأول بالقياس إلى نتيجة (ب: نتيجته) (الجرجاني). 
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العلم بالوجود بديهي. فلم يحتج إثبات بداهة العلم بالوجود إلى دليل. و إن لم يعلم أنه 
بديهي مطلقاً لم يفد؛ لأنه حينئذ يحتمل أن يكون بعض أجزائه غير بديهيء و الوجود 
همنة . 

تالافك أن يقال: العلم ببداهته مطلقاً لا يتوقف على العلم ببداهة العلم بالجزء؛ 
لأن العلم ببداهته مطلقاً بدون العلم ببداهة العلم بالجزء محال. 

ثم رد المصنّف هذا الوجه بأنّه قال': لقائل أن يقول: التصديق موقوف على تصور 
كل من أطرافه باعتبار مّا'ء لا على تصوّر حقيقته» فبداهة تصور الوجود باعتبار ما" لا 
بقتضي بداهة تصوّر حقيقة الوجود ولا بداهته من كل الوجوه؛ فجاز أن يكون تصوره 
باعتبار ما بديهياً و تصور حقيقته أو سائر” الوجوه غير بديهي. 

وأيضاً لقائل أن يقول: لا نسلّم أن السابق على التصديق البديهي أولى أن' يكون 
بديهياً؛ فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيه إلا على تصوّر طرفيه. 
فجاز أن يكون كل من تصور طرفيه أو أحدهما بالكسبء مع أنه سابق على التصديق 
البديهي. 

الوجه الثالث: أن الوجود بديهي التصوّر؛ لأنا نتصوّر الوجود". فتصوره إِمَا بالبداهة 
أو بالكسب؛ إذ لا واسطة بينهماء و الثاني ممتنع؛ فتعيّن الأوّل. 

و إِنْما قلنا: إن الثاني ممتنع؛ لأنّه لو كان كسبياً لكان كسبه إِمّا بالحد أو بالرسم. و 
اللازم باطل؛ لأن الوجود بسيط؛ لأنّه لو كان مركباً لكان له جزءء فجزؤه إمّا موجود أو 


معدوم؛ و كل منهما محال. أمّا الأول فلامتناع تركب الشيء من الموصوف به. و إلا 


:.١‏ -قال. 
؟".أ: -ما 
0 ب: حما. 
غ.أ. ب: -ما. 
. ج: يسائر. 
5. ب: بأن. 


. قوله: لأنا نتصور الوحود. أقول: أي بالحقيقة. ليتم المقصود. و حيئذ لا يتوجّه المنع (الجرجانى). 
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يلزم أن يكون الشيء جزء نفسه. و أمّا الثاني فلامتناع تركب الشيء من الموصوف 
بنقيضه. و إِلَا يلزم أن يكون نقيض الشيء جزءاً له. فلا يكون للوجود جزءء فلا يكون 
مركباء فيكون بسيطأء فلا يحل و لا يرسم؛ لأن الرسم إِنْما يكون' بما هو أعرف منه. و 
لا شيء أعرف من الوجود., و إن كان شيء أعرف من الوجود فالرسم لا يعرف كنه 


وعلى الوجه الذي قرر اندفع الاعتراض بأنه لا يلزم من امتناع تعريف الشيء 


١ 
. بداهته‎ 


و لقائل أن يقول: لا نسلّم أن جزء الوجود' إذا كان موجوداً يلزم أن يكون الوجود 
الموجود بالجزئية» و هو ممنوع؛ فإن الموجود هو شيء له الوجود. و اعتبار الوجود معه 
بالعروضء فلا يلزم أن يكون الوجود جزء نفسه 

لا يقال: فحينئذ يلزم أن يكون ما فرضناه جزءاً للوجود معروضاً له و هو ممتنع". 

لأنا نقول: لا امتناع في كون جزء الشيء معروضاً له'. و اعتبر الناطق بالنسبة إلى 
الإنسان؛ فإنه إذا قيل: الناطق إنسان» يكون قضية صادقة؛ لأن كلا من المتساويين يصدق 
على الآخر؛ فإن الإنسان المحمول على الناطق لا يكون تمام حقيقة الناطق و لا داخلاً 


:.١‏ يمكن. 

؟ . قوله: اندفع الاعتراض بأنّه لا يلزم من امتناع تعريف الشيء بداهته. أقول: لجواز أن يكون ممتنع التصوّر. فلا يوصف 
بالكسب و لا بالبداهة. و إِنْما اندفع بما ذكره من أن الوجود متصور (الجرجاني). 

"'. قوله: لا نسلّم أن جزء الوجود. أقول: هذا السؤال وارد على الشق الأخير أيضاً كما لا يخفى (الجرجاني). 

. ب: إن. 

6..: ممنوع. 

١‏ . قوله: لأنا نقول: لا امتناع فى كون جزء الشىء معروضاً له. أقول: أي لا استحالة فى كون الكل عارضاً لجزئه. بمعنى أنه 
خارج عنه محمول عليه. كما ذكره من المثال. غاية ما فى الباب أنه يلزم ا ا خارجاً. و لا امتناع فيه؛ 
فإن المركب من الداخل و الخارج خارج. و أمَا كون الكل عارضاً لجزئه - بمعنى أنه قائم به و حال فيه - فالظاهر استهمالته. 
كما فى السواد القائم ب بمحلّه. نعم الكلام فى أن نسبة الوجود إلى الماهيات كنسبة الأعراض إلى محالها أم لا (الجرجاني). 
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في حقيقته ' فيكون خارجاً لازماً له و كل محمول خارج لازم عارض» و الموضوع 
معروض له. 

واعلم: أن الحق أن تصور الوجود بديهي إذ' لا شيء أعرف من الوجود؛ فإنٌ كل 
ما يعلم فإِنْما يعلم بالوجود و لا يعلم الوجود بشيء. و قولنا: تصور الوجود بديهي. 
قضية بديهية؛ فإن الحكم فيها لا يتوقف إلا على تصور الطرفينء و البديهي لازم بين 
لتصوّر الوجودء فلا يحتاج في إثباته لتصوّر الوجود إلى وسطء بل يكفي فيه تصوّر 
الطرفين» لكن قد يشكل على بعض الأذهان الجزم بالنسبة الواقعة بين طرفي التصديق 
البديهي لعدم تصوّر طرفيه على الوجه الذي يتوقف عليه الجزم؛ فإن الوهم يزاحم العقل 
في إدراك المعقولات, فلا يقع تصوّر طرفي التصديق البديهي كما هو حقه. فيحتاج إلى 
تنبيه؛ فما يذكر لبيانه إنما هو تنبيه لتنبّه ' النفس لتصور' طرفي التصديق على الوجه 
الذي يتوقف عليه الجزم'», لا برهان» و إن كان على صورة البرهان, فالمئع و المعارضة' 


[المبحث الثاني فيكون الوجود مشتركا 
قال: 
الثاني: في كونه مشتركاً. مفهوم الوجود وصف مشترك عند الجمهور. و 
خالفهم الشيخ. لنا: أنا نجزم بو حود الشىء و نتردّد فى كونه واأحينا. و عكوهرا و 
عرضاً. و نقسّم الموجود إليهاء و مورد القسمة مشترك. 


١.ب:‏ حقيقة الناطق. 

؟. ب د:او. 

”"'. ب: ليتئته. 

؛. أ. ب: فتتصور. د: فى تصور. 
©. أ: - الجزم. 

5. ج: + أيضاً. 
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ِّ 
. 


اقول: 

لما فرغ من المبحث الأوّل في تصور الوجود شرع في المبحث الثاني في كون 
الوجود مشتركا. مفهوم الوجود وصف مشترك بين جميع الموجودات عند جمهور 
المحقّقين من الحكماء و المتكلّمين. و خالفهم الشيخ أبوالحسن الأشعري؛ فإنّه قال: 
وجود كل شيء عين ماهيته و لا اشتراك إِلَا في لفظ الوجود,. و اختار المصتف ما 
ذهب إليه الجمهور. و احتج عليه بوجهين: 

أحدهما: تقريره أنه لو لم يكن الوجود مشتركاً بين جميع الموجودات لما تحقّق 
الجزم بوجود الشيء مع التردّد في كون الشيء واجباً و جوهراً و عرضاًء و اللازم باطل. 
فالملزوم مثله. 

ما الملازمة؛ فلأنّه لو لم يكن الوجود مشتركاً لكان مختصاً؛ سواء كان ذياً 
للخصوصيات؛ بأن يكون تمام ماهيتهاء أو فصلاً لها أو عرضياً" لها". و على التقديرين 
يلزم من التردّد في الخصوصيات التردد فيه؛ ضرورة استلزام التردّد في الخصوصيات 
التردّد في ذاتياتها المختصة و خواصها؛ فإن انتفاء الشيء يستلزم انتفاء ذاتيه المختص و 
انتفاء خاصته. فيلزم من التردّد في كون الشيء واجباً و جوهراً و عرضاً التردّد في وجوده. 

و أمّا بيان بطلان اللازم ؛ فلأنا نجزم بوجود الشيء و نتردّد في كونه واجباً و جوهراً 
وعرضا” ”؛ فنا إذا تحقّقنا وجود شيء' ممككن جزمنا بوجود سببه. مع التردّد في كون 


سببه واجبا و جوهرا و عرضا. 


::.١‏ فى لفظة الوجود. ب: فى اللفظ. 

١ فين‎ 

*.أ: - لها. 

. قوله: و أمَا بيان بطلان اللازم. أقول: و لمانع (ب: للمانع) أن يمنع بطلان اللازم (الجرجاني). 

©. قوله: و نتردّد فى كونه واجباً أو جوهراً أو عرضاً. أقول: مع بقاء اعتقاد الوجود فى جميع الأحوال ممنوع؛ فإن من يعتقد أن 
الوجود نفس الجوهر كيف يسلّم بقاء اعتقاد الوجود فى جميع الأحوال؟ نعم يلم إطلاق لفظ الوجود بالاشتراك على 
الجوهر و العرض. لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع (الجرجاني). 

أ: - و أمَا بيان بطلان اللازم؛ فلأنًا نجزم بوجود الشيء و نتردد فى كونه واجباً و جوهراً و عرضاً. 


لس 
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الوجه الثاني: تقريره أنا نقسّم الموجود إلى الواجب و الممكنء و الموجود الممكن 
إلى الجوهر و العرضء و مورد القسمة يجب أن يكون مشتركاً بين الأقسام ضرورةء 
فالموجود مشترك بين الواجب و الجوهر و العرض. و يلزم من اشتراك الموجود بينها 
اشتراك الوجود بينها. 

قيل: لا يجب أن يكون مورد القسمة مشتركاً بين جميع الأقسام؛ بل بين البعض؛ إذ 
يصدق قولنا: العالم إِمّا واجب أو ممكن. و لا يلزم كون العالم مشتركاً ببين جميع 
الممكنات؛ لكون البعض غير عالم. و كذا يصحّ تقسيم كل من الأمرين اللذين بينهما 
عموم من وجه إلى الآخر مع عدم الاشتراك بين الجميع. كقولنا: الحيوان إمّا أبيض أو 
غير أبيضء و الأبيض إمّا حيوان أو غير حيوان. 

وأجيب: بأن مورد القسمة بين جميع الأقسام يجب اشتراكه بين جميعها. و الموجود 
مورد القسمة بين جميع الأقسام؛ فيجب اشتراكه بين الجميع. 

و اعترض على هذين الوجهين بأن الاشتراك الذي لزمهما من حيث اللفظء لا من 
حيث المعنى. و هذا الاعتراض ليس بشيء؛ فإنا إذا قطعنا النظر عن لفظ الوجود و نظرنا 
إلى المفهوم يلزم الاشتراك المعنوي. 

[المبحث الثالث فيكون الوجود زائد ا على الماهيات] 

قال: 

و استدل بأن مفهوم السلب واحد. فلو لم يتحد مقابله بطل' الحصر العقلى. 

و منع بأنت كل إيجاب له سلب يقابله. 

أقول: 

هذا دليل مزيف على أن مفهوم الوجود وصف مشترك بين جميع الموجودات. 


تقريره: أن مفهوم السلب واحد في جميع الماهيات المعدومة'» فلو لم يتحد مقابله- 


١‏ س: لبطل. 
.١‏ قوله: مفهوم السلب واحد. أقول: إذ لا تمايز فى الأعدام. فلا تعدّد (ب: فلا يتعددد)! لأنّه يقنضى التمايز (الجرجاني). 
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أعني مفهوم الوجود- لبطل الحصر العقلي بين مفهوم الوجود و سلبه. و هو قولنا: الشيء 
ِمَا أن يكون معدوماً أو موجوداًء و اللازم باطل بالضرورة؛ فإن" الحصر العقلى من 
أجلى البديهيات. 

بيان الملازمة: أنّه إذا لم يتحد مفهوم الوجود الذي هو مقابل مفهوم السلب الواحد 
جاز أن لا يكون الشيء معدوماً ولا موجوداً بهذا الوجود. بل بوجود آخر. 

و منع بأنا لا نسلّم أن مفهوم السلب واحد؛ فإن كل إيجاب له سلب يقابله. 

و أجيب: بأن كل إيجاب و إن كان له سلب يقابله لكنّ السلوب متشاركة في مطلق 
السلب'؛ ضرورة صدق مطلق السلب عليها الدال عليه بالاشتراك . 

ومن توهّم أن الحصر إِنْما يتحقّق بالنسبة إلى الوجود الخاص و العدم الخاص فقد 
أخطأ“. و ذلك لأنا إذا قلنا: زيد إمّا أن يكون موجوداً بوجوده الخاص أو معدوماً بعدمه 
الخاصء لم يجزم العقل بالانحصارء بل يطلب قسماً آخرء بخلاف ما إذا قلنا: زيد إمّا أن 
يكون موجوداً أو معدوماً؛ فإن العقل يجزم بالحصر من غير طلب قسم آخرء فعلمنا أن 
التقسيم الحاصر الذي يقبله العقل إنما يكون بالنسبة إلى الوجود المطلق و عدمه. فيلزم 
اتحاد مفهوم كل منهما. 

واعلم: أن هذه الوجوه تنبيهات لا براهين؛ إذ كون الوجود معنى مشتركاً بديهيء و 
البديهي لا يتوقف على البرهان. 

قال: 


الثالث: فى كونه زائداً. خلافاً للشيخ مطلقاً. و الحكماء' فى الواجب. 


.نأو:ج.١‎ 

؟ . قوله: لكن السلوب متشاركة في مطلق السبب. أقول: أجيب: بأن (ب: - أجيب: بأن) القائل باشتراك الوجود لفظاً يمنع 
الاشتراك بين السلوب فى مطلق السلب معنى. بل هي متشاركة عنده فى لفظ السلب أيضاً (الجرجاني). 

“. أ. ب. د: على الاشتراك. 

. قوله: و العدم الخاص فقد أخطأ. أقول: إذ لا واسطة بين النقيضين قطعاً. فالشيء إمَا أن يكون موجوداً بوجوده الخاص أو 
لا يكون موجوداً به. و العقل جازم بالانحصار نظرأً إلى التعمم (ب: التقسيم) نفسه. و توهم الشارح إنما نشأ من جهة اللفظ 
(الجرجاني). 

.١‏ س: لل حكماء. 


الكتاب الأوّل / الوجود والعدم #6 /لا؟ 


أمَا في الممكنات؛ فلأنا نتصوّرها و نشك فى وجودها الخارجي و الذهني 
حتّى يقوم عليها البرهان. و لأن الحقائق الممكنة تقبل الوجود والعدم و 
وجوداتها ليست كذلك. 

و أيضاً: فالماهيات متخالفة و الوجود مشترك. فلا يكون نفسها ولا جزءاً 
منهاء و إِلَا لكانت لها فصول تشاركها فى مفهوم الوجود. و يكون لها فصول أخر 
و يتسلسل. 
اقول: 

لما فرغ من بيان كون مفهوم الوجود وصفاً مشتركا بين جميع الموجودات أراد أن 
يذكر المبحث الثالث في كون الوجود زائداً على الماهيات؛ فإِن كونه زائداً على 
الماهيات متفرع على اشتراكه. 

ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الوجود زائد على الماهيات في الواجب و 
الممكنات؛ خلافاً للشيخ أبي الحسن الأشعري مطلقاًء أي في الواجب و الممكن؛ فإنّه 
قال: وجود كل شيء عين ماهيته. و خلافاً للحكماء في الواجب؛ فإنّهم قالوا وجود 
الواجب عين ماهيته» و وجود الممكنات زائد على ماهياتها. 

أمَا أن الوجود زائد في الممكنات فلوجوه ثلاثة؛ الأوّل: تقريره أنا نتصور الماهيات 
الممكنة» و نشك” في وجودها الخارجي و الذهني حتى يقوم على وجودها الخارجي و 
الذهني البرهان؛ فلو لم يكن الوجود زائداً على ماهياتها لم نشك" في وجودها الخارجي 
و الذهني عند تصورهاء و ذلك لأنّه إذا لم يكن الوجود زائداً على ماهياتها لكان إمّا 
نفسها أو داخلاً فيهاء و على التقديرين لا نشك" في وجودها عند تصوّرها؛ لامتناع الشكّ 
فى ماهية الشيء وذاتيه عند تيو وه > لأنه إذا تصور الشيء يجب إثبات ذاتيه له أي 2 


يمكن تصور الشيء إلا بعد تصوّر ذاتيه موصوفاً به. فلا يتصوّر الشك في وجودها 


.١‏ قوله: لامتناع الشك فى ماهية الشيء و ذاتيه عند تصوره. أقول: يعنى تصور الشىء بحقيقته. فالكلام إِنّما يتم في الحقائق 
المتصورة بالكنه (الجرجانى). 
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الخارجي و الذهني عند تصورها؛ إذ يستحيل الشك في اتصاف الشيء يمتوامة عند 
تصوره. 

فإن قيل: كيف يمكن الشك في الوجود الذهني عند تصوّر الشيء؛ و تصوّره' عبارة 
عن وجوده في الذهن؟ 

أجيب: بأن تصوّر الشيء و إن كان عبارة عن وجوده في الذهن' لكن تصور الشيء 
غير ذلك الشيء» بل يكون زائداً علي ذلك الشيءء فيمكن أن نشك" في وجوده الذهني 
عند تصوّر الشيء» و لهذا أمكن أن ننكر' الوجود الذهني للشيء مع الاعتراف بتصوره. 

فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لم نتصورها لا نشك" في وجودها عند 
تصورها. 

أجيب: بأنه على تقدير الاستواء لا يجوز ذلكء و على تقدير التشكيك يلزم كونه زائدا". 

الوجه الثاني: تقريره أن الحقائق الممكنة قابلة للوجود و العدم؛ و وجوداتها ليست 
بقابلة للوجود و العدم؛ لأن الشيء غير قابل لنفسه و لنقيضه'. فلا يكون الوجود نفس 
الماهية و لا داخلاً فيها. 


:.١‏ تصور الشىء. 

؟ . قوله: أجيب: بأن تصور الشيء و إن كان عبارة عن وجوده فى الذهن. أقول: و بعبارة أوضح لا يلزم من تصوّر الشيء و 
وجوده فى الذهن تصور ذلك التصوّر و الوجود؛ لا بالكنه و لا بوجه مّاء فيجوز أن يشكك فى نسبة الوجود الذهني مع 
كونه موجوداً فيه؛ لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن. و (ب: + في) أنّها وجود لذلك الشىء فيه 
(الجرجاني). 

". بء ج: يمكن أن ينكر. 

. قوله: يلزم كونه زائداً. أقول: إن أراد كونه زائداً في الكل فلزومه ممنوع. و إن أراد فى البعض فعلى تقدير تسليم لزومه لا 
يكون مطابقاً للدعوى الكلية (الجرجاني). 

١‏ . قوله: غير قابل لنفسه. أقول: و فيه نظر؛ لأنا لا نسلّم أن قبول الوجود للوجود قبول الشيء لنفسه؛ لأن الوجود لو لم يكن 
مفهوماً واحداً مشتركاً تكون الوجودات متغايرة. فلا يلزم من قبول الوجود للوجود (ب: الوجود) قبول الشيء لنفسه؛ 
لجواز أن يكون القابل غير المقبول؛ بناء على أن الوجود لا يكون مشتركاً بالاشتراك المعنوي. و أيضاً: لا نسلم استحالة 
قبول الشيء لنقيضه؛ فإن قلت: إن القابل يجب أن يجتمع مع المقبول. و الشىء لا يجتمع مع نقيضه. قلت: لا نسلّم ذلك. و 
إنما يلزم إن لم يكن المقبول أمرأً عدمياً. و هو ممنوع (الجرجاتي). 


الكتاب الأوّل / الوجود و العدم خأ ه/, 


الوجه الثالث: تقريره أن الماهيات متخالفة» و الوجود مشترك من حيث المعنىء فلا 
يكون الوجود نفس الماهيات. و إِلَا يلزم إِمّا اتحاد الماهيات أو تخالف الوجودات. و لا 
يكون جزءاً من الماهيات؛ لأنه لو كان الوجود جزءاً من الماهيات يلزم أن تكون 
الماهية ' ملتئمة من أجزاء غير متناهية بالفعل؛ و اللازم باطل. 

أمَا الملازمة؛ فلأن الوجود لو كان جزءاً من الماهيات لكان أعم الذاتيات المشتركة؛ 
إذ لا ذاتي أعم منه» فيكون جنساً". فتكون الأنواع المندرجة تحته متميّزة بعضها من 
بعض بفصول موجودة. و إِلَا لتقوّم الموجود بالمعدوم و هو محالء و إذا كان الفصول 
موجودة- و الفرض أن الوجود جنس للموجودات- فيلزم أن يكون الفصول مركبة من 
الفصول و الأجناسء. و كذلك فصول الفصولء و يتسلسل إلى غير النهاية» فيلزم تركب 
الماهية من أجزاء غير متناهية بالفعل. 

و أمّا بطلان اللازم؛ فلأن أجزاء الماهية إذا كانت غير متناهية لزم امتناع تحمّق شيء 
من الماهيات'؛ لأن تحمّقها حينئذ يتوقف على تحقّق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي 
هو محال؛ ضرورة امتناع تحقّق الأمور الغير المتناهية المترتّبة في الوجود معا. 

قيل: إن أراد بالحكم الحكم جزئياً- وهو أن يكون الوجود زائداً في بعض 
الماهيات- فمسلّمء و إن أراد كلياً- و هو أن يكون الوجود زائداً في جميع الماهيات- 
فيكون نقيضه جزئياًء و هو أن يكون الوجود ليس بزائد في جميع الماهيات» و حينئذ 


١‏ . ب: الماهيات. 

” . قوله: إذ لا ذاتي أعم منه فيكون جنساً أقول: قيل: لا نسلم كونه جنساً و إِنْما يلزم ذلك أن لو كان محمولا بالمواطاةة و هذا المنع 
لا يجدى بطائل؛ فإن مجرد كونه جزءاً مشتركاً كاف في لزوم الفساد. و هو تركب الماهية من أجزاء غير متناهية (الجرجاني). 

.١‏ قوله: لزم امتناع تحقّق شيء من الماهيات. أقول: إن أراد امتناع تحقّقها خارجاً فإنّما يلزم ذلك لو كانت الأجناس و 
الفصول أموراً (ب: أجزاء) خارجية, و إن أراد امتناع تحمّقها ذهنا فقد يلتزم (ب: يلزم)؛ إذ لا دليل على إمكان تعفّل 
الماهية بالكنه. و أمَا بالنسبة إلى العلم المحيط فإنْما يتم لو كان بين الأجزاء ترنّب حقيقي. و إلا لامتنع إحاطته بغير المتناهمي 
مطلقاً. فتأمل (الجرجاني). 


يجوز أن يكون زائداً في البعض و عيناً في البعض أو' جزءاً في البعض. فلا يلزم شيء 
ممّا ذكرتم؛ لا اتحاد الماهيات و لا تركبها من أجزاء غير متناهية. 

أجيب: بأن اختلاف الوجود في العروض و العين و الدخول غير متصور؛ لأنّه إن 
اقتضى العروض' ينبغي أن يكون كذلك في الجميع. و إن اقتضى أن يكون عيناً أو 

فإن قيل: لا نسلّم وجوب الاستواء فيهاء و إنما يلزم ذلك أن لو كان من المفهومات 
المتواطئة» و هو ممنوع؛ لأنه مشكّك. 

أجيب: بأنه إذا كان مشككاً يكون زائداً في الجميع ', و هو المطلوب. 

و بهذا يندفع أيضاً ما قيل: من أنّه إذا كان الوجود جنساً للماهيات يكون عرضاً عامّاً 
للفصولء. فلا يحتاج في امتياز الفصول عن الماهيات إلى فصول آخر'. و أيضاً: الجنس 
إنما يكون عرضاً عامّاً للفصول' فيما إذا كان الجنس غير الوجود. و أمّا إذا كان' هو 
الوجود فلا. 

قال: 

احتج الشيخ بأنْه لو زاد لقام بالمعدوم. قلنا: بل بالماهية من حيث هي ف 


اقول: 


احتجّ الشيخ أبوالحسن الأشعري على أن الوجود غير زائد على الماهية بأنّه لو زاد 
الوجود على الماهية لقام الوجود بالمعدومء و اللازم باطل. أمّا الملازمة؛ فلأن الوجود 


.و:ب.١‎ 

” . قوله: لأنّه إن اقتضى العروض. أقول: قيل: هو لا يقتضى شيئاً من ذلك. و لا ينافيه (الجرجاني). 

*". قوله: يكون زائداً فى الجميع. أقول: قد عرفت ما فيه (الجرجاني). 

؛.أ. ب. د: - آخر. 

.١‏ قوله: و أيضاً: الجنس إنْما يكون عرضاً عاماً للفصول. أقول: ما ذكروه من الدليل على أن الجنس بالقياس إلى الفصل 
عرض. عام فى الجميع. فلا يجوز تخصيصه (الجرجاني). 

" .أ.: + الجنس. 

*.أ: - هى. 


الكتاب الأوّل / الوجود و العدم 6# ١م؟‏ 


إذا كان زائداً على الماهية تكون الماهية غير موجودة فى نفسهاء فيكون الوجود قائماً 
بالمعدوم. و أمّا بطلان اللازم؛ فلامتناع قيام الشيء بالمتصف بنقيضه. 

أجاب المصئّف: بأنا لا نسلّم أن الوجود إذا كان زائداً على الماهية يكون قائماً 
بالمعدوم؛ بل يكون الوجود قائماً بالماهية من حيث هي هي.ء لا بالماهية الموصوفة 


لا يقال: الماهية من حيث هى هى إمّا أن تكون موجودة او معدومة:؛ إذ لا واسطة 


بينهماء فإن كان الأوّل يلزم أن لا يقوم الوجود بها؛ لامتناع قيام الوجود بالموجود. و إن 
كان الثاني يلزم أن يكون الوجود قائماً بالمتصف بنقيضه. و هو محال. 

لأنا نقول: الماهية من حيث هي هي ليست بموجودة و لا معدومة'؛ على معنى أن 
مفهوم الماهية من حيث هي هي ليست نفس أحدهما و لا أحدهما داخلا فيها؛ لا على 
معنى أن" الماهية من حيث هي هي منفكّة عن أحدهما؛ فإنه يمتنع انفكاكها عن 
أحدهماء و إِلَا يلزم الواسطة» و إذا كانت الماهية من حيث هي هي ليست بموجودة و لا 
معدومة بالمعنى المذكور لم يلزم الواسطة و لا امتناع قيام الوجود بها. 

واعلم: أن زيادة الوجود على الماهية في التعمّل؛ على معنى أن العمل إذا عير 
الماهية لم يجدها نفس الوجود و لا مشتملة على الوجود. بل وجد الوجود غير نفسها و 
غير داخل فيهاء فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي' ليس كاتصاف الجسم بالبياض؛ 
فإن الماهية ليس لها وجود منفرد و لعارضها المسمّى بالوجود وجود آخرء فيحلٌ 


.١‏ قوله: من حيث هى هى ليست بموجودة و لا معدومة. أقول: فإن قيل: قيام الوجود بها إِمَا حال كونها معدومة: فيلزم 
اجتماع النقيضين. و إِمَا حال كونها موجودة. فيلزم تحصيل الحاصلء قلنا: حال كونها موجودة بذلك الوجود. فلا (ب: و 
لا) محذور. و إن رده (ب: ردّد) فى أن (ب: - أن) قيامه بها إِمَا بشرط الوجود أو بشرط العدم. فالجواب أنه قائم بها من 
حيث هي هى لا بشرط شيء منهما (الجرجاني). 

.١‏ د: + مفهوم. 


".ب ج: +و. 


7 ل مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


الوجود في الماهية كالبياض في الجسم. بل الماهية إذا كانت فكونها وجودهاء و الماهية 
إنَما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقلء فلا يكون الوجود زائداً إلا في العقل. 

قال: 

و أما فى الواجب فلوجوه: 

الأول: أنه لو تجرد لتجرّد لغيره. و إلا لتنافت لوازمه فيكون ممكناً. 

قيل: تجرده لعدم الموجب لعروضه قلنا: فيحتاج إلى عدمه. 

قيل: الوجود مشكك. قلنا: إن سلّم فلا يمتنع المساواة في تمام الحقيقة, و إلا 
يلزم تركب الوجود أو المباينة الكلّية بين الوجودين. و قد بان فسادهما. 

و أيضاً: فالواقع على أشياء بالتشكيك لا بد و أن يكون من عوارضها.ء 
فالمعروضات إن تمائلت أو تجانست باعتبار آخر لزم المحالان المذكوران. و إن 
تباينت كان كل واحد منهما مخالفاً بالذات للآخر و مشاركاً له فى مفهوم هذا 
العارض. و هو عين المداعى. 

الثاني: مبدأ الممكنات لو كان الوجود وحده لشاركه كل وجود. و إلا لكان 
السلب جزءاً منه. 

قيل: التجرتد شرط تأثيره'. قلنا: فيكون كل وجود سبباً إلا أن الأثر تخلّف 
عنه'؛ لفقد شرطه الممكن حصوله. 

الثالث: أن وجوده معلوم و ذاته غير معلوم'. فوجوده غير ذاته. 


اقول: 

لما فرغ من بيان كون الوجود زائداً في الممكنات شرع في الاحتجاج على أن 
الوجود زائد فى الواجبء و ذكر فيه ثلاثة وعموةة الأول: تقريره أنه لو لم يكن الوجود 
.١‏ : شرط التأثير. 


1 أ: -عنه. 
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في الواجب زائداً عليه لكان الواجب هو الوجود المقيّد بقيد التجرّد؛ لأن الوجود 
مشترك بين الواجب و الممكنات', و وجود الواجب لا يكون زائداً عليه فيلزم أن 
يكون الواجب عبارة عن الوجود المجرد', أي الوجود الذي لا يكون عارضاء و حينئذ 
لو تجرّد الوجود لتجرّد لعلّة غير الوجودء و اللازم باطل فالملزوم مثله. 

أمَا الملازمة؛ فلأنه لو لم يكن تجرّد الوجود لعلّة غير الوجود لكان تجرّده لذات 
الوجودء فيكون التجرّد لازماً لذات الوجود من حيث هو هوء و الوجود في الممكنات 
عارضء فلا يكون مقتضياً للتجرّد » فيلزم التنافي في لوازم الوجود من حيث هوهوء و 
هو محالء فثبت أنّْه لو تجرد الوجود لتجرّد لعلة غيره. 

و أمّا بطلان اللازم؛ فلأنه لو تجرّد الوجود في الواجب' لعلّة غيره لكان ممكناًء و هو محال. 

ولو قرّر هذا الوجه بهذا الوجهء و هو: أن الوجود المشترك بين الواجب و الممكنات 
ما أن يقتضي التجرّد أو يقتضي اللاتجرد أو لا يقتضي التجرّد و لا اللاتجردء و الأوّل 
يقتضي التجرّد في الممكنات أيضاًء و الثاني يقتضي اللاتجرّد في الواجب أيضاًء و 
الثالث يقتضي أن يكون كل من التجرّد و اللاتجرّد لعلّة غير الوجود. فيلزم أن يكون 
الواجب ممكناًء لكان أولى. 

قيل: المفتقر إلى العلّة اللاتجرّد الذي هو العروضء و أمّا التجرّد الذي هو 
اللاعروض فلا يفتقر إلى العلّة» بل يكون تجرد الوجود' لعدم الموجب للعروض؛ لأن 
التجرّد هو عدم العروضء فيكفي فيه عدم الموجب للعروض. 


١‏ . ب: الممكن. 

" . ب: + عن الماهية. 
"'. د: + فى الممكنات. 
.أ ج: -هو. 

١‏ ج: + في الواجب. 
. أ: تجرّده. 
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أجاب المصنف عنه بما يمكن تقريره من وجهين؛ أحدهما: أنه حينئذ يحتاج 
الواجب إلى عدم الموجب للعروضء و عدم الموجب للعروض غير الواجبء» فيحتاج 
الواجب إلى غيره» فيكون ممكنا. 

و ثانيهما: أنه لو كان تجرد الوجود لعدم الموجب للعروض لاحتاج الواجب إلى 
عدمه؛ لأن الموجب لعروض الوجود للماهيات' إنْما هو الواجب. 

قيل: الوجود ليس طبيعة نوعية' حتى يلزم تساوي أفرادها في التجرّد و اللاتجرّد؛ بل 
الوجود مشككّكء أي مقول على أفراده بالتشكيكء و المقول على الأفراد بالتشكيك لا 
يلزم تساوي أفراده التي هي ملزوماته في التجرّد و اللاتجرّد؛ لاختلافها حينئذ بالماهية. 
واعتير النور المقول بالتشكيك على الأنوار» مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعشى و 
نور غير الشمس لا يقتضي إبصاره. 

أجاب المصنف: بأنا لا نسلّم أن الوجود مقول بالتشكيك؛ فإن الوجود مقول على 
وجود الواجب و على وجود الممكن بالتساويء و لئن سلم أن الوجود مشكّك 
فالتشكيك لا يمنع مساواة وجود الواجب و وجود الممكنات في تمام الماهية'؛ لأن 
التشكيك إذا كان مانعاً من مساواة وجود الواجب و وجود الممكنات في تمام الحقيقة' 
يلزم تركب الوجود الذي هو الواجبء أو' المباينة الكلية بين الوجودين» أي وجود 
الواجب و وجود الممكنات. و اللازم باطل فالملزوم مثله. 


.١‏ أ: للماهية. 

" . قوله: قيل: الوجود ليس طبيعة نوعية. أقول: الظاهر أن هذا السؤال منع للملازمة (ب: لبطلان التالى) مع السند. كما أن 
السؤال السابق منع لبطلان التالى (ب: للملازمة). و على هذا يكون (ب: فيكون) قول المصئف: إن سلم. إشارة إلى منع 
السند. و ذلك غير مقبول (ب: + أصلاً)؛ سواء كان مساوياً (ب: + له) أو أخص منه. بخلاف الاستدلال على بطلانه؛ فإِنّه 
مقبول في القسم الأول. و أمَا قوله: فلا يمنع المساواة الخ فجواب عن المنع. كأنه قيل: الوجود إمَا متواطئ فيتحد في 
الجميع و سقط المنع. و إمَا مشكك فتتحد حقيقته فى الكل أيضاً. و إِلَا لزم أحد المحذورين. و إن شئت توجيه كلامه 
فاجعل قوله: قيل: الوجود مشكّك. إشارة إلى معارضة دالة على جواز تجرد الوجود فى الواجب. و اجعل قوله: إن سلّم. 
منعاً لبعض مقدماتها. و قوله: فلا يمنع. معارضة (ب: + لهذا) بعد التنزل عن المنع (الجرجاني). 

.١‏ قوله: فالتشكيك لا يمنع. أقول: بل المساواة واقعة مع التشكيك. و إلا يلزم ما ذكر (الجرجاني). 

؟ . ج: الماهية. 


".أ ج: و. 
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أمَا الملازمة؛ فلأنه إذا كان التشكيك مانعاً من المساواة في تمام الحقيقة يكون 
وجود الواجب و وجود الممكنات متخالفين في تمام الحقيقة» فلا يخلو حينئذ إمّا أن 
يكون بين الوجودين ذاتي مشترك أو لاء و الأوّل يستلزم' التركيب في الوجود الذي هو 
الواجب. و الثاني يستلزم' المباينة الكلّية بين الوجودين. 

و أمّا بطلان اللازم؛ فلأنه قد بان فساد تركيب الوجود الذي هو الواجب و فساد 
المباينة الكلية بين الوجودين؛ لما تبيّن أن الوجود معنى مشترك بين الواجب و الممكن. 
و إذا كان التشكيك لا يمنع المساواة في تمام الحقيقة يكون وجود الواجب و وجود 
الحيكتات متساويين في تمام الحقيقة. فيلزم تساويهما في اللوازم» فيمتنع تنافي 
لوازمهما. 

و أيضاً: الواقع على أشياء بالتشكيك لا بد و أن يكون من عوارض تلك الأشياء؛ لأن 
وقوع الماهية و ذاتياتها على الأفراد بالتساوي. فلا يكون مقولاً بالتشكيك؛ فالمعروضات 
إن تمائلت أو تجانست باعتبار آخر غير الوجود- لأن الوجود إذا كان من عوارض 
وجود الواجب و وجود الممكنات لم تكن المعروضات التي هي الوجودات الخاصة' 
متجانسة باعتبار الوجود. بل التجانس باعتبار آخر غير الوجود- لزم المحالان 
المذكوران؛ و هما تنافي اللوازم على تقدير التماثل و تركب' الواجب على تقدير 
التجانس. و إن تباينت المعروضاتء أي وجود الواجب و وجود الممكنات؛. كان كل 
من الوجودين مبايناً لغيره بالذات» مخالفاً له في الحقيقة و مشاركاً للآخر في مفهوم هذا 
العارض الذي هو الوجود المشتركء فيكون الواجب حقيقة مخالفة للممكنات و 


١‏ أ ب 1 يلزمه. 
1 أ ب 2 يلزمه. 
:..١‏ -الخاصة. 


؟.ج.: 4 + الوحود. 
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ولقائل أن يقول: الوجود المطلق الذي هو وصف مشترك بين وجود الواجب و 
وجود الممكنات مقول على الوجودات التي هي أفراده بالتشكيك؛ لأن المقول 
بالتشكيك هو كل واقع على أفراده لا على سواءء بل على اختلاف إما بالتقدّم و التأخر 
مثل وقوع الكم المتّصل على المقدار و على البياض الحاصل في محلّه. و إِمّا بالأولوية 
و عدمهاء كوقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلاً و على ما ينقسم بوجه آخر غير الذي 
هو به واحدء و إمّا بالشدّة و الضعفء كوقوع الأبيض على الثلج و العاج. و وقوع 
الوجود على الوجودات التى هي عوارض الماهيات محتو لهذه الاختلافات ؛ فإنه يقع 
على وجود العلّة و وجود معلولها بالتقدّم و التأخر. و على وجود الجوهر و وجود 
العرض بالأولوية و عدمهاء و على وجود القارَ و وجود' غير' القارَ بالشدّة و الضعف. 
فيكون الوجود مقولاً بالتشكيك على الوجودات. 

وأا قوله: و إن' سلّم فالتشكيك لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة» فغير 
مستقيم. قوله: و إِلَا يلزم التركيب أو المباينة الكلّية بين الوجودين. قلنا: المباينة الكلية 
بين الوجودين في الحقيقة لا تنافي الاشتراك في العارضء فجاز أن يكون الفرد من 
الوجود الذي هو عين حقيقة الواجب مبايناً بالكلية للأفراد التي هي وجودات 
الممكنات» مع اشتراك الجميع في الوجود المطلق الذي هو عارض لتلك الأفراد. 

و أمّا قولةة ىإ تباينت المعروضات كان كل هنهما مغالناً لغيرة بانذات ومشاركا 
له في مفهوم هذا العارض و هو عين المدّعىء مع أنه مناف لما قيل أولاً فباطل. 

أمَا أنه مناف لما قيل أوّلاً؛ فلأن ما قيل أولاً هو أنه لا يمنع التشكيك المساواة في 
تمام الحقيقة» فقد أوجب تحمق المساواة مع التشكيكء و تباين المعروضات بالكلية 


على تقدير التشكيك مناف له. 
2.١‏ الاختلاف. 

لاس - و ححود. 

١.أ:‏ الغير. 


*. أ. ب: لئن. 
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و أمّا أنه باطل؛ فلأن المداعى أن وجوده الخاص زائد على ماهيته كالوجود الخاص 
للممكنات» و هذا لم يلزم من التشكيك و من مباينة المعروضات بالكلية'» بل التشكيك 
يقتضي كون الوجود المطلق عارضاً" زائداً على الوجودات الخاصة. و المباينة في 
المعروضات تقتضي مباينة الوجود الخاص للواجب للوجود الخاص للممكنات, و هذا لا 
يستلزم كون الوجود الخاص عارضاً في الواجب كما في الممكنات. و المدّعى ليس إِلَا هذا. 

الوجه الثاني: أنه لو كان الواجب هو الوجود المجرّد لكان ميدأ الممكنات هو 
الوجود وحده. أي من حيث هو هو من غير اعتبار شيء آخرء و اللازم باطل. أمَا 
الملازمة؛ فلأن مبدأ الممكنات هو الواجبء. و الواجب هو الوجود المجرّد؛ء و ليس لقيد 
التجرّد مدخل في التأثير» و إِلَا لكان السلب جرءا من هبدأ الممكنات وهو محال. و أما 
بطلان اللازم؛ فلأنه لو كان مبدأ الممكنات هو الوجود وحده لشارك الواجب كل وجود 
في المبدئية؛ لأن: كل وجود مساو للواجب في الوجود من حيث هو هوء و هو محال. 

قيل: لا نسلّم أن مبدأ الممكنات لو كان الوجود المجرّد للزم أن يكون السلب جزءاً 
من المبدأء و إنما يلزم ذلك ' لو كان التجرّد جزءاً من المؤئّر» و هو ممنوع؛ فإنّه يجوز 
أن.يكون التجكة قرط تأثر الميلء لاختزائه و يوز أن يكوق السلب شرط تأثير الم ثر: 

أجات الفصتق: بأنه كد يكون كل وجوة سيباء إلا أنه تخلق عنه آثره؛ لفقت 
شرطه الذي هو ممكن الحصول. 

ولقائل أن يقول: مبدأ الممكنات هو الوجود الخاص الذي هو عين الواجب. وهو 
مباين لوجود الممكنات» و مشارك له في الوجود المطلق الذي هو عارض للوجود 


١.أ:‏ - بالكلية. 
ل ب -عارضاً. 
*.أ: هو 


١.د:‏ +ان. 
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الخاص للواجب و لوجود الممكنات. فلا يلزم أن يكون كل وجود مشاركاً للواجب في 
أكونة سا 

الوجه الثالث: أن وجود الواجب معلوم؛ لأنّ وجوده هو الوجود المشترك المعلوم 
بالبداهة» و ذاته غير معلوم؛ فوجوده غير ذاته. و حينئذ إِمَا أن يكون الوجود داخلاً في 
ذاتهء فيلزم التركيب. أو خارجاً عن ذاته. فيكون زائدا. 

و لقائل أن يقول: الوجود الذي هو معلوم بالبداهة هو الوجود المطلقى العارض لا 
الوجود' الخاص الذي هو عين ذاته. و لا يلزم من بداهة الوجود المطلق الذي هو 
عارض بداهة الوجود الخاص الذي هو ذاته. فلا يلزم أن يكون الوجود الخاص زائدا. 

قال: 

احتج الحكماء بأن وجوده لو زاد لاحتاج إلى معروضه. فاحتاج إلى سبب 
مقارن فى عروضه له'. فتتقلام' ذاته بالوجود على وجوده. فيلزم التسلسل. أو 
مباين فيكون ممكنا. 

وأجيب: بأن العلّة المقارنة لا يجب تقدّمها بالوجود؛ فإن ماهية الممكنات 
علّةَ قابلة لوجوداتها و أجزاء الماهية علّة لقوامها. مع أن تقدامها ليس بالوجود. 
أقول: 

احتج الحكماء على أن وجوده عين ذاته بأنّ وجوده لو زاد لاحتاج إلى معروضه؛ 
لأن الوصف العارض يحتاج إلى موصوفه المعروض»ء فيكون وجوده ممكناً؛ لأن 
المحتاج إلى الغير ممكن, فيحتاج وجوده إلى سبب؛ إمّا مقارن» و هو ذاته. أو صفة من 
صفاتهاء فيلزم تقدّم ذاته بالوجود على وجوده. ثم الكلام في ذلك كالكلام في الأوّل» و 
يلزم التسلسل. و إمّا مباين» فيحتاج واجب الوجود في وجوده إلى غيره؛ فيكون ممكنا. 


١‏ ب: العارض للوجود. 


١.س:‏ -فى عروضه له. 


01 فيتقم. 
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وأجيب: بأنا نختار أن احتياج الوجود إلى سبب مقارن هو ذاته. قوله: فيلزم تقدّم 
ذاته بالوجود على وجوده. قلنا: لا نسلّم'؛ فإن العلّة المقارنة لا يجب تقدّمها بالوجود 
على معلولها؛ فإن ماهية الممكنات علّة قابلة لوجوداتها مع أنها غير متقدامة بالوجود 
على وجودهاء و إِلَا يلزم التسلسل. و أيضا: أجزاء الماهية علّة لقوامها مع أنّها غير 
متقلامة عليها بالوجود . 

قال: 

فرع: انصاف الشىء بالوجود ليس لأجل صفة قائمة به؛ فإن قيام الصفة به 
فرع على كونه موجوداء فلو تعلّل كونه موجوداً به' لزم الدور. 
أقول: 

لما كان السبب المقارن أعم من أن يكون الذات أو الصفة, و كون السبب المقارن 
هو الصفة أخص منه. و العام كلّي و الخاص جزئي إضافي بالنسبة إليه» و الجزئي فرع 
الكلّي '» جعل هذه المسألة فرعاً لكون وجود الواجب زائداً. 

فنقول: ماهية الشيء قد يكون سبباً لصفة من صفاته كالأربعة للزوجية؛ و قد يكون 
صفة لها سبباً لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة» ككون الناطقية سبباً للمتعجّبية» و مثل 
الخاصة للخاصة ككون المتعجّبية سبباً للضاحكية. و أمّا اتصاف الشيء بالوجود فليس 
لأجل صفة أخرى قائمة بالشيء؛ فإن قيام الصفة بالشيء فرع على كونه موجوداء فلو 
علّل كون الشيء موجوداً بقيام الصفة به لزم الدورء فتعيّن أن يكون الوجود إذا كان 
زائداً على ماهية الواجب يكون سببه" المقارن هو الذاتء لا المقارن الذي هو الوصفء 
ولا الحامة: 


.١‏ ب: +ذلك. 

. قوله: مع أَنْها غير مقدمة عليها بالوجود. أقول: و إِلَا لكان وجودها مغايراً لوجود الماهية. فلا يكون محموله. و الكلام فيها 
(الجرجاني). 

١.د:‏ -يه. 

؟. أ. ب: للكلى. 

#ازنن المسن: 
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و لقائل أن يقول: الماهية من حيث هي هي يمتنع أن تكون علّة للوجود. و المنازع 
مكابر مقتضى ' عقله؛ لأن بداهة العقل حاكمة بوجوب تقدّم ماهو علّة للوجود 
بالوجود. و النقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي ظاهر البطلان؛ لأن قابل 
الوجود مستفيد للوجود؛ فيمتنع أن يكون موجودا؛ لامتناع حصول الحاصلء؛ بخلاف 
الفاعل للوجود ؛ فإنّه معط للوجود. و المعطي المفيد للوجود يمتنع أن لا يكون 
موجوداًء و إِلَا انسد باب إثبات الصانعء و أمّا القابل للوجود فليس بقابل له في الأعيان. 
و إِلَا يلزم أن يكون للقابل وجود منفرد في الأعيان, و لعارضه الذي هو الوجود أيضاً 
وجود حتى يجتمعا اجتماع الحال و المحل» كالجسم بالنسبة إلى البياض. و هو باطلء. 
بل كون الماهية هو وجودها واعتبار الماهية منفردة عن الوجود إنما هو في العقلء لا 
بأن تكون الماهية منفكّة عن الوجود في العقل؛ فإن كونها في العقل وجودها العقلي. 
كما أن الكون' في العين وجودها العينيء بل بأن العقل من شأنه أن يعتبر الماهية وحدها 
من غير ملاحظة وجود أو عدم, و عدم اعتبار الشيء ليس اعتباراً لعدمه. فإذن اتصاف 
الماهية بالوجود أمر عقلي, فالماهية إنما تكون قابلة للوجود في العقلء فلا يمكن أن 
تكون فاعلة للوجود عند وجودها في العقلء و أمّا أجزاء الماهية كالجنس و الفصل؛ 
فإنها علّة للماهية لا للوجود, فلهذا لا يجب تقلّمها بالوجود على الوجود. 


(المبحث الرابع: في أن المعدوم ليس لشيء] 
قال: 
الرابع: فى أن المعدوم ليس بثابت؛ لأن" المعدوم إن كان مساوياً للمنفي أو 
أخص منه صدق كل معدوم منفي. و كل منفى ليس بثابت,. فالمعدوم ليس 


.١‏ ب: لمقتضى. د: بمقتضى. 
. أ: فاعل الوجود. 

.١‏ د: كونها. 

-لأن. 
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بثابت. و إن كان أعم منه لم يكن نفياً صرفاء و إِلا لما بقى فرق بين العام و 
الخاص. فكان ثابتاً'. و هو مقول على المنفى. فالمنفى ثابت. هذا خلف. 


اقول: 

اليد الرابع: في أن المعدوم ليس بشيء. لا خلاف في أن المنفي- أي الممتنع 
لذاته- ليس بشيء في الخارج. و إنما الخلاف في أن المعدوم الممكن هو شيء في 
الخارج'؛ على معنى أن له تقرّراً في الخارج منفكمّا عن الوجود. فمن قال إن الوجود 
النقيضينء و هو الوجود و العدم. و أما الذين قالوا الوجود زائد على الماهية فقد اختلفوا 
فيه» فمنهم من منع كون المعدوم الممكن شيئاً ثابتأ في الخارج» و هو مذهب المتكلّمين 
من أصحابنا و أبي الهذيل و أبي الحسين البصري من المعتزلة و الحكماءء و منهم من 
زعم أن" المعدوم الممكن شيء متقرر ثابت في الخارج منفكّاً عن الوجود. وهو 
مذهب سائر المعتزلة. 
كان مساوياً للمنفي أو أخص منه مطلقاً صدق كل معدوم منفي. و لا شيء من المنفي 
بثابت في الخارجء فلا شيء من المعدوم بثابت في الخارج"؛ و هو المطلوب. و إن كان 
المعدوم أعم مطلقا من المنفى لم يكن المعدوم نفيا محضا؛ لأنه لو كان نفياً محضاً لم 
يكن فرق بين العام و الخاصء و إذا لم يكن نفياً محضاً كان ثابتأء و هو مقول على 
المنفى؛ فيصدق قولنا: كل منفي معدوم؛ لصدق العام على كل أفراد الخاصء و كل 
معدوم ثابت» فكل منفى ثابت» هذا خلف. 


١.س:‏ - فكان ثابتاً. 

.١‏ قوله: فى أن المعدوم الممكن هو شىء فى الخارج؛ على معنى الخ. أقول: لا يخفى أن لفظ الشىء هل يطلق عليه فى اللغة 
أم لا. فإن ذلك بحث لغوي (الجرجاني). 

؟.د:-أن. 
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قيل: و فيه نظر؛ فإنّ المعدوم إذا كان أعم من المنفي يكون بعض أفراده ثابتأء فلا 
يصدق قولنا: كل معدوم ثابت,. فلا ينتج القياس المذكور؛ لكون كبراه جزئية حينئذ. 

وأجيب عنه: بأنّه إذا لم يكن المعدوم ثابتاً لم يكن المعدوم الممكن ثابتاً؛ لأن 
المعدوم الممكن أخص مطلقاً من المعدوم المطلق الأعم'؛ لصدق المعدوم على جميع 
أفراد المعدوم الممكن و على جميع أفراد المنفي؛ ضرورة صدق العام المطلق على 
جميع أفراد الخاص. و إذا لم يكن الأعم المطلق ثابتاً لم يكن الأخص المطلق ثابتاً. 

لقائل' أن يقول: المعدوم إذا كان أعم من المنفي لا يقتضي أن يكون ثابتاً مطلقاء بل 
بعض أفراده ثابتء و هو المعدوم الممكنء و بعضها ليس بثابت, و هو المنفي. 

فإن قيل: إذا لم يكن ثابتاً يكون نفياً محضاء فلم يبق فرق بين العام الذي هو المعدوم 
و بين الخاص الذي هو المنفي. أجيب: بأنّا لا نسلّم أنه إذا لم يكن ثابتاً يكون نفياً 
محضاًء بل يكون أعم من المنفي المحض.ء و يكون الفرق بينه و بين المنفي بجواز 
صدق المعدوم على المعدوم الممكن و عدم جواز صدق المنفي على المعدوم الممكن. 

والحق أن المعدوم الممكن ليس بثابت في الخارجء و من نازع في هذا فهو مكابر 
مقتضى عقله؛ فإنّ العقل يحكم بالبديهة أن المعدوم لا ثبوت له في الخارج. فالاحتجاج 
على أن المعدوم ليس بشيء في الخارج على وجه البرهان لا يمكن. بل إنما يمكن 
إلزام الخصم ' بطريق الجدلء و هو أن القائلين بأنّ المعدوم شيء قد أثبتوا القدرة» و هي 


تت 


0 به ج: - المطلق الأعم. 

. ج؛ د: + و لقائل. 

. قوله: أجيب: بأنا لا نسلم أنْه إذا لم يكن ثابتاً يكون منفياً محضاً. أقول: و تفصيل الكلام: أن الترديد فى المعدوم إِمَا بحسب 
ما صدق عليه من أفراده و إِمَا بحسب مفهومه. فعلى الأوّل تكون الأقسام ثلاثة؛ الأوّل: أن يكون الجميع منفياً محضاً. 
الثاني: أن يكون الجميع ثابتاً بوجه. و الثالث: أن يكون بعضها ثابتاً كالمعدوم الممكن و بعضها منفياً كالممتنع. و المختار 
هو القسم الثالث. فلا يصح ما ذكره من الدليل؛ إذ كبراه جزئية. و على الثانى فإمًا أن يراد أن مفهوم المعدوم هو مفهوم 
المنفى المحض أو غيره. فالجواب باختيار الشق الثانى. و لا يلزم من مغايرته إِيَاه أن يكون ثابتاً؛ لجواز المغايرة و اتصافه 
بمفهوم المنفى المحض. و لا يلزم من صدقه على أفراده اتصافها بذلك. فلا يتم المطلوب. و إمَا أن يراد أن مفهومه 
متصف بمفهوم المنفي المحض أو لا. فالجواب باختيار الشق الأول إلى آخر الكلام (الجرجانىي). 


"'. ب: إلزاماً للخصم. 


ححسا | مه 
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الصفة المؤئّرة'» و بين إثبات القدرة و القول بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج 
منافاة» و ذلك لأنه على تقدير أن يكون المعدوم الممكن شيئاً في الخارج انتفت 
القدرة؛ لأنها لو ثبت فتأثيرها إمَا في الذات أو في الوجود أو في انّصاف الذات 


بالوجودء و الأقسام الثلاثة باطلة. 

أمَا الأوّل؛ فلأن الذات ثابت مستغن عن المؤثّر عندهم., و أمّا الثاني؛ فلأن الوجود 
عندهم حال و الحال غير مقدورء و أمّا الثالث؛ فلأن اتصاف الماهية بالوجود اعتباري 
ليس له تقرّر في الخارج؛ لأنه لو ثبت في الخارج لكان متصفاً بالثبوت, فاتصافه 
بالثبوت أيضاً يكون ثابتاء فيلزم التسلسلء و هو محال. 

و إذا لم يكن الاتصاف ثابتاً في الخارج لم يكن للقدرة فيه تأثير؛ و على تقدير 
جواز التسلسل في الأمور الثابتة' لا يكون الاتصاف من الأمور الموجودة في الخارج. و 
إلا يلزم التسلسل في الأمور الموجودة في الخارج '. و هو محال. 

و إذا لم يكن الاتتصاف موجوداً في الخارج لم يكن للقدرة فيه تأثير؛ فثبت أنه على 
تقدير أن يكون المعدوم الممكن شيئاً في الخارج انتفت القدرة» فتكون المنافاة ثابتة 
بين اثبات القدرة و بين" إثبات أن المعدوم الممكن شيء في الخارج.ء فيكون أمرهم 
دائراً بين نفي القدرة و نفي أن المعدوم الممكن شيء. 


قال: 


احتحّت المعتزلة بأنه المعدوم متميز ؛ لكونه معلوماً و مقدوراً و مراداً بعضه 


دود بعض . كل تمي ثابت. فالمعدوم ثابت. 


.١‏ ب: صفة مؤثرة. 

.١‏ قوله: و على تقدير جواز التسلسل في الأمور الثابتة. أقول: أي قالوا: إن التسلسل فى الأمور الثابتة المنفكٌة عن الوجود جائز 
(الجر جاني). 

". ب: - فى الخارج. 

0005 
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و بأن الامتناع نفى؛ لأنّه صفة الممتنع المنفي '. فالإمكان ثابت. فالمعدوم 
الموصوف به ثابت. 

و أجيب: بأن الأول منقوض بالممتنعات و الخياليات و المركبات و نفس الوجود. 

و عن الثاني: بأن الإمكان و الامتناع من الأمور العقلية على ما سنبيّنه. 
أقول: 

احتجّت المعتزلة على أن المعدوم ثابت بوجهين؛ أحدهما: أن المعدوم متميّز. و كل 
متميّز ثابت» فالمعدوم نانك اما ات المعدوم متميّز؛ فلثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعدوم معلوم؛ فإن طلوع الشمس غداً معلوم الآن و هو معدوم.و كل 
معلوم متميّز ؛ فإن كل أحد يميّز بين الحركة التي يقدر عليها و بين الحركة التي لا 
يقدر عليهاء و يميّز بين طلوع الشمس من مشرقها و من مغربها. 

الثاني : أن المعدوم مقدور لنا؛ فإن الحركة يمنة و يسرة مقدورة لنا و هي معدومة؛ و 
كل مقدور متميّر؛ فإنه يصح أن يقال: الحركة يمنة و يسرة مقدورة لناء و خلق 
السموات و الأرض غير مقدور لناء و هذا الامتياز حاصل لنا' قبل دخول هذه الأشياء في 
الوجودء فلولا تميّز هذه المعدومات بعضها عن البعض قبل الوجود لاستحال أن يقال: 
إنه يصح منا فعل كذا و لا يصحٌ منا فعل كذا. 

الثالث: أن المعدوم مراد؛ فإن الواحد منا قد يريد شيئاً كلقاء الصديق»ء و قد يكره 
شيئاً آخر كلقاء العد؛ و إن كان المراد و المكروه بعد معدومّين» و لولا امتياز" المراد 
عن المكروه قبل ' الوجود لاستحال أن يكون أحدهما مراداً و الآخر مكروهاء فثبت أن 
المعدوم الممكن متميّز. 


:).١‏ -المنفى. 

.١‏ قوله: و كل معلوم متميز. أقول: أي من (ب: عن) غير المعلوم؛ و إلا استحال اتصاف أحدهما بالمعلومية و الآخر بعدمها 
(ب: نسخة بدل: بالمجهولية) (الجرجاني). 

3 أانت: فنا 

+ امتاز. 


.ا ج: + دخول. 
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و أمّا أن كل متميّز ثابت؛ فلأن التميّز صفة ثابتة للمتميّزء و ثبوت الصفة للموصوف 
فرع ثبوت الموصوف. 

الوجه الثاني: أن الامتناع نفي '؛ لأنه وصف الممتنع ' المنفي» فلو كان الامتناع ثابتاً 
لكان الممتنع الموصوف به ثابتاً؛ لأنّ ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوفء لكن الممتنع 
ليس بثابت» فلا يكون الامتناع ثابتأ و إذا لم يكن الامتناع ثابتاً يكون الإمكان ثابتاً؛ لأن 
أحد النقيضين إذا كان غير ثابت يكون الآخر ثابتاًء و إذا كان الإمكان ثابتاً يكون 
المعدوم الممكن المتصف بالإمكان ثابتأء فثبت أن المعدوم الممكن ثابت. 

و أجيب عن الأول بالنقض الإجمالي. تقريره: لو كان الاحتجاج المذكور صحيحاً 
لزم أن يكون الممتنعات و الخياليات'- كبحر من زئبق' و جبل من ياقوت- و 
المركّبات التي تتألف؛ عن اجتماع الأجزاء و تماسّها على وجه مخصوص ابتة في 
الخارجء و ليس كذلك عندهم. و كذلك” يلزم أن يكون الوجود ابت في الخارج.ء و 
ليس كذلك عندهم. و إنما قلنا إنه يلزم ذلك؛ لأن هذه الأمور متميّزة» و كل متميّز ثابت 
في الخارجء فهذه الأمور ثابتة في الخارج. 

و الجواب' عن الوجه الأوّل بالمنع عل سبيل التفصيلء و هو أن يقال: إن أريد 
الشيء متميّزاً في الذهن ثبو ته في الخارج. و إلا لزم' أن تكن الخياليات و الممتنعات و 
المركبات ثابتة في الخارج» و ليس كذلك بالاتفاقء و إن أريد بالتميّز” التميّز فى 


.١‏ ب: + محض. 

١‏ . ب: للممتنع. 

” . ب: الخيالات. 

*. أ نب زييق. 
.ب: تنشا. 

©6. ب: كذا. 

5.<: +أيضاً 

. أء ب: يلزم. 

8. ب. ج. د: - بالتميز. 
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الخارج فالكبرى مسلّمة و الصغرى ممنوعة؛ فإن كون المعدوم فعلوفا و مقكدورا وهر اذا 
لا يقتضي تميّزه في الخارج. 
و أجيب عن الوجه الثاني: بأن الإمكان و الامتناع من الاعتبارات العقلية لا من الأمور 


الخارجية» فلا يلزم من كون أحدهما نفياً كون الآخر ثابتاً في الخارج كما' سنبيّنه. 


[المبحث المخامس: في ا حال] 

قال: 

الخامس: فى الحال. اتفق الجمهور' على نفيه. و قال به القاضى أبوبكر منا و 
أبوهاشم من المعتزلة و إمام الحرمين أولاً. 

و احتجوا على ذلك بأن الوجود وصف مشترك ليس بموجوه. و إلا لتساوى 
غيره فى الوجود. فيزيد وجوده” و يلزم؛ التسلسل. و لا بمعدوم؛ لأنه لا يتصف 
بمنافيه. و بأن السواد يشارك البياض فى اللونية و يخالفه فى السوادية؛ فإن 
وجدا كان أحدهما قائماً بالآخر. و إلا لاستغنى كل منهما عن الآخر. فلا يلتئم 
منهما حقيقة واحدة. و إذا كان كذلك لزم قيام العرض بالعرض. و هو محال لما 
سنذكره. و إن عدما أو أحدهما لزم تركب الموجود عن المعدوم. و هو" ظاهر 
الامتناع. 

و الجواب عن الأوّل أن الوجود موجود و وجوهه ذاته. و تميّزه عن سائر 


١.:لما.‏ 
". س: الحكماء. 

”*. أ. س: + على ماهيته. 
؛. س: فيلزم. 


©. أ: هذا. 
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و عن الثاني: بأن اللونية و السوادية موجودتان قائمتان بالجسم. إلا أن قيام 
إحداهما موقوف على قيام الأخرى. أو إحداهما قائمة بالجسم و الأخرى قائمة 
بها. و الامتناع ممنوع إذ' التركيب فى العقل. لا فى الخارج. 

و فيه نظر. 
اقول: 

المبحث الخامس: في الحال. لمّا فرغ من بيان أن المعدوم الممكن ليس بثابت في 
الخارج شرع في نفي الحال. اتفق الجمهور على نفي الحالء و قد عرفت معناه. و هو 
صفة غير موجودة و لا معدومة في نفسها قائمة بموجود'. و قال بثبوت الحال القاضي 
أبوبكر منّا و أبوهاشم و أتباعه من المعتزلة و إمام الحرمين أوّلاً ؛ فإنهم أثبتوا الواسطة 
بين الموجود و المعدوم و سمّوها بالحال. 

لنا: أن بديهة العقل حاكمة بأنْ كل ما يشير العّل إليه فإمًا أن يكون له تحقّق بوجه ما أو 
لا يكونء و الأوّل هو الموجود. و الثاني هو المعدوم, و لا واسطة بين القسمين؛ اللهم إِلَا أن 
يفسّر الموجود و المعدوم بغير ما ذكرنا» فحينئذ قد تثبت الواسطة؛ و يصير البحث لفظياً. 

و احتج المثبتون للحال بوجهين؛ الأوّل: أن الوجود وصف مشترك بين الموجودات. 
ولاشك أن الماهيات متخالفة, و ما به الاشتراك- أعني الوجود- غير ما به الامتياز 
فوجزة الأشاء مكالت لماهاتها. بو الزعوة لسن .موتجوة؛ لآنه تو كان موجيودا لكان 
مساوياً لغيره في الوجود'؛ لأن الوجود وصف مشترك بين الموجوداتء. ولا شك أن 
الركوة متتالق للفافنات" بوععة ما" تو ماب الأشتراله غير مابة الاكتازة فالوحود 


آ.د و أو 

. أ ب: - و هو صفة غير موجودة و لا معدومة فى نفسها قائمة بموجود. 
. حاشية نسخة ب: أى: أول أمره. 

أ: ذكر. 

6. ب. ج: و إِلَا لساوى غيره فى الوجود. 

١‏ . د: للماهية. 
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7.): -ما. 


4# مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


المشترك بين الوجود و بين الماهيات الموجودة مغاير لخصوص ماهية الوجود التي بها 
الامتيازء فيكون للوجود وجود آخرء و يزيد وجوده على ماهيته» و يلزم التسلسل'. و لا 
معدوم؛ لأنّ العدم مناف للوجود. و الشيء لا يتصف بمنافيه؛ فيكون الوجود لا موجوداً 
ولامعدوماًء و هو وصف للموجود. فيكون الوجود وصفاً قائماً بالموجود و ليس 
بموجود و لا معدوم؛ فيكون حالا. 

الثاني: أن السواد يشارك البياض في اللونية» و ليس الاشتراك في الاسم بل في 
جسن ١‏ اين لل السخس ايدو عر لدي طتريسن لحر 1 ا برس 
اللونية التي هي الجنس. و السوادية التي هي الفصل المختص بهء يجب أن يكون 
أحدهما قائماً بالآخر؛ لأنه لو لم يقم أحدهما بالآخر لاستغنى كل واحد منهما عن 
الآخر و إذا استغنى كل واحد منهما عن الآخر امتنع أن يلتئم منهما حقيقة واحدة, و 
إذا كان أحدهما قائماً بالآخر لزم قيام العرض بالعرضء و إن عدم الجنس و الفصل أو 
عدم أحدهما لزم تركب الموجود من" المعدوم؛ و هو ظاهر الامتناع. 

والجواب عن الأوّل: أن الوجود موجود. قوله: لو كان الوجود موجوداً لساوى غيره 
من الماهيات في الوجود و كان مخالفاً لها في خصوصياتها فيكون للوجود وجود آخر 
و يزيد وجوده على ماهيته؛ قلنا: تميّز الوجود عن سائر الموجودات بقيد سلبي» و هو أن 
وجود الوجود ليس بعارض للماهية؛ بل وجود الوجود عينه » فلا يلزم التسلسل. 


.١‏ قوله: و يزيد وجوده على ماهيته و يلزم التسلسل. أقول: نا (ب: لأنا) ننقل الكلام إإى وحود الوجود و نقول: هو أيضاً 
موجود بوجود زائد عليه (الجرجاني). 

" . قوله: فى الاسم. بل فى المعنى. أقول: لأنا إذا قطعنا النظر عن جانب الألفاظ و لاحظنا المعانى. وحدنا بين البياض و السواد 
اشتراكاً ليس بين البياض و الحلاوة مثلاً. و يؤيده وضع الألفاظ فى اللغات للقدر المشترك بين الألوان (الجرجاني). 

*. أ د: عن. 

. قوله: بل وجود الوحود عينه. أقول: نو ضيح هذا الكلام أن الوجود هو التحمّق. و كل معنى مغاير للتحمّق فهو فى كونه 
متحمّقاً يحتاج إلى التحمّق. و أمًا ما هو عين التحمّق. فهو فى كونه متحمّقاً لا يحتاج إلى شىء آخر. بل هو متحمّق بذاته. 
كما أن كل مضىء مغاير للضوء. و هو فى كونه مضيئاً يحتاج إلى الضوء. و أمَا ما هو عين الضوء فهو فى كونه مضيئاً لا 
يحتاج إلى ضوء آخر. بل هو مضيىء بذاته. و أمَا ما ذكره الشارح من أن الموجود شىء له الوجود الخ فكلام ناشئ من 
النظر إلى جانب الألفاظ و المعانى اللغوية, على أنه جار فى الوجود الذهنى أيضاً فلا يصح قوله: نختار (ب: فنختار) أن 
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ولقائل أن يقول: إن الوجود ليس بموجود في الخارج؛ فإن الموجود شيء له 
الوجودء و ذلك الشيء إمّا نفس الوجود أو غيره» و كلاهما محال. أما الأوّل؛ فلامتناع 
ثبوت الشيء لنفسه؛ لأن ثبوت الشيء للشيء نسبة تقتضي تغاير المنتسبين؛ و أما الثاني؛ 
فلامتناع أن يكون الوجود غيره. بل الجواب أن الوجود لا يرد عليه هذه القسمة'ء و هي 
قولنا: ما أن يكون الوجود موجوداً أو معدوماً؛ لامتناع انقسام الشيء إلى الموصوف به 
و بمنافيه؛ إذ لا يصح أن قال #السواة إما أسويد أو أحفن» أو" الفعوت انا مروت أو 
ليس بمضروب. و لئن سلّم أن الوجود يقبل هذه القسمة فنختار أن الوجود موجود في 
الذهن '. فلا يكون قائماً بالموجود في !!-خارجء فلا يكون حالاً. 

و الجواب عن الثاني: بِأَنْ اللونية و السوادية موجودتان قائمتان بالجسم.ء لكن قيام 
إحداهما بالجسم موقوف على قيام الأخرى به. و لا نسلّم أنّه لولم يقم إحداهما 
بالأخرى لاستغنى كل” منهما عن الأخرى؛ فإنه إذا" لم يقم إحداهما بالأخرى و كان 
قيام إحداهما بالجسم موقوفاً على قيام الأخرى به يكون إحداهما محتاجة إلى الأخرى. 
فلا يستغني كل منهما عن الأخرىء أو إحداهما قائمة بالجسم و الأخرى قائمة بالتي 
قامت بالجسم. قوله: يلزم قيام العرض بالعرض. قلنا: مسلّم و امتناع قيام العرض بالعرض 
ممنوع, أو نقول: التركيب بين اللونية و السوادية في العقلء و كل منهما موجود في 


.١‏ قوله: إن الوجود لا يرد عليه هذه القسمة, و هى قولنا: إمَا أن يكون الوجود موجوداً أو معدوماً الخ. أقول: فإن قيل: كيف لا 
يرد عليه هذه القسمة. مع أن الترديد بين النقيضين حاصر لجميع الأشياء. لا يخرج عنه شىء منها. أجيب: بأن كل نقيضين 
يتناولان كل ما عداهماء فكل معنى مغاير لهما يردد بينهما و لا يخرج عنهما. و أمَا هما فلا يندرجان تحت شيء منهماء فلا 
يصح فى شىء منهما أن يقال: هو إِمَا أن يندرج تحت هذا أو تحت ذاك. و قد أجيب أيضاً بأنَ الوجود معدوم. و لا 
استحالة فى ذلك. و إِنْما الممتنع حمل أحد النقيضين على الآخر بالمواطاة. و قد استوفى فى (ب: - في) أقسام الجواب 
عن هذه الشبهة (الجر جانىي). 

".دو 

“ . قوله: فنختار أن الوجود موجود فى الذهن. أقول: الترديد إِنْما هو (ب: كان) بحسب الخارج. فلا توجيه لما ذكره 
(الجرجاني). 

ع8.ب؛: + واحد. 


6.د: اد. 
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العقل لا في الخارجء فلا يكونان قائمتين بالموجود في الخارج؛ فإن الجنس و الفصل و 
النوع جميعاً موجود في الخارج بوجود واحد؛ فإن جعل الجنس و الفصل بعينه جعل 
النوع» فلا يكون حالا. 

وفيه نظر؛ فإنّه لو كان التركيب في العقل يلزم أن يكون في الخارج أيضاً؛ لأن 
المركب من الجنس و الفصل مركب في الخارج. و إِلَا يلزم أن يكون صورتان عقليتان 
مطابقتين لأمر بسيط في الخارج. 

و لقائل أن يقول: المركب من الجنس و الفصل إِنّْما يلزم أن يكون مركباً في 
الخارج إذا كان الجنس و الفصل مأخوذين من أجزاء خارجية كالحيوان و الناطقء و أمًا 
إذا لم يكن الجنس و الفصل مأخوذين من أجزاء خارجية» فلا يلزم أن يكون المركب 
من الجنس و الفصل مركباً في الخارج كجنس العقل و فصله؛ فإن ماهية العقل مركّبة 
في الذهن بسيطة في الخارجء و لا امتناع من' أن تكون صورتان عقليتان مطابقتين لأمر 
بسيط في الخارج . 

لا يقال: مطابقته لإحداهما تنافي مطابقته للأخرى؛ لأنا نقول: إنما يلزم ذلك لو كان 
كل منهما مطابقاً له. أمّا إذا كان المجموع مطابقاً له فلا. 

[الفصل الثالث: في الماهية] 
[البحث الأوّل: في نفس اماهية] 

قال: 

الفصل الثالث: في الماهية. و فيه مباحث: 

الأول: أن لكل شىء حقيقة هو بها هو. و هى مغايرة لما عداهاء فالإنسانية من 
حيث هى لا واحدة و لا كثيرة؛ و إن لم تخل عن إحداهماء و تسمّى المطلق و 
الماهية بلا شرط شىء' 


١.ل‏ نساء فى. 
اه - فى الخارج. 


1 سن : - شىيء. 
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فإن أخذت مع المشخصات و اللواحق تسمّى مخلوطة و الماهية بشرط شيء. 
و هى موجودة فى الخارج. و كذا الأوّل؛ لكونه جزءاً منه. و إن أخذت بشرط 
العراء عنها يسمّى مجرّداً و الماهية بشرط لاشيء'. و ذلك المجرّد' إنما يكون 
فى العقل؛ و إن كان كونه فيه من اللواحق. لا' أن المراد تجريده عن اللواحق 
الخارجية. 

فالمجرد و المخلوط يتبايئان تباين أخصين تحت أعم و هو المطلق. 

و ابه ظهر ضعف ما زعم أفلاطون. و هو أن لكل نوع شخصاً مجرداً خارجيا؛ 
لأنّه الجزء المشترك بين المخلوطات الخارجية. 


اقول: 

لمّا فرغ من الفصل الثاني في الوجود و العدم شرع في الفصل الثالث في الماهية, و 
ذكر فيه ثلاثة مباحث؛ الأوّل: في نفس الماهية» الثاني: في أقسامهاء الثالث: في التعيّن. 

المبحث الأوّل: في نفس الماهية و بيان مغايرتها لما عداها من اللواحق و غيرها. 
الماهية مشتقّة عن «ما هو»» و هي ما به يجاب عن السؤال ب ما هو. و إنما نسبت إلى ما 
هو؛ لأنّها تقع جواباً عنه. مثلاً إذا سئل عن زيد بما هوء فما به يجاب عن هذا السؤال هو 
الحيوان الناطق» فالحيوان التاطق هو الماغية لزيك: 

و الماهية تطلق غالباً على الأمر المتعمّل مثل المتعقّل من الإنسان, و الذات و الحقيقة 
يطلقان غالباً على الماهية مع اعتبار الوجود. 

و الماهية و الذات و الحقيقة من المعقولات الثانية؛ فإنها عوارض تلحق المعقولات 
الأول من حيث هي في العقل و لم يوجد في الأعيان ما يطابقها. مثلاً المعقول من 


:).١‏ -شىء. 
؟ . أء س: - المجرّد. 
“ل س: إِلا. 


ع أ: الأولى. 
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الإنسان و الحيوان يعرض له أنه ماهية» و ليس في الأعيان شيء هو ماهية. بل في الأعيان 
إنسان أو فرس أو غير ذلكء و كذا الحال في الذات و الحقيقة. 

إذا عرفت هذا فتنقول: إن لكل شيء فرض '- جزئياً كان أو كلياء نوعاً أو جنساً أو 
غيره- حقيقة» و' ذلك الشيء بتلك الحقيقة ذلك الشيء؛ و هي مغايرة لما عداها من 
العوارض اللاحقة بها؛ لازمة كانت تلك العوارض أو مفارقة. مثلاً الإنسانية من حيث هي 
إنسانية مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات؛ لازمة كانت أو مفارقة» مثل الوجود 
و العدم و الوحدة و الكثرة و الكلى و الجزئي و العموم و الخصوص إلى غير ذلك من 
الاعتبارات العقلية'؛ فإن الإنسان في نفسه لا واحد و لا كثير و لا كلّي و لا جزئيء و لا 
عام و لا خاصء أي لا يدخل شيء منها في مفهومه؛ و إن لم يخل عنها. و لو دخل أحد 
هذه الاعتبارات في مفهومه لما صدق الإنسان على ما ينافيه» مثلاً لو دخلت الوحدة في 
مفهومه لما صدق الإنسان على الإنسان الكثير. 

فالماهية شيء و مع واحد من هذه الاعتبارات شيء آخرء و لا يصدق أحد هذه 
الاعتبارات عليها إِلَا بضمّ زائد و أمّا كونها ماهية فبذاتها؛ فإن الإنسان إنسان بذاته لا 
بشيء' آخر ينضم إليه» و الإنسان واحد لا بذاته بل بضمّ صفة الوحدة إليه؛ فإن الإنسان 
من حيث هو هو- من غير التفات إلى أن يقارنه شيء أو لاء بل يلتفت إلى مفهومه من 
حيث هو هو- يسمّى المطلق و الماهية بلا شرط شيء . 

و إن أخذ الإنسان مع المشخصات و اللواحق يسمّى مخلوطاً و الماهية بشرط شيء. 
وهوالموجود' في الخارج. و كذا الأوّل- أي المطلق- موجود في الخارج؛ لأنه جزء 
من المخلوط الموجود في الخارجء و جزء الموجود في الخارج موجود في الخارج. 


01 -<دو. 

“*. أ: - العقلية. 
؛.ج: لشىء. 
6..: - شى ع. 


ج: مو ححود. 
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و إن أخذ الإنسان بشرط العراء عن المشخصات و اللواحق يسمّى المجرد و الماهية 
بشرط لاشيء'. و ذلك غير موجود في الخارج؛ لأن الوجود الخارجي أيضاً من 
العوارضء و قد فرض مجرداً عنهاء بل إنْما يكون في العقل؛ و إن كان كونه في العقل 
من اللواحقء إِلَا أن المراد تجريده عن اللواحق الخارجية. 

فالمجرد و المخلوط متباينان تباين أخصين مندرجين تحت أعم.ء و هو المطلق. 

و بما' ذكر من أن المجرّد لا يكون في الخارج, بل إنما هو في العقل و أنه مباين 
للمخلوط؛ ظهر ضعف ما زعم أفلاطون' من أن لكل نوع شخصاً مجرداً خارجياً باقياً 
مستمراً أزلاً و أبداً؛ لأنه الجزء المشترك بين المخلوطات الخارجية» فيكون موجوداً في 
الخارج؛ لأنّه جزء للمخلوط الموجود في الخارجء و جزء الموجود في الخارج موجود 
فيه و يكون مجرداً عن المشخصات؛ لأنه قدر مشترك بين المخلوطات. و الجزء 
المشترك بين المخلوطات يمتنع' أن يكون مخلوطاً؛ لأن المخلوط مكتنف بالمشخصات 
المانعة من الاشتراكء و أنه" لا يفسد بفساد المخلوطات. 

الما تظهر ضعقة جما ذكر" لأن السحند من التكصيات و اللواق الحارحة ل 
يوجد في الخارجء و المجرّد مباين للمخلوط؛ فلا يكون جزءاً له. 

[المبحث الثاني: في أ قساء الماهية] 


قال: 
الثانى: فى أقسامها. الماهية إمّا أن تكون بسيطة, أو مركبة خارجية, أى ملتئمة 
من أجزاء متميّزة فى الخارج. كالإنسان المركب عن البدن و الروح. و المثلث 


0 - شهىيع. 

؟. ح: ممار. 

". قوله: ظهر ضعف ما زعم. أقول: أي ظهر ضعف مذهبه و ضف دليله أيضاًء فتأمل (الجرجاني). 
ع . ب: لا يجوز. 

© . أ: لأله. 


5 : - بما ذكر. 
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المركب من' السطح و' الخطوط. أو عقلية لا يتميّز أجزاؤها فى الخارج. 
كالمفارقات؛ إن جعلنا" الجوهر جنساً لهاء. و السواد” المركب من اللونية و 
السوادية. 

فالأجزاء إمّا أن تكون متداخلة كالأجناس و الفصولء أو متباينة متشابهة 
كوحدات العشرة. أو متخالفة عقلية كالهيولى و الصورة. أو خارجية محسوسة" 
كأعضاء" البدن. 

وأيضاً: فإمّا أن تكون وجودية بأسرها؛ حقيقية كما سبق. أو إضافية كأجزاء 
الأقرب. أو ممتزجة منهما” كسرير الملك'. و إمَا أن يكون بعضها وجودياً و 
بعضها عدميآ كأجزاء الأوّل. 
اقول: 

المبحث الثاني: في أقسام الماهية. الماهية إِمّا أن تكون بسيطة, و هي ما لا جزء له و 
إمَا أن تكون مركبة؛ و هى ماله جزء. ثم المركبة إِمّا خارجية''؛ أي ملتئمة من أجزاء'' 
متميّزة في الخارج؛ بأن يكون لكل واحد من الأجزاء وجود مستقل غير وجود الآخرء 
كالإنسان المركب من البدن و الروح؛ إذا أردنا بالروح الصورة الحالّة في ماذة البدن 


.١‏ د: عن. 

" . د. س: - السطح و. 

"'. س: جعل. 

.أ س: -لها. 

© . س: كالسواد. 

. أ - محسوسة. س: أو حسمية. 

. د: كأحزاء. 

. أ س: - متهما. 

. س: كالسرير. 

. قوله: ثم المركبة إمَا خارجية. أقول: و كذا البسيط إِمَا بسيط خارجاً أو في الذهن. فالأقسام أربعة (الجرجاني). 

١‏ . قوله: إذا أردنا بالروح الصورة الحالة. أقول: و أمَا الروح بمعنى النفس الناطقة. فلا يتصور بينهما تركب حقيقى قطعاً 
(الجرجاني). 


همف مح د يك 
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الحافظة له'أء و كالمادة و الصورة للجسمء و كالمئلث المركب من السطح و الخطوط 
الثلاثة المحيطة به. و الأوّلان مثالان للجوهر المركّب الخارجي.ء و الأخير' مثال للعرض 
المركب في الخارج. 

و إِمَا عقلية لا يتميّز أجزاؤها في الخارجء أي لا يكون لكل منها وجود مستقل» بل 
جعل كل منها جعل الآخر في الخارج؛ و جعل المركّب بعينه في الخارج جعل الأجزاء. 
وإنما 5 الأجزاء متميّزة في العقل كالمفارقات؛ إن جعلنا الجوهر جنساً؛ فإنّه يحتاج 
حينئذ إلى فصل يقوّمه؛ و لم يتميّز جنسه و فصله في الخارج؛ لأنّ جعلهما و جعل النوع 
واحدء و كالسواد المركب من اللونية و فصله المختص به الذي عبّر المصئف عنه 
بالسوادية؛ فإن جنس السواد لا يتميّز عن فصله في الخارج؛ لأنه لو تميّز وجود جنسه 
عن وجود فصله في الخارجء فإن كان كل منهما محسوساً يلزم أن يكون إحساسنا 
بالسواد إحساساً بمحسوسينء و هو باطل بالضرورة؛ و إن كان أحدهما محسوساً و 
المحسوس هو السوادء فيلزم أن يكون أحدهما داخلاً في طبيعة الآخر و هو محالء و إن 
لم يكن واحد منهما محسوساً فعند اجتماعهما إن لم يحدث هيئة محسوسة لم يكن 
السواد محسوسأء و إن حدثت هيئة محسوسة فتلك الهيئة معلولة لاجتماع الجنس و 
الفصلء, فتكون خارجة عنهما عارضة لهماء و تلك الهيئة هي السواد المحسوسء فلا 
يكون التركيب في السواد المحسوس.ء بل في فاعله و قابله. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم أنه إن حدثت هيئة محسوسة يلزم أن تكون عارضة لهماء و 
إنما يلزم أن لو لم تكن الهيئة المحسوسة هي مجموع الجنس و الفصلء و هو ممنوع؛ 
فإنّه يجوز أن لا يكون كل منهما محسوساً بانفراده و يكون مجموعه هيئة محسوسة 
حادثة» فلا تكون عارضة لهما بل متقوّمة بكل منهماء فيكون التركيب في نفسها لا في 
فاعلها و قابلها. 

.١‏ قوله: إذا أردنا بالروح الصورة الحالة. أقول: و أمَا الروح بمعنى النفس الناطقة. فلا يتصوّر يبنهما تركب حقيقي قطعاً 


(الجرجانى). 
ا" 0-4 د الآخر. 
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والحقّ أن الجنس و الفصل لا يتميّزان في الوجود الخارجي؛ إذ لو كان لكل منهما 
وجود في الخارج يلزم أن لا يكون أحدهما محمولاً على الآخر بالمواطاة» و لا يكونان 
محمولين على النوع بالمواطاة؛ إذ يمتنع أن يكون الشيء بعينه هو ما يكون مغايراً له في 
الوجودء و هذا ضروري؛ فإن أحد الموجودين المتغايرين لا يكون هو الآخر. 

فإن قيل: تغاير الوجود في الخارج لو اقتضى امتناع الحمل بالمواطاة لكان التغاير في 
الوجود الذهني أيضاً مقتضياً لامتناع الحمل بالمواطاة؛ فإن أحد الموجودين المتغايرين 
في الذهن لا يكون هو بعينه الموجود الآخرء فلا يكون الجنس متميّزاً عن الفصل في 
الوجود الذهني أيضاً. 

أجيب: بأن التمايز في الوجود الذهني يقتضي امتناع حمل الجنس المقيّد بالوجود 
الذهني على الفصل و النوعء و لا يقتضي امتناع حمل الجنس مع قطع النظر عن الوجود' 
الذهني و الخارجي . 

فإن قيل: يعتبر هذا أيضاً في الوجود الخارجي؛ فإن الجنس المحمول في الخارج هو 
الجنس مع قطع النظر عن الوجود' الخارجي 

ب لاا لسري ار ا ا ا الا لق 
فالأجزاء إمّا أن تكون متباينة أو متداخلة. و ذلك لأن أجزاء الماهية إمّا أن يكون بعضها 
أعم من البعض أو لا يكون. و الأوّل يسمّى متداخلة كالأجناس و الفصولء و الثاني 
متباينة متشابهة كوحدات العشرة: أو متخالفة' معقولة كالهيولى و الصورة للجسم. أو 
محسوسة كاعضاء البدن و البلقة المركبة من السواد و البياض. و أيضاً: الأجزاء إِمّا أن 
ا ل ا 


فلا يخلو إمّا أن تكون كلّها حقيقية أو إضافية أو ممتزجة؛ بأن يكون بعضها حقيقية و 


.١‏ ب: وحوده. 

؟ . قوله: مع قطع النظر عن وجوده الذهنى و الخارجي ب. أقول: و فى هذا المقام بحث يحتاج إلى تأمّل (الجرجاني). 
“.أ ب: وجوده. 

. أ: مختلفة. 


الكتاب الأوّل / الماهية © /" 


بعضها إضافية. فإن كان كلّها حقيقية فكما سبق كالهيولى و الصورة و وحدات العشرة» 
و إن كان كلها إضافية كأجزاء الأقرب و الأبعد؛ فإنهما مركّبان من إضافة عارضة 
لإضافة أخرى. و إن كانت ممتزجة منهما فكسرير الملك؛ فإنّه مركب من الجسم 
المخصوص و من إضافته إلى الملكء و إن كان بعضها وجودياً و بعضها عدمياً كأجزاء 
الأوّل؛ فإن الأوّل مركب من وجوديء وهو كونه مبدأ لغيره» و عدمي و هو أنه لا مبدأ له. 

قال: 

فروع. الأوّل: قيل: البسائط غير مجعولة؛ إذ المحوج إلى السبب هو الإمكان و 
هو إضافة. فلا يعرض لها. 

قلنا: اعتبار عقلى يعرض لها بالنسبة إلى وجودها. 
اقول: 

رتب المصئّف' على مبحث أقسام الماهية فروعاً ثلاثة؛ الأوّل: للبسيط. الثاني: 
للمركّب من الأجزاء المتميّزة» الثالث: للمركّب من الأجزاء المتداخلة. 

الأول: قيل: البسائط غير مجعولة؛ لأنها لو كانت مجعولة لكانت محتاجة إلى سبب» 
فتكون ممكنة؛ إذ المحوج إلى السبب هو الإمكان. لكنّ البسائط لا تكون ممكنة؛ لأن 
الإمكان إضافة فلا يعرض للبسائط؛ لأن الإضافة تقتضي الانيية» و لا اثنينية في البسائط. 

أجاب المصئّف: بأنا لا نسلّم أن البسائط لا تكون ممكنة. قوله: لأن الإمكان إضافة. 
قلنا: مسلّم. قوله: فلا يعرض للبسائط. قلنا: ممنوع. قوله: لأن الإضافة تقتضي الاثنينية, 
قلنا: مسلّم. قوله: و لا اثنينية في البسائط. قلنا: إن أراد أن البسائط لا اثنينية فيها بحسب 
مقوماتها فمسلّمء لكن عروض الإمكان لا يقتضي الاثنينية بحسب المقوّمات؛ لأن 
الإمكان اعتبار عقلي يعرض للبسائط بالنسبة إلى وجودهاء فهو مقتض' للاثنينية ' باعتبار 


١‏ . - المصتف. 


".ب د ممتضى. 
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الماهية و الوجود. و البسائط لها اثنينية بهذا الاعتبار» و لا يلزم من الاثنينية بهذا الاعتبار 
التركيب في ذات البسائط. و إن أراد أن البسائط لا اثنينية فيها أصلاً فهو ممنوع؛ فإن 
البسائط لها اثنينية باعتبار الماهية و الوجود. 

قال: 

الثاني: المركب إن قام بنفسه استقل أحد أجزائه و قام الباقىي به. و إن قام 
بغيره قام به جميع أجزائه. أو بعضه به و الآخر بالقائم به. 
أقول: 

الفرع الثاني: المركب إن قام بنفسه- أي لا يفتقر في تقومه إلى محل يقوم به- 
استقل أحد أجزائه؛ أي يكون قائماً بنفسه لا يقوم' بمحلء و قام الباقى من الأجزاء 
بذلك الجزء المستقل. و ذلك كالجسم المركب من الهيولى و الصورة؛ فإن الجسم قائم 
بنفسه؛ لأنّه لا يفتقر إلى محل يقوم به. فاستقل أحد أجزائه و هو الهيولى؛ فإنها لا 
تكون' في محلء و قام الصورة بالهيولى؛ لأنّ الصورة حالّة في الهيولى. وان قام 
المركب بغيره قام بذلك الغير جميع أجزائه عند من لا يجوز قيام العرض بالعرضء أو 
قام بعض أجزاء المركب بالغير الذي قام المركب به. و الجزء الآخر بالقائم بالغير عند 
من يجوز قيام العرض بالعرض. و ذلك كالحركة السريعة؛ فإنها مركبة من الحركة و 
السرعة» و قائمة بالجسمء فالحركة قائمة بالجسم , و السرعة قائمة بالحركة القائمة بالجسم. 

قال: 


الثالث: قيل: يجب أن يكون الفصل علّة لوجود الجنس. و إلا فإمًّا أن يكون 
الجنس علَّةَ له فيلز مه وحود الفصل كلما وجد الجنس. أو لا يكنون فيستفتى 
كل منهما عن الآخر. فيمتنع التركيب منهما. 


.١‏ ب:لا يكون قائما. 
"'. ب: - فالحركة قائمة بالجسم. 
ءءء س: - وحود الفصل كلّما وجد الونس. 
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قلنا: إن أردتم بالعلّة ما يتوقف عليه الشىء فى الجملة. فلا يلزم من عليسة 
الجنس استلزامه للفصل. و إن أردتم بها' ما يوجبه. فلا يلزم من عدم علّية 
أحدهما للآخر الاستغناء به مطلقاً؛ لجواز أن يكون الفصل أمراً حالاً فى الجنس. 


ءِ 
يب 


اقول: 

الفرع الثالث: قيل: يجب أن يكون الفصل علّة لوجود الجنس؛ لأنه لو لم يكن 
الفصل علّة لوجود الجنس فلا يخلو إمّا أن يكون الجنس عذة للفصل أو لا يكونء فإن 
كان الجنس عدّة للفصلء فيلزم الفصل الجنس و هو ممتنع؛ ضرورة تحقّق الجنس بدون 
الفصل. و إن لم يكن الجنس عدّة للفصل يلزم أن يستغني كل من الجنس و الفصل عن 
الآخرء فيمتنع أن يتركب منهما حقيقة واحدة. 

قال المصئف إن أردتم بالعلّة ما يتوقّف عليه الشيء في الجملة- أعم من أن تكون 
تامّة أو ناقصة- فلا يلزم من علية الجنس للفصل استلزام الجنس للفصل؛ إذ لا يلزم من 
وجود العلّة الناقصة وجود المعلولء و إن أردتم بالعلّة ما يوجب المعلول- أي العلّة 
التامّة- فلا يلزم من عدم علّية أحدهما للآخر استغناء كل واحد منهما عن الآخر؛ لجواز 
أن لا يكون أحدهما علّة تامّة لللآخرء و يكون علّة ناقصة له؛ بأن يكون الفصل أمراً حالاً 
في الجنسء و الجنس عدّة ناقصة له. 

و الحقّ أن الفصل علّة لوجود الجنسء؛ على معنى أن طبيعة الجنس في العقل أمر 
مبهم لا يتحصل بنفسه؛ قابل لأن يكون أشياء كثيرة» كل واحد هو هو" ”' محتاج إلى أن 
يضيف إليه الذهن معنى زائداً يتحصل و يتعيّن به و يكون هو أحد هذه الأشياء؛ فهذا 
الزائد هو الفصلء و عليته بهذا المعنى لا يمكن منعها. و توهّم كون الفصل علّة لطبيعة 


١.أ‏ د:به. 

".: كل واحد فهو. ب: كل واحد من حيث هو هو. 

*". قوله: كل واحد هو هو. أقول: أي كل واحد من تلك الأشياء هو الجنس فى الوجود. و ليس هو متحصلاً مطابقاً لماهية 
نوعية منها بتمامها (الجرجاني). 
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الجنس في الخارج خطأ؛ لأن الفصل في الخارج بعينه الجنس.ء فلا يكون علّة للجنسء و 
إِنَا لزم تقدّمه بالوجود عليه» فيمتنع أن يكون هو بعينه الفصل. 
[المبحث الثالث: في التعتبن] 

قال: 

الثالث: فى التعيّن. الماهية من حيث هي لا تأبى الشركة. و الشخص يأباهاء 
فإذن فيه زائد. و هو التشخص. 

و يدل على وجوده أمران؛ الأوّل: أنّه جزء من الشخص الموجود. فيكون موجوداً. 

الثاني: لو كان التعيّن عدمياً لكان عدماً لتعيّن آخر. فيكون أحدهما ثبوتياً. و 
هو ممائل للآخر. فيكونان ثبوتيين. 

و لقائل أن يمنع التماثل؛ إذ لو تمائلث لم يتحصل' الشخص من انضمام 
التعيّن إلى الماهية؛ لأنت ضم الكلّى إلى الكلّى لا يفيد الجزئية. 
أقول: 

المبحث الثالث: في التعيّن. الماهية من حيث هي هي لا تأبى الشركة؛ أي تصوّرها لا 
يمنع الشركة فيهاء و الشخص منها يأبى الشركة:؛ أي نفس تصوّره يمنع الشركة فيه. 
فإذن لا بد في الشخص من أمر' زائد و هو التشخخصء أي التعيّن. فالتشخص- و هو ما به 
منع تصوّر الشخص من الماهية ' وقوع الشركه فيه- زائد على الماهية. 

قال المصئف: و يدل على وجود التشخّص في الخارج أمران؛ الأوّل: أن التشخخص 
جزء من الشخص الموجود في الخارج. و جزء الموجود في الخارج موجود في 
الخارج. 


".لج م -آمر. 
“" . د: - الماهية. 
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و فيه نظر؛ لأنه إن أريد بالشخص معروض التشخص؛ فلا نسلّم أن التشخص جزء له. 
بل التشخص عارض له. و لا يلزم من وجود المعروض في الخارج وجود العارض فيه. و 
إن أريد بالشخص المجموع المركب من الماهية و التشخص؛ فلا نسلّم أن الشخص بهذا 
المعنى موجود في الخارج؛ فإن الشخص بهذا المعنى من الأمور الاعتبارية. 

الثاني: لو كان التعيّن- أي التشخص - عدمياً لكان عدماً لتعيّن آخر أو عدماً للاتعيّن 
أو عدماً لغيرهما'. و ذلك لأن التعيّن لو كان عدمياً لم يكن عدما مطلقاً'. بل مضافاًء و 
العدم المضاف منحصر في الثلاثة» و الثالث باطلء و إِلَا يلزم من وجوده نفي التعيّن» و' 
لم يتحقق غيرٌ يلزم من وجوده نفي التعيّن؛ لأن كل شيء فرض وجوده يستلزم التعيّن, 
و المستلزم للشيء يمتنع أن يكون وجوده مستلزماً لارتفاعه » و الثاني- و هو أن يكون 
التعيّن عدماً للاتعيّن- يقتضي أن يكون التعيّن وجودياً؛ لأن اللاتعيّن عدمي. وعدم 
العدمي وجودي. و الأوّل- وهو أن يكون التعيّن عدم لتعيّن آخر- يقتضي أن يكون 
أحد التعيّنين وجوديآ و التعيّن الآخر ممائل له؛ إذ التعيّن حقيقة واحدة مشتركة بين 
التاق جعت" بالغار جا دون الفصرل» دكوناة بركين. 

قال المصئف: و لقائل أن يمنع التمائل؛ إذ لو تمائلت التعيّنات لم يتعيّن الشخص من 
انضمام التعيّن إلى الماهية'؛ لأنه حينئذ يكون التعيّن كلَياً و الماهية كلية» و ضم الكلّي 
إلى الكلّي لا يفيد الجزئية» كضمّ الخواص إلى ماهية النوعء مثلاً الإنسان الطويل المليح 
الفاضل المتوطن في البلدة الفلانية المتكلّم يوم كذاء بل اشتراك التعيّنات في التعيّن 
اشتراك الجزئيات في العارضء فلا يلزم تمائل التعيّنات. 


١.أ.‏ بب. د: لغيره. 

. قوله: لو كان عدمياً لم يكن عدماً مطلقاً. أقول: لأن العدم المطلق لا تميز فيه. بل لا يتصور أصلاً. فلا يكون مميزاً للغير (ب: 
لغيره) قطعاً (الجرجانى). 

"'.ج: إذ. ١‏ 

. أء ب. ج: - لأن كل شيء فرض وجوده يستلزم النعيّن. و المستلزم للشيء يمتنع أن يكون وجوده مستلزماً لارتفاعه. 

6. ج: المختلفة. 

1. قوله: إذ لو تمائلت التعيّنات لم يتعيّن الشخص من انضمام التعيّن. أقول: بل يحتاج كل فرد من أفراد التعيّن إلى تعيّن آخر 
يمتاز به عن سائر أفراده (الجرجاني). 


4# مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


وأيضاً: لا نسلّم أن التعيّن إذا كان عدمياً يكون عدماً لشيء آخرء بل يكون معد وما 
و المعدوم لا يكون عدماً لشيء. و أيضاً: لا نسلّم أن اللاتشخخص عدمي؛ فإن الشيء 
المعبّر عنه بالعدول' ”' لا يلزم أن يكون عدمياء و اعتبر اللامعدوم. و على تقدير أن 
يكون اللاتعيّن عدمياً لا يستلزم ' أن يكون التشخّص وجودياً؛ لأن اللاامتناع عدمي و 
الامتناع أيضاً كذلك. 

قال: 


و أنكره المتكلّمون لوجوه؛ الأوّل: أنّه لو زاد لتشاركت أفراده فيه و تمايزت 
بتعيّن آخرء و لزم التسلسل. 

و أجيب: بأنه مقول على أفراده قولاً عرضياً كالماهية؛ فإنْها مخالفة بالذات. 
فلا حاجة لها إلى تعيّنات أخر. 

الثاني: اختصاص هذا التعيّن بهذه الحصة يستدعى تميّزهاء فيلزم الدور. 

و نوقض باختصاص الفصول بحصص الأجناس. و أجيب: بأنّه يقتضي تميّزها 
معه لا قبله. 

الثالث: انضياف التشخص إلى الماهية يستدعي وجودها؛ لامتناع انضياف” 
الموجود إلى المعدوم. فوجودها إمَا أن يقتضى تعيّناً آخر و يلزم التسلسل. أو 
لا. و هو المطلوب. 

و أجيب: بأن الوجود معه لا قبله”. 


ع 


اقول: 
أنكر المتكلّمون كون التعيّن وجودياً زائداً على ماهية المتعيّن؛ لوجوه ثلاثة: 


١‏ . ب: بالمعدول. 

. حاشية نسخة ب: أي: بالقضية المعدولة. 
00 ب: لا يلزم. 

. أ س: انضمام. 

© أ: - لا قبله. 
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الأوّل: لو زاد التعيّن على ماهية المتعيّن لتشاركت أفراد التعيّن في التعيّن؛ لأنّه إذا 
كان وجودياً زائداً على ماهية المتعيّن يكون للتعيّن ماهية كلية هي تمام حقيقة 
التعيّنات» و تمايزت التعيّنات التي هي أفراد التعيّن بتعيّن آخر؛ لأن تمايز الأفراد 
المتشاركة في تمام الحقيقة بعضها عن البعض بالتعيّن» فيكون للتعيّن تعيّن آخرء و 
الكلام في تعيّن التعيّن كالكلام في التعيّن» و لزم التسلسل. 

و أجيب: بأنّ تعيّن كل متعيّن له ماهية مخالفة لماهية تعيّن متعيّن آخر نوعها منحصر 
في شخص التعيّن '» و التعيّن المقول على التعيّنات مقول عليها قولاً عرضياًء كالماهية 
المقولة على الماهيات التي هي الجوهر و أنواعه و العرض و أجناسه. كالكمّ و الكيف 
والإضافة؛ فإن الماهية مقولة على الماهيات قولاً عرضياًء و إذا كانت التعيّنات متخالفة 
بالذاظ يكون ثمارن تحقبها عن تعض ' بالذاث: فلا تاجة إلى تعتنات أخير بيخا يهنا 
بعضها عن البعضء فلا يكون للتعيّن تعيّن آخرء فلا يلزم التسلسل. 

الشاني: لو زاد التعيّن على ماهية المتعيّن لكان اختصاص هذا التعيّن- أي تعيّن 
الشخص- بهذه الحصة من ماهية الشخص يستدعي تميّز حصة هذا الشخص من ماهيته 
عن غيرها من حصص المتعيّنات» و إِلَا لكان اختصاص هذا التعيّن بهذه الحصة دون 
غيرها من الحصص تخصيصاً بلا مخصّص.ء لكن تميّز الحصة موقوف على اختصاص 
هذا التعيّن بهاء فيلزم توقف اختصاص هذا التعيّن بهذه الحصة على تميّزهاء و تميّزها 
موقوف على الاختصاصء فيلزم الدور. 

ونوقض هذا الدليل باختصاص الفصول بحصص الأجناس '؟؛ فَإنّْه بعينه جار فيه» فلو 
صح هذا الدليل يلزم الدور في اختصاص الفصول بحصص الأجناس؛ لأنه حينئدذ 
يستدعي اختصاص هذا الفصل بهذه الحصة من الجنس تميّز تلك الحصة عن سائر 


.١‏ قوله: و أجيب: بأن تعيّن كل متعيّن ماهية مخالفة. أقول: هذه العبارة مشعرة بأنّ كل تعيّن له ماهية كلية؛ إلا أنها منحصرة فى 


فرد واحد. و ذلك يستلزم احتياجه إلى تعيّن آخر قطعاً. و الحق أنْها جزئيات فى حد ذواتها متخالفة بالحقائق (الجرجاني). 
؟.أء ب. ج: البعض. 
“' . قوله: و نوقض هذا الدليل باختصاص الفصول. أقول: هذا النقض إِنّما يتوجه على من يقول بالأجناس و الفصول. و أنه 
متمايزة (ب: متميزة) فى الخارج (الجرجاني). 
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الحصص. و تميّز تلك الحصة عن سائر الحصص موقوف على اختصاص هذا الفصل 
بهذه الحصة. فيلزم الدورء فيمتنع اختصاص هذا الفصل بهذه الحصة» لكن اختص هذا 
الفصل بهذه الحصة» فلا يكون هذا الدليل صحيحاً. و هذا نقض إجمالي لهذا الدليل. 

و أجيب' عن هذا الدليل أيضاً' على سبيل التفصيل؛ بأن اختصاص هذا التعبّن بهذه 
الحصة يقتضي تميّز الحصة مع الاختصاص لا قبل الاختصاص. فلا يلزم الدور. 

الوجه الثالث: لو كان التعيّن وجودياً زائداً على ماهية المتعيّن فانضياف" الشخص ' 
إلى الماهية يستدعي وجود الماهية؛ لامتناع انضمام الموجود الذي هو التعيّن إلى 
الماهية التي هي المعدومة. فوجود الماهية إمّا أن يقتضي تعيّناً آخرء فينقل” الكلام إليه. 
و يلزم التسلسلء أو لا يقتضي وجود الماهية تعيّناً آخرء فيلزم وجود الماهية بدون تعيّن 
زائد عليهاء و هو المطلوب. 

و أجيب: بأن وجود الماهية مع انضياف التعيّن إليهاء فلا يلزم التسلسل و لا وجود 
الماهية بدون التعيّن؛ و إِنْما يلزم أحد الأمرين- التسلسل أو وجود الماهية بدون التعيّن- 
لو كان انضياف التعيّن إلى الماهية بعد وجود الماهية, و أما إذا كان معه فلا. 

قال: 


فرع: قال الحكماء: الماهية إن اقتضت التشخص لذاتها انحصر نوعها في 
شخصها؛ لامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة,. و إلا فيعئل تشخصها 
بتشخص موادها و أعراض تكتنف بهاء فيتعدد التشخصات بتعلدها. 

قيل عليه: تشخّص المواد و عوارضها إن تعلّل بحقائقها لم يتعدد. و إلا 
لتسلسلت المواد. 


.١‏ ب: + أيضا. 

7 أ جاه 2 أيضا 
5 ناه التشخص. 

©. أ: فننقل. 
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و الحق” إحالة ذلك إلى إرادة الفاعل المختار. 


8 
-. 


اقول: 

هذا' فرع على كون التعيّن وجودياً زائداً على الماهية'. لمّا فرغ عن" بيان ماهية 
التشخص و أنه وجودي. أراد أن يشير إلى ما به التشخص. 

قال“ الحكماء: الماهية إن اقتضت التشخّص لذاتها انحصر نوعها في شخصها؛ لأنه 
لما اقتضت الماهية التشخص كان يمتنع أن يتحمّق بتشخص آخرء و إلا أمكن تخلّف 
المعلول عن علّته. و لأن الماهية إذا” اقتضت لذاتها التشخص يكون التشخّص من لوازم 
الماهية» فلو لم ينحصر نوعها في شخص”' لكان لها تشخص آخرء و تشخصه من 
لوازمها'؛ و التشخصان متخالفان» فيلزم المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة» و هو ممتنع 
بالضرورة؛ لأنّه يستلزم انتفاء اللزوم حال كونه متحققاً". 

قوله: و إلا- أي و إن لم تقتض الماهية لذاتها التشخص- فيعلّل تشخص الماهية 
بتشخّص موادها و بأعراض تكتنف بها. و ذلك لأنه إذا لم تقتض الماهية التشخّص 
لذائها قلة بن" لتشخصها مق غلةاءو تلك العلة لا تجوز أن تكون عبافة لأن المبساية 
نسبته إلى الكل على السواءء فتخصيصه بالبعض دون البعض ترجّح بلا مرجّح '. و غير 
المباين إمّا حال في التشخص أو محل له. و الأوّل باطل؛ لأن المحل سابق على الحال» 


١‏ ب: - هذا. 

. ب: ماهية المتعيّن. 
“ل ب: من. 

؛ .: قالت. 


> 


6. ب: إن. 

5. ,. ب: الشخص. 

. أء ب: لوازم الماهية. 

8. أ. ب: - لأنه يستلزم انتفاء اللزوم حال كونه متحمّقاً 

4. أ. ب: + من مادة يستند التشخص إليهاء و ذلك لأنْه إذا لم تقتض الماهية التشخص لذاتها فلا بد 
.١‏ أ ب: - فتخصيصه بالبعض دون البعض ترجح بلا مرجح. 
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فلا يكون الحال علّة لتشخصه. فتعيّن الثاني. فيعلل' تشخصها بتشخص موادها و أعراض 
تكتنف بهاء مثل الأين المعيّن و الكيف المعيّن و الوضع المعيّنء و حينئذ يجوز تعلاد 
أشخاص الماهية بتعدّد المواد. 

فإن قيل: يجوز أن يكون السبب حالاً في محل التشخّص. لا حالاً في التشخّص و لا 
محلّاً له. 

أجيب: بأنّ الحال في محل التشخص يحتاج إلى المحل» فيستند التشخص إلى 
المحل؛ لاستناد سببه إليه» و لهذا قالوا فيعلل تشخصها بتشخص موادها و عوارض 
تكتنف بها؛ لأنه حينئذ علّة التشخّص الحال و المحل جميعاً. 

قيل عليه: تشخص المواد و عوارضها إن تعلّل بحقائقها لم يتعدد المواد و عوارضهاء 
فلم تتعلاد أشخاص الماهية التي يعلّل تشخصها بموادها و أعراضها المكتنفة بهاء و إِلا- 
افوو ان الم مل يمراد وهر رضبوا با تيبا تنكل تيخص الإسنواد.ر 
عوارضها بمواد أخرء و ينقل الكلام إليهاء و يلزم التسلسل. 

أجيب: بأن الشيء الذي لا يقبل التكثر لذاته يحتاج في تكثره إلى شيء يقبل التكثر 
لذاته» و هو المادّة, و أما الشيء الذي يقبل التكثر لذاته- أعني المادّة- فهو لا يحتاج 
في أن يتكثر إلى قابل آخرء بل إنما يحتاج إلى فاعل يكثره فقط. 

والحق إحالة تشخص أشخاص الماهية إلى إرادة الفاعل المختار؛ فإن إرادته 


تقتضي اختصاص كل مادة بتشخص مناسب لها. 


[البحث الأوّل: في أنها أمورعقلية لا وجود لما في الخارج] 


الكتاب الأوّل / الوجوب والإمكان و القدم والحدوث + لم 


الفصل الرابع: فى الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث. و فيه مباحث؛ 
الأوّل: فى أنّها أمور عقلية لا وجود لها فى الخارج. أمَا الوجوب و الإمكان؛ 
فلأنهما لو وجدا لكان نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب و' الإمكان بالإمكان. 
و إِلَا لأمكن الواجب و وجب الممكن. و هو محال. فيلزم التسلسل. و لأن 
اقتضاء الوجود و لا اقتضائه المحوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن 
مقدمان بالذات على وجود الواجب و الممكن. فلو وجدا لزم تقدّم الصفة على 
المورصؤف: 

قيل: يناقضان الامتناع العدمىي. فيكونان وجوديين. قلنا: نقيض ما يكون عدماً 
لموجود خارجى يكون موجوداً. لا نقيض الاعتبارات العقلية '. 

و أمَا القدم و الحدوث؛ فلأنهما لو وجدا لقدم القدم و حدث الحدوث. و لزم 
التسلسل. 

أقول: 

لمّا فرغ من الفصل الثالث' شرع في الفصل الرابع في الوجوب و الإمكان و القدم و 
الحدوث, و ذكر فيه خمسة مباحث؛ الأوّل: في أنّها أمور عقلية» الثاني: في أحكام 
الوجوب لذاته. الثالث: في أحكام الإمكان. الرابع: في القدمء الخامس: في الحدوث. 

المبحث الأوّل: في أن الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث أمور عقلية لا وجود 
لها في الخارج. أمَا الوجوب و الإمكان فلوجهين؛ الأوّل: أن الوجوب و الإمكان لو 
وجدا لكان نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب و نسبة الوجود إلى الإمكان بالإمكان. 

قوله: و إِلَاء أي و إن لم يكن نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب و نسبة الوجود 
إلى الإمكان بالإمكان, لكان نسبة الوجود إلى الوجوب بالإمكان و نسبة الوجود إلى 


١.س:‏ + إلى. 
وك + فى الماهية. 
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الإمكان بالوجوب؛ ضرورة حصر نسبة الوجود إلى الموجود في الوجوب و الإمكان. 
فإذا انتفى أحدهما تحمّق الآخر. و إذا كان نسبة الوجود إلى الوجوب بالإمكان و نسبة 
الوجود إلى الإمكان بالوجوب, أمكن الواجب و وجب الممكن. أمّا أنه أمكن الواجب؛ 
فلن الورجب إذا كان شمكنا ركون الواجب منكنا؛ لأة الواجي إنما هنو واتجنب بهنذا 
الوجوب الممكنء فإذا كان ما به الشيء واجب ممكناً يكون الواجب ممكنا. 

فإن قيل: الوجوب صفة للواجب. و لا يلزم من إمكان الصفة إمكان الموصوف؛ فإِن 
الصفة لكونها محتاجة إلى الموصوف ممكنة؛ و الموصوف جاز أن لا يحتاج إلى غيره. 
فلا يكون ممكتاء فلا يلزم من إمكان الصفة التي هي الوجوب إمككان الموصوف الذي 
هو الواجية: 

أجيب: بأن الصفة إذا كانت ممكنة كان الموصوف من حيث هو موصوف بتلك 
الصفة ممكناً؛ لأنه من حيث هو موصوف بتلك الصفة يفتقر إلى تحقّق الصفة الممكنة»ء 
فيكون من تلك الحيثية ممكناً. و الواجب من حيث هو واجب' مفتقر' إلى صفة 
الوجوب؛ لأنه نما هو واجب باعتبار صفة الوجوب. فلو كان الوجوب ممكناً كان' 
الوكين محدك: | بهوائحت ميدكا . 

فإن قيل: سلّمنا أن الواجب من حيث إنّه واجب ممكنء, لكن هذا غير محال؛ لأنّه 
يجوز أن يكون الواجب من هذه الحيثية ممكناً و يكون ذاته واجباً؛ لأن إمكان الشيء 
من حيث إنه متصف بصفة لا يقتضي إمكان ذات الشيء. 

قيل: لو كان من هذه الحيثية ممكناً لكان من هذه الحيثية جائز الزوال» فيجوز أن 
يزول وصف الوجوب عن ذات الواجب. فلا يكون الذات واجبة» و يلزم إمكانه. 

أجيب:: بأنَا لا نسلّم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكناً كان" من هذه الحيثية جائز 
الزوال» و إنْما يلزم ذلك لو لم يكن علّة الوجوب هي الذات التي يمتنع زواله. و هو 


.بجاولا:ب.١‎ 

؟. أ. ب: يفتقر. 

“. ب: لكان. 

5 .ج: + و أجيب. 
©6. د: لكان. 
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ممنوع؛ فإن علّة الوجوب هي الذات التي يمتنع زواله» فيمتنع زوال الوجوب؛ و إن كان 
ممكناً لذاته بسبب امتناع زوال علّته التي هي الذات. 


والحق أن يقال: لو كان علّة الاجوب هي الذات' لزم تقدّمها على الوجوب 
بالوجوب و الوجودء فيلزم أن يكون للواجب وجوب آخرء فيلزم التسلسل ”, أو تقدّم 
الوجوب على نفسه؛ و كلاهما محال. و إن كان علّة الوجوب غير الذات يلزم جواز 
انفكاك الوجوب عن الذات,. فيلزم الإمكان. 

و أمًا أن نسبة الوجود إلى الإمكان بالوجوب يقتضي” أن يكون الممكن واجباً؛ لآن 
الإمكان صفة للممكن. و إذا كانت الصفة واجبة يكون الموصوف واجبأء فثبت أن نسبة 
الوجود إلى الوجوب بالوجوب و نسبة الوجود إلى الإمكان بالإمكان؛ فينقل الكلام إلى 
وجوب الوجوب و إلي' إمكان الإمكانء و يلزم التسلسل. 


.١‏ قوله: و الحق أن يقال: لو كان علّة الوجوب هى الذات. أقول: و ذلك لأن التسلسل اللازم من الدليل السابق إِنّما هو من 
جانب المعلول. و فى إتمام البرهان على بطلانه كلام. و أمَا التسلسل اللازم هاهنا فمن جانب العلّة. و أمَا ورود الإشكالات 
و الاحتياج إلى دفعها فيقتضى الأولوية. هذا إن جُعِل قوله: و الحقّ إشارة إلى أن الاستدلال بهذا الوجه على أن الوجوب 
اعتباري هو الصحيح دون ما ذكره المصئف. لكنّه خلاف الظاهر من وجهين؛ الأول: أن ذلك إِنّما يقال بعد الفراغ من 
تحرير احتجاج المصئف. و هو الآن فى أثناء التقرير. و الثانى أنه ذكر هذا الكلام بعينه بعد ذلك؛ حيث قال: و الأولى. و 
الصواب أنه إشارة إلى رد ما ذكره فى قوله: أجيب: بأنا لا نسلّم الخ. فكأنه قال: و رد هذا الجواب بأنَ الوجوب إذا كان 
ممكناً فعلته إِمَا غير الذات. فيحوز زواله نظراً إلى الذات. فلا يكون واحباً لذاته. و إمّا بالذات (ب: الذات). فلزم (ب: 
فيلزم) التسلسل من طرف المبدأ. و كلاهما محال. فلا يكون ممكناً بل واجباً. إلى آخر الدليل؛ ففى العبارة أدنى مساهلة 
(الجرجاني). 

” . قوله: لزم تقدّمها على الوجوب بالوجوب و الوجود. أقول: أمَا بالوجود فلتقدم العلّة على المعلول بالوجود. و أمَا بالوجوب 
فلأن الشىء ما لم يجب بالذات أو بالغير لم يوجد (الجرجانىي). 

*. أ. ب: - فيلزم التسلسل. 
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و الأولى أن يقال: لو كان الوجوب موجوداً في الخارج لكان ممكناً' *'؛ لأنه صفة. 
و الصفة مفتقرة إلى الغير الذي هو موصوفهاء و المفتقر إلى الغير ممكن. و إذا كان 
الوجوب ممكناً فله سببء. و سببه إمّا غير الذات» فيجوز انفكاك الوجوب عن الذات» 
فيلزم إمكان الذاتء و إمّا الذات» فيلزم تقداّم الذات بالوجوب و الوجود على الوجوب. 
فيلزم أن يكون للواجب وجوب آخرء و يلزم التسلسل أو تقدّم الوجوب على نفسه؛ و 
كلاهما محال . 

الثاني: أن الوجوب اقتضاء الوجود للذاتء أي استحقاقية الذات الوجود لذاته؛ و 
الإمكان لا اقتضاء الوجود بحسب الذات, أي لا استحقاقية الوجود لذاته المحوج إلى 
الإيجاد السابق على وجود الممكن, و هما مقدّمان' بالذات على وجود الواجب و على 
وجود الممكن؛ لأن” اقتضاء الوجود بالذات الذي هو الوجوب مقلم على وجود 
الواجب؛ لأن استحقاق الوجود لذاته مقلم على الوجودء و لا اقتضاء الوجود الذي هو 
الإمكان مقدّم على وجود الممكن؛ لأنّ الإمكان الذي هو لا اقتضاء الذات الوجود 
محوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكنء فيكون سابقاً على الإيجاد؛ و المقدام 
على المقلام مقدّم؛ فلو وجد الوجوب و الإمكان لزم تقدّم الصفة على الموصوف » و 
هو محال. 

قيل: الوجوب و الإمكان يناقضان الامتناع الذي هو عدمي؛ ضرورة صدقه على 
المعدومات. فيكون الوجوب و الإمكان المناقضان للامتناع العدمي وجوديين. 


١‏ . قوله: و الأولى أن يقال: لو كان الوجوب. أقول: إِنّما كان هذا أولى؛ لأنّه (ب: لكونه) أخصر حيث حذف أحد شقَّي 
الترديد. أعني وجوب الوجوب على تقدير كونه موجوداً. و أيضاً التسلسل هاهنا من طرف المبدأ. و لا ينافى هذا جعله 
علّة لكونه حمّا كما سبق في الحاشية الأولى. و أيضاً: هناك يحتاج إلى دفع تلك الأسئلة (الجرجاني). 

؟.أ.ب: -إلى. 

*. أ. بء. ج: و هما محالان. 

؛ . ج: فيتقدمان. 

6 .ب:أي. 

1. قوله: لزم تقدم الصفة على الموصوف. أقول: أى الصفة الحقيقية, و أمَا تقدّم الصفة الاعتبارية فلا استحالة فيه. بل نقول: كل 


صفة متقدّمة على وجود الموصوف فإنها اعتبارية قطعاً (الجرجانى). 
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أجاب المصئف: بأن نقيض ما يكون عدماً لموجود خارجي يكون موجوداً. لا 
نقيض الاعتبارات العقلية» و قد عرفت أن الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات 

وأمًَا أن القدم و الحدوث اعتباران عقليان؛ فلأن القدم والحدوث لو وجدا لقدم 
القدم و حدث الحدوث؛ لأنه لو لم يكن القدم قديماً و الحدوث حادثاً على تقدير 
وجودهما يلزم حدوث القدم و قدم الحدوثء فيلزم حدوث القديم' و قدم الحادث؛ و 
هما محالان. و إذا كان القدم قديماً و الحدوث حادثاً ينقل الكلام إلى قدم القدم و 
حدوث الحدوث. فيلزم "اللململ: 

[المبحث الثاني: في أأحكام الوجوب لذاته] 
قال: 


الثانى: فى أحكام الوجوب لذاته: 


الثاني: أنه ينافي التر كيب؛ لاحتياحه إلى الأجزاء المغايرة للمر كبن 

الثالث: أنه لو قدّر كونه ثبوتياً لما زاد على الذات. و إِلَا لاحتاج إليه و أمكن. 
و ما قيل: إنْه نسبة بينه و بين الوجود فيتأخر فيزيد. ينافى الغرض المذكور. 

الرابع: أنه لا يكون مشتركاً بين اثنين و سنذكره. فالواجب إذا اتصف بصفات 
فالوحوب الذاتى للذات وححده. و الصفات واحبة به. 
اقول: 


ا ب: و يلزم. 
"'. س: بيار نقاع غيره. 


ل مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


المبحث الثاني: في أحكام الوجوب لذاته؛ و هي أربعة؛ الأوّل: أن الوجوب بالذات' 
ينافي الوجوب لغيره. أي الواجب لذاته لا يكون واجباً لغيره؛ لأن الواجب لذاته لو كان 
واجباً لغيره لارتفع بارتفاع غيره؛ و الواجب لذاته لا يرتفع بارتفاع الغير'. فلا يكون 
الواجن بالغير اجا لذاته: 

الحكم ' الثاني: أن الواجب” الذاتي ينافي التركيب. أي الواجب لذاته لا" يكون 
مركباً؛ لأن المركب يلزمه الاحتياج إلى الغير؛ لاحتياجه إلى الأجزاء المغايرة للم ركب. 
والواجب لذاته يلزمه الغنى عن الغيرء و بين اللازمين- أي الغنى و الحاجة'- منافاة» و 
المنافاة بين اللازمين مستلزمة للمنافاة بين الملزومينء, فالواجب لذاته مناف للمركب. 

فإن قيل: هذا يدل على أن الواجب لذاته مناف للمركب في الخارجء و لا يدل على 
أنه مناف للمركّب في العقلء فَلِم لا يجوز أن يكون الواجب لذاته مركباً في العقل؟ 

لا يقال: لا يجوز أن يكون مركباً في العقل؛ لأن التركيب العقلي إن كان مطابقاً 
للخارج يلزمه' التركيب في الخارج. و إِلَا يلزم الجهل. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن التركيب العقلي إذا” لم يكن مطابقاً للخارج يلزم الجهلء و 
إنما يلزم الجهل لو حكم' بالتركيب الخارجي و لم يكن في الخارج, و هو ممنوع؛ فإن 
التركيب العقلي لا يقتضي حكم العقل بالتركيب الخارجيء و إلا لكان جهلاء بل 
يقتضي الت كيب في العقل» فجاز أن يكون التركيب في العقل و لا يكون في الخارج. 
فلا يحكم العقل بالتركيب الخارجي. 


.١‏ ج: لذاته. 

؟. ب: غيره. 

"'. ب: + و الحكم. 
ع. أ. ب: الوجوب. 
6. . ب: + يجوز أن. 
.١‏ ج: الاحتياج. 

أ: يلزم. 

8. ب: أنه لو, 


4.ج: + للعقل. 
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لا يقال: لو تحقّق التركيب في العقل دون الخارج يلزم أن يكون صورتان عقليتان 
مطابقتين لشيء بسيط». و هو محال؛ إذ مطابقة إحدى الصورتين للبسيط تمنع مطابقة 
الأخرى إيّاه. 

لأنَا نقول: إِنْما يلزم هذا على تقدير مطابقة كل من الصورتين إيّاهء و ليس كذلك؛ 
فإِنْ مجموع الصورتين مطابق للبسيط لا كل منهماء و هو غير مستحيل. 

أجيب: بأن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن كل 
ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجودء فلو شارك الواجب غيره في ماهية ذلك الشيء 
يلزم إمكانه تعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. و إذا لم يكن مشاركاً لغيره في ماهية 
من الماهيات لم يحتج في العقل أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتيء فلم يكن م ركبا في العقل. 

لا يقال: لِم لا يجوز أن يكون مركباً من أمرين متساويين في العقلء و يكون 
المجموع مطابقاً للأمر الواحد البسيط في الخارج؟ 

لأنا نقول: إن العمل لا يحتاج في تعمّل ذاته التي هي الوجود إلى أمرين يقومانه؛ إذ 
لا اشتراك له مع الغير في ذاتي و لا جزء له في الخارج حتى يحتاج في تعقّله إلى انتزاع 
صورتين من الجزئين'» فيستحيل تركّبه في العقل قطعا . 

الحكم الثالث: أنه لو قدّر كون الوجوب لذاته ثبوتياً لما زاد على الذات؛ لأنه لو 
كان زائداً على الذات يكون" وصفاً له. فيكون محتاجاً إلى الذات الذي هو غيره. 
فيكون مكا اقل لبان وده أن كان غير الذات جاز انفكاك الذات عن الوجوب2. 
فيلزم' إمكان الذاتء و إن كان سببه الذات يلزم تقلام الذات بالوجوب و الوجود على 
الوجوب. و يلزم التسلسل أو تقدّم الشيء على نفسه؛ و كلاهما محال . 


.١‏ قوله: إلى انتزاع صورتين من الجزئين. أقول: حتى يكون مركباً عقلياً و قوله: فيستحيل تركبه. أي مطلقاً أعم من أن يكون 
من أمرين متساويين أو غيرهما (الجرجاني). 


.ل ب: مطلقاً. 

* . أ: لكان. 

ع . ب: وله. 

© . قوله: جاز انفكاك الذات عن الوجوب. أقول: أي نظرا إلى الذات نفسها (الجرجاني). 
.1١‏ ب: و يلزم. 


ا ل سسا محالان. 
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وماقيل: إن الوجوب نسبة بين الذات و بين الوجود. و النسبة بين الشيئين مفتقرة 
إليهما فتتأخر عنهما فيزيد على الذات» ينافي الغرض المذكورء و هو كون الوجوب 
لذاته ثبوتياًء أي كون الوجوب لذاته نسبة ينافي كونه ثبوتياًء أي موجوداً في الخارج؛ 
لأن النسبة من الاعتبارات العقلية. 

الحكم الرابع: أن الوجوب لذاته لا يكون مشتركاً بين اثنين» أي لا يكون في الوجود 
واجبا الوجود لذاتيهماء و سيأتي هذا في الإلهيات. 

قوله: فالواجب إذا انتصف بصفاتء. جواب دخل مقدر. تقرير الدخل: أنه إذا كان 
الوجوب لذاته لا يكون مشتركاً بين اثنين يلزم أن لا يتصف الواجب لذاته بصفات 
زائدة على الذات؛ لأنه لو اتصف بصفات زائدة على الذات لكان تلك الصفات ممكنة» 
فيجوز زوالها عن الذات؛ و هو محال. 

تقرير الجواب: أن الواجب إذا اتصف بصفات فالوجوب الذاتي للذات وحده دون 
الصفات'ء و الصفات واجبة لا لذواتها' بل بالذات. و يمتنع زوالها؛ لامتناع زوال 
توحصها »وهر الذّات الو الحنة بالدات: 

[المحث الثالث: في أحكاء الإمكان] 

قال: 

الثالث: فى أحكام الإمكان 

الأول: أنّه محوج إلى السبب؛ لأن الممكن لما استوى إليه طرفاه امتنع وجوده 


لا لمرجّح. و العلم به بديهى. و الفرق بينه و بين قولنا: الواحد نصف الاثنين و 
نحوه للإلف. 


١‏ 1 - وحده دون الصفات. 


؟. 6 3 لذاتها. 
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قيل: الحاجة ليست ثبوتية, و إِلَا لكانت ممكنة؛ لأنها صفة الممكن. فيكون لها 
حاجة أخرى و يتسلسلء و لكانت متقدمة على موصوفها المنسوبة هى إليه؛ 
لتقدّمها على التأثير المتقدام على وجود الأثر. و هو محال. 

ولا المؤنّرية؛ لأنها لو وجدت لأمكنت؛ لأنها صفة المؤثّر و نسبة بيئه و بسين 
الأثر. فيستدعى مؤثّراً له مؤئّرية أخرى و يتسلسل. 

و أيضاً: التأثير حال الوجود تحصيل الحاصل'. و حال العدم جمع ببسين 

وأيضاً: لو احتاج الوجود فى إمكانه' إلى مرجّح لاحتاج العدم أيضاً. لكنه 
نفى محض. فلا يكون أثراً. 

و أجيب عن الثلاث الأول: بأنّه لا يلزم من عدمية الحاجة و المؤثّرية أن لا 
يكون الذات محتاجاً و مؤثّراً. كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً لا يستلزم 
أن لا يكون الشيء" معدوماً. و المراد من التأثير أن وجود المؤثّر يستتبع وجود الأثر. 

و أيضاً: العلم بأن شيئاً مَا يؤثّر فى شيء أو يحتاج إلى شىء أمر' بديهي. لا" 

و عن الرابع: بأن" العدم إن لم يوصف بالإمكان' فلا إشكال. و إن وصف به 
جاز كونه أثراً. و' يكون المؤثر فيه- على ما سبق من التفسير- عدم علّة 
الوجود. 


؟. ل سس . لإمكانه. 


" . د: - الشىء. 


.أ: آخر. 
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و لصعوبة هذا الإشكال قيل: علّة الحاجة هو الحدوث أو الإمكان معه. و ليس 
كذلك؛ لأنه صفة الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الحاجة. فلا يكون علّة 
لها و لا جزءاً منها. و لا شرطاً لتأثير علتها. 
أقول: 

المبحث الثالث: في أحكام الإمكان. لمّا فرغ من أحكام الوجوب شرع في أحكام 
الإمكانء و ذكر فيه أربعة أوجه منها . 

الحكم الأول: أن الإمكان هو يحوج الممكن إلى السبب؛ لأن الممكن لمّا كان كل 
من طرفي الوجود و العدم بالنسبة إلى ذاته على السواء امتنع وجوهه إِلَا' لمرجّح. 
فيحتاج الممكن في ترجّح وجوده إلى مرجّح يرجّح وجوده على عدمه. والعلم به 
بديهي لا يحتاج إلى برهان؛ فإن كل عاقل إذا تصوّر الممكن و الحاجة حكم بالضرورة 
أنه ' محتاج إلى مرجّح. 

قوله: و الفرق بينه و بين قولنا الواحد نصف الاثنين و نحوه للإلفء إشارة إلى جواب 
دخل مقدّر. تقرير الدخل: أنا لمّا عرضنا هذه القضية على العقل وجدنا التفاوت بينها و 
بين قولنا: الواحد نصف الاثنين و نحوه؛ فإن الأولى فيها خفاء بالنسبة إلى الثانية» و 
التفاوت بينهما بالخفاء و الظهور يدل على أن الأولى غير بديهية. 

تقرير الجواب على“ الوجه الذي ذكره المصنف: أن البديهيات قد يقع التفاوت بينها 
بالجلاء و الخفاء للالف و عدمه؛ فإن الإلف ببعض البديهيات و الاستئئناس به يستدعي 
زيادة جلاء؛ و عدمه قد يقتضي خفاء. 

والأولى أن يقال: إن البديهيات قد يكون في التصديق بها خفاء بسبب خفاء 
التصوّرات الواقعة فيه؛ و خفاء التصديق بسبب خفاء تصوراته لا يقدح في كونه بديهياً؛ 
فإن التصديق البديهي قد يتوقف على تصوّرات مكتسبة. 


١‏ ب: و ذكر أربعة منها. ج: و ذكر أربعة أحكام. 
".ب: لا. 
*"'. بء ج: بأنه. 


ع.: +هذا. 
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و اعترض على أن الممكن في ترجّح وجوده على عدمه يحتاج إلى المؤثر من أربعة 
أوجه: 

الأوّل: أن الحاجة ليست ثبوتية» و إذا لم تكن ثبوتية لم يكن الممكن ' محتاجاً إلى 
المرجّح "'. أمَا أن الحاجة ليست ثبوتية فلوجهين؛ الأوّل: لو كانت الحاجة ثبوتية لكانت 
ممكنة؛ لأن الحاجة صفة الممكن و صفة الممكن ممكنة؛ و إذا كانت ممكنة يكون لها 
حاجة أخرى ؟؛ لأن كل ممكن له حاجة إلى المؤئّر و ينقل الكلام إلى حاجة الحاجة و 

الثاني: أن الحاجة لو كانت ثبوتية لكانت متقلامة على موصوفها الذي نسبت الحاجة 
إليه» أي متقدامة على الممكن الموصوف بالحاجة؛ لتقدّم الحاجة على تأثير المؤثر في 
الممكن المتقدّم على وجود الأثر الذي هو الممكن, و هو محال. 

وأمًا أن الحاجة إذا كانت عدمية لم يكن الممكن محتاجاً إلى المؤئّر؛ لأنا لو كان 
الممكن محتاجاً لكان متصفاً بالحاجة, أي تكون الحاجة ثابتة للممكن. و ثبوت الحاجة 
للممكن يستلزم ثبوت' الحاجة في نفسها؛ لأن ثبوت الحاجة للممكن أخص من ثبوت 
الحاجة في نفسها'. و صدق الأخص" يستلزم صدق الأعم'. و لأن الحاجة إذا لم تكن 
ثبوتية لم تكن محتاجة إلى المؤثْر'» فلا يكون الممكن محتاجاً إلى المؤئّر؛ لأن الصفة 


.١‏ ب: -الممكن. 

>" . ب: المؤثر. 

". قوله: و إذا كانت ممكنة يكون لها حاجة. أقول: و إلا لم يكن الإمكان علّة للحاجة (الجرجاني). 

. ب: - ثبوت. 

5. قوله: يستلزم ثبوت الحاجة في نفسها. أقول: بناء على أن ثبوت الشىء لغيره فرع على ثبوته فى نفسه. فكل ثابت لغيره 
ثابت فى نفسه (ب: لنفسه) بدون العكس. لا على أن الأول مقيد و الثاني مطلق. كما يوهمه ظاهر عبارة الشارح 
(الجرجاني). 

- فى نفسها. 

. أءج: الخاص. 

.١‏ أ ج: العام. 

".ا.ب: مؤثر. 


وبر 
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إذا لم تكن محتاجة إلى مؤئّر لم يكن الموصوف محتاجاً إليه'. و لأن الحاجة إذا' 
كانت عدمية لم يكن لها علّة» فلا يكون الإمكان علّة للحاجة, فلا يكون الممكن 
محتاجاً إلى المؤثر . 

الوجه الثاني: أنه لو كان الممكن محتاجاً إلى المؤثْر ' لكان المؤئّر موصوفاً 
بالمؤنّرية» و اللازم باطل؛ لأن المؤئّرية ليست ثبوتية؛ لأنها لو وجدت لأمكنت؛ لأن 
المؤئّرية صفة المؤنّر و الصفة ممكنة؛ لاحتياجها إلى موصوفها الذي هو غيرها. و لأن 
المؤثّرية نسبة بين المؤثر و الأثر» و النسبة مفتقرة إلى المنتسبين» و إذا كانت المؤئّرية 
ممكنة تستدعي مؤثّراً له مؤنّرية أخرىء و ينقل الكلام إليهاء و يلزم التسلسل. 

الوجه الثالث: لو كان الممكن محتاجاً إلى المؤثّر فتأثير المؤثّر في الممكن إمّا حال 
وجود الممكنء فيكون تحصيلاً للحاصل و هو محالء أو حال عدمهء فيلزم الجمع بين 

الوجه الرابع: لو احتاج الممكن في وجوده لأجل إمكانه إلى مرجّح لاحتاج الممكن 
في عدمه أيضاً لأجل إمكانه إلى مرجّح, لكن العدم نفي محضء فلا يكون أثرأ لمؤثر . 

و أجيب عن الثلاث الأول- و هي الوجوه الدالّة على أن الحاجة و المؤنّرية ليستا 
ثبوتيين» اثنان منها يدلان على أن الحاجة ليست ثبوتية» و واحد منها على أن المؤثرية 
ليست ثبونية- بأنّه لا يلزم من عدمية الحاجة و المؤئّرية أن لا يكون الذات محتاجاً و 


مؤثْراًء أي أن لا يكون' ذات الممكن محتاجاً و ذات المؤنّر مؤثّراً؛ فإنّه لا يلزم من كون 


.١‏ قوله: لم يكن الموصوف محتاجاً إليه. أقول: و إلا لاحتاجت الصفة إلى ذلك المؤتّر (ب: الموصوف)؛ ضرورة احتياجها 
إلى الموصوف المحتاج إليه. و فيه بحث؛ لأن عدم احتياج الصفة إلى المؤئّر لعدميتها لا يستلزم عدم احتياج الموصوف 
(ب: + إليه)؛ إذ ربما كان وجودياً يحتاج إلى المؤثّر. و لا يلزم من ذلك احتياج الصفة إليه. و إنْما يلزم ذلك لو كانت 
وجودية محتاجة إلى الموصوف (الجرجاني). 

؟. ب: إذ. ْ 

أ ب: مؤثر. 

؟. أ: .مؤثر. 

6. ب: أثرَ المؤثر. 


:.١‏ - أن لا. ب: - أن لا يكون. 
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الوصوف عدمياً أن لا يكون الشيء موصوفاً به'. كما أن القول بأن العدم ليس أمراً 
ثبوتياً لا يستلزم أن لا يكون الشيء معدوماً. 

و الحق أن كلّاً من الحاجة و المؤئّرية أمر اعتباري؛ فإن كلّاً منهما قد يكون معقولاً 
باعتبار ذاته ينظر فيه العقل و يعتبر أنه ممكن أو موجود. و قد يكون آلة للعاقل في 
تعفّله. و لا ينظر العاقل فيه, بل ينظر به فيما هو آلة لتعقّلهء' يعرف بالحاجة حال 
الممكن في أنه كيف يترجّح وجوده على عدمه ', و بهذا الاعتبار يكون حاجة للممكن؛ 
فإن تعمل كون الممكن متساوي الطرفين لأجل الإمكان يقتضي ثبوت أمر في العقل هو 
الحاجة» و بالمؤثّرية حال المؤثّر عند تعفّل صدور الأثر عنه؛ فإن تعمّل ذلك يقتضي 
ثبوت أمر في العقل هي المؤثرية. 

و الحاصل أن الحاجة و المؤثرية إذا نظر العقل بهما إلى حالتي الممكن و المؤثر 
يكونان بهذا الاعتبار حاجة للممكن و تأثيراً للمؤثّرء و لا يوصفان بأنهما ممكن أو غير 
ممكنء فلا يكون بهذا الاعتبار للحاجة حاجة أخرى و للمؤثّرية مؤثّرية أخرى. و إذا 
نظر العقل إليهما لا بأن ينظر بهما في حال الغير» بل ينظر إليهما باعتبار ذاتيهما'» تكونان 


١‏ . قوله: فإنّه لا يلزم من كون الوصف عدمياً أن لا يكون الشيء موصوفاً به. أقول: هذا هو الجواب عن تقرير الشارح على 
تقدير أن يقرر السؤال بأن الحاجة عدمية غير ثابتة في نفسهاء فلا تثبت لغيرهاء فلا يكون الممكن محتاجأً إليه. فلا يكون 
إمكانه (ب: الإمكان) علّة لاحتياجه. و إن قرّر بأنها لما (ب: لو) كانت عدمية لم تكن معلّلة أصلاً. فلا يكون الإمكان علة 
لها. فالجواب أن العدمى لا يحتاج فى ثبوته فى نفسه إلى علّة؛ إذ لا ثبوت له كذلك (ب: فى نفسه). و إذا وقع صفة لغيره 
احتاج اتصافه به إلى علّة لا ليجعل الاتصاف موجوداً. بل ليجعل ذلك الغير متصفا بتلك الصفة العدمية, كما ذكره في 
إيجاد الماهية (الجرجاني). 

".ب:دو. 

*". قوله: في أنه كيف يترججح وجوده على عدمه. أقول: هذا كلام محمّق قد ذكره (ب: ذكروه) في تحقّق التسلسل فى الأمور 
الاعتبارية و كيفية انقطاعه. كاللزوم و الحصول و الوحدة و الكثرة. لكن قوله: إذا نظر العمل إليهما باعتبار ذاتيهما يكونان 
ممكنين. إن أراد به الإمكان العام فصحيح. لكنه ليس علّة للحاجة, و إن أراد به الإمكان الخاص. فالظاهر أَنّْها من الأمور 
الاعتبارية التي يمنع وجودها فى الخارج. فلا يعرضها الإمكان الخاص بحسبه. و اعتباره بالقياس إلى الوجود الذهنى 
خلاف المصطلح (الجرجاني). 

.).١‏ ب:ذاتهما. 
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معقولتين ممكنتين» فيكون للحاجة حاجة أخرى و للمؤئرية مؤثّرية أخرىء ولا يلزم 
التسلسل؛ لانقطاع التسلسل بانقطاع اعتبار العقّقل بهذا الوجه. 

و أجيب عن الرابع- و هو الاعتراض الثالث- بأن المراد بالتأثير أن وجود المؤثر 
يستتبع وجود الأثرء لا أن المؤئّر يحصل وجود الأثرء فلا يصح الترديد المذكور؛ فإنْه 
مبني على أن المؤئّر يحصل وجود الأثر. 

و لقائل أن يقول: إن أراد بالاستنباع إيجاد الأثر فالترديد المذكور صحيح و لا 
يسقط الاعتراض»ء و إن أراد به أن وجود الأثر يلزم وجود المؤئّر» فلا يلزم أن يكون 

وئْر تأثير'» و إن أراد غيره فليبيّن حتى نتصوّره' أولاً ثم نتكلّم عليه ثانياً. 

و الصواب أن يقال في الجواب: إن أراد بحال وجود الأثر زمان وجوده فنختار أن 
تأثير المؤثّر حال وجود الأثر و لم يلزم منه تحصيل الحاصلء و إِنْما يلزم تحصيل 
الحاصل أن لو كان تأثيره فيه بعد زمان وجوده. و أمّا في حال وجوده فلا؛ فإنه لا يمتنع 
تأثير المؤئّر في الأثر زمان وجود الأثر؛ فإن العلّة مع معلولها تكون بهذه الصفة؛ أي 
تأثيرها فيه زمان وجود المعلول. و إن أراد بحال وجود الأثر مقارنة وجود الأثر لوجود 
المؤئّر بالذات- أي معيتهما بالذات- فهو ممتنع '؛ فإن وجود المعلول يمتنع أن يكون مع 
وجود العلّة بالذات؛ فإن المعلول متأخر بالذات عن العلّة فكيف يكون معها بالذات» و 
كذا يتأخر عدم المعلول عن عدم العلّة بالذات» فيكون المؤثّر إنْما يؤثّر في الأثر لا من 
حيث هو موجود ولا من حيث هوا معدوم؛ و بعض المتكلّمين يقولون المؤثر يؤثرا 
حال حدوث الأثر؛ فإنّها ليست بحال الوجود و لا بحال العدم . 


.١‏ أ ب: + في الأثر. 

".أ ب. ج: يتصور. 

*'.اب: ممنوع. 

١.د:-من‏ حيث هو. 

.أ: مؤئر. 

*. قوله: فإنها ليست بحال الوجود. أقول: فيلزم الواسطة قطعاً (الجرجاني). 
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فإن قيل: فعلى هذا تثبت' الواسطة بين الوجود و العدم و هو محال . 

أجيب: بأنا لم نقل إن للماهية زماناً غير زمان الوجود و العدم حتّى يلزم الواسطة» بل 
نقول الماهية من حيث هي هي" غير الماهية الموجودة و غير الماهية المعدومة؛ و إن 
كانت لا تخلو عن أحدهماء و المؤثّر نما يؤثّر في الماهية من حيث هي" لا في الماهية 
من حيث هي موجودة أو معدومة, و الماهية من حيث هي غير الماهية الموجودة و غير 
الماهية المعدومة'؛ و إن كانت لا تخلو عن أحدهما . 

فإن قيل: إذا كانت الماهية لا تخلو عن أحدهما” فتأثير المؤثّر لا يخلو عن إحدى 
الحالتين» فيلزم المحذور. 

أجيب: بأن التأثير' و إن كان لا يخلو من' إحدى الحالتين لكن التأثير في الماهية 
المقارنة لإحدى الحالتين لا في الماهية الموجودة أو المعدومة. 

و أجيب أيضاً عن الاعتراضات الثلاث" بنقض إجماليء و هو: أن العلم بأن شيئاً مَا 


يؤئّر في شيء و أن شيئاً ما يحتاج إلى شيء» بديهي لا يقبل التشكيك. 


١.ج.‏ د: تثست. 

” . قوله: فإن قيل: فعلى هذا. أقول: أي على ما ذكره من أن المؤثّر إنما يؤئّر في الأثر لا من حيث هو موجود الخ (الجرجاني). 

ا ب: - هي. 

. ج: إحداهما. 

6 ج: + هي. 

1. أ ب: غير الماهية من حيث هى موجودة أو معدومة. 

/ا. ب. ج: إحداهما. 

4 ب. ج: إحداهما. 

١‏ . قوله: أجيب: بأن التأثير. أقول: و الحاصل أن التأثير ليس بشرط الوجود و لا بشرط العدم. بل هو فى زمان الوجود. و 
المحال إِنّما يلزم من الأوّل فقط (الجر جاني). 

.ل ب: عن. 

* . أ: الغلاثة. 
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و للمعترض أن يقول: لا نسلّم أن العلم أن شيئاً مَا يؤثر في شيء و أن شيئاً ما يحتاج 
إلى شيء» بديهي لا يقبل التشكيك؛ فإنّه لو كان بديهياً لكان مطابقاً للواقع؛ و اللازم 
باطل؛ فإن نقيضه ثابت في الواقع؛ لما دل عليه الدليل القطعي. 

لا يقال: لا نسلّم أن الدليل الذي ذكرتم قطعي' حتى يلزم ثبوت النقيض في الواقع. 
بل ما ذ كرتم مغالطة. 

لأنا نقول: حينئذ يحتاج إلى بيان غلطه حتّى يثبت أنه مغالطة غير مفيدة لثبوت 
النقيض. 

و أجيب عن الخامس- و هو الاعتراض الرابع- بأن عدم الممكن إن لم يتصف 
بالررجحان فلا إشكال؛ لأنا قلنا: إن رجحان أحد طرفي الممكن يستدعي مرجّحاء فإذا لم 
يتحمّق له رجحان لم يستدع مرجّحاًء و إن اتصف عدم الممكن بالرجحان فلا نسلّم أنه 
يمتنع أن يكون أثراً؛ فإن عدم الممكن إذا اتصف بالرجحان جاز أن يكون أثرأء و 
يكون المؤثر فيه عدم علّة الوجود' على ما سبق من التفسيرء و هو أن المعني بالتأثير 
استتباع المؤثّر الأثر فإن' كان المؤثر مؤثراً في الوجود يستتبع وجود المؤثّر وجود 
الأثرء و إن كان مؤثّراً في العدم يستتبع عدم المؤثّر عدم الأثرء أي يكون المؤثّر في 
عدم الممكن عدم علة وجود الممكن ؛ على معنى أن عدم علّة وجود الممكن يستتبع 
عدم الممكن. 

و حمل قوله: على ما سبق من التفسير» على ما سبق في فصل الوجود- من أن التجرّد 


ب 


. قوله: لا يقال: لا نسلّم أن الدليل الذي ذكرتم قطعى. أقول: فلا يكون بديهياً. و فيه بحث؛ لأن التشكيك في البديهيات لا 
يخرجها عن بداهتها؛ فإن العقل جازم بها و يعلم إجمالا أن ما ذكر فى إبطالها مغالطة. و إن لم يعلم الغلط بخصوصه فبيان 
المغالطة ليس وسيلة إلى أن يجزم بها. فتخرج بذلك عن كونها بديهية. بل ليبقد صاحبها عن الأمور المشككة. ليتخلص 
عن شوب الكدورات. و للا يتخذها الأوهام ذرائع إلى إيقاع (ب: + ثبوت) الشك فيها بالقياس إلى العقول الناقصة 
(الجرجاني). 

".أ ب: - عدم علة الوجود. 

١.لءب:‏ إن. 


. قوله: عدم علّة وجود الممكن. أقول: فإنّه لو لم تكن العلّة معدومة لم يكن المعلول معدوماً (الجرجاني). 
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لكونه عدمياً يحتاج إلى عدم علّة العروض '- غير مستقيم. أما أوّلاً؛ فلأنه لم يذكر في 
ذلك الموضع تفسير التأثير» و أمَا ثانياً؛ فلأنه لم يندفع الشك بمجرد قوله: إن التجرّد 
لكونه عدمياً يحتاج إلى عدم علّة العروض؛ لأنه حينئذ يقال: تأثير عدم علة وجوده في 
عدم الممكن إن كان' حال عدم الممكن؛ فيلزم تحصيل الحاصلء أو حال وجوده؛ 
فيلزم الجمع بين النقيضين» فيحتاج إلى أن يفسّر' التأثير بالاستتباع حتى يندفع الشك. 

فإن قيل: ما سبق من التفسير هو أن المراد من التأثير أن وجود المؤثْر يستتبع وجود 
الأثرء لا أن عدم المؤئّر يستتبع عدم الآثر. 

أجيب: بأن المراد من التأثير في جانب الوجود هو أن وجود المؤثر يستتبع وجود 
الأثرء فعلم” منه أن التأثير في جانب العدم هو أن عدم المؤئّر يستتبع عدم الممكن. 

و في بعض النسخ: أن عدم الممكن إن لم يتصف بالإمكان فلا إشكال. و تقريره: أنه 
إذا لم يتصف العدم بالإمكان لم يحتج إلى مرجّح؛ لأنه إنْما يحتاج” الوجود إلى مرجّح 
لإمكانه؛ لأن علّة الحاجة إلى المرجّح الإمكانء فالعدم إذا لم يتصف بالإمكان لم 
يتحقّق فيه علّة الاحتياج إلى المرجّح؛ فلم يحتج إليه» و إن اتصف العدم بالإمكان جاز 
أن يكون أثراً لمؤّرء و يكون المؤثّر في عدم الممكن عدم علّة' الوجود على سبيل 
الاستتباع» و قد عرفت ما يرد على الاستتباع؛ فإنه إن أراد باستتباع عدم المؤثر عدم 
الممكن إعدام الأثر. فالترديد المذكور صحيح و يتوجّه الاعتراضء و إن أراد به أن 
عدم الأثر يلزم عدم المؤثّره فلا يلزم أن يكون للمؤثر تأثير في الأثر» و إن أراد به غيره 
فليبيّن أولاً حتى نتصوّر' ثم نتكلّم عليه ثانياً. 


١.ج:‏ عدم العلّة للعروض. 
؟".خ): - إن كان. ب. ج: إما. 
ا جه 2 إلى تفسير. 


ع . ب: و يعلم. 


6. أ: احتاج. 


؟.د: - حتى نتصور. 


6“ ف مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


و الصواب أن يقال': إن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفياً محضاًء و تساوي 
طرفي" وجود الممكن و عدمه لا يكون إِلَا في العقل و لكون عدم المؤئّر ممتازاً عن 
عدم الأثر في العقل يجوز" أن يعلّل عدم الأثر بعدم المؤئّر في العقل. 

و لصعوبة هذا الإشكال- وهو لزوم كون العدم محتاجاً إلى المؤثّر على تقدير كون 
الإمكان علة للحاجة- قال بعض المتكلّمين علّة حاجة الممكن الحدوث. و قال بعضهم 
علّة حاجة الممكن مجموع الإمكان و الحدوث,ء و ذهب طائفة أخرى منهم إلى أن علّة 
الحاجة هي الإمكان بشرط الحدوث. و ليس كذلك؛ لأنّ الحدوث صفة زائدة* 
للوجود'؛ لأن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيكون كيفية للوجودء فيكون 
صفة للوجود المتأخر عن التأثير» أي' الإيجاد المتأخر عن الحاجة إلى المؤئّر المتأخرة 
عن علّة الحاجة؛ فيكون الحدوث متأخراً عن علّة الحاجة بمراتب". فلا يكون الحدوث 
علّة للحاجة و لا جزءا لعلة الحاجة و لا شرطأ لعلّة الحاجة. 

قيل: الحدوث ليس صفة للوجود؛ فإنه عبارة عن الخروج من العدم إلى الوجود. فلا 
يكون متأخراً عن الوجود' بل يكون متقلماً على الوجود. 


.١‏ قوله: و الصواب أن يقال: إن عدم الممكن المتساوي الخ. أقول: التحقيق أن قولنا: عدم الأثر في نفس الأمر؛ لأن (ب: لأنّه) 
عدم المؤثر فيه حكم يقبله العقل؛ إذ حاصله لم يوجد فيه لعدم وجوده فيه. و العقل جازم بصحته كما يجزم بصحّة قولنا: 
وجد الأثر فيه لوجود المؤّر فيه. و إِنّما الذي لا يقبله هو قولنا: حصل عدمه فى نفس الأمر بحصول عدمه فيه؛ على أن 
يكون الخارج ظرفاً لحصول العدم فيه. لا لنفسه و لا للوجود الذي أضيف إليه العدم فى المعنى. فإن قيل: العدم إذا لم 
يكن حاصلاً فى نفس الأمر كيف ينّصف بالعلية و المعلولية, قلنا: هما أيضاً صفتان عدميتان. و العدم في نفس الأمر قد 
بتَصف فى نفس الأمر بما هو معدوم فيه؛ اتصاف ما صدق عليه المعدوم بمفهومه. فإذا أراد العقل أن يحكم بالاتصاف 
احتاج إلى تعمّلهما. فيظهر اتصافه هناك على أنه أثر فى نفسه كذلك. لا على أنه من مخترعات العقل (الجرجاني). 

” . ج. د: - طرفي. 

"'. ج: لجواز. 

غ.ل ب. ج: - زائدة. 

6. ج: للموجود. 

١.ج:‏ +عن. 

” . قوله: متأخراً عن علّة الحاجة بمراتب الخ. أقول: إذ على الأول و الثالث يلزم تقدام الشىء على نفسه بأربع مراتب. و على 
الثاني بخمس مراتب (الجرجاني). 


7ل الن: عنه. 
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أجيب: بأنه لا يجوز أن يكون الحدوث عبارة عن الخروج من العدم إلى الوجود. و 
إِلَا تثبت الواسطة بين العدم و الوجود؛ لأنّ الخروج من العدم إلى الوجود بعد العدم و 
قبل الوجودء و لو سلّم أن الحدوث عبارة عن الخروج من العدم إلى الوجود حتى 
يكون متقدّماً على الوجود لا يجوز أن يكون الحدوث علّة للحاجة ولا جزءاً لها و لا 
شرطاً لها؛ لأنّ الحدوث بهذا المعنى متأخر عن تأثير المؤئّر المتأخر عن الحاجة, فلا 
يكون علّة لها و لا جزءاً لها و لا شرطاً لها؛ لأن المتأخر عن الشيء لا يكون شيئاً منها. 

وعورض بأن الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى وجوده.؛ فيكون متأخراً عن 
الوجود. فلا يكون علّة للحاجة إلى المؤئّر المتقدّمة' على الامكان بمراتب. 

أجيب: بأنْ الإمكان صفة لماهية' الممكن من حيث هي ' من غير اعتبار وجودهاو 
عدمهاء فلا يكون متأخّراً عن وجود الماهية في الخارج؛ بل عروض الإمكان للماهية من 
حيث هي” يتوقف على اعتبار وجود و عدم لا على اعتبار وجودها و عدمها'. 

فإن قيل: الإمكان صفة للممكنء و الصفة متأخرة في الوجود عن الموصوف. فيكون 
الإمكان متأخراً عن وجود الممكن.ء فلا يكون عذة للحاجة المتقدّمة عليها بمراتب. 

أجيب: بأنّ الإمكان من الاعتبارات العقلية» فلا يكون متأخراً عن الماهية في الوجود 
الخارجي "'. 


قال: 


١‏ أ: المتقدام. 

؟. أء ج: للماهية. 

؟. ج: +هى. 

ك. ج: +هى. 

.١‏ قوله: لا على اعتبار وجودها و عدمها. أقول: و لهذا كان الشىء ممكناً حال عدمه. و لا يمكن أن يقال: الحدوث صفة له لا 
(ب: - لا) على هذا الوجه. و إِلَا يلزم كونه حادثاً حال عدمه (الجرجاني). 

. قوله: من الاعتبارات العقلية. فلا يكون متأخراً الخ. أقول: إِنّما الذي يجب تأخره هو تأخر الصفة الموجودة عن الوجود 
(ب: وجود) الموصوف (الجرجاني). 


67“ ليه مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


الثاني: لا يكون أحد طرفيه أولى به لذاته؛ لأنّه حينئذ إن أمكن طريان الطرف 
الآخر فإمًا أن يطرء لسبب. فيفتقر الأولوية إلى عدمه. أو لا لسبب. فيلزم تسرجيح 
المرجوح بلا مرجّح. و هو محال. و إن لم يمكن كان الأولى واجباً. 
افول: 

الحكم الثاني للإمكان': أن الممكن لا يمكن أن يكون أحد طرفيه- أي الوجود و 
العدم- أولى به لذاته '؛ لأنه لو تحمّق أولوية أحد طرفيه لذاته؛ فإن أمكن حينئذ طريان 
الطرف الآخر فإمّا أن يطرء لسبب أو لا لسبب"؛ فإن طرء الطرف الآخر لسبب فيفتقر 
أولوية الطرف الذي فرض أنه أولى بالممكن لذاته إلى عدم سبب طريان الطرف الآخر؛ 
لأنه على تقدير وجود سبب طريان الطرف الآخر يصير الطرف الآخر أولى به. و إلا لم 
يكن السبب سبباًء و إذا كان الطرف الآخر أولى به لم يبق أولوية الطرف الأوّل. 
فيتوقف أولوية الطرف الأوّل على عدم سبب طريان' الطرف الآخرء فلا يكون الأولوية 
لذاته؛ ضرورة توقفها على عدم سبب طريان الطرف الآخر. و إن طرء الطرف الآخر لا 
لسبب يلزم' ترجيح المرجوح بلا سبب» و هو أشل استحالة و أفحش عند العقل بالنسبة 
إلى ترجّح أحد المتساويين بلا مرجّح. و إن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان الأوّل' 
واجباً'. فيلزم الانقلاب من الإمكان إلى الوجوب. 


.١‏ قوله: الحكم الثاني للإمكان أن الممكن لا يمكن. أقول: فإن قيل: هذا البحث مستدرك؛ لأن الممكن هو الذي يتساوى 
طرفاه بالقياس إلى ذاته. فلا أولوية لأحدهما حيئئذ نظراً إلى الذات. و إِلَا لم يكن هناك تساو. قلت (ب: قلنا): الحاصل من 
التقسيم هو أن الممكن هو ما لا يقتضى لذاته وجوده و لا عدمه. اقتضاء كافياً مانعاً من النقيض. و أمَا التساوي فإنما يلزم 
من هذا البرهان الدال على أنتفاء الأولوية التي لا تمنع من طريان النقيض (الجرجاني). 

" . قوله: أولى به لذاته. أقول: كما توهم بعضهم أن العدم أولى بالموجودات السيالة. كالحركة و الأصوات (الجرجاني). 

"'. ج: بسبب أو لا بسبب. 

5.أء ج: بسبب. 

::.١‏ -طريان. 

؟ . ب: للزم. 

*. د: كان الأولى به. 


5 . قوله: كان الطرف الأوّل واجباً. أقول: أى وجوب العدم أو وجوب الوجود (الجرجاني). 


الكتاب الأوّل / الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث 6# يميم 
و 92005522 
قال: 


الثالث: الممكن ما لم يتعيّن صدوره عن مؤثره' لم يوجد. و ذلك اللتعسي . ' 
يسمّى الوجوب السابق. و إذا' وجداتحاك وجودء ا جل العدم» وهر الو بون 
اللاحق. فالوجوبان عرضا للممكن لا من ذاته. 


اقول: 

الح ا ل ري اا ل 
مؤثّره*- لم يوجدء و ذلك التعيّن' يسمّى الوجوب السابق. و ذلك لأنه لو لم يجي 
صدوره عن مؤثّره ' لبقي على إمكانه ؛ إذ لا وجه لامتناعه, و إذا كان باقياً على المي . ' 
لم يمتنع' الطرف الآخر المقابل له فيحتاج إلى مرجّح, و لا يتسلسل؛ لأنه محال. وب 


:| المؤ برضن مؤت 

؟. ب. ج. د: التعيين. 

"'. س: فإذا. 

. ب: من. 

©6. أ: المؤئّر. 

5 . د: التعيين. 

١‏ أ: مؤئّر. 

.١‏ قوله: لأنّه لو لم يجب صدوره عن مؤثّره لبقي على إمكانه. أقول: فإن قيل: إن أراد ببقائه على إمكانه أنه يكون مس 
الطرفين فالملازمة ممنوعة؛ لجواز أن يكون طرف الوجود راجحاً و إن لم يصل إلى حد الوجوب. و إن أراد به 3 
يكون شىء من طرفيه ممتنعاً فجاز أن لا يمتنع الطرف الآخر مع رجحان الوجود. و لا حاجة حيثئذ إلى مرجّح آخر. 0 
يكفى ذلك الرجحان و لا يتسلسل. أجيب: بأنّه إذا لم يمتنع الطرف المقابل مع الرجحان الحاصل من المؤئّر أمكن دقوم 
٠ 0‏ فيفرض وقوع كل منهما معه في وقت آخر. فتخصيص أحد الوقتين بالوجود بدون الآخر إمَا أن يكون لمر بجح 
غير المؤئّر المفروض. فلا يكون ذلك المؤثّر مؤثّراً تاماً. و الكلام فيه؛ لأنت وجوب المعلول إِنّما نشأ من العلّة التامّة أعنى 
المؤثّر المستجمع لجميع ما يؤثّر فى تأثيره. فكأنه قيل: المعلول لا يوجد إلا بعلته التامّة و لا بد أن يجب صدوره عته. 0 
الوجوب السابق. بل ننقل الكلام إلى المجموع. أعنى المؤثّر مع ذلك المرجح. فإمَا أن يجب الصدور عنه و هو المطلوى, 
أو لا. و يلزم النسلسل. أو لا يكون لمرجح. فيلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مربتح: و هو محال (البجرججائ). 

؟ . ب: إمكانه. 1 

"'. د: لم يمنع. 

. د: فلا. 


خ مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


بد من الانتهاء إلى الوجوبء و هو الوجوب السابق على وجود الممكن؛ لأنه وجب أولاً 
فوجدء فإذا وجد الممكن يلحقه بسبب الوجود وجوب آخر؛ لأنه إذا وجد فحال 
وجوده لا يقبل العدم, و ما' لا يقبل العدم واجبء و هو الوجوب اللاحق؛ لأنّه يلحقه 
بعد الوجود. فالوجوبان- أي السابق و اللاحق- عرضان للممكن لا من ذاتهء بل الأوّل 
باعتبار وجود سببه؛ و الثاني باعتبار وجوده. 

قال: 

الرابع: الممكن يستصحب الاحتياج حالة البقاء لبقاء الإمكان الموجب له؛ فإن 
الإمكان للممكن ضروري. و إِلَا لجاز أن ينقلب الممكن واجباً أو ممتئعاً. و 
لاحتاج فى إمكانه إلى سبب. 

قيل: تأثير المؤثّر إِمَا فى حاصلء. و هو محال. أو متجدد. فالحاجة له دون 


الباقى. 
قلنا: المعني” بالتأثير دوام الأثر بدوام مؤئّره. 
اقول: 


6. 5 57 عامٌُ د “لزاع 00 

الحكم الرابع للإمكان: الممكن يستصحب الاحتياج إلى المؤثْر' حالة بقائه؛ فإن 
عّة حاجة الممكن إلى المؤئّر هو الإمكان, و الإمكان' حالة بقاء الممكن باقء. فيكون 
حالة بقاء الممكن الاحتياج إلى المؤثّر باقيآ؛ لأن بقاء العلّة يستلزم بقاء المعلول". و إنما 
قلنا: الإمكان حالة بقاء الممكن باق؛ لأن الإمكان للممكن ضروري؛ لأنه لو لم يكن 
الأمكان للسكن ' ضروريا لخاز انفكاك الامكان: هو التمكو» و حشيفل بصي الميكة 


.١‏ ج: + حال وجوده. 

١‏ +له. 

".أ. ب. ج: لأن. 

'"'. ب: وا هو. 

5 . ج: فيكون الممكن حالة البقاء محتاجاً إلى المؤثر. 
. أ ب. ج: - لأن بقاء العلّة يستلزم بقاء المعلول. 
كب د له. 
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واجباً أو ممتنعاء فيلزم القلب. و أيضاً: لو لم يكن الإمكان للممكن ضرورياً لاحتاج 
الممكن في إمكانه إلى سببء فلا يكون الممكن في ذاته ممكناًء بل إمّا واجباً أو 

قيل: لا يجوز أن يكون الممكن حالة البقاء محتاجاً إلى المؤئّر؛ لأنه لو احتاج حالة 
البقاء إلى المؤثر فلا يخلو إمّا أن يكون للمؤثر تأثير في الممكن حالة البقاء أو لا 
يكون؛ فإن لم يكن للمؤثّر تأثير في الممكن حالة البقاء لا يكون هناك أثر؛ لامتناع 
حصول الأثر بدون التأثير» و إذا لم يحصل فيه منه أثر كان مستغنياً عن المؤئّرء فلا 
يكون محتاجاً إلى المؤئّر» هذا خلف. و إن كان للمؤثّر تأثير في الممكن حالة البقاء- و 
التأثير يستدعي حصول الأثر- فالأثر الحاصل منه إِمّا أن يكون هو الوجود الذي كان 
حاصلاً قبل ذلكء و هو محال؛ لامتناع تحصيل الحاصلء و إمّا أن يكون الأثر الحاصل' 
أمراً متجدداًء فالحاجة لذلك الأمر المتجدد لا للباقي. و قد فرض أن الحاجة للباقي» هذا 

أجاب المصنف: بأن المراد بتأثيره حالة البقاء دوام الأثر مع دوام مؤثّره'ء ولا يلزم 
تحصيل الحاصل و لا استغناء الباقي. و هذا الجواب مبنيّ على تفسير التأثير بالاستتباع. 

والحق أن يقال في الجواب:: أن المؤئّر حال البقاء يفيد أثراً ليس هو الوجود الذي 
كان حاصلا قبل ذلكء. بل أمراً متجدّداً هو بقاء للوجود' الذي كان حاصلاً قبل ذلك و 
به صار باقياًء فلا يلزم أن لا يكون تأثيره في الباقي حتّى يلزم خلاف الفرض“'؛ فإن 
الباقي هو الوجود الأوّل المتصف بصفة البقاء- أي الاستمرار- فلا يلزم من تأثيره في 
أمر جديد غير الوجود الأوّل عدم تأثيره في الوجود الأوّل المتصف بالبقاء؛ لأن عدم 


١.ج:‏ + مله. 

1 المورء 

. قوله: و الحق أن يقال فى الجواب أن المؤئّر حال البقاء. أقول: يمكن حمل كلام المصنف على هذا الجواب الحق, كما لا 
يخفى (الجرجاني). 


".ب اج: بقاء الوحود. 
؛ . ب: المفروض. 


6 ل مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


في المطلق لاا يقنضي عدم تأ : في المقيد. 
لحان في القدم] 


قال: 

الرابع: في القدم. و هو ينافى تأثير المختار؛ لأنه مسبوق بالقصد المقارن لعدم 
الأثر؛ فإن القصد إلى إيجاد الموجود محال. و الحكماء إِنّما أسندوا العالم- مع 
اعتقاد قدمه- إلى الصانع؛ لاعتقادهم أنه موجب'. ثم المتكلّمون اتفقوا على نفيه 
عن ما سوى ذات الله تعالى و صفاته. و المعتزلة و إن أنكروا قدم الصفات لكنهم 
قالوا به فى المعنى؛ لأنّهم أثبتوا أحوالاً خمسة لا أوّل لها. و هى الموجودية و 
الحيية و العالمية و القادرية و الألوهية. و هى حالة أثبتها أبوهاشم علّة للأربع 
ممدّزة للذات. 
أقول: 

المبحث الرابع: في القدم. و القدم ينافي تأثير الفاعل المختار؛ لأن تأثير الفاعل 
المختار مسبوق بالقصد و الاختيار'. والقصد إلى إيجاد الشيء مقارن لعدم الأثر؛ لأن 
القصد إلى إيجاد الموجود يكون تحصيلاً للحاصلء و هو محال". و الشيء المعدوم 
الذي توجّه القصد إلى تحصيل وجوده يكون حادثاً؛ لأنه حدث بعد العدم.؛ فتأثير 
الفاعل المختار يستلزم حدوث الأثرء و قدم الأثر ينافي حدوثه؛ فقدم الأثر ينافي تأثير 


١‏ . د: +بالذات. 

.١‏ قوله: لأن تأثير الفاعل المختار مسبوق بالقصد (ب: و القصد إلى إيجاد الموجود). أقول: قيل: عليه كما أن القصد إلى 
إيجاد الموجود محال كذلك إيجاد الموجود مطلقاً محال؛ سواء كان بقصد و اختيار أو لا. فلو صح ما ذكرتم كان القدم 
منافياً للتأثير من الموجب أيضاً. فإن قيل: الإيجاد متقدّم على الوجود بالذات و مقارن معه بالزمان. و لا استحالة فى إيجاد 
ما هو موجود بوجود هو أثر لذلك الإيجاد, و إِنّما الممتنع إيجاد ما هو موجود بوجود آخر. أجيب: بأن القصد أيضاً متقدم 
على الإيجاد و الوجود بالذات. و لا يلزم من ذلك تقدّمه عليهما زماناً حتى يجب مقارئته للعدم. فالفرق تحكم 
(الجرجاني). 

؟. أ. د: إلى إيجاد الموجود محال؛ لأنّه حيتئذ يكون تحصيلاً للحاصل. و هو محال. 
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الفاعل المختار؛ لأن منافي اللازم مناف للملزوم. 

و' قوله: و الحكماء؛ إشارة إلى جواب دخل مقدر. تقرير الدخل: أن الحكماء مع 
اعتقادهم أن العالم قديم أسندوه إلى الصانع» فلا يكون القدم منافياً لتأثير الفاعل . 

تقرير الجواب: أن الحكماء إِنّما أسندوا العالم مع اعتقادهم قدمه إلى الصانع 
لاعتقادهم أن صانع العالم موجب لا مختار» حتّى لو اعتقدوا في الصانع ' كونه فاعلا 
مختاراً لما جوّزوا كونه موجباً للعالم القديم. فظهر من هذا أنهم اتفقوا على جواز 
استناد ' القديم إلى الموجب القديم و امتناع استناده” إلى الفاعل المختار. و الحكماء 
يطلقون اسم المختار على الله تعالى '» و لكن لا بالمعنى الذي يفسّر المتكلّمون الاختيار 
به. ثم المتكلّمون اتفقوا على نفي القدم عمّا سوى ذات الله تعالى و صفاته. 

قوله: و المعتزلة و إن أنكروا قدم الصفاتء إشارة إلى جواب دخل مقدر. تقرير 
الدخل: أنكم ادّعيتم اتفاق المتكلّمين على نفي القدم عن ما سوى ذات الله تعالى و 
صفاته؛ و المعتزلة من المتكلّمين و هم منكرون' قدم الصفاتء فلا يكون اتفاقهم على 
نفي القدم عن ما سوى ذات الله تعالى و صفاته . 

تقرير ' الجواب: أن المعتزلة و إن أنكروا قدم الصفات لكنهم قالوا به في المعنى؛ 


1ن حدق 

” . ب: + المختار. 

“". د: للصانع. 

. أ: إسناد. ج: استناد العالم. 

6. ل د: إسناده. 

.١‏ قوله: و الحكماء يطلقون اسم المختار على الله تعالى. أقول: بمعنى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل يطلق على الباري 
تعالى على المذهبين. و أمَا بمعنى أنه يصح منه الفعل و الترك فعند المتكلمين فقط (الجرجاني). 

؟ . د: المنكرون. 

. قوله: و المعتزلة من المتكلمين و هم منكرون قدم الصفات. فلا يكون اتفاقهم على نفى القدم عمًا سوى الله تعالى. أقول: 

فإنَ ذلك (ب: فإنه) يدل على ثبوت القدم للذات و الصفات عندهم. و إن لم تكن الدلالة قطعية (الجرجاني). 
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لأن المعتزلة أثبتوا أحوالاً خمسة لا أوّل لهاء و هي الموجودية و الحيية و العالمية و 
القادرية و الألوهية» و هي- أي الألوهية- حالة خامسة أئبتها أبوهاشم علّة للأحوال 
الأربع مميّزة للذات؛ لأن ذات الباري يشارك سائر الذوات في الذاتية و يمتاز عنها بصفة الألوهية. 

ولقائل أن يقول: أهل السنة لا يعترفون بإئبات القدماء؛ لأن القدماء عبارة عن أشياء 
متغايرة كل واحد منها قديم؛ و هم لا يقولون بالتغاير إِلَا في الذوات. و أمّا في الصفات 
فلا يقولون بالتغايرء و لا في الصفات مع الذات- على ما ذهب إليه أبوالحسن الأشعري- 
و المعتزلة يفرقون بين الثبوت و الوجود ولا يقولون بوجود القدماء» و الأحوال الخمسة 
قول أبي هاشم وحده؛ فإنه علّل الموجودية و الحيية و العالمية و القادرية بحالة خامسة 
هي الألوهية. و للمتكلّمين أدلة على نفي القدماء؛ منها بيان أن كل ممكن محدث2ء و 
ذلك يدل على حدوث ما سوى الله تعالى. 


[المحث ا امس : في الحدوث] 
قال: 


الخامس: فى الحدوث. و هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم. و قد يفسّر بالحاجة 
إلى الغير'. و يسمّى حدوثا ذاتيا. 

قال الحكماء: الحدوث بالمعنى الأول يستدعي تقدام ماذة و مدة. 

أمَا الأوّل؛ فلأن إمكان المحدث' موجود قبله. فيكون له محل غير المحدث. 
و هو المادة. و أمّا الثاني؛ فلأ عدمه قبل وجوده. و هذه القبلية ليست بالعلّية و 
الذات و الشرف و المكان. فهى بالزمان. 


.١‏ قوله: منها بيان أن كل ممكن محدث. أقول: و إن تم قولهم كل ممكن محدث لزم أحد الأمرين؛ ما كون صفات الله تعالى 
واجبة بذاتها. و إمّا كونها محدثة, و الحق أن صفاته تعالى توصف بالقدم (الجرجانى). 
.١‏ د: - إلى الغير. 


"” . د: الحدوث. 
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و أجيب عن الأوّل: بأن الإمكان عدمي. و عن الثاني: بأن القبلية قد يكون 
بغير ذلك. كقبلية اليوم على الغد. 
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اقول: 

المبحث الخامس: في الحدوث,ء و هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم» و يسمّى حدوثاً 
زفاتيا'..و قد يفت الحذوت بالحاجة إلى الغير» واسك حدوثا ذاتياء و كل تمكدة 
موجود فهو حادث حدوثاً ذاتياً؛ لأن كل ممكن موجود يتقلام لا استحقاقية وجوده 
بالذات على وجوده. و ذلك لأن الممكن الموجود موجود بالغير» و الموجود بالغير لو 
اعتبر ذاته من حيث هي منفردة عن الغير لم تستحق الوجود. لا أنه يستحق اللاوجود؛ 
فإن اللاوجود أيضاً له بالغير» و أمّا وجوده فهو بحسب الغير» فلا استحقاقية وجوده من' 
ذاته و وجوده من الغيرء فيكون لا استحقاقية الوجود الذي هو حال من ذاته قبل وجوده 
الذي هو حال عن غيره قبلية بالذات؛ لأن ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع 
ذاته؛ لأن حال الشيء بحسب ذاته لازم ذاته» و ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع الملزوم, و 
ارتفاع الذات يستلزم ارتفاع الحال الذي يكون بحسب الغير". و أمّا ارتفاع الحال الذي 
يكون بحسب الغير لا يقتضي ارتفاع الحال الذي يكون بحسب الذات,ء فيكون وجود 


.١‏ قوله: و يسمّى حدوثاً زمانياً الخ. أقول: و بإزائه القدم الزماني. و هو أن لا يكون الوجود مسبوقاً بالعدم. و بإزاء الحدوث 
الذاتي القدم الذاتي. و هو عدم الاحتياج فى الوجود إلى الغير. بل هو عدم مسبوقية الوجود بلا استحقاقية الوجود. و 
الحدوث الزماني أخص من الذاني على رأي الحكماء. و كذلك القدم الذاتي أخص من الزماني. و أمَا عند المتكلّمين فإن 
قيل بوجود الصفات القديمة له تعالى فكذلك. و إلا فالحدوثان متلازمان. و كذلك القدمان (الجرجاني). 

.نع:د.١‎ 

" . قوله: و ارتفاع الذات يستلزم ارتفاع الحال الذي يكون بحسب الغير. أقول: اللازم من الدليل هو أن ارتفاع حال الشىء في 
نفسه يستلزم ارتفاع حاله بقياسه إلى الغير بدون العكس. و هذا القدر لا يكفى في تقدمه بالذات. بل لا بد من أن يكون 


الارتفاع الأوّل سبباً للثاني. و لم يثبت بعد (الجرجاني). 
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غير الوجودء فيكون وجود كل ممكن موجود بالغير مسبوقاً بغيره' سبقاً ذاتياً' و هذا هو 
الحدوث الذاتي؛ فكل ممكن موجود فهو حادث حدوثا ذاتياً. 

قال الحكماء: الحدوث بالمعنى الأوّل- و هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم المسمّى 
بالحدوث الزماني- يستدعي تقدّم مادّة و مدّة. أمّا الأوّل- و هو كون الحدوث يستدعي 
تقدّم مادّة- فلأن إمكان المحدث موجود قبل وجوده.؛ و ذلك لأن كل حادث' قد كان 
قبل وجوده ممكن الوجود؛ لأنه لو لم يكن قبل وجوده ممككن الوجود لزم أن يكون قبل 
وجوده واجب الوجود أو ممكن الوجود' أو ممتنع الوجود؛ ضرورة انحصار الشيء في 
هذه الثلاثة» فإذا انتفى أحدها يلزم أن يتحمّق أحد الآخرين '» فيلزم القلبء. فكان إمكان 
وجوده حاصلاً قبل وجوده. و ليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه '؛ لأن السبب في 
كون المحال غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه؛ و السبب في كون غير المحل 
مقدوراً عليه كونه ممكناً في نفسه. فلو كان الإمكان قدرة القادر عليه لكان إذا قيل في 
المحال: إِنّه غير مقدور عليه لأنّه غير ممكن في نفسه. فقد قيل: إِنّه غير مقدور عليه لأنه 
غير مقدور عليه؛ أو ' إنه غير ممكن في نفسه لأنه غير ممكن في نفسه. و هذا هذر. 

فقد بان أن الإمكان غير كون القادر' قادراً عليه و ليس الإمكان شيئاً معقولاً بنفسه 


١‏ . ب: بالغير. 

” . قوله: فيكون وجود كل ممكن موجوداً بالغير مسبوقاً بغيره. أقول: و ذلك الغير هو لا استحقاقية الوجود. لا العدم. على ما 
قيل: من أن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم. فإن كان السبق بالزمان فحدوث زماني. و إن كان السبق بالذات فحدوث 
ذاتي؛ لأن العدم لا تقلم له بالذات على الوجود أصلاً فالصحيح أن يقال: الحدوث هو مسبوقية الوجود بالغير. فإن كان 
السبق زمانياً فحدوث زماني. و إن كان ذاتياً فحدوث ذاتي (الجرجاني). 

'"'. ج: + وجد. 

4.أ: -أو ممكن الوجود. 

.١‏ قوله: يلزم أن يتحمّق أحد الأمرين. فيلزم القلب. أقول: و أيضاً لو كان واجباً لما كان معدوماً أصلاً. و لو كان ممتنعاً لم 
يوجد قطعاً (الجرجانى). 

” . قوله: و ليس ذلك الامكان هو قدرة القادر عليه. أقول: فلا يكون قائماً بالفاعل؛ لأن الأمر القائم به الذي يتعلّق بالممكن 
المقدور له هو القدرة فقط. و فى الحصر كلام سيأتي تقريرة فى الشرح (الجرجاني). 

"'. أء ب: و. 

غ. أ. ب: + عليه. 
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يكون وجوده لا في موضوع.ء بل هو أمر إضافي يكون للشيء بالقياس إلى وجوده'ء كما 
يقال: الجسم يمكن أن يوجدء أو بالقياس إلى صيرورة شيء شيئاً آخرء كما يقال: 
الجسم يمكن أن يصير أبيض» فيكون الإمكان أمراً معقولاً بالقياس إلى شيء آخرء فهو 
أمر إضافيء و الأمور الإضافية أعراضء و الأعراض لا توجد إِلنَا في موضوعاتهاء فإذن 
الحادث يتقدامه إمكان وجوده و موضوعه » و ذلك الإمكان قوّة للموضوع بالنسبة إلى 
وجود ذلك الحادث فيه فهو قوّة وجوده. و الموضوع موضوع بالقياس إلى الإمكان 
الذي هو عرض فيه» و موضوع بالقياس إلى الحادث؛ إن كان الحادث عرضاء و مادة 
بالقياس إلى الحادث؛ إن كان الحادث جوهراًء و أيّا مّا كان فالحادث مسبوق بمادة؛ 
لأن الموضوع هو الجسم. و لا ينفك" الجسم عن المادّة. 

و أمًا الثاني- و هو كون الحدوث يستدعي تقدّم مدّة- فلأن الحادث عدمه قبل 
وجوده. و القبلية- بالاستقراء- منحصر في خمس': 

الأوّل: القبلية بالعلّية» و هي قبلية المؤثّر الموجب على معلوله؛ كقبلية حركة الإصبع 
على حر كة الخاتم. 

الثاني: القبلية بالطبع» و هي كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء ار ره 
فر را وكا لهء كقبلية الواحد على الاثنين. 

و هذان يشتركان في معنى واحدء و هو القبلية بالذات'» و المعنى المشترك هو أن 
يكون الشيء محتاجاً إلى آخر في تحقّقه و لا يكون الآخر محتاجاً إلى ذلك الشيء. 


.١‏ قوله: أمر إضافى يكون للشىء بالقياس إلى وجوده. أقول: أي الإمكان إمَا بالقياس إلى وجود الشىء فى نفسه. و إما 
لاس لى: وشخروا شتوو لشرهد الج بير 

".أ ب: وجودٍ و موضوع. 

ع وحود. ب: وحود الموضوع. 

.١‏ ب: خمسةه. 

" . قوله: و هذان يشتركان في معنى واحد. و هو القبلية بالذات الخ. أقول: القبلية بالذات هو (ب: هي) الترتب العقلى الحاصل 
للمحتاج إليه بالقياس إلى المحتاج. المصحح لقولنا: وجد فوجد. لا نفس كونه محتاجاً إليه. و على هذا القياس تأخر 
المحتاج عنه. 
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فالمحتاج إليه هو قبل بالذات. ثم لا يخلو إمّا أن يكون المحتاج إليه مع ذلك هو الذي 
بانفراده يعطي وجود المحتاج أو لاء فالمحتاج إليه بالاعتبار الأوّل قبل بالعلّية» و 
بالاعتبار الثاني قبل بالطبع. 

الثالث: القبلية بالزمان» و هو أن يكون المتقلام قبل المتأخر قبلية لا يجامع القبل فيها 
مع البعدء كقبلية الأب على الابن. 

الرابع: القبلية بالرتبة» و هو أن يكون الترتيب معتبراً فيهاء و الرتبة إِمَا حسّية كقبلية 
الإمام على المأموم أو عقلية كقبلية الجنس على النوع؛ إذا ابتدئ من الجانب الأعلى. 

الخامس: القبلية بالشرفء كقبلية العالم على المتعلّم. 

فأقسام القبلية عند الحكماء هي هذه الخمسة. و الحصر استقرائي. و قبلية عدم 
الحادث على وجوده ليست بالعلية و لا بالطبع؛ لأن" عدم الشيء ليس بعلّة لوجوده. و لا 
بالشرف؛ لأن عدم الشيء ليس له شرف بالنسبة إلى وجوده. و لا بالرتبة؛ لأنها إمّا 
وضعية و ليس لعدم الحادث وضع و مكان. و إمّا طبيعية و ليس في طبع عدم الحادث 
أن يكون قبل'» فهي إذن بالزمان» فثبت أن الحدوث بالمعنى الأوّل يستدعي تقلام ملة. 

وأجيب عن الأوّل: بأن الإمكان عدميء فلا يستدعي قبل وجود الحادث محلا 
موجوداً في الخارج. 

و قيل: إن الإمكان أمر عقلي متعلّق بشيء خارجيء فمن حيث تعلّقه بالشيء الخارجي 
ليس بموجود في الخارج؛ إذ ليس في الخارج شيء هو إمكان. بل إمكان وجوده' في 
الخارج؛ و لتعلّقه بذلك الشيء يدل على وجود ذلك الشيء في الخارج؛ و هو موضوعه. 

و أجيب: بأنا لا نسلّم أنه بسبب تعلّقه بالشيء الخارجي يدل على وجود موضوعه في 
الخارجء و إنما يلزم ذلك أن' لو كان في الخارج متعلّقاء و أمّا إذا كان تعلّقه في الذهن فلا. 

قيل: إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالاً فيه؛ لأن الحادث قبل وجوده يمتنع أن يكون 
.١‏ ج: + وجوده. 


0 ه: و-حود. 
*.أ: -أن. 
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محلاً لشيء 'ء و لا يجوز أن يكون حالاً في غيره'؛ لأن نعت الشيء لا يكون حالاً في غيره. 

و أورد عليه: بأن إمكان الحادث قبل وجوده حال في موضوعه؛ فإنه" لما كان 
الحادث وجوده متعلّقاً بالموضوع كان إمكان وجوده أيضاً متعلّقاً بالموضوع.؛ فيكون 
صفة للموضوع من حيث هو متعلّق به. و صفه للحادث من حيث إن" إمكان الوجود 
بالقياس إليهء” و لمّا كان وجود الحادث لم يكن إلا متعلّقاً لغيره' لم يمتنع أن يقوم' 
إمكانه بذلك الغير. 

و لقائل أن يقول: إذا جاز أن يكون محل إمكان الحادث الموضوع باعتبار أنه قابل 
له. فَلِم لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث الفاعل باعتبار أنه فاعل له؟ بل هذا 
أولى؛ لأن نسبة الفاعل إلى وجود المعلول أقوى من نسبة القابل إلى وجوده. 

لا يقال: لو كان الإمكان قائماً بالفاعل لما كان القدرة معلّلة به؛ لأنه حينئذ يكون 
الإمكان عبارة عن قدرة القادر. 

لأنا نقول: كون الإمكان قائماً بالفاعل لا يقتضي أن يكون عين قدرة القادر؛ فإن 
كون الفاعل بحيث يمكن أن يصدر عنه الحادث غير كونه قادراً عليه؛ لأنّ كونه قادراً 
عليه معلل بكونه بحيث يمكن أن يصدر عنه الحادث. 

وأجيب عن الثاني- و هو أن الحدوث بالمعنى الأوّل يستدعي تقلام ملّة- بأن 
القبلية غير منحصرة فيما ذكرتم؛ فإن القبلية قد تكون بغير ذلكء و ذلك كقبلية بعض 
أجزاء الزمان على البعض؛ فإنها ليست بالزمان؛ إذ يمتنع أن يكون للزمان زمان آخرء و 


١‏ . ب: للشىء. 
؟ . قوله: و لا يجوز أن يكون حالاً فى غيره (ب: قبل إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالاً فيه). أقول: هذه معارضة فى 
المقدمة القائلة بن الحادث ممكن قبل وجوده (الجرجانى). 


كك لأنه. 

ع . ب: إنه. 

. ج: + فبالاعتبار الأوّل يكون كعرض فى موضوع. و بالاعتبار الثاني يكون كإضافة لمضاف إليه (الجرجاني). 
١‏ . ب: بغيره. 


ات يتقدام. 
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لا بالعلية؛ إذ ليس بعض أجزاء الزمان علّة لبعض. و لا بالطبع كذلكء. و لا بالشرف و لا 
بالرتبة؛ لأنها إِمّا وضعية, و ليس للزمان وضع. و إمّا طبيعية'» و ليس في طبع بعض 
أجزاء الزمان أن يكون قبل بعض. 

هذا ما قالوه. والحقّ أن قبلية بعض أجزاء الزمان على بعض عائدة إلى القبلية 
الزمانية؛ لأن القبلية الزمانية لا تقتضي أن يكون كل من القبل و البعد في زمان غيرهماء 
بل 'القبلية الزمانية تقتضي أن يكون القبل قبل البعد. قبلية لا يجامع القبل فيها مع البعد, 
و أجزاء الزمان بعضها بالنسبة إلى بعض كذلكء فيكون قبلية بعضها على البعض بالزمان. 
لكن ليس بزمان زائد على القبل» بل يزمان هو نفس القبل. و أيضاً: يجوز أن يكون قبلية 
بعض أجزاء الزمان على البعض بالرتبة؛ فإن الأمس قبل اليوم بالرتبة؛ إذا ابتتدئ من 
طرف الماضي. 

و الصواب أن يقال في الجواب: إن أردتم بكون عدم الحادث قبل وجوده بالزمان 
كونه قبله بزمان موهوم مفروض فمسلّمء و إن أردتم به كونه قبله بزمان محقّّق موجود 
فممنوع.؛ و ما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك. 


[الفصل الخامس: في الوحدة والكفرة] 
[المبحث الأوّل: في حقيقة الوحرة والكئرة) 

قال: 

الفصل الخامس: فى الوحدة و الكثرة . وافيه مبا حث؛ الأوال: فى حقيقتهما. 

الوحدة كون الشىء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة فى الماهية. و الكثرة 
ما يقابلها. 

ثم الوحدة مغايرة للوجود و الماهية؛ فإن الكثير من حيث هو كثير موجود و إنسان 
و ليس بواحد. و كذا الكثرة. و ثابتة فى الخارج؛ لأنْها جزء من الواحد الموجود. 


١.ج:‏ طبعية. 
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و لأنّها لو كانت عدماً لكان عدم الكثرة و الكثرة مجموع الوحدات العدمية. 
فيكون النقيضان عدميين. و هو محال. فالوحدة وجودية. والكثرة مجموع 
الوحدات. فتكون وحودية أيضاً. 

و عورض بأن الوحدات لو وجدت لكانت متشاركة فى كونها وحدات و 
متميّزة بخصوصيات,. فيكون لها وحدات أخر و يلزم التسلسل. 

والحق أن الوحدة و الكثرة من الاعتبارات العقلية. 


ع8 
و 


اقول: 

لمّا فرغ من الفصل الرابع في الوجوب و الإمكان و القدم و الحدوث شرع في 
الفصل الخامس في الوحدة و الكثرة» و ذكر فيه ثلاثة مباحث؛ الأوّل: في حقيقة الوحدة 
و الكثرة. الثاني: في أقسام الوحدات. الثالث: في أقسام الكثرة'. 

المبحث الأوّل: في حقيقة الوحدة و الكثرة. و' الوحدة لا يمكن تعريفها بحسب 
الحقيقة '؛ لأن تصورها بديهي؛ إذ كل أحد يعرف أن شيئاً واحداً إنسان أو فرس و غير 
ذلك؛ من غير افتقار إلى اكتساب. 

و التعريف الذي ذكره المصّف بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة» و إلا فيدور؛ لأنا 
إذا قلنا الوحدة هي كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية فقد قلنا 
إن الوحدة هي كون الشيء بحيث لا يتكثر ضرورة؛ فقد أخذنا الكشرة في تعريف 
اوعقو الككرة لأ ينك تتريفيينا إلا بالوةة؟ لآن الور عد مبنده الكقرة بو متها 
وجودها و ماهيتها. و لهذا أي تعريف تعرّف الكثرة به يستعمل فيه الوحدة» مثل: الكثرة 


.١‏ أ ب: الكثير. 


".أ ج: -و. 
. قوله: الوحدة لا يمكن تعريفها الخ. أقول: قد سبق فى بحث الوجود أن مثل هذا لا يدل على بداهة التصوّر بحسب الحقيقة 
(الجرجانى). 


عك.ب: لأن. 


هو المجتمع من الوحدات. و الكثرة ما يعد بالواحد» و غير ذلك. و الوحدة أعرف عند 
العقل من الكثرة؛ لأنها مبدء الكثرة» و العقل يعرف المبدء أولاً. 

و التعريف الذي ذكره شامل للوحدة الحقيقية» و هي كون الشيء الذي' لا ينقسم 
أصلاً كالواجب و النقطة, و الوحدة الإضافية؛ و هي كون الشيء الذي بحيث" ينقسم. 
لكن لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية؛ كالإنسان الذي ينقسم إلى اليد و الرجل و 
الرأس؛ فإنّ هذه الأمور غير متشاركة في تمام الماهية. و أمَاما ينقسم إلى الأمور 
المتشاركة في الماهية» كالجماعة المنقسمة إلى أفراد متشاركة في الماهية فكونه 
كذلك' ليس بوحدة؛ بل هو الكثرة المقابلة للوحدة» فالكثرة هو كون الشيء بحيث 
ينقسم إلى أمور متشاركة' في الماهية» كالجماعة المذكورة. 

ثم الوحدة مغايرة للوجود و الماهية؛ لأنها لو كانت عين الماهية أو عين الوجود 
لكان مفهوم الواحد من حيث هو واحد مفهوم الموجود من حيث هو موجود. أو مفهوم 
الإنسان من حيث هو إنسانء و ليس كذلك؛ فإن الكثير من حيث هو كثير موجودو 
إنسان'» و ليس بواحد من حيث هو كثير؛ و إن كان يعرض له الواحد أيضاً؛ إذ يقال 
للكثرة إنها كثرة واحدة» و لكن لا من حيث هي كثرة؛ و كذا الكثرة مغايرة للوجود و 
الماهية؛ فإنَ الكثرة لو كانت عين الوجود أو عين الماهية لكان مفهوم الكثير من حيتُ 


1 . 5 1 : ع ا 5 1 
هو كثير مفهوم الموجود من حيث هو موجود., أو مفهوم الإنسان من حيث هو إنسان . 


١‏ -الذي. 

" . ج: للوحدة. 

*.أ.: - الذي بحيث. ب: - بحيث. 

؛. ج: + أي فكونه منقسماً إلى الأمور المتشاركة فى الماهية. 

0 الأمور المتشاركة. 

1. قوله: فإن الكثير من حيث هو كثير موجود الخ. أقول: و ليس معناه على قياس قولنا: الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا 
إنساناً كما سبق فى بحث الماهية. بل معناه أن ذات الكثير إذا لوحظ معه تعدّده و تفصيله- أي كثرته- يصدق عليه أنه 
موجود. (ب: + و) لا يصدق عليه أنه واحد. فبطل ما توقمه بعضهم (الجرجاني). 

١.ب:‏ إنه. 


؟. ج: + و ليس كذلك؛ فإن الواحد من حيث إنْه واحد موجود و ليس كثيراً من حيث إِنّه واحد. 
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و الوحدة ثابتة في الخارج؛ لأن الوحدة جزء من الواحد الموجودء و جزء الموجود 
موجود. و لأن الوحدة لو كانت عدمية لم تكن عدماً مطلقاًء بل عدماً مضافاً. و لا يجوز 
أن تكون عدماً لغير الكثرة؛ لأن عدم غير الكثرة يجوز أن يجتمع فيه الوحدة و الكثرة'ء 
فيلزم اجتماع المتقابلين» و هو محال. و إذا لم تكن عدماً لغير الكثرة تعّن أن تكون 
عدماً للكثرة» و الكثرة مجموع الوحدات العدمية» فتكون عدمية'» فيكون النقيضان- أي 
الوحدة و الكثرة- عدميين» و هو محال؛ لأنه يجب أن يكون أحد النقيضين وجودياً؛ إذ 
لا تقابل بين العدميين. فثبت أن الوحدة وجودية. و الكثرة مجموع الوحدات الوجودية. 
فتكون الكثرة أيضاً وجودية . 

و الجواب عن الأوّل: أنه ' إن أراد بالواحد الموجود المجموع المركّب من الواحد و 
الموجود؛ فلا نسلّم أن الواحد الموجود موجود حتى يلزم أن تكون الوحدة التي هي 
جزئه أيضاً موجوداً؛ و إن أراد بالواحد الموجود معروض الواحد'؛ فمسلّم أنه موجود. 
ولكن لا نسلّم أن الوحدة جزء له. بل الوحدة عارضة له. 

و الجواب عن الثاني: أنه يجوز أن يكون النقيضان عدميين؛ على أن الوحدة ليست 
بنقيضة' للكثرة؛ فإنه لا تقابل بين الوحدة و الكثرة بالذات. 

وغورض الذليل الدال على أن الوخدة وجودينة بأن الوتحتدات لو كانت وجودية 


لكانت متشاركة فى كونها وحدات و متميزة بخصوصيات.» فيكون للوحدات وحدات.». 


تس 


. قوله: لأ عدم غير الكثرة يجوز أن يجتمع فيه الوحدة و الكثرة. أقول: الأظهر فى العبارة أن يقال: عدم غير الكثرة يجوز أن 
يجتمع مع الكثرة. فيلزم المحال (الجرجاني). 

". قوله: فتكون عدمية الخ. أقول: (ب: + و) أيضاً يلزم أن تكون الكثرة مركبة من عدماتها (الجرجاني). 

* . قوله: فتكون الكثرة أيضاً وجودية. أقول: لأن عدمية المركب إِنّما تكون بعدمية جزء من أجزائه. و ليس لها جزء غير 
الوحدات. بل (ب: فإن) كل كثرة هى عين وحداتها الوجوديه. لا أن الوحدات بمنزلة المادة. و هناك جزء آخر يجري 
مجرى الصورة. و منشأ للخواص الغير المتناهية. بل منشؤها هو مجموع تلك الوحدات من حيث هى. و إذا اعتبر هناك 
هيئة وحدانية صار بذلك الاعتبار واحداء لا ذلك العدد من حيث هو ذلك (الجرجاني). 

. د: بأنه. 

© . ب. ج: الوحدة. 


.١‏ ا نقيضة. ج: نقيضاً. 
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وينقل الكلام إلى وحدات الوحدات. و يلزم' التسلسل في الأمور الموجودة المرتبة '» و 
هو متخعال. 

والحق أن الوحدة و الكثرة ليستا من الموجودات العينية» بل هما من الاعتبارات 
العقلية. أمّا الوحدة؛ فلأنّها لو كانت موجودة عيئاً لكانت شيئاً واحداً من الأشياءء فلها 
وحدة و لوحدتها وحدة. و يلزم التسلسل في الأمور المرتّبة الموجودة مع بل هي من 
الاعتبارات العقليةء' يعقلها؟ العقل عند عدم الانقسام إلى أمور متشاركة في الماهية. و 
ما الكثرة؛ فلأتها' حاصلة من الوحدات التي هي اعتبارية. 

قال: 

فرع: الوحدة لا تقابل الكثرة لذاتها؛ إذ ليست إحداهما عدم الأخرى ولا 
ضداً لها و لا مضايفة لها لتقوم الكثرة بها. بل لكونها مكيال الكثرة. و هو إضافة 
عرضت لها. 

أقول: 

الوحدة تقابل الكثرة؛ لامتناع اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدةء لكر" 
الوحدة لا تقابل الكثرة لذاتهاء بل بالعرض. أمّا أن الوحدة لا تقابل الكثرة لذاتها؛ 


فلأنها' ليس بين حقيقة الوحدة والكثرة تقابل بأحد أصناف التقابل الأربعة؛ تقابل 
السلب و الإيجاب و تقابل العدم و الملكة و تقابل التضاد و تقابل التضايف. 


.١‏ ب: فيلزم. 

؟ . ب: المترئبة. 

". ب: + التى. 

ع . ب: يتعقّلها. 

6. أ. ب: + تكون. ج: + حيئئذ تكون. 

١‏ . قوله: لامتناع اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة الخ. أقول: فإن ذات الكثرة من حيث التفصيل معروضة للكثرة. 
و من حيث الإجمال معروضة للوحدة (الجرجاني). 

".ب: فلانه. 


الكتاب الأوّل / الوحدة والكثرة 4# #مم 


أمَا تقابل الإيجاب و السلب؛ فلأن' الوحدة مقومة للكثرة» و لا شيء ممّا هو مقابل 
بالسلب و الريجاب بمقوم لمقابله. 

وأا تقابل العدم و الملكة؛ فلأن الوحدة موجودة في الكثرة مقومة لهاء و الملكة لا 
تكون موجودة في العدم؛ حتى يكون العدم يتألف من ملكات تجتمعء؛ فلا تكون 
الوحدة ملكة للكثرة. و كذلك لا تكون الملكة هي الكثرة؛ إذ الملكة لا يتركب مسن 
أعدامهاء فلا يكون بينهما تقابل العدم و الملكة. 

و المصنف نفى تقابل الإيجاب و السلب و العدم و الملكة عن الوحدة و الكثرة 
بوجه واحدء و هو أن كلا من تقابل السلب و الإيجاب و العدم و الملكة يقتضي أن يكون 
أحد المتقابلين عدم الآخرء و ليس إحداهما- أي الوحدة و الكثرة- عدم الأخرى. 

و أمّا تقابل التضاد و التضايف؛ فلأنَ الوحدة ليست ضداً للكثرة" ولا مضايفة لها؛ 
لأن الكثرة متقوّمة بالوحدة؛ و لا شيء من الضد و المضايف بمقَوم للآخر. 

و ممّا يدل على أن الوحدة ليست بضد للكثرة أن شرط الضلاين وحدة موضوعهماء 
و موضوع الوحدة غير موضوع الكثرة. و ممّا يدل على أن الوحدة ليست بمضايفة 
للكثرة أن الكثرة لا تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة؛ و إن كان تعمل ماهيتها بالوحدة؛ 
فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره و بين أن يعقل به. و المعتبر في 
التضايف هو الأوّل. و الوحدة أيضاً لا تعقل بالقياس إلى الكثرة» و شرط التضايف أن 
يكون تعمّل كل من المتضايفين بالقياس إلى الآخر . 

و أمَا أن الوحدة تقابل الكثرة بالعرض؛ فلأن الوحدة مكيال الكثرة و الكثرة مكيلة 
بهاء و المكيال مقابل للمكيل مضاف إليه. و كذا المكيل بالقياس' إلي" المكيال؛ فإن 


١.د:‏ فإل. 

؟. ج: ضل الكثرة. 
١‏ . ب: الغير. 
ا ب: + تعقل. 
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تعمّل المكيل بالقياس إلى تعقّل المكيال و بالعكس. و المكيالية و المكيلية خارجتان 
عن حقيقة الوحدة و الكثرة عارضتان لهماء فالتقابل بين الوحدة و الكثرة باعتبار عروض 
المكيالية و المكيلية. 


قال: 

الثاني: فى أقسام الوحدات 

الواحد إن منع نفس مفهومه عن الحمل على كثيرين فهو الواحد بالشخص. و 
إن لم يمنع فهو واحد من وجه و كثير من وجه. فجهة الوحدة إن كانت نفس 
الماهية فهو الواحد بالنوع. و إن كانت جزءاً منها فهو الواحد بالجنس أو 
بالفصل. و إن كانت خارجة عنها فهو الواحد بالعرض؛ إمَا بالمحمول' كاتحاد 
القطن و الثلج فى البياض. أو بالموضوع كاتحاد الكاتب و الضاحك فى الإنسان. 

و الواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة أصلاً؛ فإن لم يكن له مفهوم سواه فهو 
الوحدة. و إن كان له مفهوم سواه ؛ فإمًا أن يكون ذات وضع و هو النقطة. أو لا 
يكون و هو المفارق. 

و إن قبلها و تشابهت أجزاؤه فهو الواحد بالاتصال. و إِلَا فبالاجتماع. 

و قد يقال' الواحد بالاتصال لمقدارين يتلاقيان عند حد" مشترك كضاعي 
الزاوية. أو يتلازم طرفاهما؛ بحيث يلزم من حركة أحدهما حركة الآخر. 

و أيضاً: فالواحد إن حصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد التامٌ و إن لم 
يحصل فهو الواحد الغير التام. 


١‏ . د: بمحمول. 
؟. د س: + له مفهوم سواه. 
:.١‏ وقيل. 


".د: - حلكد. 
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و التام إمَا طبيعى او وضعى او صناعى كزيد و درهم و بيت. 

ثم الاتحاد بالنوع يسمّى ممائلة. و بالجنس مجانسة. و بالعرض إن كان فى 
الكم 00 مساواة. و إن كان فى الكيف يسمّى مشابهة. و إن كان فى المضاف 
يسمّى مناسبة. و إن كان فى الشكل يسمّى مشاكلة. و إن كان فى الوضع يسمّى 
موازاة. و إن كان فى الأطراف يسمّى مطابقة. 


ع 


اقول: 

المبحث الثاني: في أقسام الوحدات. الواحد إن منع نفس تصور مفهومه عن حمله 
على كثيرين فهو الواحد بالشخصء كهذا الإنسان, و إن لم يمنع نفس تصوّر مفهومه عن 
حمله على كثيرين فهو واحد من وجه و كثير من وجه؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد 
من جهة واحدة واحدا و كثيراً معا. 

فجهة الوحدة إن كانت نفس ماهية تلك الكثرة فهو الواحد بالنوع كأفراد الإنسان؛ 
فإن فيها جهة وحدة و هو الإنسان و جهة كثرة و هي الأشخاصء و جهة الوحدة نفس 
ماهية تلك الكثرة» و هو مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. 

و إن كانت جهة الوحدة جزء' ماهية تلك ' الكثرة فهو الواحد بالجنس؛ إن كانت 
جهة الوحدة مقولة في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة؛ و إن لم تكن جهة 
الوحدة مقولة على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو فهو الواحد بالفصل. و 
الأوّل كأنواع الحيوان المتّحدة بالجنس و هو الحيوانء و الثاني كأفراد الإنسان المتحدة 
بالفصلء. و هو الناطق. 

و إن كانت جهة الوحدة خارجة عن ماهية الكثرة فهو الواحد بالعرضء و هو إمّا 
واحد بالمحمول كاتحاد القطن و الثلج في البياض. و إمّا واحد بالموضوع كاتحاد 


١.ل‏ 3 - يسمى. 
1.١‏ -تلك. 


؟. أ. ب: الواحد بالعرض. 
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الكاتب و الضاحك في الإنسان. 

والواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة أصلاً؛ فإن لم يكن له مفهوم سوى كون 
الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية فهو الوحدة'. و إن كان له مفهوم 
سواه فإمًا أن يكون ذا وضع فهو النقطة» أو لا يكون ذا وضع فهو المفارق» كالنفس و العقل. 

و إن كان الواحد بالشخص قبل القسمة و تشابهت أجزاؤه في الحقيقة» فهو الواحد 
بالاتصال كالجسم البسيط و المقادير» أي الخط و السطح و الجسم التعليميء و إن لم 
يتشابه أجزاؤه في الحقيقة فهو الواحد بالاجتماع, كالشخص الإنساني المنقسم إلى 
أعضائه. 

و قد يقال الواحد بالاتصال بمقدارين ' متلاقيين عند حد مشترك كضلعي الزاوية؛ و 
قد يقال الواحد بالاتصال بمقدارين ن ' متلاقيين يتلازم طرفاهما؛ بحيث يلزم من حركة 
أحدهما حركة الآخرء كعضوين متلاقيين يتلازم طرفاهما؛ بحيث يلزم من حركة 
أحدهما حركة الآخر. 

وأيضاً: الواحد بالشخص إن حصل له - جميع ما يمكن له فهو الواحد التامّ و إن لم 
يحصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد الغير التام. و التام إمّا طبيعي كزيد, أو وضعي 
د 

و الوحدة في الوصف العرضي و الذاتي يتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه؛ فإن 
الاتحاد في د كاتحاد زيد و عمرو في الانسانية يسمّى ممائلة» و في الجنس كا تاذ 
الإنسان و الفرس في الحيوان يسمّى مجانسة» و في العرض إن كان في الكم كاتحاد 
ثوبين في الطول يسمّى مساواة» و إن كان في الكيف كاتحاد الجسمين في اللون نحو 
الإنسان الأسود و الفرس الأسود يسمّى مشابهة, و إن كان في المضاف كاتحاد زيد و 


.١‏ قوله: متشاركة فى الماهية. فهو الوحدة. أقول: أى الشخصة؛ لأن الكلام فى الواحد بالشخص. و كذا الحال فى أمثلة سائر 
الأقسام (الجرجانىي). 
١‏ : 1 باه لمقدارين. 


07 أ نباء لمقدارين. 
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عمرو في بنوّة بكر يسمّى مناسبة» و إن كان في الشكل كاتحاد النار و الهواء في الكريّة 
يسمّى مشاكلة؛ و إن كان في الوضع؛ بأن لا يختلف البعد بينهماء كاتحاد سطح محداب 
كل فلك و سطح مقعّره يسمّى موازاة» و إن كان في الأطراف- كاتّحاد طاسين في 
الأطراف؛ فإنّه عند انكباب أحدهما على الآخر تطابقت أطرافهما- يسمّى مطابقة. 


[البحث الثالث: في أقسام الكثرة) 

قال: 

الثالث: في أقسام الكثير 

كل شيئين هما متغايران. و قال مشايخنا: الشيئان إن استقل كل واحد منهما 
بالذات و الحقيقة؛ بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فهما غيران. و إلا 
نصفة و موصوف. أو كل و جزء. و لهذا قالوا: الصفة مع الذات لا هو و لا غيره. 

و على الاصطلاح الأوّل فالغيران إن اشتركا فى تمام الماهية فمثلان. و إلا 
فمتخالفان؛ متلاقيان إن اشتركا فى موضوع كالسواد و الحركة؛ فإنهما يعرضان 
الجسم. متساويان؛ إن صدق كل واحد على كل ما يصدق' عليه الآخرء' فإن 
صدق الآخر على جميع أفراده فهو الأعم مطلقاً. و إلا فكل منهما أعم من الآخر 
من وجه و أخص من وجه. و متباينان؛ إن لم يشتركا فى الموضوع. متمابلان؛ 
إن امتنع اجتماعهما فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد. فإن كانا 
وجوديين و أمكن تعمّل أحدهما بالذهول عن الآخر فضدان كالسواد و البياض. 
و إن لم يمكن فمضافان كالأبوة و البنوة. 


١.د:‏ صدق. 
١..س:‏ + و متداخلان؛ إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر. د: - و متداخلان؛ إن صدق أحدهما على بعض 
ما يصدق عليه الآخر. 


".د: - فى الموضوع. 
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و إن كان أحدهما وجودياً و الآخر عدمياً؛ فإن اعتبر' كون الموضوع مستعدا 
للاتصاف بالوجودى بحسب شخصه أو نوعه أو حجنيسه - كالبصر و العمى'- فعدم 
و ملكة حقيقيان. و إن اعتبر فيه وجود الموضوع فى وقت يمكن اتصافه به 


فملكة' و عدم مشهوران. و إن لم يعتبر فسلب و إيجاب. 


ع 
. 


اقول: 

لما فرغ من المبحث الثاني في أقسام الوحدات شرع في المبحث الثالث في أقسام 
الكثرة”. كل شيئين هما متغايران. 

و قال مشايخناء أي مشايخ أهل السنة: الشيئان إن استقل كل واحد منهما بالذات و 
الحقيقة؛ بحيث يمكن انفكاك كل واحد منهما عن الآخر'؛ بأن لا يكون أحدهما قائماً 
بالآخر و لا مقوماً له فهما غيران كالأب و الابن؛ فإنّه استقل كل واحد منهما بالذات'؛ 
بحيث يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر؛ فإن الأب و الابنء و إن لم يمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخر بحسب تعقّل وصف الأبوة و البنئوّة» لكن أمكن انفكاك كل منهما 
عن الآخر بحسب الذات. 

و إِلا- أي و إن لم يستقل كل منهما بالذات؛ بحيث لا' يمكن انفكاك كل منهما عن 


١‏ عضن :+ فيه 

".أ: - كالبصر و العمى. 

” . أ: ملكة. 

ع . س: مشهوريان. 

6. أ. ب: الكثير. 

١‏ . قوله: يمكن انفكاك كل واحد منهما عن الآخر الخ. أقول: إمَا تفسير بحسب المعنى لما سبق أن المراد من استقلال كل 
منهما بالذات و الحقيقة هو جواز انفكاك كل منهما عن الآخر. فلا يكون أحدهما قائماً بالآخر و لا مقوماً له. و حينئذ 
يمكن أن يراد بالذات نفس الماهية من حيث هي هي. و يكون استقلالها إشارة إلى نفي التقويم. و بالحقيقة الماهية من 
حيث إِنْها موجودة. و يكون استقلالها إشارة إلى نفى القيام. و إمَا قيد آخر. فيكون القيد الأول لإخراج الكل و الجزء. و 
الثاني لإأخراج الصفة و الموصوف (الجرجاني). 

١‏ . ب: + و الطبيعة. 

-لا. 
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الآخر- فإن كان أحدهما قائماً بالآخر فهما الصفة و الموصوف. فالقائم هو الصفة وما 
قام به هو الموصوفء كالسواد مع الجسم. و إن كان أحدهما مقوماً للآخر فهما الكل و 
الجزء. كالإنسان و الحيوان؛ فإنه لا يمكن انفكاك كل' منهما عن الآخرء و أحدهما'- و 
هو الحيوان-' مقَوّم للآخر - و هو الإنسان- فالإنسان هو الكل و الحيوان هو الجزء. و 
لهذا الاصطلاح قال مشايخنا: الصفة مع الذات' لا هو و لا غيره. أمّا أنها ليست هو 
فظاهرء و أما أنها ليست غير الذات؛ فلأن” الصفة قائمة بالذات. 

و على الاصطلاح الأوّل- و هو أن كل شيئين متغايران' - فالغيران إن اشتر كا في 
تمام الماهية فهما المثلان كزيد و عمرو؛ فإنهما اشتركا في تمام الماهية الذي هو" 
الإنسانء و إِلَا- أي و إن لم يشترك الغيران في تمام الماهية- فهما مختلفان. 

ثم المختلفان متلاقيان؛ إن اشتركا في موضوع' ' كالسواد و الحركة؛ فإنهما 
يعرضان' الجسمء و الجسم موضوع لهماء و هما محمولان على الجسم بالاشتقاق؛ إذ' 
يقال: الجسم متحرك,؛ الجسم أسود. 


.١‏ ج: + واحد. 

” . ج: واحد منهما. 

“ا ب: + جزء. 

؛ . قوله: قال مشايخنا الصفة مع الذات. أقول: و أمَا إحدى صفتي الذات بالقياس إلى الصفة الأخرى فهما غيران؛ إذ ليست 
إحداهما مقومة للأخرى. و لا حالة و لا قائمة بها (الجرجاني). 

©. أ. د: لأن 

.١‏ ج: متغايرين. 

. ج: التى هي. 

.١‏ ج: + واحد. 

". قوله: ثم المختلفان متلاقيان إن اشتركا فى موضوع الخ. أقول: الاشتراك فى الموضوع إمَا أن يعتبر فيه إمكان الاجتماع فيه 
في زمان واحد أو لا. فإن لم يعتبر كان البياض و السواد متشاركين فى الموضوع كالحركة و السواد. فالمتضادان قد 
اندرجا في المتلاقيينء و قد جعلهما من أقسام المتقابلين المندرجين تحت المتباينين. فلا تكون القسمة حقيقية. و إن اعتبر 
لم يكن مثل النائم و المستيقظ من الأمور المتّحدة بالموضوع الممتنعة الاجتماع فيه داخلاً في قسم التساوي؛ لخروجه عن 
مقسمه. فالأولى أن يجعل اعتبار النسب الأصلية (ب: الأربع) قسمة برأسها. و اعتبار التقابل و عدمه قسمة أخرى. كما هو 
المشهور (الجرجاني). 
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ثم المتلاقيان متساويان؛ إن صدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر 
ل ال صدق أحدهما على بعض ما يصدق' عليه الآخرء و 
من ضرورته؛ أن يصدق الآخر" على بعضه أيضا"'. فإن صدق الآخر على - جميع أفراده 
فالصادق على جميع أفراد الآخر أعم مطلقاًء و الذي لم يصدق إلا على بعض الآخر 
أخص مطلقا كالحيوان و الإنسان؛ فإن أحدهما- و هو الإنسان- يصدق على بعض 
الآخر- و هو الحيوان- و الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان» فالحيوان أعم مطلقاً 
و الإنسان أخص مطلقا". 

و إلاء أي و إن لم يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخرء بل كل منهما يصدق على 
بعض ما يصدق عليه الآخر. فكل' واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من 
وجهء كالحيوان و الأبيض. 

و المختلفان متباينان؛ إن لم يشتركا في الموضوع. ثم المتباينان متقابلان'؛ إن امتنع 
اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد'. و قد اعتبر وحدة 
الموضوع و الزمان ليندرج فيه تقابل التضاد ؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدين في موضوعين 


-- 


. قوله: كالسواد و الحركة؛ فإنهما يعرضان الخ. أقول: لا شك أن السواد و الحركة من المتباينان صدقاً؛ و إن تلاقيا وجوداً فى 
موضوع واحد. فلعل المراد بهما الأسود و المتحرك. فتأمّل فى توجيه كلامه (الجرجاني). 


محمد الج احم 


:أ ضرورة. 

6.ل ب: +ايضا. 

1د ارها 

/ا. ب. د: - مطلقاً. 

١.د:و‏ كل. 

” . قوله: ثم المتباينان متقابلان الخ. أقول: هذا إذا كان لهما موضوع - أي محل - مستغن عن الحال مقوم له. و أمَا ما لا موضوع 
له بهذا المعنى كالإنسان و الفرس فهما متباينان غير متقابلين (الجرجاني). 

". قوله: في زمان واحد. أقول: قيل: التقيبد بزمان (ب: + واحد) زيادة تصريح بالمراد؛ فإن الاجتماع فى موضوع واحد يتبادر 
منه اتحاد الزمان (الجرجاني). 

. قوله: ليندرج فيه تقابل التضاد. أقول: و إنْما كانت هذه القيود موجبة للاندراج و التعميم؛ لوقوعها فى سياق معنى النفى (الجرجاني). 


الكتاب الأوّل / الوحدة والكثرة #6 (-م 


ولافي موضوع واحدء لكن في زمانين. و اعتبر وحدة الجهة ليندرج فيه تقابل 
المتضايفين؛ فإنه يمكن عروضهما لشخص واحد في زمان واحدء لكن من جهتين لا من 
حية واتحلاق الا كان البفواة فإنهما قد تعرضان لشخص واحد,. لكن من جهتين. 

و التقابل أربعة أنواع: تقابل الضلين و تقابل المتضايفين و تقابل العدم و الملكة و 
تقابل السلب و الإيجاب. و ذلك لأن المتقابلين إمّا وجوديان' أو أحدهما وجودي و 
الآخر عدميء فإن كان المتقابلان وجوديين و أمكن تعمّل أحدهما مع الذهول عن 
الآخر فهما ضدانء كالسواد و البياضء و التقابل بينهما تقابل الضلين. و إن لم يمكن 
تعمّل أحدهما مع الذهول عن الآخر فهما متضايفان » و التقابل بينهما تقابل المتضايفين 
كالأبوة و البنووة. 

و إن كان أحد المتقابلين وجودياً و الآخر عدمياً؛ فإن اعتبر كون الموضوع مستعداً 
للاتصاف بالوجودي بحسب شخصه- كالعمى و البصر بالنسبة إلى الشخص الإنساني- 
أو بحسب نوعه- كعدم اللحية عن المرأة- أو بحسب جنسه- كعدم البصر بالنسبة إلى 
العقرب- فعدم و ملكة حقيقيانء و إن اعتبر كون الموضوع مستعداً للاتصاف بالأمر 
الوجودي في وقت يمكن اتصافه به فهما ملكة و عدم' مشهوران. كعدم اللحية عن 
إنسان في سن" من شأنه اللحية. 

انال مقي ون االدوظو »مكايا للا نهنا قم الاأر:الرسمو داق د لا بحسب الس 
ولا بحسب نوعه و لا بحسب جنسه و لا في وقت يمكن اتصافه به- فسلب و إيجاب”. 
كقولك زيد بصير»' زيد ليس ببصير. 


.١‏ قوله: إمَا وجوديان. أقول: أي لا يكون السلب جزءاً لأحدهما (الجرجاني). 

* . أ: مضافان. 

١.ج.‏ د: عدم و ملكة. 

5؟.ج. د: شي ء. 

* . قوله: و لا فى وقت يمكن اتصافه به فسلب و إيجاب الخ. أقول: اعلم: أن السواد يقابل البياض تقابل التضاد. باعتبار 
وجودهما في الخارج مقيساً إلى موضوع واحد في زمان واحد. فإذا وجد أحدهما فيه امتنع وجود الآخر فيه ما دام الأول 
موجوداً. فكل واحد من الضدّين موجود في الخارج (ب: + مقيساً إلى موضوع واحد فى زمان واحد). و كذا المتقابلات 
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و تقابل السلب و اللإيجاب راجع إلى القول أو العقد. أي يكون المتقابلان فيهما إمّا 
في القول كما ذكرء أو العقد و التصوّر كمعناه. و لا تحمّق لواحد من المتقابلين في 
تقابل الإيجاب و السلب في الخارج؛ فإنه ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلبء 
بل هما' من العقود العقلية الواردة على ما في العقل من النسبة الثبوتية أو القول الدال 
عليها. 

فإن قيل: الإيجاب و السلب كما يكونان بين قضيتين يكونان بين مفردين كالفرس و 
اللافرسء فلا يكون تقابل الإيجاب و السلب راجعاً إلى القول أو العقد. 

أجيب: بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس و اللافرس على موضوع واحد لم يتصوّر 
التقابل بينهماء فيكون راجعاً إلى القول أو العقد. 

فإن قيل: لا نسلّم انحصار التقابل في الأنواع الأربعة التي ذكرتم؛ لجواز أن يكون 
التقابل بين عدميين. 

أجيب: بأنّ العدمين لا تقابل بينهما؛ إذ العدم المطلق لا يقابل العدم المطلق؛ لامتناع 


(ب: المتقابلان) بالتضايف. كالأبوة و البنوة يتقابلان باعتبار وجودهما فى الخارج مقيساً إلى موضوع (ب: في الخارج في 
محل) واحد من جهة واحدة على قول من قال بوجود الإضافات فى الجملة. و أمَا من قال بعدمها مطلقاً فالتقابل باعتبار 
اتصاف الموضوع بهما في الخارج و البصر أيضاً موجود في الخارج و تقابله مع العمى باعتبار ذلك الوجود. فأحد 
المتقابلين موجود في الخارج. و أمَا الإيبجاب و السلب فهما أمران عقليان واردان على النسبة كما حمّقه. فلا وجود 
للمتقابلين بهما (ب: - بهما) فى الخارج. بل فى العقل و القول؛ فإن ثبوت النسبة و انتفائها ليسا من الموجودات الخارجية. 
بل من الأمور الذهنية. فإن قلت: قولنا: هذا أسود و هذا أبيض متقابلان؛ إذ لا يمكن اجتماعهما فى الصدق فمن أي 
الأقسام (ب: + هو؟ قلنا: التقابل بين القضيتين المذكورتين متفرع على تقابل ميدء محمولهما. فهو راجع إليه فى الحقيقة. و 
أمَا الموجبة و السالبة الكلّيتان فمتقابلتان تقابل السلب و الإيجاب؛ لأنّه أعم من التناقض. و امتناع الارتفاع إِنّما هو بين 
المتناقضين فقط. و إنما سميتا بالتضادين (ب: بالمتضادين) لشبههما إِيَاهما فى امتناع الاجتماع فقط. قال الشيخ فى الفصل 
السابع من المقالة الأولى فى (ب: من) الفن الثالث من منطق الشفاء [انظر: الشفاء (المنطق)؛ العبارة. صص 157-47 ليس 
الكلى السالب يقابل (ب: مقابل) الكلى الموجب مقابلة بالتناقض. بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله مقابلة 
أخرى. فسمّي (ب: فلنسم) هذه المقابلة تضاداً؛ إذ (ب: إذا كان) المتقابلان مما لا يجتمعان صدقاً البتة. و لكن قد يجتمعان 
كذباً. كالأضداد فى أعيان الأمور (الجرجاني). 
1 1و 


١.ب:‏ +اما. 
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كون الشيء مقابلاً لنفسه. و لا العدم المضاف؛ لكونه مجتمعاً معه. و العدم المضاف لا 
يقابل العدم المضاف؛ لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما 

فإن قيل: التقابل بين العدمين واقع كتقابل العمى و اللاعمى؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما 
في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة. 

أجيب: بأن اللاعمى الذي هو سلب العمى إنما يكون إذا انتفى العمىء و انتفاء العمى 
إخابانقاء عد اضر أو يعدم قازانة الموضوع» قإث كان الأزلكوستلب عدم اللفير 
هو بعينه البصرء فيكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة؛ و لا اعتبار بحرف' السلب 
في اللاعمى. و إن كان الثاني يكون اللاعمى' عبارة عن سلب قابلية المحل؛ فيكون 
التقابل بينهما تقابل الإيجاب و السلبء فلم يتحمّق تقابل بين العدمين. 

قيل: إن" الحكماء اشترطوا فى الضدّين أن يكون بينهما غاية الخلاف كالتقابل بين 
السواد و البياض'ء فلا ينحصر تقابل الموجودين" اللذين يمكن تعقّل أحدهما مع 
الذهول عن الآخر في تقابل الضدين؛ فإن مثل تقابل' السواد و الصفرة يقع خارجاً عنه 
مع صدق التعريف عليه . 

أجيب: بأنهم اشترطوا في التضاد الحقيقي» و هو' أن يكون بين الوجوديين اللذين 
يمكن تعمّل أحدهما مع الذهول عن الآخر تعاقب و بينهما غاية الخلاف"”, لا في التضاد 


:.١‏ لحرف. 

7 ج. د: - اللاعمى. 

)نإ-:ت.١‎ 

". أ: - كالتقابل بين السواد و البياض. 

“'. أ. ب: الوجوديين. 

5. :: - تقابل. ب: تقابل مثل. 

6. قوله: فإن مثل تقابل السواد و الصفرة يقع خارجاً عنه مع صدق التعريف عليه. أقول: جعل بعضهم (ب: و بعضهم جعل) 
ذلك قسماً خامساً. و سمّاه بالتعاند (الجرجاني). 


1 ب -و هو. 
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المشهوريء و هو أن يكون الأمران الوجوديان اللذان يمكن تعقّل أحدهما مع الذهول 
عن الآخر؛ أعم من أن يكون بينهما تعاقب أو يكون بينهما غاية الخلاف أو لا يكون2» و 
الانحصار إنما هو بالنسبة إلى التضاد المشهوري. 

وقيل: إن اشترط في تقابل العدمي و الوجودي' أن يكون العدمي عدم الوجودي. 
فقد يوجد تقابل غير تقابل العدم و الملكة و غير تقابل الإيجاب و السلب كتقابل 
وجود' الملزوم و عدم اللازم» و إن لم يشترط يكون هذا التقابل من الإيجاب و السلب؛ 
إذ لم يشترط موضوع قابل» مع أنه ليبس كذلك؛ لجواز ارتفاعهما و امتناع ارتفاع السلب 
و الإيجاب. على أنهم صرّحوا بأنّ العدمي في هذين القسمين يجب أن يكون عدم 
الوجودي. 

أخيب: بأن وحدة الموضوع معتبرة في التقابل» و وجود الملزوم و عدم اللازم لم 
يتصور تواردهما على موضوع واحد؛ لأن موضوع عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم. 
فيكونان من قبيل المتباينين غير المتقابلين. 

قال: 

قيل: السواد من حيث هو' ضد البياض مضاف. قلنا: المضاف حيثية السواد. لا هو. 

قيل: المقابل تحت المضاف. فكيف' يكون المضاف تحته؟ قلنا: المضاف 


١‏ . قوله: تعاقب و بينهما غاية الخلاف. أقول: الأضداد منها ما يصح عليه التعاقب كالسواد و البياض. و منها ما لا يصح فيه 
ذلك كالحركة من الوسط و إليه؛ فإنه لا بد أن يتوسّطها سكون في المشهور (الجرجاني). 

؟".: -أو لا يكون. 

*". أ: + فى تقابل العدم و الملكة. 

5.أ: - وجود. 

١‏ . قوله: لجواز ارتفاعهما و امتناع ارتفاع السلب و الإيجاب. أقول: هذا الامتناع مبنى على انحصار تقابل السلب و الإيجاب 
في التناقض. و قد عرفت ما فيه (الجرجاني). 

؟.د: حيث إنّه. 


“* . د: فلا. 
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تحت ما صدق عليه المقابل. و هو أعم؛ لصدقه على الضدين و الإيجاب و 
السلب. و تحته المقابل أو كلاهماء لا الذات وحده. 


اقول: 

قيل: السواد من حيث إِنْه ضد للبياض مضاف إليه'؛ فإنّهما وجوديان لا يمكن تعقّل 
كل منهما مع الذهول عبن الآخر؛ لأن الضدّية من الأمور الإضافية؛ فلا يكون تقابل 
الضدين قسماً غير تقابل المتضايفين. 

قلنا: المضاف حيثية السواد لا السواد؛ فإنّ السواد نظراً إلى ذاته ضد البياض»ء و من 
حيث إنه ضد للبياض' مضاف إليهء فيكون عروض التضاد لذات السواد و البياض» و 
عروض التضايف لحيثيتهماء أي مفهوم الضد العارض لذاتيهما المحمول على كل 
منهماء أو عروض التضايف لمجموع الذات الموصوف بأنه ضد. 

قيل: المقابل يندرج تحت المضاف؛ لأن المقابل أمر وجودي لا يمكن تعقّله مع 
الذهول عن المقابل الآخر الذي هو أمر وجوديء فكيف يكون المضاف مندرجاً تحت 
المقابل؛ لأنّه يلزم حينئذ أن يكون كل منهما أعم من الآخر مطلقاً. 

قلنا: المضاف مندرج ' تحت ما صدق عليه المقابل'. أي تحت الذات الذي صدق 


عليه المقابل . و ما صدق عليه المقابل أعم من المضاف؛ لصدقه على الضد و غيره؛ و 


.١‏ قوله: السواد من حيث هو ضد للبياض مضاف إليه. أقول: كل متقابلين من حيث هما متقابلان بذلك التقابل مندرجان تحت 
المضاف. حتى المضايفان (ب: المضاف) كالأبوة و البنوة؛ فإنّهما مع اندراجهما بذاتهما تحت المضاف يندرجان أيضاً 
تحته بذلك الاعتبار (الجرجاني). 

.١‏ ج: البياض. 

".أ ب: - مندرج. 

"'. قوله: قلنا: المضاف تحت ما صدق عليه المقابل. أقول: فإن قيل: إذا كان المضاف تحت الذات التى صدق عليها مفهوم 
المقابل كان تحت مفهومه أيضاً. فيكون صادقاً عليه و على غيره. و لا شك أن هذا المفهوم فرد من أفراد المضاف. و يلزم 
(ب: فيلزم) المحذور. قلنا: مفهوم المقابل من حيث صدقه على أفراده أعم من المضاف. و هو من حيث هو هو مندرج 
تحت المضاف. و لا يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر و كونه فرداً من أفراده اندراج أفراد ذلك المفهوم تحت الآخر؛ فإن 
الحيوان مندرج تحت الجنس و لا يندرج أفراده تحته (الجرجاني). 
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يندرج ' تحت المضاف المقابل أو الذات المقيد بقيد أنّه مقابلء ولا يمتنع أن يكون 
الشيء باعتبار ذاته أعم من غيره. و باعتبار عارض من عوارضه أخص منه. 

قال: 

فروع؛ الأوّل: المثلان لا يجتمعان. و إلا لاتحدا بحسب العوارض أيضاً. 
فيكونان" هو هو لا مثلين. 

الثاني: التقابل بالذات بين السلب و الإيجاب؛ لأن كل واحد من المضافين' و 
الضدين إنما يقابل الآخر؛ لاستلزامه عدمه. و إلا فهما كسائر المتباينات. 

الثالث: السلب و الإيجاب لا يصدقان و لا يكذبان. و أمّا المضافان فيكذبان 
بخلو" المحل عنهماء و الضدان بعدم' المحل و اتصافه بالوسط. كالفاتر و 
اللاعادل و اللاجائر. و خلوّه عن الجميع كالشفاف. و العدم و الملكة بعندم 
الموضوع و عدم استعداده لها. ظ 

الرابع: المضافان يتلازمان طرداً و عكساً. و الضدان قد يلزمان المحل عللسى 
البدل. فيتعاقبان كالصحة و المرض. أو لا يتعاقبان كالحركة من الوسط و إليسه؛ 
فإنه لا بد و أن يتوسّطهما سكون فى المشهور. و قد يلزم أحدهما كبياض 


الثلج". 


١‏ . قوله: أى تحت الذى صدق عليها المقابل. أقول: ليس هناك إلا مفهوم المقابل و ما صدق عليه من الأمور الأربعة 
المخصوصة؛ فإن أريد بما صدق عليه. واحد معيّن منهاء لم يصح القسمة إليها. و إن أريد مفهوم ما صدق عليه المقابل. 
فهو (ب: و هو) فى حكم مفهومه. فالجواب الحقيقى ما أوضحناه فى الحاشية الأولى (ب: - الأولى)؛ و لعل مرادهم بما 
ذكروه (ب: ذكروا) هو ذلك. إِلَا أن العبارة قاصرة عنه (الجرجانى). 

؟.أ. ب: - يندرج. ١‏ 

*. أ: فيكون. 

. س: المتضايفين. 

. أ لخلو. 

. س: لعدم. 

. س: لعدم. 


م 


محمد اج 


0 . س: + و سواد القير. 
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الخامس: الاستقراء دل على أن التضاد لا يكون إلا بين نوعين أخيرين' 
داخلين تحت جنس واحد. و أن المتباينين لا يضادهما شىء واحد. 


8 


اقول: 

ذكر فيه خمسة فروع على المبحث الثالث؛ الأوّل: المثلان لا يجتمعان في محل 
واحد؛ لأن المئلين متّحدان في الماهية و' لوازم الماهية» فلو اجتمعا في محل واحد 
لاتحدا بحسب العوارض أيضا؛ لأنهما إذا اجتمعا فى محل واحد فكل ما عرض 
لأحدهما عرض للآخرء فيكون المثلان هو هو لا مثلين . 

الفرع الثاني: التقابل بالذات بين السلب و الإيجاب؛ لأن كل واحد من الإيجاب و 
السلب لذاته يرفع الآخرء بخلاف كل واحد من الضلّين و المتضايفين؛ فإنه' إنما يقابل 
الآخر لاستلزامه عدم الآخرء مثلاً الأمر الذي يصدق عليه أنّه ليس بخير فيه عقدان: عقد 
أنه ليمن بخين :و عفد آنه شك"و عقد أثهاليسن: بخير لآ نافيه" عقيد أنة شر إذ يصدفان 
على ذات واحدة. و لا عقد أنه ليس بشر؛ إذ يصدقان أيضاً على أمر واحد. فالمنافى 
لعقد أنه ليس بخير هو عقد أنه خيرء و المنافاة متحقّقة من الجانبين» فعقد أنه خير لا 
ينافيه إِلّا عقد أنه ليس بخيرهء و لا ينافيه عقد أنه شر. و إذا انحصر المنافى لعقد أنه خير 
في عقد أنه ليس بخيرء كان التقابل بين السلب و الإيجاب بالذات» بخلاف الضدين. 

وأيضاً: للخير عقدان: عقد أنه خير و عقد أنّه ليس بشرٌ و الأول ذاتى للخيرء و 
الثاني عرضي؛ لأنّه خارج عن حقيقة الخير. و عقد أنّه ليس بخير رافع لعقد أنه خير و 
عقد أنه شر رافع لعقد أنه ليس بشره و الرافع للأمر الذاتي أقوى معاندة من الرافع للأمر 


0 


١‏ . د: آخرين. 

".أ ب: + في. 

.١‏ قوله: فيكون المثلان هو هو لا مثلين. أقول: اللازم أن كل ما عرض لأحدهما من جهة المحل كان عارضاً للآخر أيضاً و 
من الجائر أن يعرضه عارض لا من جهته. فلا يلزم عروضه للآخر (الجرجاني). 

ج: لأنه. 

"'. ج: لا ينافى. 
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العرضي؛ لأن الرافع للأمر الذاتي رافع للذات بالذاتء و الرافع للأمر' العرضي رافع 
للذات لا بالذات؛ بل بالعرض. فعقد أنه ليس بخير أقوى معاندة لعقد أنه خير من عقد 
أنه شر؛ لأن المنافاة بين الشيء و بين ما يرفع ذاته لا بتوسّط شيء آخر أقوى من المنافاة 
بين الشيء و بين ما يرفع ذاته بتوسّط الأمر الخارجي ' عنه. 

واأيقا القن :0 نمال على :اله نس بكي لما كان هلين ادف ترافماً فاته 
خير؛ فإنا لو فرضنا بدل الشرّ شيئاً آخر مما ليس بخير لكان اعتقاد كون الشيء ذلك 
الأمر المشتمل على أنه ليس بخير مانعاً من اعتقاد أنّه خيرء لا لأنه ذلك الأمرء بل 
لاشتماله على أنه ليس بخير. و ذلك يدل على أن التنافي بالذات لا يكون إِلَا بين السلب 
و الإيجاب. و هذا الأخير هو الذي ذكره في الكتاب. 

الفرع الثالث: السلب و الإيجاب لا يصدقان و لا يكذبان معاً'ء و أمّا سائر المتقابلين. 
فيجوز كذبهما. أمّا المضافان فيكذبان لخلو' المحل عنهماء. و أمّا الضدان فيكذبان 
لعدم ' المحل و باتصاف المحل بالوسط المعبّر عنه باسم محصلء كالفاتر المتوسّط بين 
الحار و البارد» أو المعبّر عنه بسلل الطرفينء كقولنا: لاعادل و لاجائرء و الضدان 
يكذبان معاً لخلو” المحل عنهما و عن الوسط' كالشمّافء و هو ما لا لون له. و أمّا العدم 
و الملكة فيكذبان لعدم' المحل أو عدم استعداد المحل للملكة. 

الفرع الرابع: المضافان يتلازمان طرداً و عكساًء أي متى وجد أحدهما وجد الآخرو 


.١‏ أ. ب: رافع الأمر. 

؟. أ. ب: يرفع الأمر الخارج. 

.١‏ قوله: لا يصدقان و لا يكذبان معا. أقول: و ذلك إذا اجتمع فيها شرائط التناقض «(الجرجاني). 

؟. ج: بخلو. 

"' . قوله: و أمَا المضافان فيكذبان لخلوَ المحل عنهما. أقول: و لعدم المحل أيضاً. و يمكن إدراجه (ب: اندراجه) فى خلو 
المحل (الجرجاني). 

.أ ج: بعدم. 

0. ج: بخلو. 

١‏ . ب: وسط. 


الكتاب الأوّل / الوحدة والكثرة #2 لم 


متى عدم أحدهما عدم الآخر؛ فإن الاطراد هو الاستلزام من جانب الوجود. و الانعكاس 
هو الاستلزام من جانب العدم. و الضدان قد يلزمان المحل على البدل؛ بأن يكون 
أحدهما لا بعينه لازماً للمحل» مثل بدن الحي المستلزم للصحة أو للمرض؛ فإنّ بدن 
الحي يستلزم أحدهما لا بعينه ' فيتعاقبان على المحلء و قد لا يلزم أحد الضدّين المحل. 
فلا يتعاقبان على المحل» كالحركة من الوسط و إلى الوسط؛ فإنهما ضدان. و لا يلزم 
أحدهما المحل؛ لوجوب تخلّل سكون بينهما على المشهور. و قد يلزم أحد الضدين 
بعينه المحل كبياض الثلج؛ فإنّه لازم للثلج. 

الفرع الخامس: الاستقراء دل على أن التضاد الحقيقي لا يكون إلا بين نوعين 
أخيرين ' مندرجين تحت الجنس الواحد السافل كالسواد و البياض '؛ فإنهما نوعان 
أخيران ' مندرجان تحت الجنس الواحد السافل الذي هو اللون؛ فإن اللون جنس ' سافل؛ 
فإِن فوقه الكيفية المبصرة» و فوق الكيفية المبصرة الكيفية المحسوسة:. و فوق الكيفية 
المحسوسة الكيف المطلق. و أيضاً: الاستقراء دل على أن المتباينين لا يضادهما شيء 
واحد تضاداً حقيقياً. و لا يرد النقض بالحركة من الوسط و السكون؛ فإنّهما أمران 
متباينان يضادهما شيء واحدء و هو الحركة إلى الوسط؛ لأن” السكون لا يكون ضداً 
للحركة» بل بينهما تقابل العدم و الملكة. 


.١‏ قوله: فإن بدن الحى يستلزم الخ. أقول: عند من لم يقل (ب: نسخة بدل: لا يقول) بإحالة (ب: بالحالة) الثالثة (الجرجاني). 

.١‏ ج. د: آخرين. 

؟ . قوله: دل على أن التضاد الحقيقى لا يكون الخ. أقول: زعم بعضهم وقوع التضاد فى الأجناس؛ فإن الخير و الشر جنسان 
لأنواع كثيرة و هما متضادان. و أجيب: بأن الخير هو حصول كمال للشىء و الشر عبارة عن عدمه له. فبينهما تقابل العدم و 
الملكة. و أيضاً: ليسا ذاتيين لما تحتهماء فلا يكونان جنسين. بل هما عارضان لما صدق عليه. و زعم بعضهم أيضاً أن 
الاندراج تحت جنس واحد ليس بشرط؛ فإن الشجاعة تضاد التهوّر مع اندراجهما تحت جنس الفضيلة و الرذيلة. و أجيب: 
بأن الفضيلة عارضة لماهية الشجاعة و الرذيلة لماهية التهوّر. و لو سلّم أَنْهما نوعان لهما فلا نسلّم أنْهما متضادان؛ لأن 
الكلام فى التضاد الحقيقي. و الشجاعة واسطة (ب: وسط) بين التهوّر و الجبن. لا (ب: فلا) يكون ضداً لشىء منهما. كذا 
فى شرح الملخص (الجرجاني). 

*'. د: آخران. 

ع . ب: + واحد. 


6. أ سان 1 فإلن. 
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[الفصل السادس: في العلّة و المعلول] 
[البحث الأؤل: في أقساء الملّة) 

قال: 

الفصل السادس: فى العلّة و المعلول. و فيه مباحث. 

الأول: فى أقسام العلّة و هى أربعة؛ ره ما يحتاج إليه الشىء إما أن يكون 
جءاً منه أو لا يكون. و الأول إِمَا أن يكون الشيء به بالفعل. و هو الصورة. أو 
بالقوّة. و هوا المادّة. و يسمّى العنصر و القابل أيضاً. و الثانى إمّا أن يكون مؤثراً 
في وحوده. و هو الفاعل. أو في مو تر كه و هو الداعى و الغاية. 
اقول: 

لما فرغ من الفصل الخامس في الوحدة و الكثرة شرع في الفصل السادس في العلّة 
و المعلول؛ و ذكر فيه أربعة مباحث؛ الأوّل: في أقسام العلّة, الثاني: في تعدّد العلل و 
المعلولات. الثالث: في الفرق بين جزء المؤثر و شرطه. الرابع: في أن الشيء الواحد هل 
يكون قابلاً و فاعلاً معاً؟ 

المبحث الأوّل: في أقسام العلّة. علّة الشيء ما يحتاج إليه الشيء» فإن كان جميع ما 
يحتاج إليه الشيء' فهو العلّة التامّة» و إن كان بعض ما يحتاج إليه الشيء فهو العلّة 
الناقصة. فيدخل فى العلة التامّة الشرائط و زوال المانع. و ليس المراد من دخول زوال 
المانع في العلّة التامّة أن العدم يفعل شيئاًء بل المراد به أن العقل إذا لاحظ وجوب"' 
وجود المعلول لم يجده حاصلاً بدون عدم المانع. و العلّة التامّة المشتملة على جميع 
العلل الناقصة لا تكون موجودة واحدة مركبة في الأعيان؛ لامتناع تركب الشيء من 


؟. قوله: فإن كان جميع ما يحتاج إليه الشىء. أقول: بمعنى أنه لا يحتاج إلى أمر خارج عنه. فلا ينافى كون العلة التامّة بسيطة 
(الجرجاني). 


37.ج: - وحوب. 
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الأمور الوجودية و العدمية في الأعيان بل العلّة التامّة موجودة واحدة مركبة في العقل. 
فلا يلتفت إلى ما يقال' من أن المعلول إذا كان موجوداً في الخارج يجب أن يكون 
علّته التامّة موجودة أولا. 

ثم العلل الناقصة أربعة': صورية و مادية و فاعلية و غائية. و ذلك لأن العلّة الناقصة 
ما أن تكون جزءاً من المعلول أو خارجة عنه؛ إذ يمتنع أن تكون نفس المعلول. و 
الأوّل إِمَا أن يكون المعلول به بالفعل» و هو الصورة. كصورة السرير بالنسبة إليه. أو 
يكون المعلول به بالقوّة» و هي المادّة» كالخشب بالنسبة إلى السريره و يسمّى العنصر 
باعتبار أنه جزء و هو أصل المركّب. و القابل أيضاً باعتبار أنّه محل للصورة. 

و الثاني- أي العلّة الناقصة الخارجة عن المعلول- إمّا أن تكون مؤثرة في وجوده. 
أي يكون وجود المعلول منهاء و هو الفاعلء كالنجار بالنسبة إلى السرير» أو تكون 
مؤئّرة في مؤثّرية الفاعل؛ أي الفاعل لأجله صار فاعلاء و هو الداعي و الغاية. و أمًَا 
الشرائط و ارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلّة المادية أو الفاعلية '» فلهذا لم يجعلهما 
قسمين بالاستقلال. 


.١‏ قوله: فلا يلتفت إلى ما يقال. أقول: المقصود من هذا القول إمَا بيان حال العلّة التامّة للموجود الخارجي. و إمَا إيراد شبهة 
على من جعل زوال المانع داخلاً فى العلّة التامة. و الحق أن الموجودات الخارجية لها علل تامّة لا يجب أن تكون 
موجودة. بل الواجب هو وجود الفاعل الذي هو للمؤثّر (ب: المؤئّر)؛ إذ لا يتصوّر تأثير إلا من موجود. و أمَا الأمور 
العدمية فلا يقتضى العقل تأثيرها. بل لا بد من أن يكون لها مدخل فى تأثير المؤثّر. فإذا وجد المعلول فى الخارج فكل ما 
يتوقّف وجوده على وجوده كان موجوداً فيه. و كل ما يتوقّف وجوده على عدمه فيه كان معدوماً فيه؛ فإن أريد بوجود 
العلة التامّة هذا المعنى. فهو حق لا نزاع فيه. و إن أريد كونها موجودة واحدة حقيقية. فلا بجحب صدق ذلك كلياً 
(الجرجاني). 

” . قوله: ثم العلل الناقصة أربع. أقول: المركب الحقيقى الصادر عن الفاعل المختار لا بد له من هذه الأربع. و إذا صدر عن 
الموجب يحتاج إلى ثلاثة منها؛ لسقوط العلة الغائية. و البسيط الصادر من المختار يحتاج إلى الفاعلية و الغائية فقط. و 
الصادر عن الموجب (ب: + بالذات) يحتاج إلى الفاعلية فقط (الجرجاني). 

"'. قوله: و ارتفاع الموانع فراجعة إلى تنميم العلّة. أقول: قال فى شرح الملخص: إن الشرائط و عدم الموانع داخلة فى العلّة 
المادية؛ لامتناع قبول الشيء صورة شىء آخر بدون حصول شرائطه و ارتفاع موانعه. و أمَا الآلات و الأدوات فداخلة في 
العلّة الذاعلية؛ لامتناع تأثير الشىء فى وجود غيره بدون ما يحتاج إليه من الآلات و الأدوات (الجرجاني). 
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المبحك الثاني : في تعدّد العلل والمعلولات] 


قال: 

الثانى: فى تعدّد العلل و المعلولات. المعلول الواحد بالشخص لا يجتمع عليه 
علل مستقلّة, و إلا لا تستغنى بكل واححد عن كل واحد., فيكون مستغنياً و 
محتاجاً عنها و إليهما معاً. و هو محال. 

و المتماثلان يجوز تعليلهما بمختلفين كالتضاد. و المركب قد يتعدّد آثاره. و 
كذا البسيط؛ إن تعدادت الآلات و المواد. و إن لم تتعدّد فمنعه جمهور الحكماء. 
و تمسّكوا بأن مصدرية هذا غير مصدرية ذاك. فإن دخلا أو أحدهما فى ذاته لزم 
التركيب. و إن خرجا كانا معلولين. فيعود الكلام و يلزم التسلسل. 

و أجيب: بأنت المصدرية من الاعتبارات العقلية التى لا وجود لها فى الخارج. 


و عورض بأن الجسمية تقتضى التحيّز و قبول الأعراض الوجودية عندكم مع 


المبحث الثاني: في تعدّد العلل و المعلولات. المعلول الواحد بالشخص يمتنع أن 
يجتمع عليه علل أو علّتان كل واحد منهما مستقلة. و لنبين ذلك في علتين مستقلتين. 
فنقول: لو اجتمع على معلول واحد بالشخص علّتان مستقلتان لكان واجب الوقوع بكل 
منهما؛ لأنه لو لم يجب وقوعه بكل منهما فلا يخلو إمّا أن يجب وقوعه بإحداهما أو لاء 
و الأوّل يقتضي أن يكون إحداهما غير مستقلة» و الثاني يقتضي أن لا يكون كل واحدة 
منهما علة مستقأة. و التقدير أن كل واحدة منهما علّة مستقاة. هذا خلف. و وجوب 
المعلول بكل منهما يستلزم استغنائه بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهماء فيكون 


مستغنياً عن كل واحدة منهما' محتاجاً إليهما معاأء و هو محال. 


.رل+:ب.١‎ 
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و أمّا المتماثلان المتحدان بالنوع, فيجوز تعليلهما بعلّتين مختلفتين مستقَلْتين؛ على 
معنى أن أحد المتمائلين واقع بإحداهما و الآخر بالأخرىء و ذلك كالتضاد بين السواد و 
البياض؛ فإنه نوع واحد يندرج تحته فردان متماثلان؛ أحدهما تضاد السواد للبياض و 
الآخر تضاد البياض للسواد؛ و تضاد السواد للبياض معدل بالسواد بالقياس إلى البياض؛ 
على معنى أن السواد محل لتضاده للبياض'» و عروض التضاد له بالقياس إلى البياض» و 
تضاد البياض للسواد معلل بالبياض بالقياس إلى السواد؛ على معنى أن البياض محل 
لتضاده للسواد. و عروض التضاد له بالقياس إلى السواد. 

قيل: الطبيعة النوعية لا تخلو إِمّا أن يكون محتاجة إلى واحدة من العلّتين المستقلتين 
بعينهاء فلا يعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها» فلم تقع بغيرهاء و إمّا أن تكون غنية 
عنهاء فلا يعرض لها الحاجة بالقياس إليهاء فلم تقع بها. 

لا يقال: الطبيعة النوعية' من حيث هي لا تكون لذاتها محتاجة إليها أو غنيّة عنها. 
لأنا نقول: الطبيعة من حيث هي إمّا أن يتوقف على هذه العلّة المستقلة أو لاء و الأول 
يقتضي الحاجة إليهاء و الثاني يقتضي الغناء عنها. 

وأجيب عن أصل الشبهة: بأنْ الطبيعة من حيث هي هي غنيّة عنها. قوله: فلا يعرض 
لها الحاجة بالقياس إليها فلم تقع بهاء قلنا: الحاجة لم تعرض لها بالقياس إليهاء بل 
الحاجة إنما عرضت” لفردها الذي هو أحد المتمائثلين» و الطبيعة غنيّة عن كل واحدة 


.١‏ قوله: فيكون مستغنياً عن كل واحدة الخ. أقول: قيل: لا استحالة في ذلك؛ فإن الاحتياج إلى إحداهما من حيث إِنْها علة 
موجبة له. و الاستغناء عنها من حيث إن الأخرى علّة موجبة له. و المستحيل هو الاستغناء و الاحتياج من جهة واحدة. بل 
الصواب أن يقال: يلزم استغناؤه عنهما معاً. فيلزم استغناء المعلول عن العلة (الجرجاني). 

؟ . قوله: على معنى أن السؤاد محل لتضاده الخ. أقول: الحاصل أن تضاد السواد له علّة تامّة يعتبر فيها السواد على أنه محل له 
دون البياض؛ إذ لا يعتبر هو فيها بكونه محلأً له. و بالعكس من ذلك حال علّة تضاد البياض. فيكون العلتان متغايرتين قطعاً. 
و في كون النضاد من الموجودات العينية نظر (الجرجاني). 

*. قوله: فلا يعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها. أقول: لأنها إذا كانت من حيث هي هي محتاجة إلى تلك العلّة المعيّئة. فلا 
ينفك عنها الاحتياج إليهاء فلا يع بدونهاء فلا يعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها (الجرجاني). 

5 . أ: - النوعية. 


6. أ: تعرض. 


6” اله مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


منهما بعينها و محتاجة إلى علّة مّاء لكن كل واحد من المتمائلين لما احتاج إلى علّة 
معيّنة و اقتضته تلك العلّة لزمتها' الطبيعة؛ لاشتمال ذلك التماثل' عليها. 

قوله: و المركب قد يتعدد آثاره» أي يجوز أن يكون المركب علّة مستقلة لمعلولات 
متعددة» كالآثار الصادرة عن كل من العناصر الأربعة'. و كذا البسيط قد يتعدد آثاره؛ 
إن تعدّدت الآلات أو القوابل'» كالعقل الأوّل الذي هو مبدأ لعقل و نفس و فلك”. و أما 
البسيط الواحد الحقيقي الذي لا تعدّد فيه بوجه من الوجوه من غير آلة و قابلء» فمنع 
جمهور الحكماء تعدّد آثاره» و تمسّكوا بأنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان لكان 
مصدرية هذا غير مصدرية ذلك“» فهذان المفهومان إن دخلا أو أحدهما في ذاته لزم 
التركيب"'. و إن كانا خارجينء أو أحدهما نفساً و الآخر خارجاً يلزم أن يكونا معلولين- 
إن كانا خارجين- أو الذي يكون خارجاً و” هو معلولء فيعود الكلام فيه؛ و يلزم 
الا 

و أجيب: بأن المصدرية من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج؛ لأن 
المصدرية أمر إضافيء و الأمر الإضافي اعتباريء و الأمر الاعتباري يستغني عن العلَّة 
فلا يلزم التسلسل على تقدير خروجهما أو خروج أحدهما. 


١ل‏ ب: لزمته. ج: لزمت. 

1 الممائل. ب. ج: المتماثل. 

"' . قوله: كالآثار الصادرة عن كل من العناصر الأربعة. أقول: كالبرودة و الرطوبة الصادرين عن الماء الذي هو مركب من 
الهيولى و الصورة الجسمية و الصورة النوعية (الجرجاني). 

4 . قوله: إن تعدّدت الآلات أو القوابل. أقول: مثال تعدّد الآلات النفس الناطقة التي تصدر عنها آثارها بتوسّط آلاتها. و مثال 
تعددد القوابل العقل الفعَال الذي يفيض الصور و الأعراض على المواد العنصرية (الجرجاني). 

. قوله: هو ميدأ لعقل الخ. أقول: بسبب الاعتبارات و الجهات التى فيه (الجرجاني). 

.أ ذاك. 

. قوله: فهذان المفهومان إن دخلا أقول: لا يجوز أن يكون كل واحد منهما نفساً له. و إلا لكان له ذاتان مختلفتان. فإن كان 
أحدهما نفسه و الآخر جزؤه يلزم التركيب وحده. (ب: + و إن كان الآخر خارجاً عنه عارضاً له يلزم التسلسل وحده) و 
إن كان أحدهما جزءاً و الآخر خارجاً عنه يلزم التركيب و التسلسل معاًء و إن كانا معاً جزئين (ب: + له) يلزم التركيب 
فقط. و إن كانا مع عارضين (ب: + له) يلزم التسلسل فقط. هذه هى الأقسام العقلية (الجرجاني). 


مأ _ -دو. 
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و عورض: بأن الجسمية تقتضي التحيّز و قبول الأعراض الوجودية عندكم مع 
بساطتها. 

ورد الجواب بأن المصدرية على معنيين؛ أحدهما أمر إضافي يعرض لذات العلّة' 
بالقياس إلى معلوله من حيث يكونان معاً باعتبار العلّية و المعلولية» و الكلام ليس فيه. و 
الثاني كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» و هو بهذا المعنى مقدّم على المعلول'؛ لأن 
كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول" متقدّم ' بالذات على المعلول» و هذا المعنى غير 
الإضافة العارضة للعلّة بالقياس إلى المعلولء المتأخرة” عن ذاتيهما'» و كلامنا فيه» و هو 
أمر واحد إن كان المعلول واحداًء و ذلك الأمر قد يكون هو ذات العلّة بعينها إن كانت 
العأة علّة لذاتهاء و قد يكون حالة تعرض لها إن كانت علّة لا لذاتها. بل بحسب حالة 


.١‏ قوله: أحدهما أمر إضافى يعرص لذات العلة. أقول: فإن العقل إذا لاحظ الشئء مقيساً إلى معلوله أدرك لهما إضافتين- 
أعني المصدرية و الصادرية- فهما أمران إضافيان يعرضان لهما في العقل متأخران عنهما هناك. و لا وجود لهما في 
الخارج أصلاً. (ب: + إذ ليس في الخارج) إِلَا ذات المصدر أعنى العلّة. و ذات الصادر أعني المعلول. و ليس كون الأول 
مصدراً و (ب: + كون) الثاني صادراً من الأمور المتحمّقة في الأعيان؛ إذ ليس فى الخارج (ب: - إذ ليس في الخارج) 
(الجرجاني). 

* . قوله: و الثاني كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول. و هو متقدام بالذات. أقول: فإن قيل: كون العلّة بحيث يجب عنها 
المعلول أيضاً مفهوم إضافي متأخر عن ذاتي العلّة و المعلول. فكيف يكون أمرأ حقيقياً متقدماً على المعلول؟ قلنا: لا شك 
أن للعلّة خصوصية باعتبارها يصدر عنها معلولها المعيّنة (ب: المعلول المعيّن). و لا يكون لها تلك الخصوصية مع غيره. 
مثلاً إذا فرضنا أن الماء يصدر عنه البرودة؛ فلا بد و أن يكون له خصوصية معها لا تكون له تلك الخصوصية مع غيرها. و 
بحسب ذلك يتعيّن صدور البرودة عنه دون الحرارة و غيره. و في الحقيقة تلك الخصوصية هى المصدر (ب: المصدرية). 
فتكون موجودة قطعاً و إذا عرفت هذا فنقول: إِنّهم أرادوا بالمصدرية و بكون العلّة بحيث يجب عنها المعلول. تلك 
الخصوصية. و لا نعنى بالخصوصية أمراً إضافياً يعرض لمفهوميهما (ب: - يعرض لمفهوميهما) لتعود المناقشة فيها. بل أمراً 
مخصوصاً له ارتباط و تعلق و اختصاص بالمعلول المخصوص. فلا يكون له ذلك مع غيره. و السبب في هذا الإشكال هو 
ضيق العبارة عمًا هو المقصود فى هذا المقام. فإذا عبّر عنه بعبارات مختلفة فربما اتضح المرام و اندفع الاشتباه اللفظىي 
الذي يتبادر إليه الأوهام (الجرجاني). 

*. أ: - بهذا المعنى مقدّم على المعلول؛ لأن كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول. 

غ. ب: مقدام. 

6. ج: المتاخر. 

5. ب: ذاتهما. 


5 له مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


أخرىء و إذا كان المعلول فوق واحد' فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاًء و حينئذ يلزم 
التسلسل في الأمور الحقيقية أو التركيبء و كلاهما محالان. 

قيل: المصدرية إن لم تكن صفة حقيقية لم يتم البرهان لما ذكرء و إن كانت صفة 
حقيقية كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحداً من جميع الوجوه. 
والكلام فيه. 

وأيضاً: لو صح هذا الدليل لزم أن لا يصدر من الواحد شيء أصلاً. و تقريره من 
وجهين؛ الأوّل: لو صدر عنه شيء فكونه مصدراً له أمر مغاير له لكونه نسبة» فهو إمّا 
داخل أو خارجء و هلم جرا . 

الثاني: أنه ' لو صدر عنه شيء لزم أن يصدر عنه اثنان؛ لأنه لو صدر عنه شيء فكونه 
دارا له أمر معاي لهو هن لأ يجوز أن 'يكون حزما لهالما من فيكون حارجا عده” 
معلولأ له» فقد صدر عنه اثنان. 

و الجواب: أن المصدرية بالمعنى الذي ذكرنا صفة حقيقية. قوله': لو كانت 
المصدرية" صفة حقيقية كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحداً 
من جميع الوجوه؛ قلنا: لو كان المعلول واحداً يكون ذلك المعنى نفس الفاعل و لا 
محذور فيه» و إن كان" فوق واحد يلزم أن يكون أحدهما غير الفاعل بالضرورة؛ و يلزم 
منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل واحداً من جميع الوجوه. و يلزم 
الخلف؛ لأنْه حينئذ يلزم أن يكون ما فرضناه واحداً من جميع الوجوه غير واحد. 


ل واحداً. 

:وينم إلى آخره. ب: و يتم الحجة. 
* أ: - أنْه 

أ ب - له أمر. 

06 -عنه. 

١.ج:‏ + وقوله. 

6 ج: + المعلول. 
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و أمّا قوله في الوجه الأوّل: لو صدر عنه شيء فكونه مصدراً له أمر مغاير له لكونه 
نسبة» قلنا: كونه مصدراً بالمعنى الثاني لا يكون نسبة» بل يكون عين المصدر إن كان 
تو لاا ا وا اا ا الثاني '. 

و' أمّا المعارضة بالجسمية التي تقتضي التحيّز و قبول الأعراض الوجودية؛ فساقطة" 
فانه* الجسمية- و إن كانت بسيطة في الخارج- ففيها جهات متعلادة من الماهية و 
الوجود و الإمكان و الوجوبء ولا امتناع في صدور الكثير من البسيط عند تعدّد 
الجهات. 


[اليحث الثالث: في الفرق بين جزء المؤنّرو شرطه] 
قال: 
الثالث: فى الفرق بين جزء المؤثّر و شرطه. الجزء ما يتوقف عليه ذات 
المؤئر. و الشرط ما يتوقف عليه تأثيره لا تحمّق ذاته. كاليبوسة للنار. 


اقول: 
المبحث الثالث: في الفرق بين جزء المؤئّر- أي الفاعل- و شرط المؤئّر. جزء المؤثر 
ما يتوقف عليه ذات المؤئر مقوما لهو شرط المؤئر" ما يتوقف علبنه تأثير المؤئر فى 


غيرة وال حوفت عليه تخقق ذات:المو تر كالبوسة للغار» نان البنوسة نتوقش غليها 


.١‏ قوله: و بهذا يعلم الجواب عن الوجه الثانى. أقول: فإن قلت: الشارح قد أجاب عن المناقضة و المعارضة جميعاً و اجتهد 
في تصحيح قاعدة الحكماء بما لا مزيد عليه. و قد ساعده بتوضيح ما ذكره بعض الأفاضل فى تحقيقه. فما المخلص عن 
هذا المضيق؟ قلت: ربما يمنئع ما ذكر من حديث الخصوصية. و إن احتجوا فيه إلى (ب: على) دعوى الضرورة. و 
الصواب أن تلك القاعدة إِنْما تنفعهم أن لو كان المبدأ تعالى موجبأ. و أمَا إذا كان مختاراً- كما هو الحقّ- فيصدر عنه 
بحسب تعلقات إرادته ما شاء, و لا يلزم محذور أصلاً (الجرجاني). 

ن, 

*. أ: فساقط. 

ع . أ: بأن. 


6 :و شرطه. 
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تأثير النار في الغير و لا يتوقف تحمّق ذات النار على اليبوسة. 


[البحث الر ابع أنْ الشيء الواحدهل يحوزأن يحكون قابلاً وفاعلاً معاً؟] 
قال: 
الرابع: قيل: الشىء الواحد لا يكون قابلاً و فاعلاً معاً؛ لأن القابل من حيث هو 
قابل لا يستلزم المقبول. و الفاعل من حيث هو فاعل يستلزمه. و لأن القبول غير 
الفعل. فلا يكون مصدر أحدهما مصدراً للآخر'. 
قلنا: عدم استلزام الشىيء باعتبار لا ينافي استلزامه باعتبار آخر. و لهذا قيل: 
نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام. و القول بأن البسيط لا يتعدّد آثاره قد 


اسبييق . 

أقول: 

المبحث الرابع: في أن الشيء الواحد هل يجوز أن يكون قابلاً لشيء و فاعلاً له؟ 
قال' الحكماء: الشيء الواحد الذي لا تكثّر فيه بوجه من الوجوه من غير تعدّد الآلات و 
الشرايط " لا يكون قابلاً لشيء و' فاعلاً له لوجهين؛ أحدهما: أن القبول و الفعل متنافيان 
عند اتحاد نسبة القبول و نسبة الفعل؛ بأن تكون نسبة القبول واقعة بين المنتسبين اللذين 
وقع نسبة الفعل بينهماء أي الذات الذي عرض له القابلية بعينه هو الذات الذي عرض له 
الفاعلية» و كذا الشيء الذي عرض له المقبولية بعينه هو الشيء الذي عرض له 
المفغولية: 


١..س:‏ مصدر الآخر. 
1ج د: قالت. 
“ع آلات و شرايط. 
5 -و. 

©. أ: كذلك. 
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و الذي يدل على تنافي الفعل و القبول عند اتحاد النسبة التنافي بين لازميهما. أي 
استلزام الفعل المفعول و عدم استلزام القبول المقبول؛ فإن القابل من حيث هو قابل غير 
مستلزم للمقبول . و الفاعل من حيث هو فاعل مستلزم للمفعول ؛ فإن” القابل من حيث 
هو قابل يمكن له المقبول بالإمكان الخاص. و الفاعل من حيث هو فاعل يجب عنه 
المفعول؛ و الاستلزام و عدم الاستلزام” إذا اعتبرا' بالنسبة إلى شيء واحد يتحقق المنافاة 
بينهماء و تنافي اللازمين يستلزم تنافي ملزومّيهما"» و إذا كان الفعل و القبول متنافيين لا 
يكون الشيء الواحد قابلاً و فاعلاء و إِلَا يلزم الجمع بين المتنافيين في محل واحد من 
جهة واحدة. 

الوجه الثاني: أن القبول غير الفعل فلا يكون كلاهما عين الذاتء فإن دخلا أو 
أحدهما في الذات لزم التركيبء و إن خرجا أو أحدهما يلزم التسلسل؛ لأنه حينئد” 
مصدر الفعل غير مصدر القبولء فننقل الكلام إليه و يلزم التسلسل. 

أجاب المصئف: بأنْ عدم استلزام الشيء للآخر' باعتبار لا ينافي استلزامه له باعتبار 
آخر؛ فإن اعتبار الفاعلية غير اعتبار القابلية» فباعتبار القابلية غير مستلزم و باعتبار 


١.ب:‏ لازمهما. 

” . قوله: فإن القابل من حيث هو قابل الخ. أقول: فإن القابل وحده لا يكون علّة تامّة؛ إذ لا بد من فاعل (ب: الفاعل). بخلاف 
الفاعل؛ إذ ربما يكون علّة تامّة. و لا يحتاج المعلول إلى قابل؛ لقيامه بذاته. فنسبة الفاعل إلى المفعول جاز أن يكون 
بالوجوب. و يستحيل ذلك في نسبه القابل إلى المقبول. و أمَا أن تلك النسبة لا يلزم أن يكون بالوجوب. فلا يضر 
بالمقصود. هكذا حمّقة بعض العلماء المتأخرين. و لا يظن (ب: لا تظئن) أن المراد أن الفاعل مع صفة الفاعلية يستلزم 
المفعول؛ فإن القابل أيضاً كذلك (الجرجاني). 

“*. أ: له. 

. أ: لأن. 

©. ب: عدمه. 

١‏ . بء ج: اعتبرنا. 

أ: الملزومين. 

6. ج. د: + يكون. 

9. بء ج: الآخر. 
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الفاعلية مستلزم» و الممتنع هو استلزام الشيء الآخر و عدم استلزامه له باعتبار واحد؛ لأن 
استلزام الشيء للآخر' باعتبار لا ينافي عدم استلزامه له باعتبار آخر. 

قيل: نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام' و نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب. 
فلا يكون بينهما تناف؛ إذ لا تنافي بين الوجوب و الإمكان". و القول بأن البسيط لا 


تعد آثاره قل سبقى. 


١.أ.‏ ب: الآخر. 

” . قوله: قيل: نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام. أقول: تفريعه على ما علّله به غير واضح؛ فإن الاستلزام من جهةٍ إذا لم 
يناف عدمه من جهة أخرى جاز أن تكون نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان الخاص. و نسبة الفاعل إلى المفعول 
بالوجوب. و لا منافاة. و الظاهر أنه منع للمقدمة القائلة بأنَ نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان الخاص. أي لا نسلّم ذلك. بل 
بالإمكان العام. و لا ينافي الوجوب. و ترتيب البحث يقتضي تقديمهه و إِنّما أخر لأنّه جعل تبعاً لما هو العمدة فى الجواب. 
فكأنه قيل: و لدفع المنافاة و تقويته قيل: نسبة القابل الخ (الجرجاني). 

*'. أ بب: + العام. 


[الئاب الثالي: فق الأغراضن: 
[الفصل الأوّل: في المباحث الحكلية] 
[المبحث الأوّل: في تعداد أجناس الأعراض] 

قال: 

الباب الثاني في الأعراض. و فيه فصول. 

الأوّل: فى المباحث الكلّية.' الأوّل: في تعداد' أجناسها. المشهور انحصار 
الأعراض فى المقولات التسع. و هي: 

الك و هو ما يقبل القسمة لذاته كالأعداد و المقادير. 

و الكيف. و هو مالا يقبل القسمة لذاته و لا يتوقف تصوّره على تصور غيره 
كالألوان. 

و الأين. و هو حصول الشىء فى المكان. 

و المتى. و هو حصول الشىء فى الزمان ككون الكسوف في وقت كذا. 

و الوضع. و هو الهيئة الحاصلة للشىء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعسض و 
إلى" الأمور الخارجة عنه' كالقيام و القعود” و الاستلقاء. 

و الإضافة. و هى النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة و 
البئوة. 


.١‏ س: + و فيه مباحث. 
" . د: تعدد. 

©. أ: - إلى. 

ع . د: الخارحية. 


.أ س: - و المعود. 
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و الملك. و هو الهيئة الحاصلة للشىء بحسب' ما يحيط' به" و ينتقل بانتقاله 
كالتعمّم و التقمّتص. 

و أن يفعل. و هو كون الشىء مؤثّراً فى غيره كالقاطع ما دام قاطعاً. 

و أن ينفعل. و هو كون الشيء متأثّراً عن غيره كالمنقطع ما دام منقطعاً. 

فاعلم : أن النقطة و الوحدة خارجتان عنها و أن جنسيتهما غير معلومة؛ 
لاحتمال أن يكون كل واحد منها" أو بعضها مقولاً على ما تحتها' قولاً عرضياً. و 
أن العرض ليس جنساً لها؛ لنت عرضيتها مفتقرة إلى البيان. 
أقول: 

لما فرغ من الباب الأوّل في الأمور الكلّية من الكتاب الأوّل في الممكنات؛ شرع في 
الباب الثاني في الأعراضء و ذكر فيه أربعة فصول؛ الأوّل: في المباحث الكلّية. الثاني: 
في مباحث الككمّ» الثالث: في الكيف. الرابع: في الأعراض النسبية. 

الفصل الأوّل: في المباحث الكلية. و فيه خمسة مباحث؛ الأوّل: في تعدّد' أجناسهاء 
الثاني: في امتناع الانتقال عليهاء الثالث: في قيام العرض بالعرضء الرابع: في بقاء 
الأعراضء؛ الخامس: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين. 

المبحث الأوّل: في تعلّد” أجناس الأعراض. اعلم: أن العرض هو الموجود في 
موضوع. و المراد بالموضوع هو المحل المستغني عن الحال متقوماً بنفسه لا به. و المراد 
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بالموجود' في الموضوع هو الكون في شيء لا كجزء منه؛ و لا يصح مفارقته عنه؛ فإن 
لفظة: «كذا في كذا» تدل بالاشتراك أو' التشابه على معان مختلفة'. ككون الشيء في 
الزمان و في المكان و في الخصب و في الراحة و في الحركة؛ و كون الكل في الجزء و 
الخاص في العام؛ فإن لفظة «في» في جميعها ليست بمعنى واحد. فإنّ بعض هذه الأمور 
بالإضافة و بعضها بالاشتمال و بعضها بالظرفية'. فعدم جواز الانتقال في تعريف الكون 
في الموضوع هو قرينة يفهم منها المقصود بلفظة «في» المستعملة فيه. و ١لا‏ كجزء 
منه»' يحترز به عن مثل كون اللونية في السواد و الحيوانية في الإنسان. و قد تبيّن أن" 
أمثال هذه ليست بأجزاء على الحقيقة؛ بل هي كالأجزاء. 

و المشهور انحصار الأعراض المندرجة تحت جنس في المقولات التسع. و هي: 

الك و هو عرض يقبل القسمة لذاته؛ سواء كان منفصلاً كالأعداد. أو متصلاً 
كالمقادير. 


.١‏ أ: بالوجود. 

"...نو 

. قوله: يدل بالاشتراك و التشابه. أقول: المراد من الاشتراك ما يتناول الحقيقة و المجاز أيضاً و بالتشابه ما يتناول التواطئ و 
التشكيك (الجرجاني). 

: . قوله: بعضها بالاشتمال و بعضها بالظرفية الح. أقول: أمَا الظرفية ففي الزمان و المكان. و أمَا الاشتمال فظاهر فى كون 
الخاص فى العام و كون الكل فى الجزء ككون السرير فى القطع الخشبية من الإضافة؛ إذ بينهما نسبة و إضافة محضة (ب: 
مختصة) باعتبار وجوده فيها بالقوة. و أمَا الكون فى الخصب و الراحة فمن الاشتمال. و الكون فى الحركة من الإضافة. و 
لك أن تتكلف خلاف ذلك (الجرجاني). 

6.: +و. 

. قوله: و لا كجزء منه. أقول: تجوز بذلك (ب: احترز به) عن مثل كون اللونية, و أمَا الجزء الحقيقى فقد خرج بعدم جواز 
الانتقال؛ فإنّه يجوز انتقاله بخلاف ما يشبه الجزء؛ فإن السوادية و اللونية متحدتان وجوداً. فلا يتصور المفارقة بينهما. فإن 
قلت: مفارقة الكل عن الجزء و الخاص عن العام مما لا يجوز. فلا يخرج كوناهما عن تعريف الكون فى الموضوع. 
أجيب: بأنهما لا يندرجان تحت قوله: الكون فى شىء؛ إذ لا يفهمان منه إلا بقرينة. فلا حاجة إلى إخراجهما بقيد. و 
تفصيله: أن الكون في شيء يطلق إطلاقاً ظاهراً شائعاً على كون الشىء فى زمانه أو مكانه. و كون الجزء أو ما يشبهه فى 
كله. فيجب الاحتراز عنهما. و إذا تأمّلت تحمّق عندك أن ما ذكره تعريف الكون فى المحل. فيتناول كون الصورة في 
الهيولى أيضاً. و ينقسم إليهما باعتبار استغناء المحل عن الحال و عدم استغنائه عنه (الجرجاني). 

. أ: بأن. 
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و الكيفء و هو عرض لا يقبل القسمة لذاته؛ و لا يتوقف تصوره على تصور غيره. 
فالأوّل يخرج الكم و الثاني الأعراض النسبية مثل الألوان. 

والأين» و هو حصول الشيء في المكان, و مفهومه إِنْما يتم بنسبة الشيء إلى 
المكان الذي هو فيه؛ لا أنه نفس النسبة إلى المكان. و الأين الحقيقي هو كون الشيء 
في مكانه الحقيقي., و لا شك أن كون الشيء في مكانه. يكون نسبته إلى المكان من 
لوازمه. لا أنه نفس هذه النسبة. و الأين الغير الحقيقي هو كون الشيء في مكانه الغير 
الحقيقي. ككون الشيء في السوق. 

و المتى» و' هو حصول الشيء في الزمان'. ككون الكسوف في وقت كذا. واعلم 
أن كثيراً من الأشياء يقع في طرف الزمانء أعني الآنء و لا تقع في الزمان» و يسأل عنه ب 
متى» ف «متى» هو حصول الشيء في الزمان أو في ' طرفه. 

و الوضع. و هو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين؛ نسبة تقع بين أجزائه و بين 
جهات أجزائه في أن يكون لبعض منها موازاة و انحراف بالقياس إلى بعض آخرء و 
نسبة الأجزاء' بالقياس إلى أمور خارجة عن الجسم الذي هو موضوع تلك الهيئة؛ إِمّا 
أمكنة حاوية» أو متمكّنات محوية» كالقيام و القعود و الاستلقاء و الانبطاح. 

والإضافة» و هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى. هذارسم لهاء و 
تحقيقها" أن الإضافة هيئة” تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى تعمّل هيئة أخرى تكون 
تلك الهيئة أيضاً معقولة بالقياس إلى تعمّل الهيئة الأولى؛ سواء كانت الهيئتان متخالفتين 


و-:د.١‎ 

١‏ ج. د: زمان 
3 أ ب: - فى 
4.ج.ءد -و 
ج: و. 

5 ب: للأجزاء 
/. أ: حقيقتها. 


6. قوله: و تحقيقها أن الاضافة هيئة. أقول: هذا تحقيق للرسم المذكور و تفصيل لمفهومه. لا أنه حد لللإضافة؛ إذ لا حد 
للأجناس العالية؛ و لا رسم لها تاماً على ما هو المشهور (الجرجاني). 
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كالأبوة و البنوة» أو متوافقتين كالأخوة من الجانبين» و ليس كل نسبة إضافة؛ فإن 
النسبة' التي هي غير الإضافة و إن كانت ماهيتها معقولة بالقياس إلى تعّل شيء آخرء 
لكن ذلك الشيء الآخر لا يكون معقولاً بالقياس إلى تعمّل النسبة'. فالنسبة التي لا يؤخذ 
فيها الطرفان من حيث هي نسبة غير الإضافة », و النسبة التي يؤخذ الطرفان فيها هي 
الاضافة. 

و الملكء و هو الهيئة الحاصلة للشيء بسبب ما يحيط به و ينتقل بانتقاله كالتعمّم و 
التقمّص و التختم و التسلّح. و منه ذاتي كحال الهرّة عند إهابهاء و منه عرضي كحال 
الإنسان عند قميصه. 

و أن يفعل. و هو كون الشيء مؤثّراً في غيره؛ كالقاطع ما دام قاطعا. 

و أن ينفعل؛ و هو كون الشيء متأثّراً عن غيره؛ كالمنقطع ما دام منقطعاً. 

واعلم أن النقطة و الوحدة خارجتان عنهاء فيرد النقض بهما على من يجعل 
الأعراض تسعة؛ و أمّا من يجعل الأعراض المندرجة تحت جنس منحصرة في تسعة فلا 
يرد النقض بهما عليه» لكن القطع بأن أجناس الأعراض منحصرة في التسعة يتوققف على 
بيان أن قول كل من هذه المقولات على ما تحته لا على سبيل الاشتراك و لا على سبيل 
التشكيك؛ بل على طريق' التواطي» و لا أيضاً على سبيل قول اللازم الذي يقال على ما 
تحته بالسوية؛ و أن لا جندس غير هذه التسعةء و أنه لا يكون اثتان منها أو أكثر مندرجة 
تحت جنس واحد, و أنه” لا يكون كل واحد منها تمام ماهية' جزئياته المندرجة تحته. 


5 السب. 

. ج: + الأولى. 

“'. أء د: إضافة. 

.أ: - و التسلح. 

. قوله: كالتعمّم و التقمّص. أقول: لا يراد بهما المعنى المصدري. بل الهيئة التابعة له (الجرجاني). 
سيل 

.أ.: - واحد. ب: تحت الجنس. 

8. ب: أن. 


هو أ. ب: - ماهية . 
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و أن العرض ليس بجنس لهاء لكن تحقيق ذلك عسير' جد و لم يوجد فيما نُقِل إلينا 
من الكتب التي وجدناها في هذا الفن ما يفي بتحقيق الحقّ فيه. 

و الحقّ أن العرض ليس بجنس لها؛ لأنّ عرضية هذه الأجناس مفتقرة إلى البيان» فلم 
يكن العرض جنساً لهاء و إِلَا لم يفتقر' إلى البيان”؛ لأن الجنس ذاتي.ء و الذاتي لا يفتقر 
إلى البيان. 

[المبحث الثاني: في امتناع الانتقال على الأعراض ] 

قال: 

الثاني: فى امتناع الانتقال عليهاء. أجمع عليه جمهور العقلاء. و احتجوا بأن 
تشخص أفرادها ليس لنفسها و لا للوازمها. و إِلَا لانحصرت أنواعها في 
أشخاصها. و لا لعوارضها الحالة فيها؛ لتوققف حلولها على تعيّنها. فهو لمحالها. 
فلا ينتقل عنهاء بخلاف الجسم؛ فإنه غير محتاج في تشخصه إلى الحيّز. بل في 
تحيّره. و هو حاصل باعتبار الحيّزين. 
اقول: 

المبحث الثاني: في امتناع الانتقال على الأعراض. أجمع* جمهور العقلاء على امتناع 
الانتقال على الأعراضء و احتجّوا عليه بأنّ المقتضي لتشخّص أفرادها لا يكون ماهياتها 
ولا لوازمها'. و إلا انحصر" أنواعها في أشخاصهاء و لا عوارضها الحالّة فيها؛ لتوقف 


رسع:١‎ 

؟ . ب: لم تكن مفتقرة. ج: لم يكن مفتقراً. 

". د: - فلم يكن العرض جنساً لها. و إلا لم يفتقر إلى البيان. 

ع . س: على الأعراض. 

6. ب. د: اجتمع. 

1. قوله: لا يكون ماهيتها و لا لوازمها. أقول: هذا إِنّما يتم فى الأعراض المتعدددة الأشخاص. و أمَا في العرض المنحصر نوعه 


يت انحصرت. 
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حلول عوارضها الحالة فيها على تشخصها و تعيّنهاء فلو توققف تشخّصها على العوارض 
الحالّة فيها لزم الدورء و لا أمراً مبايناً لها. و إلا لاستغنت' عن الموضوع؛ لأنّه في وجوده 
و تشخصه مكتف بغير الموضوع و المكتفي في الوجود و التشخخص بغير المحل لا يفتقر 
إلى المحل» فيستغني عنه؛ و هو باطلء فتعيّن أن يكون تشخصها بمحالها أو بما حل 
فيهاء و على التقديرين يفتقر في تشخصه إلى الموضوع, فيكون الموضوع من جملة 
المشخّصات. فلا يصح الانتقال عنها'؛ لأنّه إذا كان الموضوع مشحّصاً لها تكون محتاجة 
إلى موضوع مشخّص؛ لأن الموضوع المبهم لا يكون من حيث هو مبهم ' موجوداً في 


الخارج ',. و ما هو" كذلك لا يفيد تشخص ماهو حال فيه. فالعرض إذن لا يتحمّق" 


وجوده إلا بموضوع بعينه. فلا يصح عليه الانتقال. و هذا بخلاف الجسم في احتياجه إلى 
الحيّر "؛ فإِن الجسم غير محتاج في وجوده و تشخصه إلى الحيّزء بل يحتاج الجسم في 


.١‏ أ د: لاستغنيت. 

" .أ: عليها. 

“"'. ب: من حيث هو مبهم لاا يكون. 

. قوله: لأن الموضوع المبهم لا يكون من حيث هو مبهم الخ. لا يلزم من عدم إفادة الموضوع المبهم من حيث هو مبهم 
تشخص (ب: لتشخص) ما هو حال فيه- بناء على انتفاء وجوده فى الخارج- (د: + و) عدم إفادة الموضوع المطلق 
تشخّص (ب: لتشخص) ما هو حال فيه؛ فإنَ المطلق موجود فى ضمن المشخصات. فلا يلزم الاحتياج إلى موضوع 
مشخّص. و الحاصل أن الأقسام فيه ثلاثة: الموضوع المعيّن الذى اعتبر فيه التعيين. و الموضوع المبهم الذي اعتبر فيه عدم 
التعيين, و الموضوع المطلق الذي لا يعتبر فيه التعيين و لا عدمه. فلا بد من إبطال الاحتياج إلى القسمين الأخيرين ليثبت 
الاحتياج إلى القسم الأول. و ما ذكره لا يفى بذلك. و الأولى أن يقال: إن المحل إذا لم يتشخص بنفسه لم يفد تشخص ما 
هو حال فيه (الجرجاني). 

6. أ. ب: لا يكون. 

1. ج: لم يتحقق. 

. قوله: و هذا بخلاف الجسم. أقول: هذا الكلام دفع لما يتوهم من أن نسبة الأعراض إلى المحال كنسبة الأجسام إلى 
الأحياز. فلمًا جاز للأجسام الانتقال في الأحياز فليجز للأعراض من (ب: - من) الانتقال فى المحال" و لمّا (ب: نسخة 
بدل: إن) لم يجز ذلك فى الأعراض فليكن الحال كذلك فى الأجسام. فأجاب بالفرق؛ فإن العرض لما احتاج في تشخصه 
إلى محله المعيّن فلو فارقه (ب: + انعدم تشخّصه فينعدم هو فى نفسه. و أمَا الجسم فيحتاج فى تحيّزه المخصوص إلى 
حيّز معيّن. فإذا فارقه) لم يبق ذلك التحيّز موجوداً و لا يستلزم ذلك انتفاء الجسم فى نفسه؛ فإِنّه ليس بجزء (ب: جزءاً) 
منه و لا لازماً له. نعم يلزمه مطلق التحيّز المحتاج إلى حيّز ما. لا إلى حيّز معيّن (الجرجاني). 
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تحيّزه إلى حيّز غير معيّن» فلا يمتنع أن ينتقل من حيّز إلى آخر من حيث إِنّه موجودا 
مشخصء و لا من حيث هو' متحيّز؛ لأن كونه متحيّزاً حاصل باعتبار الحيّزين. 
[البحث الثالث: في قيام العرض بالعرض ] 

قال: 

الثالث: في قيام العرض بالعرض. منعه المتكلّمون؛ متمسّكين بأن المعني 
بالقيام حصوله فى الحيّز تبعاً لحصول محلّه. و ذلك المتبوع لا يكون إِلَا جوهراً. 

و هو ضعيف؛ إذ القيام هو الاختصاص الناعت؛ فإن صفات الله تعالى قائمة 
بذاته مع امتناع تحيّزه. و إن سلّم. فلم لا يجوز أن يكون تحيّز محله تبعاً لتحيز 
محل آخر. و هو الجوهر؟ 

و احتجج الحكماء بأن السرعة و البطؤ عرضان قائمان بالحركة. و أنّها المنعوتة 
بهما دون الجسم. 
اقول: 

المبحث الثالث: في قيام العرض بالعرض. منع جمهور المتكلّمين قيام العرض 
بالعرض؛ متمسّكين بأن المعني بقيام الشيء بغيره حصوله في الحيّز تبعاً لحصول ذلك 
الغير فيه» فذلك الغير المتبوع لا يكون إِلَا جوهراً؛ لأنه لو كان عرضاً لكان حصوله في 
الحيّز تبعاً لحصول الغير فيه» و ذلك الغير لا يخلو إِمّا أن يكون هو الحال الأوّل أو غيره. 
فإن كان الأوّل يلزم أن يكون حصول كل منهما في الآخر تبعاً لحصول الآخر فيه فيلزم 
الدور؛ و هو محال. و إن كان الثاني يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ إذ ليس جعل أحدهما قائماً 
بالآخر أولى من العكس 2» فيلزم أن يكون هناك شيء' كل منهما قائم به و هو الجوهر. 


أ.دندر. 

؟. ب: إنه. 

.١‏ قوله: فيكون جعله قائماً بالآخر أولى من العكس. أقول: الحاصل أنه يجوز أن يكون أحد العرضين تابعاً للجوهر في التحيّز 
و الآخر تابعاً للأل في ذلك. فيكون هذا الثاني بحيث لا يمكن تبعيته للجوهر في التحيّز بدون توسّط الأوّل و تبعيته له في 
ذلك (الجرجانى). ‏ - ْ ْ ١‏ 

؟.أ: - هناك شيء. 
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قال المصئف: و هذا التمسّك ضعيف؛ إذ لا نسلّم أن قيام الشيء بغيره عبارة عن 
حصوله في الحيّز تبعً لحصول ذلك الغير فيه بل القيام عبارة عن اختصاص أحد 
الشيئين بالآخر على وجه يكون الأول ناعتاً و الثاني منعوتأء و إن لم تكن ماهية ذلك 
الاختصاص معلومة؛ و يسمّى الناعت حالاً و المنعوت محلّاً؛ فإنّ صفات الله تعالى قائمة 
بذاته مع امتناع تحيّزه. و إن سلّم أن القيام هو حصول الشيء في الحيّز تبعاً لحصول 
محلّه فيه فلم لا يجوز أن يكون تحيّز محلّه تبعاً لتحيّز محل آخرء و هو الجوهر. قوله: 
بلزم الترجيح بلا مرجّح, قلنا: لا نسلّم. قوله؛ إذ ليس جعل أحدهما قائماً بالآخر أولى 
من العكس. قلنا: يجوز أن يكون أحدهما قائماً بالآخر و الآخر قائماً بالجوهرء فجعل 
الآخر غير قائم به؛ لأنه لم يحل فيه؛ فيكون جعله قائماً بالآخر أولى من العكس؛ لأنه 
حال فيه. 

واحتجّ الحكماء على قيام العرض بالعرض بأن السرعة و البطؤ عرضان قائمان 
بالحركة القائمة بالجسم؛ فإن الحركة هي المنعوت بالسرعة و البطؤ دون الجسم. 


(المبحث الرابع: في بقاء الأعراض] 
قال: 
الرابع: فى بقاء الأعراض. منعه الشيخ. و تمسّك بأن البقاء عرض. فلا يقوم 
بالعرض. و بأنّه لو بقى لامتنع زواله؛ لأنّه لا يزول بنفسه؛ لاستحالة أن ينقلب 
الممكن ممتنعاً. و لا بمؤئّر'ا وجودي كطريان ضد؛ فان وجوده مشروط بعدم 
الضد الآخر. و لا عدمي كزوال شرط؛ فإنه الجوهر. فيعود الكلام إليه. و يلزم 


الدور. و لا فاعل؛ إذ لا بد له من أثر فيكون موجوداً' لا معدوماً. 


؟. س: معدماً. 
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وأجيب عن الأول بمنع المقدّمتين. و عن الثاني بأن عدمه تقتضيه ذاته يعد 
أزمنة. و الإلزام مشترك. أو مؤثْر' مباين عن محله. أو انتفاء شرط. و هو عرض 
لا يستمرٌ أو فاعل. و لا نسلّم أن أثر الفاعل' لا يكون عدماً متجدداً. و قد 
تمسّك به النظام فى امتناع بقاء الأجسام. 
أقول: 

المبحث الرابع: في بقاء الأعراض. منع الشيخ أبوالحسن الأشعري بقاء الأعراض و 
تمسّك بوجهين؛ الأوّل: أن البقاء عرض قائم بذات الباقي» فلا يقوم بالعرض. و إلا لزم 
قيام العرض بالعرض. و إذا لم يقم البقاء بالعرض لم يبق العرض. 

الثاني: أنه لو بقي العرض لامتنع زواله» و اللازم ظاهر البطلان؛ فيلزم بطلان الملزوم . 
بيان الملازمة: أن العرض لا يزول بنفسه؛ لأنّه لو زال بنفسه لكان ممتنعاً لذاته» فيلزم أن 
ينقلب الممكن ممتنعاً؛ لأنه قبل الزوال كان ممكنا. 

ولايزول بمؤثرء أي موجب بالذات* وجوديء. كطريان ضد ذلك العرض الزائل 
عن" المحل؛ لأن وجود الضد الطارئ على' المحل مشروط بعدم الضد الآخر على' 
المحل» فلو تعلّل زوال الضد الآخر عن المحل بطريان وجود الضد الطارئ على ' المحل 
لزم الدور. 


0 :د.١‎ 

1 امن ره 

“"'. ب: فالملزوم مثله. 

5 . قوله: أي موجب بالذات. أقول: وجه الترديد في هذه الأقسام أن العلّة إِمَا ذات العرض أو غيره. فذلك الغير إِمَا مختار و إمَا 
موجب. و الموجب إمَا وجودي أو عدمى. و لا يتصوّر هذا التقسيم فى المختار كما لا يخفى. فانحصرت فى الأربعة 
(الجرجاني). 

©. ب. د: على. 

.١‏ ج: عن. 

.نع:جء.١‎ 

؟.ج: عن. 
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ولا يزول العرض عن المحل' لمؤثر' موجب عدمي'. كزوال شرط وجود ذلك 
العرض الزائل؛ فإنْ شرط وجود العرض الزائل الجوهرء فيعود الكلام إليه؛ و يلزم الدور؛ 
بأن يقال: عدم الجوهر لا يكون لنفسه» فيكون إمّا لمؤئّر وجودي” كطريان ضدء فيلزم 
الدورء أو لمؤئّر عدمي كزوال شرطء و ذلك الشرط إن كان عرضاً يلزم الدور؛ و كذا 
إن كان جوهراً يلزم الدورء و إِلَا يلزم أن يكون كل جوهر مشروطاً بجوهر آخر إلى ما 
لا نهاية له» و هو محال. 

ولايزول العرض عن المحل بفاعل* مختار؛ لأن الفاعل المختار لا بد له من أثر 
وجودي؛ لأن العدم لا يكون أثراً له'. فيكون الفاعل المختار موجوداً لا معدوماً". هذا 

وأجيب عن الوجه الأوّل بمنع المقدّمتين, أي لا نسلّم أن البقاء عرض قائم بالباقي. 
ولا نسم أنه لا يجوز قيام العرض بالعرض. 

وأجيب عن الوجه الثاني: بأن زوال العرض عنه بنفسه ؛ بأن يكون عدم العرض 
تقتضيه ذات العرض بعد أزمنة» أي بعد بقائه زمانين أو ' أكثر. 

فإن قلتم: يلزم حينئذ أن ينقلب الممكن ممتنعاء قلنا: الإلزام مشترك؛ فإنّه إذا لم يبق 
العرض زمانين يلزم أن يكون عدمه يقتضيه ذاته بعد وجوده. فيلزم ' أن ينقلب الممكن 


١.ب‏ د: عنه. 

١.ج.‏ د: بمؤثّر. 

. قوله: و لا يزول العرض عن المحل لمَدثر موجب عدمى الخ. أقول: إنْما جاز أن يكون المؤئّر عدمياً؛ لأن الكلام فى 

المعلول العدمى (الجرجانى). 

. قوله: فيكون إمَا لمؤئّر وجودي. أقول: هذا مشكل؛ فإن هذا التقدير يشعر بأن الجوهر له ضد. و إِنّْما يتأنّى ذلك إذا اكتفي 
فى تحقق التضاد بالمحل كما ذهب إليه طائفة, و لا يشترط فيه الموضوع كما هو المشهور (الجرجانى). 

6. ب: لفاعل. 


> 


5 ب: - له. 

. أ: موجداً لا مُعدما. 
.١‏ ب: لنفسه. 
".ب:و. 


"'. د: فيلزمه. 
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ممتنعاً. أو نقول: زوال العرض عن المحل بمؤثّر وجودي مباين عن محل العرض» و هو 
طريان ضدّ ذلك العرض الزائل على ' محل آخرء و طريان الضد على ' محل آخر غير 
مشروط بزوال العرض الآخر عن المحل» فلا يلزم الدور. أو نقول: زوال العرض عن 
المحل لمؤثْر عدميء و هو انتفاء شرط هو عرض لا يستمرٌ وجوده؛ فإن العرض قسمان: 
قار الذات مستمر الوجود كالطعوم و الألوان» و غير قار الذات كالحركة و الصوت, و 
يكون شرط وجود ذلك العرض القارٌ عرضاً غير مستمر الوجود, فعند عدمه يزول 
العرض الباقي. أو نقول: زوال العرض عن المحل للفاعل المختار» و لا نسلّم أن أثره لا 
يكون عدماً؛ فإنّه يجوز أن يكون العدم المتجدّد أثراً للفاعل المختار '. 

و قد تمسّك النظّام' بالوجه الثاني في امتناع بقاء الأجسام؛ فإنّه' لو بقي الأجسام 
لامتنع زوالهاء و اللازم باطل؛ لأن الأجسام تنتفي عند القيامة. بيان الملازمة: أن الجسم 
لا يزول لنفسه' و لا لمؤثر' وجودي و لا لمؤنّر عدمي و لا لفاعل مختارء و قد عرفت 


تقرير هذاالوجه و فساد مقدماته. 


المبحث الخامس : في أمتناع قيام العرض الواحد بحلين] 


قال: 


١‏ . ج: عن. 

" . ج: عن. 

*. قوله: و غير قار الذات كالحركة و الصوت. أقول: فإنَ العرض الغير القارَ الذات هو في نفسه متجدّد و متصرم. فربما كان 
بقاء العرض القار مشروطاً بتجددّد شيء منه كدورة من الحركة مثلاًء فإذا خرج إلى الوجود و انصرم انتفى شرط بقائه. 
فيزول بزوال شرطه (الجرجاني). 

. قوله: فإنّه يجوز أن يكون العدم المتجدد أثراً الخ. أقول: و أمَا العدم المستمر الأزلي. فلا يستند إلى الفاعل المختار؛ لما 
عرفت من أن أثر الفاعل المختار لا يكون إلا حادثاً (الجرجاني). 

ه. قوله: و قد تمستك النظام. أقول: لا يبعد أن يقال: هذا إشارة إلى بعض (ب: نقض) دليل الأشعري إجمالاً بعد تفصيل 
المناقضات (الجرجاني). 

ا ب: بأنْه. 

.١‏ ج: بنفسه. 
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الخامس: فى امتناع قيام العرض الواحد بمحلين؛ إذ لو جاز لجاز حصول 
الجسم الواحد فى مكانين'. و لامتنع الجزم بأن السواد المحسوس فى هذا 
المحل غير محسوس فى ذلك. و للزم اجتماع علّتين مستقلتين على شخص 
واحد. 

و زعم جمع من الأوائل أن الإضافات- كالجوار و القرب- تعرض لأمرين. و 
قال أبوهاشم التأليف يقوم بجوهرين. و إلا لما امتنعا عن الانفكاك كالمتجاورين. 
و لا يقوم بأكثر. و إِلَا لعدم بعدم الثالث. فلا يبقى الباقيان مؤلفين. 

و أجيب: بأن إحالة عسر الانفكاك إلى احتياج التأليف إليهما ليس أولى من 
إحالته إلى احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلصاق الفاعل المختار. 
اقول: 

المبحث الخامس: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلّين. و ذلك لأنّه لو جاز قيام 
العرض الواحد بمحلّين لجاز حصول الجسم الواحد في مكانين؛ فإنّه لو جاز في العقل 
أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في ذلك المحل لجاز في العمل أن يكون 
الجسم الحاصل في هذا المكان هو الجسم الحاصل في ذلك المكان, فيكون الجسم 
الواحد حاصلاً فى المكانين» و هو محال". 

و فيه نظر؛ فإنه قاس حلول العرض في الموضوع على حصول الجسم في المكان 
الممتنع كونه في مكانين '» و لو صحّ ذلك لقيل يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد' 
.١‏ أ: المكانين. 
؟.: -وهو محال. 

١‏ . أ: المكانين. 

" . قوله: و فيه نظر إلى قوله: و لو صحّ ذلك لقيل بمنع اجتماع العرضين فى محل واحد. أقول: يمكن أن يقال: ليس مقصوده 
إثبات المطلوب بالقياس الفقهي ليتوجّه عليه ما ذكرتم. بل التنبيه على أن استحالة حلول العرض الواحد فى محلين عند 
العقل كاستحالة حلول الجسم الواحد في مكانين؛ فإن العقل كما يحكم بأنَ الحاصل فى هذا المكان فى هذا الآن غير 
الحاصل فيه في مكان آخر. و أنه لا يمكن أن يكون إتَاى كذلك يحكم بأن الحال فى هذا الآن فى هذا المحل غير الحال 
فيه في محل آخر و أنه لا يمكن أن يكون إيَا. فيتضح بهذا التشبيه الاستحالة المطلوبة. و لا يجري هذا التشبيه في 
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قياساً على امتناع' الجسمين في مكان واحدء لكن اجتماع الأعراض الكثيرة في محل 
واحد كالسواد و الحركة و التأليف و الحياة مما لا يدفعه العقل . 

و أيضاً: لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لامتنع الجزم بأنْ السواد المحسوس في 
هذا المحل غير السواد المحسوس في ذلك المحلء و اللازم باطل؛ فإِن الجزم حاصل 
بأن السواد المحسوس في هذا المحل غير السواد المحسوس في ذلك المحل. بيان 
الملازمة: أنّه لو جاز قيام العرض الواحد بمحلّين جاز أن يكون السواد الواحد قائماً 
بمحلين» فاحتمل أن يكون السواد المحسوس في هذا المحل هو السواد المحسوس في 
ذلك المحل . 

و أيضاً: لو جاز قيام العرض الواحد بمحلّين لجاز اجتماع علّتين مستقلتين على 
معلول واحد بالشخص. و اللازم بين البطلان. بيان الملازمة: أن العرض الواحد بالشخص 
له علّة مستقلّة يكون موضوعه الذي هو المحل جزءاً لها. فلو حصل ذلك العرض 
الواحد بالشخص في محل آخر يكون له علّة مستقلة يكون موضوعه الذي هو المحل 
الآخر جزءاً لهاء و العلّة المستقلّة التي يكون هذا الموضوع جزءاً لها غير العلّة المستقلة 
التي يكون الموضوع الآخر جزءاً لهاء فيجتمع علّتان مستقلّتان على العرض الواحد 
بالشخص. 


الاجتماع فى الأعراض؛ فإن العقل لا يحكم باستحالة الاجتماع فى الأعراض. و السر فى ذلك أن تشخخص الجسم و تعيّنه 
يمنعه من إمكان شغله فى مكانين؛ إذ لو جاز في نفس الأمر حصوله فى آن واحد فى مكانين لجاز للعقل أن يلاحظه 
كذلك. فيمكنه فرض تعلدده قطعاً فلا يكون شخصاً. و هكذا الحال في العرض الشخصى بالقياس إلى محلين. فاشتركا 
في الحكم المتفرع عليه. و لما كان الجسم ذا حجم ممتد فى الجهات مالئ للمكان فلو اجتمع معه فيه غيره لزم تداخل 

الأحجام. فذلك (ب: و ذلك) مستحيل؛ فلا يتعدتى الحكم إلى الأعراض التى لا حجم لها. و أمَا الكمّيات المتتصلة من 
حيث إِنْها مقادير و أحجام فيستحيل تداخلها أيضاً. فيمتنع اجتماعها بعضها مع بعض كالأجسام. و إذا تحمّقت ما أوضحناه 
فلك أن تجعل كلام المصنف استدلالا تمثيلياً قطعياً و لا يتوجّه عليه النظر المذكور (الجرجاني). 

١.ج:‏ + حصول. 

". أ: مما لا ندفعه. ب: مما لا يدفع. 

*"'. قوله: هو السواد المحسوس فى ذلك المحل. أقول: فلا يجزم بالتغاير بين الشيئين من الألوان المتشابهة الحالة فى المحال 
المتباينة؛ و التزام (ب: استلزام) ذلك سفسطة (الجرجاني). 
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وزعم جمع من الأوائل- أي من قدماء الفلاسفة- أن الاضافات كالجوار و القرب 
تعرض لأمرين. و قال أبوهاشم: التأليف عرض واحد قائم بجوهرين؛ لأن التأليف لو لم 
يقم بجوهرين لما امتنع الجوهران المتألفان عن الانفكاك كالمتجاورين؛ فإنهما لم 
يمتنعا عن الانفكاك. و قال أبوهاشم لا يقوم التأليف بأكثر من جوهرين؛ لأنّه لو قام 
التأليف بأكثر من جوهرين لعدم التأليف بعدم الجوهر' الثالثء فلا يبقى الجوهران 
الباقيان بعد عدم ' الثالث مؤْلفين. 

و أجيب: بأن إحالة عسر انفكاك الجوهرين المؤلفين' إلى احتياج التأليف إليهما- 
حتى يلزم قيام العرض الواحد بمحلّين الذي هو محال- ليس أولى من إحالة عسر 
انفكاكهما إلى احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلى إلصاق الفاعل المختار. 

اعلم”: أن كون العرض الواحد قائماً بمحلّين يفهم منه معنيان؛ أحدهما: أن العرض 
الواحد الحال في محل هو بعينه حال في المحل الآخرء و هو باطل لما' ذكر. الثاني': أن 
العرض الواحد حال في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلّاً واحداً له. و لم تقم حجّة 


على امتناعه. و قدماء الفلاسفة” قالوا بقيام العرض الواحد بمحل منقسم إلى أجزاء كثيرة 


.١‏ قوله: إن الإضافات كالجوار و القرب. أقول: فالجواب أن القرب القائم بأحدهما مغاير بالشخص لما قام بالآخر؛ و إن انحدا 
نوعاً (الجرجاني). 

. ج: - التأليف بعدم الجوهر. 

'"'. |: بعدم. 

؛ . أ. ب: المتألفين. 

. ب: + واعلم. 

5 : بما. 

. أ: + و الثاني. 

6 . قوله: و قدماء الفلاسفة قالوا بقيام العرض الواحد بمحل منقسم. أقول: هذا مما لا نزاع (ب: لا يتنازع) فيه إذا كان ذلك 
العرض قابلاً للانقسام على حسب انقسام المحل؛ فيكون المجموع حالا في المجموع. و لا يلزم أن يكون أجزاء العرض 
أيضاً بالفعل ليخرج عن المبحث. كما لا يلزم من انفصال المسافة إلى أجزاء بالفعل كون الحركة (ب: + عليها) أيضاً 
كذلك. نعم حلول العرض الذي لا يقبل الانقسام في محل منقسم مختلف فيه. فقد جوّزه بعض الحكماء كما بالامثلة (ب: 
فى الأمثلة) المذكورة و غيرها كالاطراف على تفصيل فيها. و الظاهر أن تجويز قيام العرض الواحد بمحلين لم يرد به جواز 
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كالوحدة القائمة بالعشرة الواحدة» و التثليث بمجموع الأضلاع الثلاثة المحيطة بسطح 
واحد'ء و الحياة يبنية متجزئة إلى أعضاء. و إنما قال أبوهاشم بقيام التأليف الواحد' 
بجوهرين؛ لأن عدم انفكاك المؤلف منهما دون المتجاورين يحتاج إلى علّة» و لو قام 
بكل منهما تلك العلّة لم يتعذر انفكاكهماء و لم يقل بقيامه' بما فوق الاثنين؛ لأن 
التأليف لو قام مثلاً بثلائة جواهر ثم أزيل واحد من الاجتماع بالباقيين وجب انعدام 
التأليف لانعدام محله » فلا يبقي الباقيان مؤلّفينء و ذلك بخلاف ما عليه الوجود. و لم 
يلزم قيام العرض الواحد بمحلين بالمعنى الذي هو محال. 


الفصل الثاني: في مباحث الكم 
[البحث الأؤل: في أقسام الكم) 


قال: 

الفصل الثانى: فى مباحث الكم؛ الأوّل: فى أقسامه. الكم إِمَا أن ينقسم إلى 
أجزاء لا تشترك فى حد واحد. و هو المنفصل. و يسمّى العدد. أو" إلى أجزاء 
تشترك. و هو المتصل؛ فإن لم يكن قار الذات فهو الزمان. و إن كان فهو 
المقدار؛ فإن انقسم فى جهة واحدة فهو الخط. و به ينتهى السطح. كما هو ينتهي 
بالنقطة. و إن انقسم فى جهتين فهو السطح و البسيط. و به ينتهى الجسم. و إن 


قيام العرض الغير المنقسم بالمحل المنقسم. بل كل منهما مسألة برأسهاء. و بهذا (ب: لذلك) استدل قدماء الحكماء 
بالإضافات المتفقة بالحقيقة, و التخصيص بالقدماء منهم يؤيد ذلك أيضاً (الجر جاني). 

.دحاو-:.١‎ 

؟. ج: تأليف واحد. 

*. ج: بقيام. 

. قوله: وجب انعدام التأليف. أقول: لم لا يجوز أن يقوم تأليف واحد بمجموع الثلاثة و الآخر بالاثنين. و بإزالة (ب: فبإزالة) 
الثالث عنهما انعدم التأليف الأول دون الثاني. و لا يلزم محذور (الجرجاني). 


6 :و 


الكتاب الأول / مباحث الكمّ + 697 


انقسم فى الجهات الثلاث فهو الجسم التعليمى و الثخين. و الثخن حشو ما ببسين 
السطوح؛ فإن اعتبرته' نزولا فعمق. و إن اعتبرته' صعوداً فسمك. 

و قد يطلق العمق على البّعد المقاطع للطول. و هو البُعد المفروض أولاً. و 
قيل أطول الامتدادين المتقاطعين فى السطح. و الآخذ من رأس الإنسان إلى 
قدمه. و من ظهر ذوات الأربع إلى أسفله. و العرض و هو البُّعد المفروض ثانياً. 
أو الامتداد الأقصر. و الآخذ من يمين الإنسان إلى يساره. و من رأس الحيوان 
إلى ذنبه. و الطول” و العرض و العمق كمّيات مأخوذة مع إضافات. 
أقول: 

لمّا فرغ من الفصل الأوّل في المباحث الكلية للأعراض أراد أن يذكر المباحث 
المتعلّقة بكل من الأعراض التسعة. فبدأ بالكمّية؛ لأنها أعم وجوداً من الكيفية » و 
أوضح" وجوداً من الأعراض السبعة النسبية؛ لأن الأعراض النسبية غير متقرّرة في ذات 
موضوعها تقرّر الكمّية. فجعل الفصل الثاني في مباحث الكمّ» و هي خمسة؛ الأوّل: في 
أقسام الكم» الثاني: في الكمّ بالذات و بالعرضء الثالث: في عدمية هذه الكمّيات, الرابع: 
في الزمان, الخامس: في المكان. 

المبحث الأوّل: في أقسام الكم. الكم إمَا أن ينقسم إلى أجزاء لا تشترك في حل 
واحد' به ينتهي الأجزاء الحاصلة بالانقسام؛ و هو المنفصلء و يسمّى العدد'. أو إلى 


.: اعتبر. 

0 اعتبر. 

“". س: فالطول. 

. قوله: فبدأ بالكمّية؛ لأنّها أعم وجوداً من الكيفية. أقول: فإن العدد من أنواع الكمّية؛ فيعم الماديات و المجرّدات و الجواهر و 
الأعراض و المجموع المركّب من الواجب و الممكن. بل أي (ب: + شيء) موجود فرض إذا ضم إلى غيره فإنّه يعرض 
لهما العدد. و ليس للكيفية عموم بهذه المثابة (الجرجاني). 

6 جٍ: أصح. 


5ل د: +دو. 
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أجزاء تشترك في حد واحد'. و هو المتصل. 

والكم المتصل إن لم يكن قار الذات فهو الزمان» و إن كان قار الذات- أي ثابت 
الأجزاء المفروضة- فهو المقدار. 

والمقدار إن انقسم في جهة واحدة فقط فهو الخط. و' به ينتهي السطح. كما أن 
الخط ينتهي بالنقطة. و إن انقسم في جهتين فقط فهو السطح و البسيط , و به ينتهي 
الجسم. و إن انقسم في الجهات الثلاث فهو الجسم التعليمي و الثخين". و الثخن اسم 
لحشو ما بين السطوح. 

لسريس سود ود انر مني ساد وقد الى التق عا الزن 
المقاطع للطول. و الطول هو البّعد المفروض أولا. 

وقيل: الطول أطول الأمتدادين المتقاطعين ة في السطح. و البّعد الاخنن هن اسن 


.١‏ قوله: و هو المنفصل و يسمَى العدد. أقول: و قال فى شرح الملخص: و الدليل على انحصار الكم المنفصل فى العدد أن 
المنفصل مركب من المتفرقات. و المتفرّقات من المفردات. و المفردات آحاد. و الواحد (ب: الآحاد) إمَا أن يؤخذ من 
حيث إن واحد فقط. أو يؤخذ من حيث إنْه إنسان أو حجر مثلاً؛ فإن أخذ من حيث إن واحد فقط لم يكن الحاصل من 
اجتماع أمثاله إلا العدد. و إن أخذ من حيث إِنّه إنسان أو حجر؛ فإنّه لا يمكن اعتبار كون الأناس الحاصلة من اجتماع 
الإنسان الواحد و اعتبار كون الأحجار الحاصلة من اجتماع الحجر الواحد كمّيات منفصلة, إِلَا عند اعتبار كونها معدودة 
بالآحاد التى فيها. فهىي إنما تكون كمّيات منفصلة بالحقيقة لكونها معدودة بالآحاد التي فيهاء فإذن الكمّ المنفصل بالذات 
ليس إلا العدد. و ما عداه إِنْما يعد كمّأً منفصلاً بواسطة عروض العدد له (الجرجاني). 

؟". قوله: أو إلى أجزاء تشترك فى حد واحد الخ. أقول: و معنى الاشتراك فى الحد الواحد أن يكون ذلك الحد مبدئاً لأحدهما 
و متتهى للآخر (الجرجاني). 
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5. ج: - و البسيط. 

© . قوله: فهو الجسم التعليمى و الثخين. أقول: قال في شرح الملخص: اعلم أن الجسم التعليمى أتم المقادير. و يسمَى ثخيناً 
(ب: ثخنأ)؛ لأننه حشو ما بين السطوح. و عمقاً إذا اعتبر النزول؛ لأنْه شخن نازل من فوق. و سمكاً إذا اعتبر الصعود؛ فإنّه 
خن صاعد من أسفل. و من هذا يعلم أنه لا يسمَّى بالفخين؛ إذ معنا ذو النخن. و قد عرفه بحشو ما بين السطوح. و هو 
نفس الجسم التعليمى. فلو أطلق عليه النخين لكان الجسم التعليمى ذا جسم تعليمى. و توجيه ما فى الكتاب أن يحمل 
الحثو على المعنى المصدري - أعني التوسّط - فيكون الجسم التعليمى ذا توسّط بين السطوح (الجرجاني). 


الكتاب الأو ل /مباحث الكمّ 6 1م 


الإنسان إلى قدمه طول الإنسانء و البُعد الآخذ من ظهر ذوات الأربع إلى أسفله طولها . 

والعرض' هو البُعد" المفروض ثانياً. و قيل: العرض الامتداد الأقصر. و البُعد الآخذ 
من يمين الإنسان إلى يساره' هو عرض الإنسان. و البُعد الآخذ من رأس الحيوان إلى 
ذنبه ' هو عرض الحيوان. 

فالطول و العرض و العمق كمّيات مأخوذة مع إضافات؛ فإن البُعد كمّية» فإذا فرض 
ابتداء أو أنه أطول بالنسبة إلى امتداد آخر' فهو طولء و إذا فرض ثانياً أو أنه أقصر من 
امتداد آخر" فهو عرضء و إن فرض أنه مقاطع للطول فهو عمق. 

[المبحث الثاني : في الكم بالذات والكم بالعرض] 

قال: 

الثاني: فى الكم بالذات و بالعرض. الكمّ بالذات ما يكون كمَّاً بنفسه”, و الكمّ 
بالعرض ما يكون حالاً فى كم كالزمان؛ فإنه و إن كان كما" متصلاً بالذات؛ فإنّه 
كم'' متصل بالعرض لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة. و هو'' منفصل إذا 


حل 


. قوله: و البعد الآخذ من ظهر ذوات الأربع إلى أسفله. أقول: و الصواب أن طول ذوات الأربع هو الامتداد الآخذ من رأسها 

إلى ذنبها. كما صرح به فى كتب القوم. و هو المستعمل فى العرف العام (الجرجاني). 

1ج +و. 

“"'. قوله: و العرض و هو البعد الخ. أقول: و العرض مجرور معطوف على الطول؛ لأن العمق هو البعد المقاطع للطول و العرض 
معاً. و قد وقع تفاسير الطول فاصلة بين المعطوف و المعطوف عليه. و لو أجري على ظاهره لانتقض تعريف العمق 
بالعرض كما لا يخفى؛ لأن العرض يكون أيضاً عمقاً؛ لكونه بُعداً مقاطعاً للطول (الجرجاني). 

.أ ج: + و. 

6 ج: +و. 

.١‏ قوله: فإذا فرض ابتداء أو أنه أطول الخ. أقول: أو أنه آخذ من رأس الإنسان إلى قدميه (الجرجاني). 

/. ب: أقصر امتداداً. 

4. س: فى نفسه. 

.د س: - كما 

٠.داس:‏ كم 


.وه+:د.١١‎ 
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قسّم بالساعات, أو محلّاً له كالجسم و المعدود. أو حالاً في محلّه. كما يقال: 
هذا الأبلق بياضه أكثر. أو متعلّقَاً به. كالقوة المتناهية و الغير المتناهية بحسب 
تناهي آثارها أو لاتناهيها عدداً أو زمانا. 
أقول: 

المبحث الثاني: في الكم بالذات و الكمّ بالعرض. الكمّ بالذات ما يكون كمَّاً في 
نفسه. فالكم المتصل بالذات هو الزمان و المقاديرء أي الخط و السطح و الجسم 
التعليمي. و الكمّ بالعرض ما يكون حالاً في الكمّ بالذات'» كالزمان؛ فإنّه و إن كان كمَّاً 
متّصلاً بالذات؛ فإنّه كم متصل بالعرض" أيضاً'؛ لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة 
التي هي كم متصل بالذات. و الزمان كم منفصل بالعرض؛ إذا قسّم بالساعات. 

والكم بالعرض أيضاً ما يكون محلّاً للكمّ. كالجسم الذي هو محل للمقدار الذي هو 
كم متصل بالذات» و كالمعدود الذي هو محل للعدد الذي هو كم منفصل بالذات. 

والكم بالعرض أيضاً ما يكون حالَاً في محل الكمّ بالذات» كما يقال: هذا الأبلق 
بياضه أكثر. 

و الكمّ بالعرض أيضاً ما يكون' متعلّقاً بما يعرض له كم أي بأن يكون مبدءاً لما 
يعرض له الكمّ المتصل أو المنفصل“". كالقوّة المتصفة بالتناهي و اللاتناهي بحسب 


١.أ.ب:فى‏ كم 

. قوله: فإنه كم متصل بالعرض. أقول: لقيامه بالحركة المنطبقة على المسافة جعل انطباق الحركة على المسافة- بحيث إذا 
فرض فى إحداهما جزء يفرض بإزائه فى الأخرى جزء- بمنزلة حلولها فيها. فيكون الزمان الحال في الحركة حالاً أيضاً 
فى المسافة, فيكون كمَّاً متصلاً بالعرض؛ لحلوله فى المسافة التى هى كم متصل بالذات. و أمَا قوله: و الزمان كم منفصل 
بالعرض. أقول: فليس مثالا لما هو كم منفصل بالعرض لحلوله في الكم بالذات. بل لما هو كم بالعرض؛ لكونه محلا للكم 
بالذات. فما (د: كما) ذكره هاهنا على سبيل التنظير و التشبيه؛ إزالة للاستبعاد عن كون الكمّ بالذات كمَّاً بالعرض. أو 
لاستيفاء أحوال الزمان فى الكمّية بالعرض (الجرجانى). 

*'. أ ج. د: - أيضا. 

؛ . د: - حالاً فى محل الكم بالذات. كما يقال: هذا الأبلق بياضه أكثر. و الكم بالعرض أيضاً ما يكون. 

0. ب: الكم. أ. د: - كم. 

5 , ب. ج: - أي بأن يكون مبدءاً لما يعرض له الكم المتصل أو المنفصل. 


الكتاب الأول /مباحث الكم 6# 0١‏ 


تناهى آثارها و' لاتناهيها بحسب العدد أو' الزمان؛ فإن الآثار الصادرة من القوى إذا 
كانت متناهية أو غير متناهية بحسب العدد أو الزمان تكون القوى التى هى مبدء تلك 
الآثار أيضاً متصفة بالتناهى و اللاتناهى عدداً أو زفانا. 


[امبحث الثالث: في عدمية هذه الكميات] 


قال: 

الثالث: فى عدمية هذه الكمّيات. قال المتكلّمون: العدد مركب من الوحدات 
التى هى اعتبارات عقلية لا وجود لها فى الخارج كما سبق. و أمّا المقادير فهى 
الجسمية أو جزؤها؛ بناء على أن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجرّى. و ليست 
أمراً زائداً عليهاء و إِلَا لانقسمت بانقسام الجسم الذى هو محلهاء فينقسم الخط 
عرضاً و السطح عمقاً. هذا خلف. 

قيل: هى ليست" للجسم من الأعراض السارية, فلا يلزم انقسامها. 

و أجيب: بأن السطح مثلاً إن لم يكن فى شىء من الأجزاء المفروضة للجسم. 
فلا يكون حالاً فيه. و إن كان فإمًا أن يوجد بتمامه فى جزء واحد فقط. فيكون 
ذا مقدار لا غير. أو” فى كل واحد فيقوم الواحد بالكثير. أو لا بتمامه. فيلزم 
القسمة". و فيه نظر'. 

احتج" الحكماء بأنّ الجسم الواحد قد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء 


.وأ:د.١‎ 

ج:و. 

مل س: قيل: ليست هي. 

؛.أ. س: - فى جزء واحد فقط. فيكون ذا مقدار لا غير. أو. 


1١‏ . س: - و فيه نظر. 


.أ: + و احتج. 
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الجسمية المعيّنة بحالها. و بأن الخطوط و السطوح صفات الجسم التعليمسي 
المتخلخل تارة و المتكائف أخرى. فلا يكون جوهراً. 

و أجيب عن الأول: بأن المتغير هو الشكل أو أوضاع أجزاء الجسم. و عسن 
الثانى بمنع المقدّمات. 
أقول: 

المبحث الثالث: في عدمية هذه الكمّيات؛ أعني العدد و المقادير التي هي الخط و 
السطح و الجسم التعليمي و الزمان. 

قال المتكلّمون: العدد- أي الكمّ المنفصل- لا وجود له في الخارج؛ لأن العدد 
مركب من الوحدات التى هي اعتبارات عقلية لا وجود لها في الخارج؛ كما سبق في 
بحث الوحدة و الكثرة» و المركب من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في الخارج 
اعتباري لا وجود له في الخارجء و أمّا المقادير التى هي الجسم التعليمي و السطح و 
الخط فليست بموجودات زائدة على الجسم؛ لأنّها إمّا نفس الجسمية أو جزء الجسمية؛ 
بناء على أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزى؛ فإنه حينئذ تكون الأجزاء المنضمّة 
بعضها إلى بعض' في الجهات الثلاث- أي الطول و العرض و العمق- هو الجسم و 
المنضم بعضها إلى بعض في الجهتين هو السطح. و هو جزء من المنضم بعضها إلى 
بعض في الجهات الثلاثء و المنضم بعضها إلى بعض في الجهة الواحدة هو الخطء و 
هو جزء للمنضم بعضها إلى بعض في الجهتين. 

و ليست المقادير أمراً زائداً على الجسمية حالاً فيها؛ لأن المقادير لو كانت حالّة في 
الجسمية' لانقسمت بانقسام الجسم الذي هو محلّهاء فينقسم الخط عرضاً و السطح عمقاً؛ 
لأن محل السطح الجسم الذي هو منقسم عمقاًء و انقسام المحل عمقاً يقتضي انقسام 


.١‏ قوله: فإنّه حيتئذ تكون الأجزاء المنضمّة الخ. أقول: إذ ليس فيه على هذا التقدير سوى الأجزاء التى هى الجواهر الفردة 
المنضمّة بعضها إلى بعض (الجرجاني). 

؟.ج: + التعليمي. 

7.ج: الجسم. 
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الحال كذلكء و السطح محل الخطء و هو منقسم عرضاًء فالخط الحال فيه منقسم 
عرضاً؛ لأن المحل إذا انقسم عرضاً يكون الحال فيه منقسماً كذلكء و' هذا خلف؛ لأن 
الخط عندهم لا ينقسم عرضاً؛ لأنه طول بلا عرض. و السطح لا ينقسم عمقاً؛ لأنه طول 
مع عرض و ليس له عمق. 

قيل: لا نسلّم أن المقاسر لو كانت حالّة في الجسم لانقسمت بانقسام الجسم., و إِنْما 
يلزم ذلك لو كانت المقادير من الأعراض السارية» و ليس كذلك؛ فإن الخط و السطح 
ليسا من' الأعراض السارية» فلا يلزم من حلول السطح في الجسم انقسام السطح في 
الجهات الثلاث"؛ و من حلول الخط في السطح انقسام الخط عرضاً. 

و أجيب: بأن السطح مثلاً إن لم يكن حالاً في شيء من الأجزاء المفروضة للجسم لا 
يكون حالَاً في الجسم. و إن كان السطح حالاً في شيء من الأجزاء المفروضة للجسم'” 
ل" فإمًا' أن يوجد السطح بتمامه في كل واحد من الأجزاء المفروضة للجسم. فيلزم أن 


تن -و. 

١‏ . قوله: هو السطح. و هو جزء من المنضمّ بعضها إلى بعض فى الجهات الثلاث. أقول: فالسطح و الخط جوهران مركّبان من 
الجواهر الفردة. و كذلك النقطة عبارة عن (ب: + الجوهر) الفرد. فيكون الخط مركباً من النقاط و السطح من الخطوط و 
الجسم من السطوح. فليس هناك إلا الجسم و أجزاؤه. فثبت أنه لا مقدار هو كم متصل فى ذاته و عرض حال فى الجسم. 
و لما كان هذا مبنياً على تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجرّى تمسّك فى نفى السطوح و الخطوط بما لا يتوقف على 
ذلك (الجرجاني). 

*' . قوله: فلا يلزم من حلول السطح فى الجسم انقسام السطح. أقول: تحقيقه أن الحال فى المنقسم من حيث ذاته و طبيعته 
القابلة للانتقسام يكون منقسماً بانقسامه. و أمَا الحال فى المنقسم لا من حيث هو منقسم. بل من حيثية أخرى هو باعتبارها 
غير منقسم. فلا يكون منقسماً مثلاً الخط منقسم فى الطول. و الانحناء العارض له من حيث ذاته أيضاً منقسم. و أمَا النقطة 
فلا يعرض الخط من حيث ذاته المنقسمة. بل من حيث الانتهاء و الانقطاع. و هو بهذا الاعتبار غير منقسم. فلا يلزم 
انقسامها. و كذا الحال فى السطح؛ فإن اللون العارض له فى ذاته ينقسم بانقسامه. و أمَا الخط فلا يعرضه بالذات إلا من 
حيث انتهاؤه و انقطاعه في أحد امتداديه. و هو بهذا الاعتبار لا ينقسم في ذلك الامتداد. فلا يلزم انقسام الخط إلا في 
الامتداد الثاني. و قس على ذلك حال السطح مع الجسم (الجرجاني). 

.أ: - للجسم. 

. قوله: و إن كان السطح حالاً في شيء من الأجزاء. أقول: و إن وجد السطح بتمامه فى بعض الأجزاء فقط كان عرضياً (ب: 
عارضا) فى الحقيقة لذلك البعض لا للجسم. و قد فرضناه عارضاً له (ب: للجسم) (الجرجاني). 

1.: + أن يوجد فى واحد فقط. فيلزم أن يكون ذلك الجزء ذا مقدار و إمَا. 
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يقوم العرض الواحد بالمحال الكثيرة» و قد سبق بطلانه» أو يوجد السطح لا بتمامه في 
كل واحد من الأجزاء المفروضة'. بل يوجد في كل واحد من الأجزاء المفروضة شيء 
من السطح. فيلزم قسمة السطح عمقاً؛ لأنه حينئذ يوجد شيء من السطح في الأجزاء 
المنضمّة من جهة العمق. 

واعلم: أن هذا الجواب مبني على أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزى'ء' و مع 
هذا لقائل أن يقول': السطح حال في الأجزاء المنضمّة بعضها إلى بعض في الجهتين؛ 
الطول و العرضء و لا يكون حالاً في الأجزاء المنضمّة بعضها إلى بعض” في الجهة 
الثالثة» فلا يلزم انقسام السطح في الجهة الثالثة؛ ضرورة عدم انقسام المحل في الجهة 
الثالثة'؛ ضرورة عدم انقسام الأجزاء المنضمّة في الجهتين في الجهة الثالثة. 

احتج الحكماء على أن المقادير زائدة على الجسم. أمَا الجسم التعليمي, أي المقدار 
الذي له طول و عرض و عمق؛ فلأنه قد يتبدّل على الجسم الواحد المشخص المقادير 


.١‏ ب: + للجسم. 

1 0 أن هذا الجواب مبنى على أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجرّى. أقول: تقييده (ب: تقييد) الأجزاء 
بالمفروضة يدفع هذا الابتناء. و يقنضى جريان الجواب على المذهبين (الجرجاني). 

؟. ب: + و هو محال (الجرجاني). 

. قوله: و مع هذا لقائل أن يقول. أقول: الجواب عن ذلك ما ذكرناه من أنه لا (ب: - لا) يلزم أن لا يكون السطح عارضاً 
للجسم فى الحقيقة. بل لبعض أجزائه. و هو خلاف المفروض. و الصواب فى رد ذلك الجواب أن يقال: لا نسلم أن 
السطح إذا لم يكن حالاً (ب: + فى شيء من الأجزاء المفروضة للجسم لم يكن حالاً) فيه؛ فإن المجموع من حيث هو هو 
قد يكون محلا له. و لا يلزم من ذلك حلوله في شيء من أجزائه. أو لا يرى أن الوحدة قد تقوم بالأمر المنقسم مع امتناع 
انقسامها. و لا يتصوّر ذلك إلا بحلولها فى المجموع من حيث هو مجموع. فكما جاز أن يعرض (ب: يفرض) في العقل 
الوحدة الممتنعة عن الانقسام عنده محلاً منقسماً فيه. و أن يعتبر العقل عروضها بمجموع (ب: لمجموع) ذلك المنقسم من 
حيث هو. و لا يعتبر عروضها لشىء من أجزائه. بل لا تكون عارضة له أصلاً جاز ذلك أيضاً فى عروض الأعيان بعضها 
لبعض؛ فإن نسبة العارض فى العقل إلى أجزاء المعروض فيه كنسبة العارض فى الخارج إلى أجزاء المعروض فيه فلا 
تنفعك المناقشة في هذا التشبيه؛ لأنّه سند للمنع (الجرجاني). 

.م ب: - بعضها إلى بعض. 

. ج: - ضرورة عدم انقسام المحل فى الجهة الثالثة. 
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المختلفة' مع بقاء حقيقة' الجسمية المشخصة؛ فإن الشمعة المشخصة بعينها باقية مع 
تبدّل المقادير بحسب تبدّل الأشكال من التكعّب و الاستدارة» فبقاء الجسمية مع تبدّل 
المقادير- أعني الجسم التعليمي- دال على أن الجسم التعليمي عرض قائم بالجسم لا 
جوهر". و أمّا السطح و الخط؛ فلأنهما يعرضان للجسم بواسطة التناهيء و التناهي لا 
يكون من مقومات الجسم؛ لأنّه يلزم الجسم بعد تحمّقه. فلا يكون السطح و الخط من 
مقومات الجسم. و الذي يدل على أن الخط ليس من مقوّمات الجسم أن الجسم يوجد 
بدون الخط؛ فإن الكرة الحقيقية موجودة و لا خط فيها بالفعل» فلا يكون الخط واجب 
الثبوت للجسم, و إذا لم يكن واجب الثبوت للجسم لا يكون من مقوماته؛ بل يكون 
عرضاً قائماً به. 

قال المصئّف نقلاً عن الحكماء: إن السطح و الخط من صفات الجسم التعليمي 
المتخلخل تارة؛ بأن يزيد مقداره من غير ضم جزء آخر' إليه؛ و المتكائف أخرى؛ بأن 
ينق ص" مقداره من غير انفصال أجزاء' عنه» و الجسم الطبيعي باق على حقيقته النوعية, 
و الجسم التعليمي المتغير بالتخلخل و التكائف" غير باق بحاله؛ فلا يكون الجسم 
التعليمي جوهراًء بل عرضاً قائماً بالجسم الطبيعي”» فيكون الخط و السطح اللذان هما 


من صفاته أولى بأن يكونا عرضين. 


.١‏ ب. ج. د: - المقادير المختلفة. 

"' . أ: حقيقته. ج: الحقيقة. 

" . قوله: أعنى الجسم التعليمي دال على أن الجسم التعليمى عرض قائم. أقول: ظاهر هذا الكلام يدل على أن هذه الأمور 
أعراض لا جواهر. لا على أنْها أمور وجودية. و يناسب ذلك ما وجد فى بعض النسخ من قوله: الثالث فى عرضية هذه 
الكمّيات. و لك أن تقرّر الدليل الأول على وجه يدل على وجود الجسم التعليمي كما هو المشهور (الجرجاني). 

4. أ: أجزاء. ب. ج: أجزاء أخر. 


6. ب: ينتقص. 

5..: أجزائه. 

أ: الجسم التعليمى المتخلخل و المتكائف. 

. قوله: فلا يكون الجسم التعليمي جوهراً. بل عرضاً قائماً بالجسم الطبيعي. أقول: إذ لو كان جوهراً لكان نفس الجسم أو 


جزئه. فكان يلزم أن لا يبقى على حقيقته المعيّنة. و إن أردت أن تجعله دليلاً على كونه موجوداً قلت: هذا المتغير المتبدل 
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أجزاء الجسم؛ فإن الشمعة المكعّبة مثلاً إذا جعلت مستديرة يجتمع فيها أجزاء كانت 
متفرّقة» و المستديرة إذا جعلت مكعبة تتفرّق' الأجزاء التي كانت مجتمعة لا المقدار. 
وهذا ليس بمستقيم؛ فإن تغيّر الشكل مستلزم لتغيّر المقدار؛ لأنّ الشكل هيئة ما 


أحاط به حد واحد أو حدود من جهة الإحاطة'؛ و هيئة الإحاطة إِنْما تتغير بتغيّر 
الإحاطة. و تغيّر الإحاطة بدون تغيّر الحدود غير ممكنء و تغيّر الحدود بدون تغيّر 
المقدار محال. و أمّا قوله: أو أوضاع أجزاء الجسم. فباطل؛ لأنّ الجسم لا يكون فيه 
أجزاء بالفعل حتى يتغيّر ' أوضاعها بالتبدّل؛ فإن الشمعة لا يكون فيها أجزاء بالفعل حتى 
صارت مجتمعة بالاستدارة» بل الشمعة لها امتداد واحد باق ما لم يطرأ عليها تفرّق مع 


ليس أمراً معدوماً؛ إذ لا يتصوّر ذلك فيه. فتعيّن أن يكون موجوداً. فقد ذكر في الكتاب دليلان يدلان على وجود الجسم 
التعليمي و على كونه عرضاً. و مآلهما توارد المقادير المختلفة على الجسمية المشخصة مع بقائها على حالهاء و ذلك 
التوارد إِمَا على سبيل التخلخل و التكائف أو لا على سبيلهماء و أمَا الخط و السطح. فلم يذكر فيهما إلا ما يدل على 
كونهما غير مقومين للجسم. فلا يكونان جوهرين (الجرجاني). 

.١‏ قوله: ثم قال المصتّف: و أجيب عن الأول. أقول: أراد بالأول ما ذكره فى إثبات وجود الجسم التعليمى أو عرضيته أولاً 
(الجرجاني). 

.أ: نفرّق. | 

*. قوله: لأن الشكل هيئة ما أحاط به حد واحد أو حدود. أقول: إن أراد أن الشكل هيئة تعرض للجسم يسبب إحاطة حدود 
عرضية له (ب: به). و أن تلك الحدود عارضة لمقدار هو عرض موجود فى الجسم. فتلك الهيئة لا تتغير إلا بتغير الحدود 
التى لا تتغير إلا بتغير المقدار. فلا نسلّم أن الجسم له شكل بهذا المعنى. فكيف (ب: و كيف) لا و ثبوت الشكل بهذا 
المعنى يتوقّف على ثبوت المقادير العرضية, و الكلام الآن فى إثباتها. و إن أراد بالشكل ما يعقل عروضه للجسم تبعاً 
لأوضاع أجزائه بحسب انضمامها في الجهات,. فيكفى في تغيره تغير تلك الأوضاع. و لا حاجة إلى حدود مقادير عرضية, 
فيكون الجواب مستقيماً. و حيث كان المصنّف فى مقام المنع يكفيه احتمال التركيب من الأجزاء. و لا يبطل كلامه إلا 
بإئبات كون الجسم الذي يتوارد المقادير و الأشكال المختلفة عليه متّصلاً في حل ذاته ليس له مفاصل و أجزاء بالفعل. و 
ذلك يتوقف على شيئين؛ أحدهما: نفى الجزء الذي لا يتجزى ليثبت أن فى الأجسام جسماً متصلاً في حل ذاته. و هو 
الجسم المفرد. و ثانيهما: أن الجسم الذي ورد عليه المقادير من الأجسام المفردة. و القوم و إن أمكنهم إثبات الأول. فلا 
سبيل لهم إلى الثاني؛ لاحتمال ما ذهب إليه ذومقراطيس فى الأجسام البسيطة الطباع. فما ذكره الشارح في هذا الموضع من 
نفى الأجزاء فى المثال الذي لا يعلم حاله بعيد عن الصواب (الجرجاني). 


غ . :: تغير. 
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تبدل المقادير حال عدم التفرقء فالباقي عند عدم التفرق غير الزائل عند عدمه . 

و أجيب عن الثاني: بمنع المقدّمات'» أي لا نسلّم أن الخطوط و السطوح من صفات 
الجسم التعليمي '» بل هما من مقوّمات الجسم. و لئن سلّمنا' أن السطوح و الخطوط من 
صفات الجسم التعليمي»' لكنّ لا نسلّم أن الجسم التعليمي يتخلخل و يتكائف؛ فإن 
التخلخل و التكائف الحقيقيين فرع إثبات' الهيولى» و سيأتي" بطلانه. و لئن سآّمنا أن 
الجسم التعليمي هو الذي يتخلخل و يتكائفء” لكن لا نسلّم أن الجسم التعليمي إذا كان 
متخلخلاً و متكائفاً لا يكون جوهرا. 

ولقائل أن يقول: إن السطح من صفات الجسم التعليمي؛ لأنه يعرض للجسم 
التعليمي بواسطة التناهي العارض للجسم التعليمي بالذات و للجسم الطبيعي بالعرض"'. 
فيكون من صفاته» و الخط يعرض للسطح بواسطة تناهي السطح.ء فيكون أيضاً من 
صفاته و أمّا الهيولى فستقام الحجّة على وجودهاء و أمَا أن الجسم التعليمي المتخلخل 
تارة و المتكائف أخرى لا'' يكون جوهراً؛ فلأنه'' لا'' يبقى عند التخلخل المقدار 
الأول و كذا عند التكائف, مع بقاء الجسم الطبيعي على حقيقته» فيكون الجسم 


١‏ انب عدم التفرّق. 
" . قوله: و أجيب عن الثانى: بمنع المقدمات. أقول: أراد بالثانى ما ذكره ثانياً ممّا يدل على أحوال المقادير الثلاثة (الجرجانى). 
؟". 2 - التعليمى. 


.ب: لو 

9 . قوله: و للجسم الطبيعي بالعرض الخ. أقول: لا نزاع فى أن الجسم الطبيعي متناه. و أمَا أن له جسماً تعليمياً و أن هناك سطحاً 
عارضاً بواسطة التناهي فممنوع (الجرجاني). 

.الف:ج.٠‎ 

١١.ج:‏ لأنّه. 

١.ج:‏ لاش 
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التعليمي الزائل مع بقاء الجسم الطبيعي عرضاً زائداً على الجسم الطبيعي'. 
واعلم: أن التخلخل و التكائف على الحقيقة يعرضان للجسم الطبيعي. و اتصاف 
الجسم التعليمي بهما بالعرض, لكن طريان التخلخل و التكائف على الجسم الطبيعي 
يدل على أن الجسم التعليمي زائد على الجسم الطبيعي كما ذكرنا. 
(البحث الرابع: في الزمان] 


قال: 

الرابع: في الزمان. من الناس من أنكر وجوده؛ لأنّه لو كان قارٌ الذات اجتمسع 
الحاضر و الماضي. فيكون الحادث اليوم حادثاً يوم الطوفان. و لو لم يكن لزم 
تقدّم بعض أجزائه على بعض؛ تقدماً لا يتحمّق إلا مع الزمان. و تسلسل. 

و أجيب: بأن تقدام الماضى بذاته لا بزمان آخر. 
اقول: 

المبحث الرابع: في الزمان. من الناس من أنكر وجود الزمان؛ محتجّاً بأن الزمان لو 
كان موجوداً لكان ِمَا قار الذات أو غير قار الذات» فإن كان قار الذات اجتمع الحاضر 
و الماضي معأ فيكون يوم الطوفان مع اليوم؛ فالحادث اليوم حادث يوم الطوفانء و لا 
يخفى فساده. و إن لم يكن الزمان قار الذات لزم تقدّم بعض أجزائه على بعض تقدماً لا 
يتحقّق إِلَا مع الزمان؛ لأنه حينئذ يقتضي' العقل بأن جزءاً منه كان موجوداً و لم يبق 
الآنء و أن جزءاً منه حاصل الآنء و الماضي و الآن هو الزمانء فيلزم منه وقوع الزمان 
في زمانء و يتسلسل. 

و أجيب: بأن تقدّم الماضي بذاته لا بزمان آخر؛ فإنه لو' كان الزمان غير قار الذات 


لم يبق جزء منه عند حصول جزء آخرء فلا' يلزم أن يكون للزمان زمان آخر'؛ لأن 


:.١‏ - على حقيقته. فيكون الجسم التعليمي الزائل مع بقاء الجسم الطبيعى عرضاً زائداً على الجسم الطبيعي. 
"ل ب: بفضي. 
*. أ: إذا. 


الكتاب الأول /مباحث الكم 4# 4.) 


التقدام و التأخر لأجزاء الزمان لذاتهاء فيكون جزء منه مقدماً على جزء لا بزمان غيرهماء 
بل لذاتيهماء. و لا يلزم منه التسلسل. 

قال: 

المثبتون' تمستكوا بوجهين؛ الأوّل: أنَا إذا فرضنا حركة فى مسافة معيّئنة بقدر 
من السرعة,. و أخرى مثلهاء و ابتدأتا معاً. قطعتا المسافة معاً. و إن تأخرت الثانية 
فى الابتداء و وافقت” في الوقوف. قطعت أقل. و كذا إن وافقتها أخذاً و تركاً و 
كانت أبطأ. فبين أخذ الأولى و تركها إمكان قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة. و 
أقل منها ببطؤ معيّن. و بين أخذ الثانية و تركها إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة 
المعيّنة. و هو جزء من الإمكان'. فيكون قابلاً للزيادة و النقصان. و لا شيء مسن 
العدم كذلك. 

الثاني: كون الأب قبل الابن ضروري. و تلك القبلية ليست وجود الأب و لا 
عدم الابن؛ لتعمّلهما مع الغفلة عنهاء. و لا أمراً عدمياً؛ لأنها نقيض اللاقبلية. فهى 
إذن زائدة ثبوتية. 


و أجيب: بأن هذه الإمكانات أمور اعتبارية" عقلية لا وجود لها في الخارج. و 


الو:ب.١‎ 

" . قوله: فلا يلزم أن يكون للزمان زمان آخر. أقول: توضيحه أن القبلية و البعدية اللتين لا يجتمع القبل فيهما مع البعد تعرضان 
لأجزاء الزمان أولاً و بالذات. و لما عداها بتوسّطها. يشهد بذلك أنه إذا حكم بتقلدم واقعة على أخرى يتوجّه عند العقل أن 
بقال: لم كانت متقدمة عليها. فلو أجيب بأنّها كانت مع خلافة فلان و الأخرى مع خلافة زيد. و خلافة فلان متقلامة على 
خلافة زيد توجه أيضاً السؤال. فإذا (ب: فإن) قيل: لأن خلافة فلان كانت أمس و خلافة زيد اليوم: انقطع السؤال المذكور 
(الجرجاني). 

* . أ: بذاتها. 

5 .أ د: + و المثبتون. 

6. س: وافقتا. 

1. ب. د: + الأول. 

. أ: - اعتبارية. 


م 
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اقول: 

و' المثبتون للزمان تمسّكوا في إثبات الزمان بوجهين؛ الأوّل: أنا إذا فرضنا حركة في 
مسافة معيّنة بقدر معيّن من السرعة؛ و فرضنا حركة أخرى مثل الحركة الأولى» أي على 
مقدارها من السرعة في تلك المسافة؛ فإن ابتدأت الحركتان معاً و تركتا معأء قطعت 
الح ركتان المسافة معاًء و إن تأخخرت الثانية عن الأولى في الابتداء و وافقتها في 
الوقوف» قطعت الثانية من المسافة أقل مما قطعته الأولى ضرورة:» و كذا إن وافقت 
الحركة الثانية الحركة الأولى أخذاً و تركاء أي ابتدئتا معاً و وقفتا' معاه و كانت الحركة 
الحركة الثانية أبطأ من الحركة الأولى» فقد قطعت الحركة الثانية من المسافة أقل ممّا 
قطعته الأولىء و إذا كان كذلك كان بين أخذ الحركة السريعة الأولى و تركها إمكان 
قطع مسافة معيّنة ' بسرعة معيّنة» و إمكان قطع مسافة أقل من المسافة الأولى ببطؤ معيّن, 
وبين أخذ الحركة السريعة الثانية و تركها إمكان أقل من ذلك الإمكان الأوّل بتلك 
السرعة المعيّنة» و يكون هذا الإمكان جزءاً من الإمكان الأوّلء و إذا كان كذلك كان 
هذا الإمكان قابلاً للزيادة و النقصان, و لا شيء من العدم بقابل للزيادة و النقصانء فهذا 
الإمكان ليس بعدمء فيكون هذا الإمكان أمراً وجودياً مقدارياً. و هذا الإمكان الوجودي 


3 أا ةحاو 

؟ . ج. د: واقفتا. 

*. قوله: إمكان قطع مسافة معيّنة. أقول: أي هناك أمر ممتد يتسع لقطع تلك المسافة المعيّئة بتلك السرعة المعيّئة المخصوصة. 
كله قالب له منطبق هو عليه. فلو زادت السرعة قطعت مسافة أكثر و لو نقصت قطعت أقل. و إذا كانت السرعة على ذلك 
الحد المفروض من أي متحرك كان. كان المقطوع بها فى ذلك الأمر الممتد هو مقدار تلك المسافة. أو لا يرى (ب: ألا 
يري) أن الحركة الثانية لما فرضت موافقة للأولى فى السرعة المعيّنة و الابتداء و الانتهاء. قطعت مقدار تلك المسافة. و 
لبيان ذلك فرضت الحركة الثانية على هذه الحالة. و المذكور فى شرح الملخص أن ذلك لبيان قبول المساواة؛ فإن 
الحركتين لما تساوتا في السرعة و الابتداء و الانتهاء كان بين أخذ كل واحدة منهما و تركهما إمكان ينّسع لقطع تلك 
المسافة المعيّنة على ذلك المقدار من السرعة مساو للإمكان الآخر. و الظاهر أن الإمكان هاهنا (ب: + امتداد) واحد. فلا 
يوضنك بالساواة |0 اطي إلى اللترحين (البترجاتي). 

5 . قوله: فيكون هذا الإمكان أمرأً وجودياً مقدارياً. أقول: لانطباقه على المسافة المتصلة (الجرجاني). 
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المقداري غير المسافة؛ فإِنْ الحركة البطيئة الموافقة للحركة الأولى السريعة' في الأخذ 
و الترك- أي في الابتداء و الوقوف- يشتركان في هذا الإمكان؛ ضرورة توافقهما في 
الابتداء و الوقوفء و يتفاوتان في المسافة؛ ضرورة كون مسافة البطيئة أقل. و مابه 
التوافق غير ما به التفاوتء فالزمان أمر وجودي مغاير للمسافة. 

الثاني من الوجهين الدالّين على وجود الزمان: كون الأب قبل الابن معلوم بالضرورة 
فتلك القبلية ليست وجود الأب و لا عدم الابن؛ لتعمّل وجود الأب و عدم الابن مع 
الغفلة عن تلك القبلية» فتعيّن أن تكون تلك القبلية زائدة على وجود الأب و عدم الابن, 
و ليست القبلية أمرأً عدمياً؛ لأنها نقيض اللاقبلية التي هي عدم محض؛ فإن اللاقبلية 
صادقة على العدم؛ فتلك القبلية إذن زائدة ثبوتية؛ لأن أحد النقيضين إذا كان عدمياً 
يكون الآخر وجوديا. 

و أجيب عن الأوّل: بأنّ هذه الإمكانات أمور عقلية لا وجود لها في الخارج , و 
الأمور العقلية قابلة للمساواة و الزيادة و النقصان؛ و إن لم تكن موجودة في الخارج. 

وأجيب عن الثاني" أيضاً: بأن القبلية من الأمور العقلية التي لا وجود لها في 
الخارجء فلا يلزم وجود الزمان في الخارج. 

و الذي يدل على وجود الزمان أن الحادث بعد ما لم يكن له قبل في الخارج”' لم 
يكن فيه» ليس كقبلية الواحد على الاثنين التي توجد بتلك القبلية ما هو قبل و ما هو بعد 
معأ بل قبلية قبل لا يثبت ذلك القبل مع البعدء بل ينقضي عند تجدد البعد. و ليس تلك 


“لس 


. قوله: فإنَ الحركة البطيئة الموافقة للحركة الأولى. أقول: و غير السريعة (ب: السرعة) أيضاً؛ فإنَ الحركة الثانية المتأخرة في 
الابتداء تشارك الأو لى فى السرعة و تخالفها فى ذلك الإمكان. و غير الحركة بهذا الوجه أيضاً (الجرجاني). 

؟ . قوله: و أجيب عن الأول: بأن هذه الإمكانات الخ. أقول: تحريره: نكم إن أردتم أن تلك الإمكانات قابلة للمساواة و 
التفاوت (ب: المفاوتة) فى الخارج فممنوع. و إن أردتم قبولها إبَاهما ذهناً أو فى الجملة فمسلم. و لا يجدي بطائل 
(الجرجاني). 

*'. قوله: و أجيب عن الثاني. أقول: بأن (ب: فإن) القبلية أيضاً من الأمور العقلية التى لا وجود لها فى الخارج كاللاقبلية: و لا 
استحالة في ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجى (الجرجاني). 

.أ ب: - فى الخارج. 
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القبلية هي نفس العدم؛ فإن العدم كما جاز أن يكون قبل» جاز أن يكون بعدء و القبلية 
يمتنع أن تكون بعد. و ليست تلك القبلية أيضاً ذات الفاعل؛ فإن ذات الفاعل قد تكون 
قبل و قد تكون مع' و قد تكون بعدء فتلك القبلية شيء آخر لا يزال فيه تجلاد و تقض». 
فهو غير قار الذات متصل في ذاته؛ فإن"' من الجائز أن يفرض متحرك يقطع مسافة يكون 
حدوث هذا الحادث مع انقطاع حر كته» فيكون ابتداء حر كته قبل هذا الحادث» و يكون 
بين ابتداء الحركة و حدوث هذا الحادث قبليات و بعديات متجدّدة متقضية مطابقة 
لأجزاء المسافة و الحركة. 

فظهر أن هذه القبليات متصلة اتصال المسافة و الحركة, فثبت أن كل حادث' 
مسبوق بموجود غير قار الذات متصل اتصال المقادير» و هو الزمانء فوجود القبلية” و 
البعدية اللتين لا يجتمعان دال على وجود الزمان؛ فإن الزمان هو الذي يلحقه لذاته 
القبلية و البعدية” اللتان لا توجدان معاً. و ذلك لأن الشيء قد يكون قبل شيء آخر قبلية 
لا تجامع' البعد. لكن لا لذاته» بل لوقوعه في زمان هو قبل زمان ذلك الآخر. فالقبلية و 
البعدية للشيئين بسبب الزمان. و أمّا للزمان فليس بسبب شيء آخرء بل ذاته المتصرّمة 
المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بها لا لشيء آخرء فإذن ثبوتهما يدل على 


وجود الزمان. 


١.ب.ج.‏ د: معه. 

1ا: فإنه. 

*". قوله: فثبت أن كل حادث مسبوق. أقول: سواء فرض هناك تلك الحركة أو لا؛ فإن فرضها وسيلة إلى العلم بحال ذلك 
الموجود. و لا مدخل له فى وجوده قطعا (الجرجاني). 

. قوله: فوجود القبلية. أقول: هذه زيادة توضيح متعلق (ب: يتعلّق) بالاستدلال (الجرجاني). 

5. قوله: فإن الزمان هو الذي يلحقه الخ. أقول: هاهنا صرح بأن الزمان معروض للقبليات و البعديات المذكورتين؛ و إن أشعر 
كلامه السابق بأنه نفس القبليات و البعديات المتجددة (الجرجاني). 


1.ب: +مع. 


الكتاب الأول / مباحث الكم + 618 


والقبلية و البعدية' ”' إضافيتان لا توجدان إلا باعتبار العقل؛ لأن الجزئين من الزمان 
اللذين تعرضهما القبلية و البعدية" لا يوجدان معاً في الأعيان فكيف توجد الإضافة 
العارضة لهماء لكن ثبوتهما في العقل' لشيء دال على وجود معروضهما بالذات- أعني 
الزمان- مع ذلك الشيء» فلذلك يستدل بعروض القبلية للعدم على وجود زمان معه. 

قيل: القبلية غير موجودة في الخارج و كذا البعدية؛ فإنهما إضافيتان عقليتان» فلا 
تقتضيان وجود معروضهما فى الخارج. بل في العقل. 

أجيب: بأن ثبوتهما في العقل لشيء دال” على وجود معروضهما بالذات- أي 
الزمان- مع ذلك الشيء. 

قيل': لو اتصف عدم الحادث بالقبلية لزم اتصاف العدم بالصفة الثبوتية» و هو ممتنع. 

أجيب: بن عدم الحادث ليس بنفى محض؛ لأنه عدم مقيّد بشيء» بل هو أمر معقول 
ثابت'» و القبلية أيضاً عقلية» و لا امتناع في عروض القبلية الاعتبارية لعدم الحادث 


الذي هو أمر معقول ثابت' في العقل. 


.امهو:ب.١‎ 

* . قوله: و القبلية و البعدية الخ. أقول: هذا الكلام لا مدخل له فى الاستدلال. بل هو بعينه ما ذكره عقيبه من السؤال و الجواب. 
إلا أنه استدل هاهنا على أنْهما عقليتان لا توجدان فى الأعيان. و لم يتعرتض إلى أن ذلك لا يقتضى وجود معروضهما في 
الخارج. و تعرض له هناك. و ترك الاستدلال اعتماداً على ما سبق (الجرجاني). 

". ج: - لا توجدان إلا باعتبار العقل؛ لأن الجزئين من الزمان اللذين تعرضهما القبلية و البعدية. 

. قوله: لكن ثبوتهما فى العقل لشيء دال. أقول: و إن أراد أن ثبوتهما في العقل لشىيء يدل على وجود معروضهما معه عقّلاً 
فمسلّم و لم يجديه نفع و إن أراد آنه يدل على وجوده معه فى الخارج فممنوع. و هذا هو الذي أشار إليه بقوله: و لقائل 
أن يقول (الجرجاني). 

6 أ ج: دل. 

١‏ . قوله: قيل: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية. أقول: الظاهر أن هذا السؤال و ما قبله منعان على مقدمات الدليل؛ فالأولى 
تقديمه عليه؛ بأن يقال: لا نسلّم أن عدم الحادث متّصف بالقبلية. و سنده امتناع انَصاف الأعدام بالصفات الثبوتية- أي الي 
ليس السلب جزءاً من مفهومها- و لئن سلّمنا ذلك. لكن لا نسلم أن اتصافه بها يقنضي وجود معروضها بالذات معه في 
الخارج (الجرجاني). 

:.١‏ -ثابيت. 


" ج: - و القبلية أيضاً عقلية و لا امتناع في عروض القبلية الاعتبارية لعدم الحادث الذي هو أمر معقول ثابت. 
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قبل': إن أجزاء الزمان بعضها قبل بعض بهذه القبلية المذكورة في عدم الحادثء فلو 
اقتضى هذه القبلية زماناً يقارن ما هو قبل بهذه القبلية لزم أن يكون للزمان زمان آخر. 

أجيب: بأنّ عروض هذه القبلية لأجزاء الزمان لذاتها لا بسبب زمان آخر؛ لأن الزمان 
متقض لذاته. فلا يحتاج في عروض القبلية لبعض أجزائه إلى عروضها لشيء آخر. 
بخلاف غير الزمان. 

قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان؛ فإنّه على تقدير تساوي الأجزاء في 
الماهية امتنع تخصيص بعضها بالقبلية و بعضها بالبعدية» و على تقدير عدم تساويها في 
الماهية ' كان انفصال كل جزء عن الآخر بماهيته» فتكون أجزاء الزمان منفصلا بعضها 
عن البعضء فلا يكون الزمان متصلاً واحداء بل مِوْلَّفَاً من آنات. 

أجيب: بأن ماهية الزمان هي اتصال التقضي و التجدد', و ذلك الاتضال لا يتجدرى 
إلا في الوهمء فليس للزمان أجزاء بالفعل» و ليس فيه تقدآّم و تأخر قبل التجزئة, فإذا 
فرض له أجزاء فالتقدم و التأخر يعرضان لها لذاتهاء لا بسبب تصور عروضهما لغير 
الأجزاء. حتى تصير الأجزاء بسبب التقدّم و التأخر العارضين لها بحسب تصور 
عروضهما لغيرها متقدماً و متأخراء بل تصور التقضي و التجدد الذي هو حقيقة الزمان 
يستدعي تصوّر تقدّم و تأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار» لا لشيء آخرء و هذا 
معنى لحوق التقدآم و التأخر الذاتيين له. و أمّا ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها 
عدم الاستقرار- كالحركة و غيرها- فإِنما يصير متقدماً و متأخراً بتصوّر عروضهما لعدم 
الاستقرار» و هذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدّم و التأخر لذاته و بين ما يلحقه بسبب 


.١‏ قوله: قيل: إن أجزاء الزمان بعضها قبل بعض. أقول: هذا السؤال نقض إجمالي. و يمكن توجيهه بتخلف الحكم عن الدليل 
في صورة النقض. و بأنّ صحة الدليل بجميع مقدماته يستلزم محالاً. و هو تسلسل الأزمنة إلى غير النهاية (الجرجاني). 

؟. ج: - امتنع تخصيص بعضها بالقبلية و بعضها بالبعدية. و على تقدير عدم تساويها فى الماهية. 

" . قوله: أجيب: بأن ماهية الزمان الخ. أقول: يعنى أنْها اتصال التفضى و التجدد بين أجزاء الحركة؛ فإن الحركة تنقسم إلى 
أجزاء يتقدام بعضها على بعض باعتبار تقلّم أجزاء المسافة بعضها على بعض. لكن عروض التقدم بهذا الاعتبار لا يقنتضي 
امتناع اجتماعهما معأ كما فى أجزاء المسافة. فلها أعنى لأجزاء الحركة تقلام و تأخَر باعتبار آخر يقتضى امتناع الاجتماع. 
أعنى كونها منفضية متجدّدة. فاتصال ذلك التقضى و التجدد أعنى عدم الاستقرار هو ماهية الزمان (الجرجاني). 
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غيره؛ فإنّا إذا قلنا: اليوم و الأمسء لم نحتج إلى أن نقول: اليوم متأخر عن الأمس؛ لأن 
نفس مفهومه يشتمل على معنى هذا التأخر. و أمّا إذا قلنا: العدم و الوجود. احتجنا إلى 
اقتران معنى التقدّم بأحدهما حتّى يصير متقدما. 

قيل': القول بمعية الزمان للحركة يقتضي وقوع الزمان في زمان آخر؛ لأن معنى 
المعية أن يكون الشيئان في زمان واحد. 

أجيب: بأن معية ما هو في الزمان للزمان غير معية شيئين وقعا في زمان واحد؛ لأن 
الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى شيء هو' الزمانء هي متى ذلك 
الشيء؛ بأن يكون الزمان ظرفاً لذلك الشيء؛ و ذلك الشيء مظروفاً له. و الأخرى 
تقتضي نسبتين لشيئين يشت ركان في منسوب إليه واحد بالعدد» ' هو زمان ما ظرف لهما و 
هما مظروفان له. و لهذا لا يحتاج في الأولى إلى زمان يغاير الموصوف بالمعية» و 
يحتاج في الثانية إليه. 

و لقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقاً بزمان كوتّه مسبوقاً بزمان موهوم 
مفروض فمسلّم؛ و إن أردتم به كونه مسبوقاً بزمان محقّق موجود في الخارج فممنوع. 
وما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك. 

قال: 

ثم اختلفواء فقيل: إنه جوهر مجرّد لا يقبل العدم. و إلا لكان عدمه بعد 
وحوده بعدية لا تتحمّق إِلَا مع الزمان. فيلزم وحوده حال عدمه. و هو محال. 

و رد هذا بأن المحال إِنْما لزم من فرض عدمه بعد وجوده. لا من فرض 
عدمه مطلقاً. 

و قيل: هو الفلك الأعظم؛ لأنّه محيط بجميع الأجسام. و خلله ظاهر. 


.١‏ قوله: قيل: القول بمعية الزمان للحركة الخ. أقول: كأنه معارضة لدليل الزمان. تقريرها: أن ما ذكرتم و إن دل على وجوده. 
لكن مَعَنا ما ينافيه؛ لأن الزمان لو كان موجوداً لكان مع الحركة. فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر (الجرجانى). 
27.أ.: - شىء هو. 


؟ااب: +و. 
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و قيل: حركته؛ لأنه غير قار الذات. و منع' بأن الحركة هى' إمَا سريعة أو 
بطيئة. و الزمان ليس كذلك. 

و قيل: مقدارها. و هو قول أرسطو و متابعيه. و احتجوا بأن الدليل دل على 
أنه يقبل المساواة و المفاوتة. و كل ما كان كذلك فهو كم فالزمان كي ولا 
يكون" منفصلاً. و إِلَا لانقسم إلى ما لا ينقسم. فهو متصل غير قار الذات؛ لأن 
أجزاؤه لا تجتمع. و له مادّة لا تكون المسافة و لا المتحرّك و لا شيئاً من هيآته 
القارّة. فتكون هيئة غير قارّة. و هى الحركة. و تلك الحركة تكون مستديرة؛ لأن 
المستقيمة تنقطع. و الزمان لا ينقطع. و تكون؛ أسرع الحركات؛ لأن الزمان يقدّر 
به سائر الحركات,. و هو الحركة اليومية. 

واعلم: أن مدار هذه الحجّة على أن قبول المساواة يقتضى الكمّية. و ذلك 
إنْما يثبت لو ثبت قبولها لذاته. و أن الجوهر الفرد ممتنع الوجود لذاته. و أن 
كونه كمّاً متصلاً غير قار يستلزم أن يكون له محل؛ إمَا لعرضيته أو لحدوثه 
المحوج إلى الماذة. 
اقول: 

م' المثبتون للزمان اختلفوا في ماهية الزمان, فقيل: إنه جوهر مجرد- أي ليس 
بجسم ولا جسماني- لا يقبل العدم؛ لأن الزمان لو كان قابلاً للعدم لكان عدمه بعد 


وحوادة" بغلارة لا تتحقّق إلا مع الزمان؛ لأن بعدبته بعدية بعد لا تجامع القبلء و البعدية 


" . قوله: لكان عدمه بعل وحوده الخ. أقول: هذا إذا كان عدمه طارئاً على وجوده. وإن انعكس الحال كان وحوده بعل عدمه 
بعدية لا تتحقّق إلا مع الزمان إلى آخر الدليل. و الحاصل أنه لو كان قابلاً للعدم فإمًا أن يكون قبل وجوده أو بعد وجوده. 
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بهذا المعنى لا تتصور إِلَا مع الزمان؛ فيلزم وجود الزمان حال عدمه. و إِنّه محال. 

ورذ:: بأن هذا' المحال إنما يلزم من فرض عدمه بعد وجوده؛ لا من ' حيث” فرض 
عدمه مطلقاًء وعدمه بعد وجوده أخص من عدمه مطلقاًء و إذا كان المحال لازماً 
للأخص لا يلزم أن يكون لازماً للأعم. فلم يلزم المحال من عدمه مطلقاًء و حينئذ جاز 
أن يكون قابلاً للعدم لذاته. 

و قيل: الزمان هو الفلك الأعظم؛ لأن الفلك الأعظم محيط بجميع الأجسام؛ و الزمان 
أيضاً محيط بجميع الأجسام. و خلل هذا القياس ظاهر؛ فإنّه قياس في الشكل الثاني من 
موجبتين 2 و هو لا ينتج. 

و قيل: الزمان حركة الفلك الأعظم '؛ فإن الزمان غير قار الذات, و حركة الفلك' 
أيضاً غير قار الذات. و منع بأن الحركة إمّا سريعة أو بطيثة» و الزمان ليس كذلكء أي لا 
يوصف الزمان بأنه سريع أو بطيء. و أيضاً: القياس المذكور قياس في ' الشكل الثاني 
هن هو حيديون» 

و قيل: الزمان مقدار حركة الفلك الأعظمء و هو قول أرسطو و متابعيه. و احتجّوا بأن 


و كلاهما يستلزمان وجوده حال عدمه. و ملخص الجواب: أن المحال إِنْما يلزم من التعاقب بين وجوده و عدمه. لا من 
استعماله فى (ب: من استمرار) عدمه. فلا يلزم امتناعه. هذا إذا أريد امتناعه بالذات. و إِمَا إن أريد امتناعه فى الجملة و لو 
بالغير. فلا يتوجّه عليه ما ذكر. و دعوى الامتناع بالذات بعيدة جداً؛ إذ لا يتصور امتناع العدم بالذات إِلَا فى الواجب. و 
اعلم: أن ما ذكره في الاستدلال لا يدل على كونه جوهراً مجرداً. إلا أن يقال: و ما لا يكون جوهراً و لا يكون محرداً؛ فإنه 
لا يمتنع عدمه. و دعوى ذلك إذا أر يد الامتناع بالغير لا يطابق قواعد الحكماء (الجرجاني). 

١.ب:‏ +هذا. 

؟. ب: -هذا. 

*. ج: عن. 

00 ب. ج: - حيث. 

. قوله: فإنْه قياس فى الشكل الثاني. أقول: على أن الإحاطة فى الموضعين ليست بمعنى واحد (الجرجاني). 

.١‏ ج: - الأعظم. 

؟ . د: + الأعظم. 


7.ج: من. 
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الدليل دل على أن الزمان يقبل المساواة و المفاوتة» و كل ماهو قابل للمساواة و 
المفاوتة فهو كم فالزمان كم و لا يكون الزمان كمّاً منفصلاً؛ لأنّه لو كان الزمان كمّاً 
منفصلاً لانقسم إلى ما لا ينقسم؛ لأن الكمّ المنفصل عدد. و العدد ينقسم إلى الوحدات 
التي لا تنقسمء لكن الزمان منقسم إلى ما ينقسم؛ لأن الزمان منطبق على الحركة 
المنطبقة على المسافة التي تقبل القسمة إلى غير النهاية؛ فالزمان أيضاً قابل للقسمة إلى 
غير النهاية» فينقسم إلى ما يقبل القسمة, فيكون الزمان كمّاً متصلاً. 

و يكون غير قار الذات؛ لأن أجزائه لا تجتمع في الوجود. و إِلَا لكان الموجود اليوم 
موجوداً في يوم الطوفان, و هو محالء و إذا كانت أجزاؤه توجد على سبيل التقضي و 
التجدّد فله مادّة لوجهين'؛ أحدهما: أن كل ما كان كذلك فهو عرض و العرض لا بد له 
من مادة. و الثاني: أن كل ما كان على سبيل التقضي و التجدّد يكون فيه حدوث شيء 
و تقضى شيء. و كل حادث له مادة» و لا تكون مادته المسافة؛ لأن المختلفين في 
الزمان قد يتفقان في المسافة و بالعكس- أي' المتفقين في الزمان قد يختلفان في 
المسافة'- فلو كان الزمان مقدار المسافة لكان مطابقاً لها. 

ولا تكون مادة الزمان المتحرّك؛ لأن المختلفين : في الزمان قد يتفقان في المقدار و 
بالعكس. و لا يكون مادة الزمان شيئاً آخر من هيآت المتحرك القارة؛ لأن المتفقين في 
الزمان قد يختلفان في مقدار الهيئة القارّة و بالعكس. و لأن مقدار الهيئة القارّة يجب أن 
يكون قارَاء فيكون الزمان مقدار هيئة المتحرّك' غير قارّة» و هي الحركة؛ فالزمان مقدار 
الحركة. 

و تلك الحركة التي يكون الزمان مقدارها مستديرة؛ لأنّ الحركة المستقيمة تنقطع '؛ 


.١‏ ج: بوجهين. 

؟.د: +و. 

". أ ج: بالمسافة. 

.١‏ ب ج: للمتحرك. 

؟ . قوله: لأن الحركة المستقيمة تنقطع الخ. أقول: فإن قيل: المتحرّك إلى المركز (ب: + أو المحيط قد ترجع). فلا تنقطع 
الحركة. أجيب: بأنْه لا بد بين حركتي الذهاب و الرجوع من زمان سكون. كما هو المشهور من مذهبه (الجرجاني). 
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لأنّ الحركة المستقيمة إمّا إلى المركز أو من المركز. فالأوّل ينقطع عند المركز. و 
الثاني عند المحيط. و الزمان لا ينقطع؛ لأنّه لو انقطع لكان عدمه بعد وجوده بعدية' لا 
يجامع البعد القبل» و ما هذا شأنه يكون زمانياء فبعد' عدم الزمان زمان؛ فيكون عدمه 
بعد وجوده محالاًء فلا ينقطع فيكون الزمان مقدار حركة مستديرة. 

و تلك الحركة تكون أسرع الحركات؛ لأن الزمان يقدّر به سائر الحركات بسبب 
هذه الحركة التي هي أسرع الحركات. و الحركة التى هي أسرع الحركات هي الحركة 
اليومية التى هي حركة الفلك الأعظم. فالزمان مقدار حركة الفلك الأعظم. 

و اعلم: أن مدار هذه الحجّة على أن قبول المساواة يقتضي الكمًية, و ذلك- أي 
افتضاء قبولالمساؤاة الككةتك انماا شت لر ثبت فول الزهان المسناؤاة لذاشف ' أما اذا 
كان قبول المساواة لا لذاته. فلا يوجب الكمّية. و على أن الجوهر الفرد ممتنع الوجود. 
ليلزم أن يكون الزمان كمّاً متصلاً لا منفصلاً. و على أن يكون؛ الزمان كمّاً متصلاً غير 
قار'ء يلزم' أن يكون له محل؛ إمّا لعرضيته و إمّا' لحدوثه المحوج إلى المادّة. و على أن 
الزمان لا ينقطع. كما أشار' إلى هذه المقدّمات في أثناء الحجّة. 


[المبحث الخامس: في المحكان] 


قال: 
الخامس: فى المكان. المكان أمر موجود؛ لأن بديهة العقل تشهد بأن المتحرّك 


١ل‏ ب: + بعل. 

" . ج: فتقلام. 

او 

. أ. ج: على كون. 

١‏ . د: +الذات. 

؟".ج: ليلزم. أ. ب: يستلزم. 
*“'. د: أو. 


بءج: اشير. 


فك مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


منتقل من مكان إلى آخر. و الانتقال من العدم إلى العدم محال. خارج عن 
المتمكن؛ لأن الجزء ينتقل بانتقاله بخلاف المكان. و هو السطح الباطن للحاوي 
المماس لظاهر المحوي عند أرسطو. و البّعد المجرّد الموجود الذى ينفذ فيه 
الجسم عند شيخه أفلاطون' و المفروض عند المتكلّمين. 

دليل الأوّل أن المكان هو السطح أو الخلاً. و الثاني باطل لوجوه: 

الأوّل: أنّه لا يكون عدمياً و إِلَا لما قبل" الزيادة و النقصان. و لا وجودياً 
لوجوه؛ الأوّل: أنه لو حصل جسم' فى بعد مجرّد لزم تداخل البُعدين و 
اتحادهماء و تجويز ذلك يفضي إلى تجويز تداخل العالم في حيّز خردلة. و هو 
محال. 

الثاني: أن تجرّده لا يكون لنفسه و لا للوازمه. و إِلَا لكان كل بُعد كذلك. و 
لا لعوارضه. و إِلَا لكان المفتقر إلى المحل مستغنياً عنه لعارض. و هو محال. 

الثالث: البّعد إن كان مما يتحركك كان له حيّر. فكان هناك أبعاد متداخلة إلى 
غير النهاية. و هو محال'. و إن سلّم. كان لها من حيث إنْها بأسرها قابلة للحركة 
مكان. و ذلك" لا" يكون بعدأء و إن لم يكن فالمانع منها' إن كان هو الذات أو 
ما يلازمها لم يتحرّك الأجسام لما فيها من الأبعاد. و إن كان ممّا يعسرض لها 
فطبيعتها من حيث هى قابلة للحركة. و يعود الإلزام. 

الثاني: أنّه لو كان خلا فزمان وقوع الحركة فى فرسخ خلا مثلاً لو كان ساعة. 


١.س:‏ -أفلاطون. 
.أ لم يقبل. 

”'. د: الجسم. 

١..س:‏ - وهو محال. 
؟..: -وذلك. 

*". س: إنما. 

أ" س: عنها. 
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و فى فرسخ ملأ عشر ساعات. و فى ملأ آخر قوامه عشر قوام الأوّل ساعة. فزمان 
ذي المعاوق كزمان عديم المعاوق. هذا خلف. 

الثالث: لو كان خلاً- سواء كان عدماً أو بُعداً متشابهاً- لم يكن حصول 
الجسم فى بعض جوانبه أولى. فلا يسكن فيه و لا يميل إليه. 

و أجيب عن الأول: بأن الزيادة و النقصان باعتبار الفرض. و عدم الإحساس 
بهما معاً لا يستلزم التداخل و الاتحاد. و أن ذات البُعد من حيث هي لا تقتضي 
الغنى و لا الحاجة. و لا يقبل الحركة مجرداً. و ذلك لا يوجب امتناع الحركة' 
مادياً. 

و عن الثاني: بأن الحركة" لذاتها تقتضى زماناً. و إلا لكانت الحركة في الخلاً 
لا في زمان. كيف" و كل نقلة فهى' على مسافة منقسمة و متجزثة بانقسامها إلى 
أجزاء. بعضها قبل و بعضها بعد. و هو ساعة بحسب هذا الفرض. فيكون زمان 
الملأ الرقيق ساعة و عشر تسع ساعات. 

و عن الثالث: بأن الخلا بُعد متشابه مساو لمقدار العالم. و حصول بعض 
الأخستام انن :يعض لخر انتب لما يننهما من الحلاقينة و"البسافرة و امتضساء القرب و 
البعد. 

و عورض بأن القول بالسطح باطلء. و إِلَا لتسلسلت الأجسام إلى غير النهاية؛ 
لأنت كل جسم فله حيّز لا محالة, و لما كان الحجر عند جريان الماء عليه ساكناً. 

لا يقال: سكونه بقاء نسبته مع الساكنات؛ لأن بقاء النسبة' معلل بسكونه. و 
للزم ازدياد المكان و نقصه و المتمكن بحاله. كما إذا تكعّبت شمعة مدورة و 


.١‏ أ س: حر كته. 
؟. د: + في الخلاً. 
“"'. س: + لا. 
. س: فإنها. 


١‏ . د: بقاء نسبته مع الساكنات. 
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بالعكس. 

و الدليل على إمكان الخلا أنه لو رفع صفحة ملساء عن مثلها دفعة لخلا 
الوسط أوّل زمان الارتفاع. و لو لم يكن خلا للزم من حركة بقّة تدافع جملة 
العالم. 

لا يقال: يتخلخل ما ورائه و يتكائف ما قدامه؛ لأن زوال مقدار و حصول آخر 
فرع على وجود الهيولى و عرضية المقدار. و كلاهما ممنوع. 
اقول: 

المبحث الخامس: في المكان. المكان أمر موجود؛ لأن بديهة العقل شاهدة بأن 
المتحرّك بالحركة المستقيمة ينتقل من مكان إلى مكان آخرء و الانتقال من العدم إلى 
العدم محال. و كيف لا يكون موجوداً و هو مقصد المتحرّك بالحركة الأينية'؛ و مشار 
إليه بالإشارة الحسّية» و كل ما هو مقصد للمتحرتك بالحركة الأينية و مشار إليه' يكون 


موجودا. 


.١‏ قوله: و هو مقصد المتحرك بالحركة الأينية الخ. أقول: إِنّما قيد بالحركة الأينية لئلا يرد النقض بالحركة الكيفية مثلاً؛ فإن 
مقصد المتحرك بالحركة الكيفية لا يكون حاصلاً حال الحركة. بل إنْما يحصل إذا تمّت الحركة؛ فإنّ المتحرّك من البياض 
إلى السواد لا يكون مقصده الذي هو السواد حاصلاً فى (ب: - فى) زمان حركته. و ربما انتفت حركته. فلم يصل إليه. و 
الفرق أن مقصد المتحرك في الكيف مقصود التحصيل بالحركة؛ فيجب أن لا يكون موجوداً حال الحركة. و إلا لزم 
تحصيل الحاصل. و إن تمّت و لم تنقطع لمانع أدّت إليه. و أمَا المتحرك فى الأين فإنّما يقصد بحركته حصوله فى المكان. 
أن المكان هو السطح يلزمه أن لا يكون المكان موجوداً حال الحركة؛ فإن المنحرك في الهواء (ب: + المتصل في نفسه) 
إذا انتهى حركته (ب: + و) حصل فى سطح منه لم يكن موجوداً حال حركته؛ فإن (ب: و لأن) الهواء متّصل فى نفسه لا 
سطح موجود فى جوفه. فإذا خرقه المتحرك بحجمه حصل هناك سطح محيط. فإن قيل: إن الشارح لم يدّع أن مقصد 
المتحرك بالحركة الأينية موجود حال الحركة. بل قال إن موجود. و هو أعم من أن يكون موجوداً حال الحركة أو حال 
انقطاعهاء فلا يرد عليه ما ذكرتموه. قلنا: فالتقيبد بالأينية لغو فى الكلام لا حاجة إليه؛ إذ سائر الحركات تشاركها في ذلك. 
و كون الحركة منقطعة قبل المقصود لا يقدح فى المطلوب؛ فإن الأينية إذا انقطعت كان المتحرك بها فى مكان حال 
انقطاعها. و الكيفية إذا انقطعت كان المتحرك بها متكيفاً بكيفية في تلك الحالة: و هما مقصدان أيضاً (الجر جاني). 

.١‏ بء ج: + بالإشارة الحسّية. 
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و المكان ليس بجزء للمتمكّن و لا حال فيه؛ لأنّ الجسم يسكن في المكان و ينتقل 
بالحركة عن المكان و إليه» و كل ما هو كذلك لا يكون جزءاً للجسم و لا حالَاً فيه؛ 
لأن جزء الجسم المتمكّن و الحال فيه' ينتقل بانتقاله» و المكان لا ينتقل بانتقال 
المتمكّنء فيكون المكان خارجاً من" المتمكّن. 

وهو السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من ' المحوي عند 
أرسطوء و البّعد المجرّد عن المادّة' الموجود الذي ينفذ فيه الجسم عند شيخه أفلاطون, 
و البُعد المجرد المفروض عند المتكلمين. 

دليل الأوّل: أن المكان هو السطح أو الخلاأء أي البُعد المجرّد الموجود' أو 
المفروض. و الثاني- و هو أن المكان هو الخلاً- باطل لوجوه؛ الأوّل: أن الخلا إِما 
عدمي كما هو مذهب المتكلّمين '» أو موجود كما هو مذهب أفلاطون. و الأوّل باطل؛ 
لأن الخلا" لو كان عدمياً لما قبل الزيادة و النقصانء و اللازم باطل. أمّا الملازمة؛ فلأن 
العدمي ليس بقابل للزيادة و النقصان. و أمّا بطلان اللازم؛ فلأن بُعد ما بين الأجسام الغير 


.١‏ قوله: و الحال فيه الخ. أقول: و أيضاً: الجسم منسوب إلى المكان بلفظة «في»؛ على معنى أنه ظرف له حقيقة. و هذا المعنى 
لا يتحمّق فى جزء الجسم و ما هو حال فيه (الجرجاني). 

. ج: عن. 

#. ب: + الجسم. 

. قوله: و البعد المجرّد عن المادة الخ. أقول: المكان إمَا السطح المذكور أو الخلأ الموجود أو الموهوم. و ذلك لأن (ب: أن) 
الجسم ذو حجم ممتدّ فى الجهات الثلاث. و هو بتمامه داخل فى مكانه الحقيقى. لا يزيد عليه و لا ينقص عنه. فلا يجوز 
أن يكون المكان أمراً غير منقسم أو منقسماً فى جهة واحدة فقط؛ إذ لا يتصوّر ذلك فيه قطعاً. فإمًا أن ينقسم في جهتين 
دون الثالث. و إمَا أن ينقسم فى الجهات كلّها. و الأول لا يكون جوهراً؛ لامتناعه. لما دل على نفى الجزء الذي لا يتجرّى, 
بل عرضاً هو السطح. و لا يكون قائماً بالتمكن. بل بما يحيط به على وجه يلاصقه مشتملاً عليه. لا زائداً و لا ناقصاً و 
الثاني - أعني ما ينقسم في الجهات بأسرها- لا يخلو إمَا أن يكون موهوماً أو موجوداً. و حيئئذ لا يكون ماديا بل مجرداً 
ممتداً في الجهات على نحو امتداد المتمكن فيه؛ بحيث ينطبق امتداداته على امتداداته (الجرجاتي). 

١‏ . ج. د: + الموجود. 

. قوله: إِمَا عدمى كما هو مذهب المتكلمين الخ. أقول: لا يخفى عليك أنه بعد ما ثبت أن المكان موجود لا يحتاج إلى إيطال 
مذهب المتكلمين هاهنا (الجرجاني). 

*". د: + الحال فيه الجسم. 
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المتلاقية متفاوت بالزيادة و النقصان. 

ولاوح ا ا را را ري 
بُعد مجرد موجود لزم تداخل البُعدين و اتحادهما؛ لأنه حينئذ لم ب: يتميّز البَعد المجرّد 
عن بعد الجسم المتمكن؛ فإن الإشارة إلى أحدهما الإشارة إلى الع فارتفع التمايز 
في الوضعء و تجويز تداخل البُعدين و اتحادهما يفضي إلى تجويز تداخل العالم في 
حيّز خردلة» و هو محال بضرورة العقل. 

الثاني: أن تجرد البُّعد لا يكون لذاته و لا للوازمه؛ لأنه لو كان تجرد البُعد لذاته أو 
للوازمه لكان كل بعد مجرّداء واللازم باطل؛ لأن أبعاد الأجسام مقارنة للمادّة. و لا 
يكون تجرد البُعد لعوارضه؛ لأنه لو كان تجرد البُعد لعوارضه لكان المفتقر إلى المحل 
ل 0 
الملازمة: أن تجرد البُعد عن المادّة إذا كان لعارض فذات البُعد لم تقتض التجرّد. 
فيكون مفتقراً إلى المحل. 

الثالث: البُعد إن كان مما يتحرك فله حيِّرْ؛ لأن الحركة انتقال من حيّز إلى حيّز 
آخرء فإذا كان البّعد الذي هو المكان مما يتحرك فله حيّزء و حيّزه هو البّعد, و البُعد 
مما يتحرك, فلحيّز الحيّز حيّز» و يفتقر ذلك الحيّز إلى حيّز آخرء فيلزم أن يكون هناك 
أبعاد متداخلة إلى غير النهاية» و هو محال. 

و إن سلّم جواز أبعاد متداخلة إلى غير النهاية يلزم أن لا يكون المكان بُعداً؛ لأن 
الأبعاد الغير المتناهية المتداخلة من حيث إنّها بأسرها قابلة للحركة يكون لها مكان؛ 
لأنها إذا تحرتكت بأسرها فقد انتقلت من مكان إلى مكان. و المكان الذي انتقل' منه 
الأبعاد بأسرها لا يكون بُعداً؛ لأن ذلك المكان خارج عن الأبعاد بأسرهاء و ما هو خارج' 
عن الأبعاد بأسرها لا يكون بُعدا. 

و إن لم يكن البُعد مما يتحرّك فالمانع عن الحركة إن كان ذات البُعد أو ما يلازم 


١.ب:‏ انتقلت. 


5 1 بداو الخارج. 
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ذات البُعد' لم تتحرتك الأجسام؛ لما فيها من البُعد المانع للحركة لذاته أو لما يلازمه؛ و 
إن كان المانع من حركة البُعد ممّا يعرض لذات البُعد. فطبيعة الأبعاد من حيث هي قابلة 
للحركة, و يعود الإلزام المذكورء و هو أن يكون هناك أبعاد متداخلة إلى غير النهاية» و 
مع هذا يلزم أن لا يكون المكان بُعدا. 

و إِنّما قلنا: إنه يعود الإلزام المذكور؛ لأنّه إذا كان الأبعاد قابلة للحركة و الحركة 
تستدعي مكاناً تنتقل عنه» فالمكان الذي هو البُعد له مكان آخر و هلم جراً. 

الثاني ' من الوجوه الدالة على نفي الخلاً”: أنه لو كان خلا يلزم أن يكون زمان حركة 
ذي المعاوق مساوياً لزمان حركة عديم المعاوقء و اللازم باطل» فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة مسبوق بذكر مقدّمة» و هي: أنه كلّما كان المسافة التي يتحرك فيها 
المتحرك أرق" كانت الحركة فيها أسرع. و كلما كانت المسافة أغلظ' كانت الحركة 
فيها أبطأء و السبب فيه التمكّن على مقاومة الدافع الخارق و العجز عنه؛ فإن الرقيق 
شديد الانفعال عن الدافع الخارقء و الغليظ بخلافه؛ و الرقة و الغلظ يختلفان في الزيادة 
والنقصان. و كلما زاد الغلظ زادت المقاومة» و كلّما زادت المقاومة زاد البطؤء فيكون 
المتحرّك يختلف"' سرعة و بُطئاً بحسب اختلاف المقاومة. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان خلا فإذا تحرّك الجسم فيه بقوّته» فلا يخلو إمّا أن 
يقطعه بالحركة في زمان أو لا في زمان. و الثاني محال؛ لأنه يقطع البعض من المسافة 


١.أ:‏ ذاته. 

" . ج: + و الثاني. 

“"'. قوله: الثاني من الوجوه الدالة على نفى الخلا. أقول: اعلم: أن هذا الوجه إِنْما يدل على ائتفاء الخلا على مذهب القائلين بأنّه 
بعد موهوم. و قد فسّروه بكون الجسمين بحيث لا يتلاقيان و لا يكون بينهما ما يلاقيهماء و هو الفراغ الموهوم الذي من 
شأنه أن يشغله الجسم. فإذا شغله كان ملأ. و إذا لم يشغله كان خلاً. و أمَا على مذهب القائلين بكونه بعداً مجرداً موجوداً؛ 
فإن جوز خلوه عن الشاغل المنطبق توجّه (ب: يتوجه) عليه ذلك. و إِلَا فلا. و الحاصل أن هذا الوجه إِنْما يجري في 
المكان الخالي عن الشاغل أو الذي يجوز خلوه عنه (الجرجاني). 

.١‏ قوله: فيها أرق أقول: كالهواء مثلاً (الجرجاني). 

” . قوله: و كلّما كانت أغلظ. أقول: كالماء مثلاً (الجرجاني). 

“"' . د: فتكون الحركة تختلف. 
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قبل قطعه الكلء فتعيّن الأوّل. فلو فرضنا أن يتحرّك ذلك الجسم بتلك القوّة في فرسخ 
خلأ فزمان وقوع الحركة في فرسخ خلا ساعة» و في فرسخ ملأ عشر ساعات», و في ملا 
آخر قوامه عشر قوام الأوّل ساعة» فزمان حركة ذي المعاوق الثاني كزمان حركة عديم 
المعاوق» هذا خلف. 

الثالث من الوجوه الدالّة على نفي الخلا أنّه' لو كان خلاً"- سواء كان عدماً صرفاً أو 
بعدأ متشابهاً- لم يكن حصول الجسم في بعض جوانبه أولى من حصوله في البعض 
الآخر ؛ فإنّه لا اختلاف فيه أصلاً؛ لامتناع الاختلاف في العدم الصرف و البُعد المتشابه 
الأجزاء » فيكون جميع جوانبه بالنسبة إلى الجسم على السواءء فلا يكون حصول الجسم 
في بعض جوانبه أولى من حصوله في البعض الآخرء فلا يسكن الجسم في بعض جوانبه 
ولا يميل إليه؛ لأنه ليبس حصوله فيه أولى من حصوله في غيره؛ و لا ميله إليه أولى من 
ميله إلى غيره. 

وا أجيب عن الأوّل من الوجوه الدالّة على نفي الخلا: بأنا نختار أن الخلا عدمي. 
قوله: لو كان عدمياً لما قبل الزيادة و النقصان. قلنا: الزيادة و النقصان باعتبار الفرض»ء و 
العدمي يقبل الزيادة و النقصان باعتبار الفرض '. 

وأجيب عن الوجه الأوّل من الوجوه الدالة على أن الخلأ ليس بوجودي: بأنا لا 
نسلّم أنه لو حصل الجسم في بعد مجرّد لزم تداخل البُعدين و اتحادهما. قوله: لأنّه 


حينئذ لم يتميّز البُعد المجرّد عن البُعد المتمكّن. قلنا: لا نسلّم» بل غايته أنه لا بحس 


١‏ -أنه. 

؟ . ج. د: الخلاً. 

*. أ. ب: - من حصوله فى البعض الآخر. 

؛ . ب: - الأجزاء. أ: - لامتناع الاختلاف فى العدم الصرف و البُعد المتشابه الأجزاء. 

١.ج:‏ -و. 

. قوله: يقبل الزيادة و النقصان باعتبار الفرض. أقول: فالتفاوت فى بُعد ما بين الأجسام بالزيادة و النقصان معناه أنّه لو كان 
هناك بعد موجود ممتد فيما بينها لكان متفاوتاً (الجرجاني). 
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بالبُعدين معاًء وعدم الإحساس بالبُعدين معاً لا يستلزم التداخل و الاتحاد'ء حتى يلزم 
من تجويز تداخل البُعدين تجويز تداخل العالم في حيّز خردلة الذي هو محال. 

و أجيب عن الثاني من الوجوه الدالّة على أن الخلا ليس بوجودي: بأن تجرد البُعد 
لعارضن: قوله؛ لو كان تجردة لعارقن لكان المفتقر إلى المحل لذاثه مستفناً غنه 
لعارضء قلنا: لا نسلّم أنه إذا كان تجرد البُعد عن المحل لعارض يلزم أن يكون البُعد 
لذاته مفتقراً إلى المحل؛ فإنْ ذات البُعد من حيث هي لا تقتضي الغنى عن المحل و لا 
الحاجة إليه'. فلا يكون تجرد البُعد لعارض مستلزماً لافتقاره إلى المحل حتى يلزم المحال. 

وأجيب عن الثالث من الوجوه الدالة على أن الخلا ليس بوجودي: بأن البُعد المجرّد 
عن المادّة لا يقبل الحركة» و عدم قبول البّعد المجرّد الحركة لا يوجب امتناع حركة 
البُعد مادياًء فلم يلزم أن لا تتحرّك الأجسام ؛ لأن أبعاد الجسم مادية؛ و الأبعاد المادية 
لا تمتنع عن قبول الحركة. 

و أجيب عن الثاني من الوجوه الدالة على نفي الخلا: بأن الحركة لذاتها تقنضي 
زماناً؛ لأنه لو لم تقتض الحركة لذاتها زماناً لكانت الحركة في الخلا لا في زمانء و 
كيف تمكن الحركة لا في زمانء و الحركة من حيث هي هي لا تتقرر إلا على مسافة 
منقسمة و متجزئة» فهي منقسمة و متجزئة ' بانقسام المسافة إلى الأجزاء ' بعضها قبل و 


.١‏ قوله: لا يستلزم التداخل و الاتحاد الخ. أقول: إن استدل النافي بلزوم الاتحاد و صيرورة الاثنين واحداً في نفس الأمر. 
فالجواب متوجه. و إن ادّعى لزوم التداخل و الاتحاد فى الوضع. فلا يمكن منعه. بل الجواب أن المحال تداخل الابعاد 
المادية بعضها فى بعض. و هو المستلزم لجواز تداخل العالم في حيّز خردلة. و أما تداخل المادي فى البُعد المجرّد. فلا 
(الجرجاني). 

.١‏ قوله: لا تقتضى الغنى و لا الحاجة. أقول: و لقائل أن يقول: البُعد إِمَا أن يكون فى ذاته مستغنياً عن المحل أو لا. فعلى 
الأول لا ينفك عنه الغنى. فلا يحل فى محل أصلاً. و على الثاني يكون محتاجأً إليه لذاته؛ إذ لا معنى للاحتياج لذاته إلا 
عدم الاستغناء. فإذا لم يكن فى ذاته مستغنياً كان فى ذاته غير مستغن. فيكون محتاجاً إلى المحل. فلا ينفك عنه قطعاً. و 
الجواب: أن البعد المجرّد يخالف المادي فى الماهية. فلا يلزم من استغنائه عن المحل استغناء المادي عنه (الجرجاني). 

* . قوله: فلم يلزم أن لا تتحرك الأجسام. أقول: مرجعه إلى اختلافها فى الماهية (ب: بالماهية) (الجرجاني). 

ا - فهى منقسمة و متجرلة. 

4 .أ: - إلى الأجزاء. 


402 مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


بعضها بعدء و ذلك لا يتقرّر إلا مع الزمان. 

فنقول: الحركة في مسافة فرسخ تستدعي قدراً من الزمان لما هي هيء و قدراً آخر 
من الزمان بسبب ما في المسافة من العائق» و الزمان المستحق بسبب ما في المسافة من 
العائق هو الذي يقصر بسبب ما في المسافة من الجسم من رقة القوام» و يطول يسبب 
غلظ ما فيهاء فإذا كان كذلك فالزمان الذي تستحقه الحركة لذاتها هو ساعة بحسب 
الفرض المذكورء فيكون زمان الملا الرقيق ساعة و عشر تسع ساعات. أمّا الساعة؛ 
فبسبب أصل الحركة: و أمّا عشر تسع ساعات؛ فبسبب ما في المسافة من العائق؛ فإِن 
قوامه عشر قوام الملأ الأوّل» و زمان حركة الملأ الأول عشر ساعات؛ ساعة منها بسبب 
أصل الحركة؛ و تسع ساعات بسبب ما في المسافة من العائق» و قوام الرقيق عشر قوام 
الغليظ» فيكون الزمان الذي بسبب العائق في الرقيق عشر تسع ساعات هي بسيب العائق 
الغليظ. 

و الحاصل أن الخلف الذي أثبتم إنما يتم لو جعل الزمان كله في مقابلة العائق, أمّا 
إذا جعل بعضه في مقابلة الحركة و بعضه في مقابلة العائق كانت الحركة الخلائية واقعة 
في الزمان الذي تقتضيه الحركة لذاتهاء و الحركة الملائية كيف كانت واقعة في ذلك 
الزمان مع مقدار آخر من الزمان الذي تستحقه بسبب ما في المسافة من العائق» و اندفع 
الخلف. 

و أجيب عن الثالث من الوجوه الدالة على نفي الخلاً: بأن الخلا بُعد متشابه مساو 
لبُعد العالم» فلا يتصوّر حصول العالم في جانب من جوانبه» حتى يلزم ما ذكرتم من 
المحال. بل مجموع العالم حاصل في مجموعه. و أمّا حصول بعض الأجسام في بعض 
الجوانب فلما بينهما من الملائمة و المنافرة و اقتضاء القرب و البُعد من تلك الأجسام؛ 
فإنه يحصل الاختلاف في الخلا بسبب القرب من تلك الأجسام و البُعد عنهاء و تحصل 
الملائمة بينها و المنافرة بسببها؛ فإن الأرض بسبب طبيعتها المقتضية للثقل المطلق تنافر 
المحيط و تلائم المركز» فتقتضي القرب من المر كز و البُعد من المحيطء و النار بسبب 
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طبيعتها المقتضية للخمّة المطلقة تلائم المحيط و تنافر المركزء فتقتضي القرب من 
المحيط و البّعد عن المركز. 

و عورض دليل القائلين بأنّ المكان هو السطح الباطن بأن القول بالسطح باطل؛ لأنّه 
لو كان المكان عبارة عن السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي 
لتسلسلت الأجسام إلى غير النهاية» و اللازم باطل؛ لتناهي الأبعاد. 

بيان الملازمة: أن كل جسم له حيّزء و حيّزه هو السطح الباطن للحاويء فالجسم 
الحاوي له حيز» و حيّزه هو السطح الباطن لحاويه المماس للسطح الظاهر له. و هلم 
جراًء و يلزم التسلسل. 

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أن كل جسم له مكان؛ فإن القائل بأن المكان هو السطح 
يقول إن" الأجسام تنتهي إلى جسم ليس له حيّز و له وضع '. كالفلك الأعظم . 

و أيضاً: لو كان المكان عبارة عن السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي لما كان الحجر الساكن عند جريان الماء عليه ساكناً في مكانه » و اللازم باطل 
بالضرورة. بيان الملازمة: أن الحركة هي مفارقة سطح إلى سطح آخر على تقدير أن 
يكون المكان هو السطح, و الحجر عند جريان الماء عليه حصل له مفارقة سطح إلى 
سطح آخرء فيكون متحركاء فلا يكون ساكنا. 

لا يقال: سكون الحجر بقاء نسبته مع الساكنات» و الحجر عند جريان الماء عليه نسبته 
مع الساكنات باقية» فيكون ساكنا. 


لآنا نقول: بقاء نسبة التججر إلى الناكنات مغلل :سبكرته؛ لآنه إتمانقى تسبيعة إلى 


١.ج:يرى‏ أن. 

؟ . قوله: تنتهى إلى جسم ليس له حيّز و له وضع. أقول: يعنى أن كل جسم فى حد ذاته بحيث يقبل الإشارة الحسّية و يختص 
يبعض الجهات. و هذا المعنى يستحيل انفكاكه عنه. و أمَا كونه فى حيّز و مكان فإنما يلزم إذا لم يكن حاوياً لكل ما عداه 
(الجرجاني). 

“. أ. ب: - كالفلك الأعظم. 

5. أ. ب: - فى مكانه. 
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الساكنات؛ لأننه ساكنء فلا يصح تفسير السكون ببقاء نسبته مع السواكن '. 

و لقائل أن يقول: الحركة هي انتقال المتحرّك من سطح إلى سطح آخرء لا مفارقة 
سطح عن المتحرّك و اتصال سطح آخر به. فعلى هذا يكون السكون بالنسبة إلى الحجر. 
والحركة بالنسبه إلى بعض مكانه. 

وأيضاً: لو كان المكان عبارة عن السطح للزم ازدياد المكان و نقصه. و المتمكّن 
بحاله. كما إذا تكعّبت شمعة مدورة'؛ فإن السطح المحيط بالشمعة عند تكعبها أكبر' 
من السطح المحيط بها عند كونها كرة'» فالمتمكّن باق بحاله مع أن المكان ازداد عند 
تكعّبهاء و بالعكس. أي ' كما إذا جعلت شمعة كرة؛ فإن السطح المحيط بالشمعة عند 
كريتها أصغر من السطح المحيط بها عند تكعّبها. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن الشمعة عند ازدياد السطح المحيط بها باقية بحالها؛ فإنّ 
الشمعة عند تكعّبها على هيئة و شكل لم يكن عند كريتها كذلك. 

و الدليل على إمكان الخلا أنه إذا انطبق صفحة ملساء على صفحة ملساء ' مثلهاء ثم 
رفع الصفحة الفوقانية دفعة» لخلا الوسط أوّل زمان الارتفاع؛ لأن انتقال الجسم من 
الجانب إلى الوسط إمّا أن لا يحتاج إلى المرور بالطرفء و هو ظاهر الفسادء أو يحتاج. 


.١‏ د :اللساكنات. 

0 ب. د: - مدورة. 

*. أ ج: أكثر. 

.١‏ قوله: أكبر من السطح المحيط. أقول: و ذلك لما تبيّن (ب: بيّن) من أن الدائرة أوسع الأشكال المسطحة. و أن الكرة أوسع 
الأشكال المجسّمة. بمعنى أن محيطهما إذا ساوى محيط غيرهما كان مساحتهما أكبر من مساحة ذلك الغير. فالشمعة 
المكعبة إذا جعلت كرة و هى باقية بذاتها المشخصة. كانت مساحتها فى الحالتين واحدة. فكان السطح المستدير المحيط 
بها أصغر من مجموع السطوح المحيط بالمكعبة؛ إذ لو يتساوى بها (ب: يتساواه) كان ما فى داخله أكبر مما أحاط به تلك 
السطوح. و إذا كان هو أصغر من ذلك المجموع كان سطح الحاوي المماس له- أعنى المكان- أصغر من السطح المماسَ 
لذلك المجموع. و حاصل الجواب: أن الشمعة باقية بذاتها المعيّنة دون عوارضها المتبدلة. مع بقاء التشخص (ب: 
شخصها) بعينها. فجاز اختلاف المكان؛ و إن كانت المساحة واحدة فى حالتى الكعب و الكرية (الجرجاني). 

؟.د: -أى. 


7.ج: - ملساء. 
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و حينئذ إما أنه حين ما يكون في الطرف يكون في الوسط أيضاء و هو ظاهر الاستحالة 
أو لا يكونء فيكون الوسط حين ما يكون ذلك الجسم المنتقل في الطرف خالياًء وهو 
الفظلوت: 

و لقائل أن يقول: الرفع لا يحصل إلا بالحركة'» و الحركة لا تحصل إِلَا في زمانء و 
في ذلك الزمان انتقل الجسم إلى الوسط . 

وأيضاً: لولم يكن خلا" للزم من حركة بقّة تدافع جملة العالم؛ فإن الجسم 
المتحرّك إذا انتقل إلى مكإن كان مملوءاً أو كان فارغاًء و الثاني هو المطلوب. و الأوّل 
لا يخلو إمّا أن ينتقل إلى مكان الجسم الذي انتقل إلى مكانه؛ أو إلى مكان آخر. و 
الأول باطل؛ لأن حركة الجسم عن مكانه موقوفة على حركة' المنتقل إليه؛ فلو انتقل 
كل واحد' منهما إلى مكان صاحبه لزم توقف حركة كل منهما على حركة الآخر. 
فيكون دوراء و الثاني باطل؛ لأن الكلام في كيفية انتقال ذلك الجسم كالكلام في انتقال 
الجسم الأوّل. فيلزم تدافع الأجسام بأسرها حتى يلزم من حركة البقّة حركة جملة 
العالم» و ذلك معلوم البطلان. 

لا يقال: يتخلخل ما ورائه و يتكائف” قدامه؛ لأن المقدار زائد على الجسمية, فلا 


يستحيل أن يزول من' الجسم مقدار و يحصل عقيبه فيه مقدار آخخر أزيد أو أنقص. 


.١‏ قوله: و لقائل أن يقول: الرفع لا يحصل إِلَا بالحركة الخ. أقول: و توضيح هذا المنع أنه إذا فرض زوال الانطباق على أي 
وجه يمكن أن يتصوّر. كانت العالية مرتفعة عن السافلة, فما يبنهما إمَا أن يكون منقسماً فى جهة الارتفاع أو لاء و الثاني 
محال. و إلا لم يكن فاصلاً فتعيّن الأول. فتكون مسافة متجزئة لا يمكن قطعها إلا بالحركة فى زمان. فظهر أن الارتفاع لا 
يكون دفعياً (الجرجاني). 

١‏ . د: الخلا. 

". ج: على خلو مكان. 

"'. أ|: - واحد. 


. ب: - منهما. 
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لذنا نقول: زوال مقدار و حصول آخر فرع وجود الهيولى و عرضية المقدارء و كلاهما 
ممنوع. 
و لقائل أن يقول: قد أقيم البرهان عليهما. 
الفصل الثالث: في الكيف 
[البحث الأوّل: في أقسام الكيفيات الحسوسة] 

قال: 

الفصل الثالث: فى الكيف. الاستقراء دل على انحصار هذه المقولة فى أقسام 
أربعة': الكيفيات المحسوسة و النفسانية و المختصة بالكمّيات و الاستعدادات. 

أمَا القسم الأوّل ففيه مباحث؛ الأوّل: فى أقسامها. 

الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة سمّيت انفعاليات. و إلا فانفعالات؛ 
لانفعال الحس عنها أولاً. و لأنها تابعة للمزاج؛ ما بالشخص كحلاوة العسل و 
حمرة الدم. أو بالنوع كحرارة النار و برودة الماء. 

و هي تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة إلى الملموسات. و هي 
الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة- و تسمّى كيفيات أول؛ لتكيف البسائط 
بها أوّلاً- و الخفة و الثقل و الصلابة و اللين و الملاسة و الخشونة. و إلى 
المبصرات, و هى الألوان و الأضواء. و إلى المسموعات. و هي الأصوات و 
الحروف. و إلى المذوقات. و هى الطعوم. و إلى المشمومات. و هى الروائح. 


اقول: 
لمّا فرغ من الفصل الثاني في مباحث الكمّ شرع في الفصل الثالث في مباحث 
الكيف. الاستقراء دل على انحصار هذه المقولة- أي مقولة الكيف- في أقسام أربعة: 


١‏ أ س : أربعة أقسام. 
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الكنفسات المحسوهية :و الكفيات اللفياقة »و الكفيدات السنمية بالكتيا تو 
الكيفيات الاستعدادية» و قد يعبّر عنها بالاستعدادات. 

و وجه الحصر أن الكيفيات إمّا أن تكون محسوسة بإحدى الحواس الخمس: اللمس 
و السمع والبصر و الذوق والشمنء و هي الانفعاليات و الانفعالات. 

أو لا تكون محسوسة بإحدى الحواس الخمس.ء و حينثذ إمّا أن تكون مختصة 
بذوات الأنفس. و هي الكيفيات النفسانية, أو لا تكون مختصة بذوات الأنفس» و حينئذ 
إِمَا أن تكون مختصة بالكمّيات» و هي الكيفيات المختصه بالكمّيات,. أو لا تكون 
مختصة بالكمّيات» و هي الاستعدادات . 

أمَا القسم الأوّل- أي الكيفيات المحسوسة- فقد بدأ به؛ لأنه أظهر أقسامهاء و ذكر 
فيه ستة ' مباحث؛ الأوّل: في أقسامهاء الثاني: في تحقيق الملموساتء الثالث: في تحقيق 
المبصرات, الرابع: في تحقيق المسموعاتء الخامس: في تحقيق الطعوم؛ السادس: في 
تحقيق المشمومات. 

المبحث الأوّل: في أقسام الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة إن كانت 
راسخة كصفرة الذهب و حلاوة العسلء. سمّيت انفعاليات. و إن كانت غير راسخة 
كحمرة الخجل و صفرة الوجل. سميت انفعاللات. 

و إنما سمّيت الأولى بالانفعاليات لوجهين؛ أحدهما: أنها يحدث منها انفعال في 


الحواس ' عند الإحساس بهاء و الثاني: أنها تحدث تابعة للمزاج؛ إمّا بحسب الشخص 


.١‏ قوله: أو (ب: و) لا تكون مختصة و هى الاستعدادات. أقول: هذا القسم مرسل؛ إذ حاصله أن الكيفية إذا لم تكن محسوسة 
بإحدى الحواس الظاهرة و لم تكن مختصة بذوات الأنفس و لا بالكمّيات فهى منحصرة فى الاستعدادات؛ إمَا نحو القبول 
أو اللاقبول. و لا دليل عليه. نعم تمسّك فى ذلك بالاستقراء. كما أشار إليه بقوله: الاستقراء دل الخ (الجرجاني). 

1 امت 

"'. قوله: أنها يحدث منها انفعال فى الحواس المذكور. أقول: فى المتن أن الحواس ينفعل عنها أولاً. قال فى شرح الملخص: 
إنَما اعتبر الأولية احترازاً عن الأشكال و الحركات؛ فإن الحواس تنفعل منها انفعالاً ثانياً لا أولً. و لعل الشارح إِنّما ترك 
هذا القيد بناء على أنْهم عدوا من المحسوسات فى فصل الأسطقسات الخفّة و الثقل. و صرّح بذلك الرئيس فى كتاب 
المقولات (ب: القانون) من منطق الشفاء. مع أنه قال فى فصل الأسطقسات من الشفاء إن الخفّة و الثقل مما لا بحس بها 
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كحلاوة العسل و حمرة الدم؛ فإ كل واحدة منهما تابعة للمزاج الذي لا يتحقّق إِلَا عند 
انفعال المواد» و إِمّا بحسب النوع كحرارة النار و برودة الماء؛ فإنْ حصول الحرارة في 
النار و البرودة في الماء و إن لم يكن لأجل الانفعال» لكن من شأن نوع الحرارة و نوع 
البرودة أن يحدث أيضاً بالانفعال الذي هو المزاج'. 


إحساساً أوليا و يوافقه ما زاده الشارح فى وجه تسمية الكيفيات الأربع - أعنى الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة- 
بالكيفيات الأول من كونها مملوسة أولا و بالذات. بخلاف البواقى؛ فإنها مملوسة بتوسّطها. و أيضاً: لو اعتبر يلزم خروج 
الألوان عن المحسوسات؛ إذ لا يحس بها إلا بتوسّط الأضواء. و الجواب عن هذا أن الضوء شرط وجود اللون فى نفسه لا 
شرط إحساسه بعيد جداً. و لعلّك تقول: فما بالهم عدوا الخفّة و التقل و الألوان من الكيفيات المحسوسة مع أَنْها ليست 
مدركة للحواس (ب: بالحواس) أولاً. و جعلوا الأشكال مندرجة في الكيفيات المختصة بالكمّيات المقابلة للكيفيات 
المحسوسة مع تعلق الإحساس بها ثانيا كما ترى (ب: يترائي) أي ممًا ذكروه فى توجيه قيد الأولية. فتقول: لا يبعد أن 
يقال: الإحساس المتعلّق باللون غير الإحساس المتعلّق بالضوء؛ و إن كان الأول مشروطاً بالثاني. و كل (ب: فكل) واحد 
منهما محسوس على حدة بإحساس يتعلق به. و ليس بين شيء من هذين الإحساسين و المحسوسين واسطة؛ على معنى 
أن يكون إحساس متعلقاً أوّلاً بتلك الواسطة و يكون ذلك الإحساس بعينه متعلّقاً ثانياً بذلك المحسوس؛ لارتباط بينه و بين 
الواسطة. فكل واحد منهما محسوس أولاً و بالذات. على قياس ما قيل فى الأعراض الأولية. من (ب: و) أنّها تنافي 
الواسطة فى العروض دون الواسطة فى الثبوت. و ما ذكروه من أن الإحساس باللون مشروط بالإحساس بالضوء. فلا ينافي 
ما قرّرناه. و لو قيل: إن اللون لا يحس به أولاً لم يرد به نفى ذلك المعنى. بل أريد أن الإحساس بالضوء مقدّم بالذات على 
الإحساس باللون. و هكذا حال الخفّة بالقياس إلى الحرارة مثلاً. إلا أن التقدّم هاهنا بالزمان لا بالذات. و أمَا الأشكال و 
السطوح؛ فإنْها محسوسة بتوسّط الألوان؛ على معنى أن الإحساس الذي يتعلّق باللون يتعلّق هو بعينه بالشكل لارتباط 
مخصوص بينهماء فهو محسوس ثانياً و بالعرض على قياس ما ذكروه فى الأعراض الثانية. يرشدك إلى التصديق بما 
ذكرناه و (ب: - و) أن اللون و الخمّة بهما (ب: لهما) انكشاف و انجلاء عند الحس لا يتصوّر مثله فى الأشكال و ما في 
حكمها من الحركات و غيرهاء و على هذا يندفع الإشكال بحذافيره؛ فإن كل ما يتعلق به إحساس في ذاته؛ سواء كان 
مشروطاً بإحساس آخر أو لم يكن. و سواء تأخر عن إحساس آخر بالزمان أو لا. فهو من المحسوسات. و كل ما يتعلق به 
إحساس متعلّق لشيء (ب: بشيء) آخر فليس هو منها. بل ذلك الآخر منها (ب: - منها). و اعلم: أن كلام الشارح: و لأنّها 
تكون ملموسة أولاً و بالذات. ينافى ما ذكرناه؛ سواء حمل على أن المراد بالذات هو ما يقابل بالعرض (ب: العرض) أو 
المتقدم (ب: التقدم) الذاتي, فعليك بالتأمل الصادق و التكلان على التوفيق (الجرجاني). 

.١‏ قوله: عند الإحساس بها. أقول: فالمحسوسات متبوعة لانفعال الحواس و تابعة لانفعال المواد. فكانت منسوية إليه 
(الجرجاني). 

١‏ . قوله: بالانفعال الذي هو المزاج. أقول: قال الإمام: أمَا الرطوبة و اليبوسة ففى كونهما تابعتين للمزاج شخصاً أو نوعاً كلام؛ 
لاحتمال أن يقال فيهما ذلك. و أن يقال ليستا تابعتين له أصلاً بل كل واحدة منهما قائمة بالبسائط لا بالمركبات. و لا 
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وإنما سمّيت الثانية بالانفعالات و لم تسم بالانفعاليات- و إن جاز تسميتها 
بالانفعاليات- بالوجهين؛ لأنها لسرعة زوالها و قصر مدتها منعت اسم جنسهاء كما يقال 
للقليل إِنّه ليس بشيء. و سمّيت باسم الأمر الذي هو في التجدد و التغير» و هو الانفعال» 
فيكون هذا الاسم منقولاً إليها بالمشابهة. 

و الكيفيات المحسوسة تنقسم بانقسام الحواس الخمس الظاهرة إلى الملموسات, و 
هي: الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة» و تسمّى هذه الكيفيات الأربع كيفيات أول' 
*'؛ لتكيف البسائط العنصرية بها غير خالية عنهاء بخلاف سائر الكيفيات الملموسة:, و 
لأنها تكون ملموسة أوّلاً و بالذات بخلاف البواقي؛ فإنها ملموسة بتوسّطها. و من 
الكيفيات الملموسة: الخفة و الثقل و الصلابة و اللين و الملاسة و الخشونة. و إنما قدّم 
البحث عن الكيفيات الملموسة؛ لأنها تعم بالنسبة إلى كل حيوان؛ فإنَ جميع الحيوانات 
تدركهاء و لا نجد جسماً من الأجسام خالياً عنها. 

و إلى المبصراتء و هي الألوان و الأضواء. و إلى المسموعات, و هي الأصوات و 


الحروف. و إلى المذوقات, و هي الطعوم. و إلى المشمومات. و هي الروائح. 


(المبحث الثاني : ق تقيق اللموسسانت 
قال: 
الثانى: فى تحقيق الملموسات. الحرارة و البرودة من أظهر المحسوسات و 
أبينها. و الحرارة تختص بتفريق المختلفات و جمع المتماثلات؛ من حيث إنها 
تصعد الألطف فالألطف. فينضم كل جزء إلى ما يشاكله بمقتضى طبعه؛ إِنَا إذا 


يتأتى هذا الاحتمال فى الحرارة و البرودة؛ لأنَا نجد فى المعاجين حرارة و برودة فوق ما كانت حاصلة فى مفرداتها 
(الجرجاني). 

.١‏ د: الكيفيات الو رل. 

". قوله: كيفيات أول. أقول: هذه الأربع يسمّى أوائل الملموسات. كما أن الملموسات تمّى أوائل المحسوسات 
(الجرجاني). 
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كان الالتحام شديداً. فتفيد سيلاناً و دوراناً؛ إن كان اللطيف و الكثيف قريبين من 
الاعتدال؛ لما بينهما من التلازم و التجاذب كما فى الذهب. أو تلييناً؛ إن كان 
الكثيف غالياً لا في الغاية كالحديد. أو تصعيداً بالكلية؛ إن كانت قويةا'. و 
اللطيف أكثر. 

و الأشبه أن الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة النارية. و كذلك الحرارة الفائضة 
عن الكواكب. 

و قيل: هى حرارة الجزء الناري المنكسر. و قد تحدث الحرارة بالحركة. و 
دليله التجربة. 

لا يقال: لو كانت الحرارة مسخنة لتسخنت العناصر الثلاثة. و صارت نيراناً 
بسبب حركات الأفلاك؛ لأن الأفلاك لا تقبل السخونة, فلا تتسخن. و لا تسخن 
ما يجاورها. 
أقول: 

المبحث الثاني: في تحقيق الملموسات. الكيفيات المحسوسة بالحس الظاهر غنيّة عن 
التعريف بالحد و الرسم ؛ إذ لا شيء أظهر من المحسوساتء لكن ربما تفتقر إلى التنبيه 
على مفهوم اسم بعضها بسيب التباسه بالغير» فما ذكروه من خواصها لم يقصدوابها 
تعريفهاء بل قصدوا بها بيان أحكامها. و الحرارة و البرودة من أظهر المحسوسات و 
أبينهاء و هما كيفيتان فعليتان تفعل الصورة' بواسطتهما في المادة. 


؟ . قوله: غنية عن التعريف بالحدود و الرسوم (ب: بالحدّ و الرسم) الخ. أقول: فالجزئيات مدركة بالحواس و لا مدخل في 
ذلك للحد و الرسم. و أمَا كلياتها كماهية الحرارة و البرودة. فالإحساسات بجزئياتهما كافية فى إدراك الماهيتين بحذف 
المشخصات. و لا حاجة إلى تعريف أصلاً. كيف و أى تعريف يورد هناك كان فى إفادة التصور متأخراً عن تلك 
الإحساسات. كما لا يخفى على من تأمّل و أنصف (الجرجانى). 

.١‏ قوله: تفعل الصورة. أقول: أي الصورة النوعية؛ و قوله: بواسطتهما في المادة. أي فى مادة المجاور. و قوله: و الحرارة. 
تختص بتفريق المختلفات. هذا إذا أثّرت الحرارة فى الجسم المركب من الأجسام المختلفة لطافة و كثافة, و ريما (ب: و 
أمَا إذا) أثّرت فى الجسم البسيط كالماء. فأفادت تفريق المتمائلات و جمع المختلفات (الجرجاني). 
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و الحرارة تختص بتفريق المختلفات و جمع المتماثلات؛ من حيث إنها تفيد الميل 
المصعّد بواسطة التسخين. فالمركب من الأجسام المختلفة في اللطافة و الكثافة إذا 
أمّرت الحرارة فيه تصمّد الألطف فالألطف؛ فإن الألطف أقبل للتصعّد' من الحرارة: 
كالهواء الذي هو أقبل من الأرضء و الأقبل يتبادر إلى التصعيد قبل الأبطأء فيتفرئق" 
الأجسام المختلفة الطبائع " التي حدث الم ركب من التثامهاء فينضمّ عند تفريق الأجزاء 
كل جزء إلى ما يشاكله بمقتضى طبعه؛ إِلَا إذا كان الالتئام بين الأجزاء شديداًء فالحرارة 
تفيد سيلاناً و دوراناً من غير تفريق؛ إن كان اللطيف و الكثيف قريبين من الاعتدال؛ لما 
بين اللطيف و الكثيف من التلازم و التجاذب كما في الذهب؛ فإن الالتئام إذا كان 
شديداً لم تقو الحرارة على التفريق» فإذا مال اللطيف إلى التصعيد جذبه الكثيف إلى 
الانحدار» فيحدث سيلان و دوران. و يفيد الحرارة تلييناً؛ إن كان الكثئيف غالباً لا في 
الغاية كالحديدء و إن كان الكثيف غالباً في الغاية لم تفد الحرارة سيلاناً' كما في 
الحجرء و تفيد الحرارة تصعيداً بالكلية إن قويت. 

واللطيف أكثر من الكثيف كالنفط '. و الأشبه أن الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة 
النارية في الحقيقة'؛ لأن حرارة النار معدمة للحياة» و الحرارة الغريزية شرط لوجود 


١ل‏ ب: تصعيداً. اج للتصعيد. 
٠ "7‏ نان جْ فتفرق. 
". ب: الطباع. 


غ.ب.اج: تلييناً. 

.١‏ :: - كالتفط. 

” . قوله: و الأشبه أن الحرارة الغريزية مغايرة للحرارة النارية. أقول: إِنّما قال: الأشبه؛ لأن الحرارة النارية إِنْما تُعدم الحياة إذا لم 
تنكسر سّورتها بالامتزاج. و القائلون بأن الحرارة الغريزية هى حرارة الجزء الناري هم الأطبّاء. قالوا: الكيفيات تتغير عن 
صرافتها و تنكسر سّورتها و تستقرَ على حالة متوسّطة متشابهة. و أمَا الفلاسفة فذهبوا إلى انخلاع كيفيات البسائط و 
حصول كيفية واحدة متوسّطة متشابهة. فليس في بدن الحي من الأجسام المركبة حرارة نارية, بل فيه حرارة أخرى مخالفة 
للنارية فى الحقيقة. كما (ب: لما) ذكر (الجرجاني). 
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الحياة» و' كذلك الحرارة الفائضة عن الكواكب- كحرارة الشمس- مغايرة للحرارة 
النارية في الحقيقة'. 

وقيل: الحرارة الغريزية هي حرارة الجزء الناري المنكسر سورتها عند تفاعل 
العناصر بعضها مع بعض. 

وقد تحدث الحرارة بالحركة» و دليله التجربة. لا يقال: لو كانت الحركة مسخحُنة 
اكيت الخاضم التلاقة: السوافة المناءو الآأوهن» و :ضبارف ' كزان سبي شر كاث 
الأفلاك و اللازم باطل. لأنَا نقول: الأفلاك لا تقبل السخونة» فلا تتسخّن بذاتهاء فلا 
نسحن ما يجاورها من العناصر. 

قال: 

و أما البرودة فقيل: هى عدم الحرارة. و منع بن المحسوس ليس عدم الحرارة 
و لا الجسم. و إلا لكان الإحساس بالجسم إحساساً بالبرودة. 


ءِِ 
.و 


اقول: 

البرودة قيل': هي عدم الحرارة. و منع' بأن البرودة محسوسة:؛ و المحسوس ليس 
عدم الحرارة و لا الجسم. و إِلَا لكان الإحساس بالجسم إحساساً بالبرودة» بل البرودة 
كيفية وجودية» بينها و بين الحرارة تضاد؛ لأنهما وجوديتان تتواردان على موضوع 
واحك برتهنما غانة الخلاف: طبغا. 

قال: 

و أما الرطوبة فقال الإمام: هى البلّة المقتضية لسهولة الالتصاق و الانفصال. 


اخ حاو 

. قوله: كحرارة الشمس مغايرة. أقول: فإن حرارة الشمس تؤذي (ب: تؤثّر في) عين الأعشى بخلاف حرارة النار. فتكونان 
مغاير تين (الجرجاني). 

*. أ: فصارت. 

.١‏ د: فيل: البرودة. 


؟ . قوله: و منع بأن البرودة. أقول: أي أبطل هذا القول (الجرجانى). 
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لا يقال: فيكون العسل أرطب من الماء؛ إذ هو ألصق منه؛ لأنّه ينفصل بعسر. 

و قال' الحكماء: هي كيفية توجب سهولة قبول التشكل و تركه. و هي غير 
السيلان؛ فإِنّه عبارة عن حركات توجد فى أجسام متفاصلة فى الحقيقة. متواصلة 
فى ' الحس يدفع بعضها بعضاً. حتّى لو وجد ذلك في التراب كان سيّالاً. و 
اليبوسة مقابلها على الرأيين. 


ءَِ 
0 


اقول: 

وأا الرطوبة فقال الإمام: هي البلّة الجارية على ظاهر الجسم المقتضية لسهولة 
الالتصاق بالغير و سهولة الانفصال عنه؛ فالماء رطب و الهواء ليس كذلك. 

لا يقال': لو كانت الرطوبة كذلك لكان العسل أرطب من الماء؛ إذ العسل ألصق من 
الماء. لأنا نقول: العسل و إن كان ألصق من الماء. إِلَا أنه ينفصل ' بعسرء و الرطوبة 
مقتضية لسهوله الانفصالء و الماء كذلكء فهو أرطب من العسل. 


:.١‏ قالت. 

" . س: عنك. 

٠"‏ . قوله: هى البلّة الجارية على ظاهر الجسم. أقول: قال الإمام: من الأجسام ما هو رطب الجوهر كالماء؛ فإن صورته النوعية 
تقتضي كيفية الرطوبة في مادته. و مبتل. و هو الذي جرى على ظاهره ذلك الجوهر و التصق به. أو نفذ في جوفه أيضاً و 
ليفده (ب: لم يفده) لين و ذلك الجوهر حيتئذ يسمّى بلة. و متتقع. و هو الذي نفذ فى أعماقه ذلك الجوهر و أفاده ليناً. و 
الرطوبه تطلق على البلة الجارية على سطوح الأجسام. و هى بهذا المعنى جوهر. و تطلق على الكيفية الثابتة لجوهر الماء. 
و الكلام فيها بمعنى الكيفية لا بمعنى البلّة. اللهم إلا أن يطلق البلّة على تلك الكيفية. و لا نزاع في الألفاظ, إلا أن المشهور 
فى الاستعمال ما ذكرناه. و قوله: البلة الجارية على ظاهر الجسم. يمنع من حملها على الكيفية, و اتفقوا على أن الماء رطب 
و لا شك أنه يسهل التصاقه و انفصاله عن الأجسام؛ و أنه يسهل تشكّله بأشكال مختلفة و تركها. فمنهم من قال رطوبته 
عبارة عن كيفية تقتضى سهولة الالتصاق و الانفصال. فلا يكون الهواء رطباً. و منهم من قال هى عبارة عن الكيفية المقتضية 
لسهولة قبول الأشكال و تركّبها (ب: تركها). فيكون الهواء رطباً. بل أرطب من الماء (الجرجاني). 

.١‏ قوله: لا يقال: لو كانت الرطوبة الخ. أقول: هذا السؤال إنما يتوجّه إذا فسّرت الرطوبة بالكيفية المقتضية للالتصاق. حتى 
يلزم أن ما كان ألصق و أشد التصاقاً كان أرطب. أمَا إذا فسّرت بالكيفية المقتضية لسهولة الالتصاق يلزم أن ما كان أسهل 
التصاقاً كان أرطب. و العسل ليس أسهل التصاقاً من الماء. بل هو أشد منه التصاقاً. و الفرق ظاهر (الجرجاني). 

؟ . أ. ب: منفصل. 
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و قال' الحكماء: الرطوبة كيفية توجب سهولة قبول التشككّل بشكل' الحاوي الغريبب 
وسهولة تركه. 

و الرطوبة غير السيلان؛ فإن السيلان عبارة عن حر كات توجد في أجسام متفاصلة في 
الحقيقة متواصلة في الحس» يدفع بعض تلك الأجسام بعضهاء حتى لو وجد ذلك في 
التراب لكان سيالا. 

و اليبوسة مقابل' الرطوبة على التفسيرين. فعلى الأوّل هي الجفافء و على الثاني هي 
الكيفية التي بها يصير الجسم صعب التشكل بشكل الحاوي الغريب و صعب الترك, 
فاليبوسة مقابل' الرطوبة» و الجفاف مقابل” البلّة. و الرطوبة و اليبوسة كيفيتان انفعاليتان" 
تجعلان المادّة مستعدة لأن تنفعل عن الغير» بينهما تضاد. 

قال: 

و أمًا الخفة و الثقل فهما قوتان. يحس” من محلّهما بواسطتهما مدافعة صاعدة 
أو هابطة. و يسمّيهما المتكلّمون اعتماداً. و الحكماء ميلاً طبيعياً. 

وهو لا يوجد فى الجسم المتمكن فى حيّزه الطبيعى؛ لامتناع المدافعة عنه و 
إليه. 

ثم الميل قد يكون نفسانياً. كاعتماد الانسان على غيره' و قسرياً. كميل 
الحجر المرمى إلى الفوق'. و قد يجتمع ميلان إلى جهة واحدة. كما فى الحجر 


.تلاق:.١‎ 

".أ بتشكل. ج: لتشكل. 

“"'. ب: تقابل. 

. ب: تقابل. 

6. ب: يقابل. 

١‏ . قوله: كيفيتان انفعاليتان. أقول: الانفعال في هاتين الكيفيتين أظهر من الفعل. كما أن الفعل فى الحرارة و البرودة أظهر من 
الانفعال. و إن كانت الكل فاعلة و منفعلة ليحدث منها المزاج (الجرجاني). 

:.١‏ + و قد يكون طبيعياً كما فى الزق المنفوخ المسكن تحت الماء. 

".أ: فوق. 


الكتاب الأول / الكيفيات المحسوسة إعء لَق3 


المرمى إلى أسفل و الإنسان المنحدر. و إلى جهتين؛ إن فسّرناه بما يوجب 
المدافعة لا بهاء. و لذلك يختلف حال الحجرين المرميين إلى فوق بقوّة واحدة. 
إذا اختلفا فى الصغر و الكبر. 


ءِّ 
. 


اقول: 

و من الكيفيات الملموسة الخفة و الثقل. و هما قوّتان يحس من محلّهما بواسطتهما 
مدافعة صاعدة بالنسبة إلى الخفة, و مدافعة هابطة بالنسبة إلى الثقلء و المدافعة 
الصاعدة من المركز و الهابطة إلى المركز. و الأوّل كما في الزقّ المنفوخ المسكّن في 
الماءء و الثاني كما في الحجر المرمي إلى أسفل. و يسمّى المتكلّمون الخمّة و الثقل 
اعنناوا' .و الحكياء حو يمااسلة اطييها: 

و الميل الطبيعي لا يوجد في الجسم المتمكّن في حيّزه الطبيعي؛ إذ لو وجد الميل 
الطبيعي في الجسم المتمكّن في حيّزه الطبيعي فإمًا عن الحيّز الطبيعي أو إلى الحيّز 
الطبيعي» و كلاهما محال؛ أمّا الأوّل ف" لامتناع المدافعة عن الحيّز الطبيعيء و إِلَا لكان 


المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع؛ و أمّا الثاني ف" لامتناع المدافعة إلى الحيّز الطبيعي؛ 


.١‏ قوله: و يسمّى المتكلّمون الخمّة و الثقل الخ. أقول: فعلى هذا لا يكون الميل الطبيعى نفس المدافعة الصاعدة و الهابطة. بل 
ما هو مبدأ لهما. و ما ذكر من أن الجسم في مكانه الطبيعي لا يوجد فيه الميل (ب: ميل طبيعي) إِنْما يتم في الميل بمعنى 
المدافعة؛ إذ لا استحالة أن يكون فيه هناك قوّة؛ بحيث لو كان هو خارجاً عنه لحركته إليه. و ينتفى عنها ذلك؛ لانتفاء شرط 
هو كونه خارجاً عن مكانه الطبيعي. فلا يلزم هرب و لا طلب. بخلاف المدافعة؛ فإنْها إِمَا هرب و إمَا طلب؛ سواء ترتب 
عليها حركة أو لا. اللهم إِنَا أن يقال: لا نعنى بما يوجب المدافعة إِلَا ما يكون مبدئاً لها قريباً؛ بحيث يمتنع تخلفها عنه. فيتم 
الاستدلال في المقامين على (ب: أعني) امتناع الميل فى الجسم حال كونه فى حيّزه الطبيعى؛ سواء فسّر بنفس المدافعة أو 
بما يوجبهاء و يلزم أيضاً امتناع اجتماع الميلين (ب: ميلين) إلى جهتين على التفسيرين. كما أشار الشارح إليه فيما بعد 
(الجرجاني). 

١‏ أ جءد: -ميلاً 

".أ. ب. د: - أمًا الأول ف 


* أن بي 5 ما الثانى ف 
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ثم الميل قد يكون نفسانياً؛ بأن يكون منبعثاً من نفس جسم ذي إرادة» كاعتماد 
الإنسان على غيره. و قد يكون طبيعياً' بأن يكون منبعثاً من نفس جسم غير ذي إرادة, 
كما في الزقّ المنفوخ المسكن في الماء. و قد يكون قسرياً؛ بأن يكون منبعثاً عمًّا' هو 
خارج عن الجسمء كميل الحجر المرمي إلى فوق. 

و قد يجتمع الميلان' إلى جهة واحدة طبيعي و قسريء كما في الحجر المرمي' إلى 
أسفل؛ فإن فيه ميلا طبيعياً و ميلا قسرياً إلى أسفلء و لذلك كان حركته أسرع مما إذا 
تحرك بطبعه وحده إلى أسفلء أو' أحدهما طبيعي و الآخر نفساني '» كالإنسان المنحدر 
من الجبل؛ فإن الميل الطبيعي و النفساني' إلى جهة السفل قد اجتمعا فيه. 

وقد يجتمع الميلان إلى جهتين؛ إن فسّرنا الميل بالقوّة التي توجب المدافعة, لا 
بنفس المدافعة؛ لأنّ المدافعة إلى الشيء الواحد و عنه دفعة واحدة محالء و لذلك- أي 
و لأجل جواز اجتماع الميلين إلى جهتين- إذا فسّرناه بما يوجب المدافعة يختلف حال 
الحجرين المرميين إلى فوق بقوّة واحدة في السرعة و البطؤ إذا اختلفا في الصغر و 
الكبر؛ لأن الميل الطبيعي في الحجر الكبير أعظم مما في الحجر الصغيرء و هو إلى جهة 
غير جهة الميل القسري '» فتكون المعاوقة من الحركة القسرية في الحجر الكبير أقوى, 
فتكون حركته أبطأ. 


.١‏ قوله: و قد يكون طبيعياً؛ بأن يكون منبعثاً. أقول: الميل إن فسّر بنفس المدافعة كانت النفس بإرادتها و (ب: أو) الطبيعة مبدثاً 
لها. و هذا ظاهر؛ لأن المدافعة محسوسة, و لا بد لها من مبدأ هو النفس أو الطبيعة. و إن فسّر بما يوجب المدافعة. فتكون 
النفس و الطبيعة مبدئين لشىيء يقتضى المدافعة, و وجود هذا المتوسّط فيه خفاء. و أمَا الميل القسري. فالظاهر أن القاسر 
فيه يسخر الطبيعة و يجعلها بحيث توجب المدافعة المخصوصة. لا أنْها تقتضيها ابتداء؛ لبقائها مع انعدام القاسر 
(الجرجاني). 

".ب: مما. 

*. أ ج. د: ميلان. 

0 

.١‏ ). ب: - أحدهما طبيعى و الآخر نفساتي. 

؟". ب: + وحده. 

“" . قوله: إلى جهة غير جهة الميل القسري. أقول: و اعلم: أنهم يستدلون بهذا على وجود الميل بالمعنى الثانىي. و هو علة 
المدافعة, فيقولون: إن الحجر الكبير و الصغير المرميين إلى فوق بقوة واحدة فى مسافة واحدة يختلفان سرعة و بط فلا بد 
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ولقائل أن يقول: الميل هو العلّة القريبة للمدافعة'. فلا تنفك المدافعة عنهء فلو 
اجتمع الميلان إلى جهتين يلزم اجتماع المدافعة عن الشيء و إلى الشيء دفعة واحدة» و 
هو محال. و إِنّما تكون حركة الجسم الكبير أبطأ؛ لأن المعاوقة فيه أكثرء و ذلك لأن 
الطبيعة هي المعاوقة للحركة القسرية؛ و في الجسم الكبير مثل ما في الجسم الصغير من 


المعاوق وزيادة. 


قال: 

و الصلابة ممانعة الغامزء و اللين عدمها. و قيل: هما كيفيتان تقتضيانهما. 

و الملاسة و الخشونة استواء وضع الأجزاء و لا استواؤهماء فهما من مقولة 
الوضع؛ إِلَا إذا فسّرناهما بكيفيتين تابعتين للوضع. 
اقول: 

الصلابة ممانعة الغامزء و اللين عدم ممانعة الغامزء فيكونان متقابلين تقابل العدم و 
الملكة. 

و قيل: الصلابة كيفية تقتضي عدم قبول الغمز إلى الباطن» و يكون' للجسم بها قوام 
غير سيّالء فلا ينتقل عن وضعه. و لا يمتد و لا يتفرّق بسهولة؛ و إنما يكون عدم قبول 
الغمز إلى الباطن' و عدم التفرّق' بسبب اليبوسة. 


هناك من عائق ممانع يختلف حاله قوة و ضعفاً. و لا مانع يتصوّر هناك إِلَا المدافعة إلى خلاف تلك الجهة أو ما يقتضيها. 
لكن وجود المدافعة إلى خلاف تلك الجهة مع الحركة فيها محال. فتعيّن وجود المقتضى. و هو المطلوب. و يتوجه عليه 
أن المعاوق هو الطبيعة. فلا حاجة إلى أمر يتوسّط بينها و بين المدافعة. على أن حصر المعاوق فى المدافعة و ما يوجبها 
ممنوع؛ لجواز أن يكون مقتضى السكون معاوقاً (الجرجاني). 

. قوله: الميل هو العلّة القريبة للمدافعة. أقول: من فسّر الميل بهذا يتوجه عليه ما ذكره. و من جوز أن يكون إيجاب الميل 
للمدافعة مشروطاً بشرط يتخلف عنه أحياناً لم يتوجه عليه ذلك. نعم قوله: و إنْما يكون حركة الجسم الكبير الخ. هو 
الجواب عن الاستدلال على الاجتماع و الوجود أيضاً. كما أوضحناه في الحاشية الأولى (ب: - الأولى) (الجرجاني). 

.١‏ ج: فيكون. 

. أء ب: - إلى الباطن. 

*. أ. ج: التفرقة. 


“الس 
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و اللين كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن» و يكون للجسم بها قوام سيّال» فينتقل 
عن وضعه و لا' يمتد كثيراً و لا' يتفرّق بسهولة. و إنما يكون قبول الغمز بسبب الرطوبة 
و تماسكه بسبب اليبوسة» فتكون الصلابة و اللين من الكيفيات الاستعدادية. 

قال الإمام ': قيل: الصلب هو الذي لا ينغمز. و هناك أمور ثلاثة؛ الأوّل: عدم الانغمازء 
و الثاني بقاء الشكلء و الثالث بقاء المقاومة. و ليس الصلابة هي المقاومة؛ لأن الهواء 
المنفوخ في الزق مقاوم و ليس بصلب. فإذن الصلابة هي الاستعداد الشديد نحو اللا 
انفعال. و قيل: اللين ما ينغمز تحت الإصبع» فهناك أيضاً أمور ثلائة؛ أحدها الحركة, و 
الثاني الشكلء و الثالث استعداد قبول الانغماز. و ليس اللين إِلَا الأخيرء فتكون الصلابة و 
اللين كيفيتين يكون الجسم بهما مستعدا للانفعال و عدمه عن الشكل الخاص. 

و الملاسة هي' استواء وضع أجزاء الجسمء و الخشونة عدم' استواء وضع" أجزاء 
الجسم؛ بأن يكون بعضها ناتئاً' و بعضها غائراً. فعلى هذا الملاسة و الخشونة من مقولة 
الوضع؛ إِلَا إذا فسّرناهما بكيفيتين تابعتين لاستواء وضع أجزاء الجسم” و لا استواؤه. 
فحينئذ يكونان من مقولة الكيف. 


المبحث الثالث: في نحقيق المبصرات] 


قال: 
الثالث: فى تحقيق المبصرات. أمّا الألوان فهى أظهر المحسوسات ماهية و هلية. 


١.د:‏ -لا. 

".د -لا. 

". انظر: شرح الإشارات و التنبيهات للفخر الرازي ؟: 177- 177. 
١.ج:‏ هو. د: - هي. 

؟. أ ب. ج: لا. 

"'. د: - وضع. 

5 أ: باقياً. ب: نابتاً (حاشية ب: أي مرتفعاً). ج: ثابتا. 


هل فب وضع الأجزاء. 


الكتاب الأول / الكيفيات المحسوسة 4# 0)) 


و قد قيل: البياض يتخيل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفّافة المتصغرة. كما 
فى الثلج و البلور المسحوق و موضع شق الزجاج. و كالسواد' من كثافة الجسم 
و عدم غور الضوء فيه. 

وأجيب: بأن ذلك قد يكون سبب حدوثها. 

و البياض بحس به' فيما لا يعقل فيه ذلك. كالبيض المصلوق و لبن العذراء؛ 
فإنهما بعد الطبخ و الانعقاد يصيران أثقل و أكثف ؛ فإنه يجف بعد الابيضاض. 
و هو دليل على قلة الهوائية' فيه. 

و المشهور أن أصل الألوان هو السواد و البياض. و الباقي يتركب منهما. و 
قيل: و الحمرة و الخضرة و الصفرة. 

و زعم الشيخ أبوعلى أن وجود الألوان مشروط بالضوء؛ لأنا لا نحس بها في 
الظلمة. و ذلك إمَا لعدمها أو لمعاوقة الظلمة. و الثاني باطل؛ لأن العدم لا يعوق. 
فتعيّن الأول. 

و الاعتراض عليه للم لا يجوز أن يكون الضوء شرط إبصارهاء. فلا ترى عند 
عدذمه. 

أقول: المبحث الثالث: في تحقيق المبصرات. فمنها أوائل المبصراتء و هي التي 
تكون مبصرة أولاً و بالذاتء و هي اللون و الضوء'. أمّا الألوان فهي أظهر المحسوسات 


ماهية و هلية» أى وجودا. 


١‏ س: السواد. 

" . د: يوحد. 

“.أ س: - فإنْهما بعد الطبخ و الانعقاد يصيران أثقل و أكثف. 
ع . ب: الهواء. 


.١‏ قوله: أولاً و بالذات. و هى اللون و الضوء. أقول: جعل اللون مبصراً أولاً و بالذات إِنْما هو بالمعنى الذى حَقَمَنا و لا 
ينافى كونه مشروطاً بإبصار الضوء (الجرجاني). 
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قال الإمام: اللون بأنواعه يتصوّر تصوراً أوّلياًء فلا يمكن تعريفه بحد ولارسم.و 
الذي يقال من أن السواد هيئة قابضة للبصر و البياض هيئة مفرّقة للبصر ركيك؛ لأن 
العقلاء ببداهة عقولهم' يدركون التفرقة بين السواد و البياض. و أمّا كون السواد قابضاً 
للبصر و البياض مفرقاً له. فلا يتصوّرونه إِلَا بنظر دقيق بعد معرفة السواد و البياض و 
استقراء أحوالهماء فيكون تعريف السواد و البياض بهما تعريفاً بما هو أخفى. 

وقيل: إنه لا حقيقة لشيء من الألوان أصلاًء و البياض يتخيل من مخالطة الهواء 
للأجسام الشفافة المتصغرة جدأء كما في الثلج و البلور المسحوق و موضع شق الزجاج؛ 
فإنّه لا سبب لبياض الثلج إلا أن فيه أجزاء صغاراً جمدية خالطها الهواء و نفد فيه 
الضوءء و كذا البلور المسحوق' يرى' أبيض لذلك؛ فإنا نعلم أن أجزاءها الصلبة عند 
الاجتماع لم ينفعل بعضها عن بعضء و موضع شق الزجاج يرى أبيض لذلك , و السواد 
يتخيل من كثافة الجسم و عدم غور الضوء في عمق الجسم. 

والحقّ أن السواد و البياض كيفيتان حقيقيتان قائمتان بالجسم في الخارجء و أن ما 
جعل سبباً لتخيلهما قد يكون سبباً لحدوثهما في الخارج. مع أنه منقوض ببياض البيض 
المصلوق؛ فإنّه بحس به و لا يعقل فيه ما ذكر؛ فإنّه بعد الصلق صار كثيفاًء و لا بحس" 
قبل الصلق مع أنّه كان شفافاً؛ فإن اختلاط الهواء بعد الصلق منتف؛ لكونه أثقل, و الثقل 
دليل عدم مخالطة الهواء. و كلبن العذراء؛ و هو دواء شبيه باللبن» يحصل من خل طيبخ 


.١‏ قوله: لأن العقلاء ببداهة عقولهم. أقول: و ذلك يتوقّف على إدراكهماء و ما يتوقّف عليه البديهى أولى بأن يكون بديهياً و 
(ب: + قيل) فيه أن المقصود تصور الحقيقة. و التفرقة لا تتوقف على ذلك. بل على التصوّر بوجه مَا. و هكذا حال 
الاستقراء. و الحق ما تقدام من أن الإحساس بالجزئيات كاف في إدراك ماهيات المحسوسات. و أقوى فى ذلك مما يمكن 
أن يذكر لها من التفريقات (ب: التعريفات) عند المتأمّل المنصف (الجرجاني). 

.١‏ ب: -فإنه لا سبب لبياض الثلج إلا أن فيه أجزاء صغاراً جمدية خالطها الهواء و نفذ فيه الضوء. و كذا البلور المسحوق. 

؟".ب: فيرى. 

". أ ب: - لذلك؛ فإنا نعلم أن أجزاءها الصلبة عند الاجتماع لم ينفعل بعضها عن بعض. و موضع شق الزجاج يرى أبيض 
لذلك. 


الكتاب الأول / الكيفيات المحسوسة #8 621 


فيه المُرداسَنج حتى ينحل فيه و صفيء إلى أن يبقى الخل في غاية الصفاء ؛ فإن لبن 
العذراء يجف بعد الابيضاضء و جفافه بعد الابيضاض دليل على قلَّة الهوائية' فيه» و 
على أن الأرضية التي فيه بعد الابيضاض أكثر مما قبل. 

و المشهور أن أصل الألوان السواد و البياضء و باقي الألوان يتركب من السواد و 
البياض. و قيل: أصل الألوان السواد و البياض و الحمرة و الصفرة و الخضرة. 

و زعم الشيخ أبوعلي أن وجود الألوان مشروط بالضوء. و أن اللون عند عدم الضوء 
غير موجود بالفعل» بل عند عدم الضوء يكون الجسم تستنذا القتول:اللون الشاعن بعة 
تحقّق الضوء. و احتجّ عليه بأنَا لا نحس بالألوان في الظلمة؛ و عدم الإحساس بالألوان' 
في الظلمة إمّا لعدم الألوانء أو لمعاوقة الظلمة عن الإحساس ». و الثاني باطل؛ لأن 
الظلمة عدم الضوء,. و العدم لا يعوقء فتعيّن الأوّل. 

و اعترض ' على هذا الاحتجاج بأنه لِم لا يجوز أن يكون الضوء شرط إبصار الألوان. 
فلا ترى الألوان عند عدم الضوء بسبب فقد الشرط لا بسبب معاوقة الظلمة. 

و الحق أن اختلاف الألوان ' بحسب شدة الضوء و ضعفه مشعر بأن الألوان الحاصل 
عند شدّة الضوء حقيقته مخالفة لحقيقة اللون الحاصل” عند ضعف الضوءء و هذا يدل 


طلس 


. قوله: إلى أن يبقى الخل فى غاية الصفاء. أقول: قال فى شرح الملخص: ثم يطبخ المرداسنج فى ماء طبخ فيه القلى. و 
يصفى (ب: + فيه) غاية التصفية حتى صار كأنه الدمعة. ثم يخلط به (ب: ثم يختلط) هذان الماءان. فينعقد الخل الشفّاف 
من المرداسنج. و يتبيض فى غاية البياض كاللبن الرائب. ثم يجف (الجرجاني). 

؟ . ب: الهواء. 

١.د:‏ باللون. 

؟ . أ. ب: للإحساس. 

؟. أ. د: الاعترض. ب: اعتراض. 

. قوله: و الحق أن اختلاف الألوان. أقول: هذا كلام منسوب إلى ابن الهيثم (الجرجاني). 

. قوله: حقيقته مخالفة لحقيقة اللون الحاصل. أقول: لا خفاء فى أن الحال يتفاوت بحسب اختلاف الضوء شدة و ضعفاً. لكن 

يحتمل أن يكون اللون واحداً في جميع الحالات. و يختلف في مراتب انجلائه و انكشافه على الحس (ب: - على الحس) 

على حسب مراتب الضوء. فلا يحدث من ذلك ما ذكره. اللهم إِنَا أن يجعل اختلاف حقائق الألوان أيضاً معلوماً بالحدس 

(الجرجاني). 
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على أنه عند شدّة الضوء انتفى اللون الأوّل- المغاير بالحقيقة للون الثاني- و حدث' 
اللون الثاني» و لا وجود للقدر المشترك بين اللونين المختلفين بالحقيقة؛ إذ يمتنع تحقق 
حصة الجنس غند انتفاء الفصل»؛ فيحدث' من هذا أن الضوء شرط وجود اللون. 

قال: 

فرع: الألوان قد توجد شديدة إذا كانت صرفة. و ضعيفة إذا اختلط بها أجزاء 
صغار تضادهاء اختلاطاً لا تميّز' معه. 


8 


اقول: 

الألوان قد توجد شديدة إذا كانت صرفة'» كالسواد الذي لم يختلط به شيء من 
أجزاء البياض و غيره من الألوان» و قد توجد ضعيفة إذا اختلط بها أجزاء صغار تضادها 
اختلاطاً لا يتميّز في الحس بعضها عن بعضء كما إذا اختلط الأجزاء البيض بالأجزاء 
السود اختلاطاً لا يتميّز معه في الحس» فيرى هذا السواد أقل سواداً من السواد الذي لا 
يكون كذلك. و لما كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرة كانت مراتب قؤة السواد و 

قال: 

و أمَا الأضواء فقيل: إِنّها أجسام شفّافة تنفصل عن المضىء؛ لأنها متحرّكة 
بدليل انحدارها عن الكواكب و انعكاسهاء و كل متحرتك جسم. 

و أجيب بمنع الصغرى و دليلهاء و عورض بأنها لو كانت أجساماً تتحرك 
بمقتضى طباعها لتحركت إلى جهة واحدة. 


2.١‏ +هذا. 

؟. ب: فيحد س. 

"'. د: لا تتميز. 

.١‏ قوله: قد توجد شديدة إذا كانت صرفة الخ. أقول: من الناس من توهم فى السواد الشديد اجتماع السوادين (ب: سوادين). 
فجوز اجتماع المثلين. و فى السواد الضعيف اجتماع سواد و بياض معاً فى محل واحد (الجرجاني). 
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و أيضاً: لو كانت أجساماً و كانت محسوسة سترت ما تحتهاء فكان الأكثر 
ضوءاً أكثر ستراً. و الواقع بخلافه. و إن لم تكن محسوسة لم يكن الضوء 
متحيتونا. 

و قيل: هو اللون. و منع بأنه قد يحس به دون اللون. كالبلور إذا كان فى ظلة. 

ثم إن منها ما هو أوّل. و هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته. و يسمّى 
ضياء إن قوىي. و شعاعاً إن ضعف. و ما هو ثان. و هو الحاصل من مقابلة 
المضىء بالغير. كالحاصل على وجه الأرض وقت الإسفار و عقيب الغروب. و 
من مقابلة القمر. و يسمّى نوراً و ظلَاً إن حصل من مقابلة الهواء المتكيّف به. و 
إنْما لم يحس به كما يحس" بالجدار المضىيء لضعف لونه. و الذي يترقرق على 
الأجسام يسمّى لمعاناً. فإن كان ذاتياً يسمّى شعاعاً كما للشمس. و إِلَا بريقا' كما 
للمراة. 

و الظلمة عدم النور عمّا من شأنه الضوء. و قيل: هى كيفية تمنع الإبصار. و 
منع بأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يرى الجالس فى الظلمة ناراً توقد بقربه و ما 


حولها. و لقائل أن يقول: المانع ظلمة تحيط بالمرئى لا بالرائي. 


اقول: 

اختلفوا في أن الضوء جسم أو لا. فذهب المحقّقون إلى أن الضوء ليس بجسم. بل 
هو كيفية مبصرة. و قيل: إن الأضواء أجسام شفافة تنفصل عن المضيء؛ لأنّها متحرّكة: 
و كل متحرّك جسمء فالأضواء أجسام. أمّا الكبرى؛ فبيّنة» و أمَا الصغرى؛ فلأن الأضواء 
منحدرة من المضيء, و منعكسة عمًا يقابل المضيء لذاته إلى غيره؛ و كل منحدر و 
منعكس متحرك. 


.١‏ : كالحس” 
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وأ أجيب: بمنع الصغرى؛ بأنا' لا نسلّم أن الأضواء متحركة. قوله: لأنها منحدرة و 
منعكسة, قلنا: لا نسلّم أن الضوء منحدر و منعكس » بل الضوء يحدث” في قابلة المقابل 
دفعة» لكن لما كان حدوثه من شيء عال أو شيء في مكان مقابل سبق إلى الوهم أنه 
منحدر و منعكس. 

وعورض الدليل المذكور بأن الأضواء لو كانت أجساماً متحرّكة بمقتضى طباعها' 
لكانت متحركة إلى جهة واحدة؛ لامتناع الحركة بالطباع إلى جهتين و أكثرء فلا تحصل 
الاستضاءة إِلَّا من تلك الجهة,. و ليس كذلك؛ لأن الاستضاءة حاصلة من جهتين أو' 


م 


أكثر. 

وأبقا: لى كانت الاأضواء اعتساما ».نان "كانت محسوهنة فنصي © سعر ةنا تيا 
فكان الأكثر ضوءاً أكثر ستراً لما تحته '» و الواقع بخلافه؛ لأن الضوء لا يكون ساتراً لما 
تحته . و كلّما ازداد الضوء كان ما تحته أظهرء و إن لم تكن محسوسة لم يكن الضوء 
محسوساء و هو باطل؛ فإن الحس يكذبه. 


“"'. ب: + و قوله. 

؛ . قوله: قلنا: لا نسلّم أن الضوء منحدر. أقول: إذ لو كانت الأضواء منحدرة لرأيناها فى وسط المسافة كذلك. بل الأضواء 
تحدث فى قابلة المقابل دفعة (الجرجاني). 

6. ج: يحصل. 

.١‏ قوله: متحرك بمقتضى طباعها. أقول: إذ ليس هناك إرادة و لا قسر (الجرجاني). 

".نو 

*". قوله: أكثر ستراً لما تحته. أقول: فى العبارة أدنى مساهلة نشأت من حمل عبارة المتن على خلاف ما أريد بها؛ فإن ستراً 

هناك مصدر المجهول. أي أكثر مستورية. فتوهمه مصدر المعلوم. فقدّر بعده لما تحته (الجرجاني). 

. قوله: لأن الضوء لا يكون ساتراً لما تحته. أقول: اشتغال الحس ببعض مدركاته يضعّف إدراكه لما ورائه على حسب ذلك 

الضوء. حتّى إذا قوى الاشتغال بالتوسّط (ب: بالمتوسّط) امتنع الإحساس مما (ب: بما) ورائه. ألا يرى أن الزجاج كلما 

كان لونه أشد كان ستره لما تحته أقوى. و هكذا الحال فى تفاوت الغلظ. فعلى هذا (ب: + القياس) يلزم من كون الضوء 

جسماً محسوساً ستره لما تحته على تفاوت شدته و ضعفه. اللهم إلا أن يقال: إن الضوء لا يمنع نفوذ الشعاع. فلا يكون 


ساتراً (الجرجاني). 


. 
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وفيه نظر؛ فإنّه لا يلزم من كون الضوء محسوساً كونه ساتراً لما تحته؛ فإن كثيراً من 
الأجسام المحسوسة لا يكون ساتراً لما تحته. مثل الزجاج الملوّن. 

والأولى أن يقال: لو كان الضوء جسماً يلزم التداخل أو' ازدياد حجم الجسم القابل 
للضوء عند حصول الضوء فيه و اللازم ظاهر الفساد'. 

و قيل: الضوء هو اللون. و منع بأنّ الضوء قد يحس به دون اللون» كما في البلور إذا 
كان في ظلمة؛ فإنّه بحس بضوئه دون اللون. و لأن الضوء لو كان نفس البياض مثلاً 
لكان البياض لا يشارك' السواد في الضوء كما لا يشاركه في البياضية؛ و اللازم باطل؛ 
لأن السواد و البياض قد يتشا ركان في الضوء مع اختلافهما في الماهية. 

ثم إن الأضواء منها ما هو ضوء أوّل'» و هو الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء 
لذاته كضوء وجه الأرض بعد طلوع الشمس.ء و يسمّى ضياء إن قوي. و شعاعاً إن 

و من الأضواء ما هو ثان. و هو الحاصل في الجسم من مقابلة المضيء بالغير» 
كالضوء الحاصل على وجه الأرض وقت الإسفار و عقيب غروب الشمس؛ فإنّه صار 
مضيئاً بالهواء الذي صار مضيئاً بالشمسء و كالضوء الحاصل على وجه الأرض من 
مقابلة القمرء و يسمّى الضوء الثاني نوراً. و يسمّى الضوء الثاني ظلَّاً إن حصل في الجسم 
من مقابلة الهواء المتكيّف ' بالضوء الذي صار مضيئاً بالشمس. 


قوله: و إِنْما لم بحس به إشارة إلى جواب دخل مقدّر. تقرير الدخل:: أن الظل لو 


.و:ج.١‎ 

" . د: باطل. 

.١‏ ب:لا يشاركه. 

؟ . قوله: منها ما هو ضوء أول. أقول: أوّل الضوء إِمَا ذاتى و إمَا مستفاد من مضىء. و الثانى إمَا أوَل. و هو الحاصل الخ 
(الجرجاني). 

“". ب: المكيف. 

5 . قوله: تقرير الدخل. أقول: الظاهر أن تقرير الدخل هكذا: لو تكيف الهواء بالضوء لوجب أن يحس بالهواء مضيئاً. كما بحس 
بالجدار حال تكيفه بالضوء. و التالى باطل. فكذا المقدم. و حينئذ بطل (ب: يبطل) ما ذكروه من أن الظل ضوء يحصل في 
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كان ضوءاً لأحس به كما بحس بضوء الجدار المضيء بمقابلة' الشمس. تقرير الجواب: 
إنما لم بحس بالظل كما بحس بضوء الجدار المضي بمقابلة الشمس لضعف الظل؛ فإن 
الظل و إن كان ضوءاء لكنه ضعيفء. و الضوء الضعيف لا يحس به. قوله: لمعف لونه. 
إشارة إلى هذا. 

و الضوء الذي يترقرق' على الأجسام يسمّى لمعاناًء و اللمعان إن كان ذاتياً يسمّى 
شعاعاً كما للشمس.ء و إن لم يكن اللمعان ذاتياً يسمّى بريقاً كما للمرآة. 

و الظلمة عبارة عن عدم النورء أي عدم الضوء مما من شأنه الضوء؛ فإن الشيء الذي 
انتفى عنه الضوء صار مظلماء فيكون الظلمة عدم ملكة الضوء. 

و قيل: الظلمة كيفية تمنع الإبصار. و منع بأنه لو كانت الظلمة' كيفية مانعة للإيصار 
لوجب أن لا يرى الجالس في الظلمة ناراً توقد بقربه؛ ضرورة وجود الظلمة المانعة عن 
الإوبصار. و اللازم باطل. 

و لقائل أن يقول: الظلمة التي تحيط بالمرئي هي المانعة عن الإبصارء لا" الظلمة 
المحيطة بالرائي. 


[البحث الرابع: في تحقيق السموعات] 
قال: 
الرابع: في تحقيق المسموعات. الحروف كيفيات تعرض للأصوات. فيتميّز 
بعضها عن بعض؟ في الثقل و الخفة. 


الجسم من مقابلة الهواء المتكيف بالضوء. و تقرير الجواب: أن الهواء له لون ضعيف و ضوء ضعيف (ب: - و ضوء 
ضعيف». فلذلك لم يحس به بخلاف الجدار؛ فإن لونه ليس بضعيف. و ضوئه (ب: فضوثه) الحاصل من مقابلة الشمس 
قوي. و الحدة محال (ب: - و الحدة محال) (الجرجاني). 

.١‏ د: لمقايلة. 

١.:يرقرق.‏ ب: ترقرق. 

” . ب: بأن الظلمة لو كانت. 


*. أ: دون 
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و هي تنقسم إلى مصوتة. و هى حروف المد و اللين. و إلى مصمتة. و هى ما 
عداها. 

و المشهور أن السبب الأكثري للصوت تموّج الهواء بقرع أو قلع عنيف. و أن 
الإحساس به يتوقّف على وصول الهواء إلى الصماغ؛ لأنّه يميل بهبوب الريح. و 
يتخلّف عن مشاهدة السبب كما في ضرب الفأس. و لأنه لو وضع طرف أنبوبة 
على صماخ إنسان و تكلّم فيه لم يسمع غيره. و أنه محسوس به' في الخارج. و 
إِلّا لما علمت جهته. 

و الصّدّى صوت يحصل من انصراف هواء متموّج عن جبل أو جسم أملس. 
أقول: 

المبحث الرابع: في تحقيق المسموعاتء و هي الأصوات و الحروف. وهما غنيّتان 
عن التعريف لجلاء ماهيتهما. و الحروف كيفيات' تعرض للأصوات فيتميّز' بها بعض 
الأصوات عن بعض آخر يشاركه في الخفّة و الثقل ' تمييز' في المسموع. 

احترزنا بالقيد الأخير عن الصوت الطويل و القصيرء و عن الصوت الملائم و غير 
الملائم؛ فإن كلّاً منهما' قد عرض له هيئة يتميّز بها عن صوت آخر هو مثله في الخفّة و 
التقل» لكن ليس تمييزاً في المسموع؛ لأن الطول و القصر و الملائمة و عدمها ليست 


:.١‏ البعض. 

١.أ.س:‏ -يه. 

. قوله: و الحروف كيفيات الخ. أقول: عبارة الرئيس فى حلد الحروف: هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله 
في الحدة و الثقل تميزاً فى المسموع (الجرجاني). 


"'. أ ج: يتميز. 
. قوله: عن بعض آخر يشاركه فى الحدة و الثقل. أقول: هذا هو المراد؛ و إن كان عبارة المتن تقتضى أن التميز فى الحدة و 
الثقل (الجرجاني). 


6. أ ج: تمبيزاً. ب: تميزاً. 
1 أ ج: منها. 
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بمسموعة. أمّا الطول و القصر'؛ فلأنهما من الكمّيات'» و هي غير مسموعة. و أمّا 
الملائمة و عدمها؛ فلأنهما مطبوعان. 

والأولى أن يسمّى الصوت باعتبار هذه الكيفية حرفاً لا الكيفية نفسها'. 

و الحروف تنقسم إلى مصوتة'. و هي التي تسمى بالعربية حروف المدّ و اللين» و 
هي الألف و الواو و الياء إذا تولدت من إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لهاء 
كالفتح" للألف و الضمّ للواو و الكسر للياء؛ ك ها و هو و هيء و لا يمكن الابتداء بها 
في تلك الحالة؛ لأنّها حينئذ ساكنة, و لا يمكن الابتداء بالساكن. 

و إلى مصمتة '» و هى ما عداهاء أي ما عدا حروف المد و اللين» مثل التاء” و الطاء 
وغيرهماء و يمكن الابتداء بها. 

والمشهور أن السبب الأكثري للصوت هو تموج الهواء بقرع أو بقلع عنيف'. و ليس 
التموّج عبارة عن حركة انتقالية من هواء واحد بعينه؛ بأن يكون الهواء الواحد بعينه 


تس 


. قوله: أمَا الطول و القصر. أقول: الطول و القصر فى الصوت باعتبار الوقت الواقع هو فيه. فيدرك فيه امتداد بحسب أجزائه 
الواقعة فى أجزاء ذلك الوقت. فتلك الأجزاء مسموعة, و ذلك الامتداد موهوم. و أمَا الملائمة و التذاذ النفس بالصوت فمن 
الوجدانيات. و إن أريد بها كونه بحيث يتلذذ به كانت موهومة, و الحدة و الثقل و إن كانا مسموعين. لكن لا يتميز 
بأحدهما صوت عن صوت آخر يشاركه فيه (الجرجاني). 

” . قوله: فلأنهما من الكمّيات. أقول: لا يقال: فلا حاجة إلى الاحتراز لعدم الاندراج في الكيفيات. نا نقول: المراد بالكيفية 

هاهنا الهيئة. كما أشار إليه الشارح رحمه الله (الجرجاني). 
.١‏ قوله: لا الكيفية نفسها. أقول: و ذلك لأن الألفاظ مركبة من الحروف على ما هو المشهور. فلو لم تكن الحروف عبارة عن 
الصوت المتكيف بالكيفية المخصوصة لم تكن الألفاظ أصواتاً (الجرجاني). 

” . قوله: إلى مصوتة. أقول: صوّت الرجل و صات بمعنى واحد (الجرجاني). 

*. أ ب: الفتح. 

؛ . قوله: و إلى مصمتة. أقول: صمت و أصمت بمعنى واحد. و المصمتة على صيغة الفاعل بمعنى الصامتة» و تسمى 

بالصوامت أيضاً (الجرجانى). 

6. ج: الباء. ١‏ 

.١‏ قوله: تموج الهواء بقرع أو بقلع. أقول: و ذلك لأن ذي (ب: لأنا نري) الصوت مستمراً باستمرار تموّج الهواء الخارج عن 

(ب: من) الحلق و الآلات الصناعية كالكوز. قال الإمام: الدوران لا يفيد إلا ظنْ علّية المدار للدائر. و المسألة علمية. على 

أن الدوران ممنوع؛ فإنّ الهواء إذا تموّج باليد لم يحصل هناك صوت. و ما ذكرتموه لا يدل إلا على عدم الصوت فى 
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يحمل الصوت و ينقله إلى الصماخ, بل التموّج عبارة عن أمر يحدث في الهواء بصدم 
بعد صدم و سكون بعد سكونء و هذا التموّج سببه القرع» و هو إمساس عنيفء أو القلع. 
وهو تفريق عنيف؛ فإن القرع و القلع كل منهما يموّج الهواء إلى أن ينقلب من المسافة 
التي سلكها القارع أو' القالع إلى جنبيها بعنف شديدء و يلزم منه انقياد الهواء المتباعد 
منه للتشكّل و التموّج الواقعين هناك. و القرع و القلع اللذان هما سبب التموّج الذي هو 
سبب قريب للصوت مشروط بالمقاومة لا الصلابة؛ فإنّ قرع الماء بشيء يحدث الصوت 
مع عدم الصلابة؛ و قلع شيء من القطن غير مصوت؛ لعدم المقاومة. 

والمشهور أن الإحساس بالصوت يتوقف على وصول الهواء المتموّج الحامل 
للصوت إلى الصماخ؛ لأنْ صوت المؤدّن على المنارة يميل من جانب إلى جانب عند 
هبوب الرياح. و لأن الإحساس بالصوت قد يتخلّف عن مشاهدة السبب كما في ضرب 
الفأس؛ فإنا إذا رأينا من البعيد من يضرب الفأس على الخشبة شاهدنا الضرب قبل سماع 
الصوت. و لأن من اتخذ أنبوبة طويلة وف وضع أحد طرفيها على فمه و طرفها الآخر على 
صماخ إنسان» و تكلّم فيه بصوت عالء سمعه' ذلك الإنسان و لم يسمع' غيره . 

والمشهور أن الصوت محسوس في الخارجء أي موجود في تموّج الهواء الخارج 
عن الصماخ. 

وقيل: إن الصوت لا وجود له في الهواء المتموّج الخارج عن الصماخ, بل إِنْما 
يحدث الصوت في السامعة' عند" ملابسة الهواء المتموّج عند بلوغه إلى الصماخ. 


بعض صور عدم التموج: و ذلك لا يقنضى عدمه فى جميع صور عدم التموّج. فلا دوران لا وجوداً و لا عدما. كذا في 
شرح الملخص «الجرجاني). 

.و:ج.١‎ 

١.ج:‏ يسمعه. 

؟. ج: يسمعه. 

". ب: + من الحاضرين. 

؛ . قوله: بل إنما يحدث الصوت فى السامعة. أقول: يعنى أن التموّج إذا بلغ إلى الهواء الذي فى الصماخ يحصل كيفية 
الصوت في ذلك الهواء. فتدركه السامعة, و أما الهواء المتموّج خارج الصماخ. فلا يوجد فيه الصوت (الجرجاني). 

6 ب: عن. 
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و رد هذا بأنه لو كان كذلك لما علمنا جهته؛ كما أنا لمّا لم ندرك الملموس إلا حال 
وصوله إلينا لم ندرك باللمس أن الملموس من أي جهة وصل إلينا. 

و الصدتى صوت يحصل من انصراف هواء متموّج عن جيل أو جسم أملس؛ فإن 
الهواء إذا تموّج و قاومه مصادم كجبل أو جدار أملس؛ بحيث ينصرف هذا الهواء 
المتموّج إلى خلف محفوظاً فيه هيئة تموّج الهواء الأول حدث من ذلك صوت هو 
الصدى. 

الح اخامس: في تحقيق الطعوم] 

قال: 

الخامس: فى تحقيق الطعوم. الجسم إمّا أن يكون كثيفاً أو لطيفاً أو معتدلاً. و 
الفاعل فيه إمّا الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما. فيفعل الحار فى الكثيف 
مرارة. و فى اللطيف حرافة. و في المعتدل ملوحة. و البرودة فى الكثيف 
عفوصة. و فى اللطيف حموضة. و في المعتدل قبضاً. و المعتدل في الكثيف 
حلاوة. و فى اللطيف دسومة. و فى المعتدل تفاهة. 

و قد يطلق التفه على ما لا طعم له أو لا يبحس بطعمه كالنحاس؛ فإنّه لا 
يتحثّل' منه ما يخالط اللسان لشدّة تكائفه' فيحس به. و قد يجتمع طعمان 
كالمرارة و القبض. كما في الحُضض. و يسمًّى البشاعة. و المرارة و الملوحة 
كما فى السبخة. و يسمّى الزعوفة. 
أقول: 
المبحث الخامس: في تحقيق الطعوم'. و هي تسعة باعتبار القابل و الفاعل؛ فإن 


ا.د س: لا يتخلل. 

".: - لشدة تكائفه. س: + ثم لو احتيل في تلطيف أجزائه. 

امل د ايقيا. 

. قوله: المبحث الخامس: في تحقيق الطعوم. أقول: لم يذكروا على انحصار الطعوم المفردة فى هذه التسعة دليلاً يوجب غلبة 
الظن؛ فضلاً عمًا يفيد يقيناً. على أن الاختلاف بين العفوصة و القبض إنْما هو بالشدة و الضعف؛ فإن القابض يقبض ظاهر 
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الطعم له جسم حامل لهء و هو إِمّا لطيف أو كثيف أو معتدل بين اللطافة و الكثافة» و له 
فاعل» و هو إمّا الحرارة أو البرودة أو الكيفية المعتدلة بين الحرارة و البرودة . 

فتفعل الحرارة في الكثيف المرارة» و في اللطيف الحرافة» و في المعتدل الملوحة. و 
تفعل البرودة في الكثيف' العفوصة, و في اللطيف الحموضة. و في المعتدل بين اللطافة 
و الكثافة القبض. 

و تفعل الكيفية المعتدلة بين الحرارة و البرودة في الكثيف الحلاوة» و في اللطيف 
الدسومة؛ و في المعتدل التفاهة. و التفه يطلق على معنيين مختلفين؛ أحدهما: ما لا طعم 
له حقيقة» و الثاني: ما له طعم في الحقيقة؛ لكن لا يحس بطعمه لشدة تكائفه و" لا 
يتحلّل' منه شيء يخالط اللسان» فلا يحس بطعمه” كالنحاس و الحديد'؛ فإنه لا ينحل" 
منه ما يخالط اللسان فيحس بطعمه؛ لشدة كثافته” ثم إذا احتيل في تحليل أجزائه و 
تلطيفها أَحِس منه بطعم'. و التفاهة بهذا المعنى هي التي علات من الطعم. لا الأوّل. 

واعلم: أن'' مفردات الطعوم هي هذه التسعة''» و قد يجتمع في الجسم الواحد 


اللسان فقط. و العفص يقبض ظاهره و باطنه. فلو عد الأشد و الأضعف نوعين ارتقى مفردات الطعوم إلى ما لا ينحصر في 
عدد مخصوص. و اعترض عليه أيضاً بن الرئيس جعل فى موضع من القانون فاعل الحموضة البرودة كما هو المشهور. و 
صرح في موضع آخر منه الرطويات إِنْما تحمض باستيلاء الحرارة الغريبة عليها. فيلزم أن تكون الحرارة فاعلة للحموضة. و 
الجواب أن الحرارة الغريبة باستيلائها على الرطوبات تحلّل عنها الأجزاء اللطيفة الحارة. فيستولى عليها البرودة و تحمضها. 
فالفاعل بالحقيقة هو البرودة. فلا تناقض بين كلاميه كما ظَنْ (الجرجاني). 

١.ب:‏ بينهما. 

. ب: فيه. 

. أ ب: -و. 

.ج: لا ينحل. 

أ: بطعم. 

5ل ب: - و الحديد. 

.أ ب: لا يتحلل. 
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أ ب: - لشْدة كثافته. 

. قوله: أحس منه بطعم. أقول: فى غاية القوة (الجرجاني). 
٠١‏ .د: +التسعة. 
5.١‏ -التسعة. 
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طعمان أو أكثرء فيحس' بطعم غير هذه التسعة. أمّا اجتماع الطعمين فكاجتماع المرارة و 

القبض في الخُضض.ء و يسمّى البشاعة. و الخُضض- بضم الحاء و الضاد الأولى و 

فتحها- دواءء و هو نوع من الاشنان. و كاجتماع المرارة و الملوحة في السبخة» و يسمّى 

الزعوفة. و أمّا اجتماع الأكثر فكاجتماع المرارة و الحرافة و القبض في الباذنجان. 
[البحث السادس: في المشمومات] 

فال: 

السادس: في المشمومات. الروائح الموافقة للمزاج تسمى طيبّة. و المخالةة له 
تسمى منتئة. و قد يقال: رائحة حلوة و حامضة باعتبار ما يقارنها. و ليس 
لأنواعها أسماء خاصة. و سبب الإحساس بها وصول الهواء المتكيّف به إلى 
الخيشوم. و قيل: المخلتط بجزء لطيف متحلّل' عن ذى الرائحة. 

أقول: 

المبحث السادس: في المشمومات» و هي الروائح المدركة بالشم. ولا اعسناء 
لأنواعها إِنَا من جهة الموافقة و المخالفة'. فالروائح الموافقة للمزاج تسمى طيبة» و 
الروائح المخالفة للمزاج تسمى منتنة. و قد يشتقّ للروائح من الطعوم المقارنة لها اسمء 
فيقال رائحة حلوة و رائحة حامضة؛ باعتبار ما يقارنها من الطعوم. 

و سبب الإحساس بالرائحة وصول الهواء المتكيف بالرائحة إلى الخيشوم. و قيل: 
سبب الإحساس بالرائحة وصول الهواء المختلط بجزء لطيف متحلّل عن ذي الرائحة إلى 
الخيشوم؛ و هو بعيد؛ فإن المسك اليسير استحال أن يتحلّل منه أجزاء يحصل منها رائحة 
منتشرة" انتشاراً في مواضع كثيرة؛ كل واحدة منها مثل الرائحة التي أُحِس بها أوّلاً. 


:.١‏ -متحلل. 
؟ . قوله: إلا من جهة الموافقة و (ب: أو من جهة) المخالفة. أقول: أو من جهة الإضافة إلى محالها. كرائحة المسك مثلاً 
(الجرجانى). 


7 ج: فينتشر : 
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[القسم الثاني: الحكيفيات النفسانية] 
[المبحث الأوّل: في الحماة] 


قال: 

وأما القسم الثانىي- أعني الكيفيات النفسانية- فهى الحياة و الصحة و المرض 
و الإدراك و ما يتوّف عليه الأفعال كالقدرة' و الإرادة. فما كانت منها راسخة 
سميت ملكة, و ما ليس كذلك سميت حالاً. و بيانها فى مباحث. 

الأوّل: فى الحياة. و هى قوّة تتبع الاعتدال النوعي. و تفيض عنها سائر القوى. 

و استدل الحكيم على مغايرتها لقوّتى الحس و التغذية بأن العضو' المفلوج 
حي و ليس بحسّاس. و العضو' الذابل حي و ليس بمغتذ. و النباتات بعكسه. 

و منع بأن عدم الفعل لا يستلزم عدم القوّة؛ لجواز أن يمنعها عنه عائق. لا 
يقال: القوّة ما يؤثّْر بالفعل؛ لأنه لو سلّم لزم أن لا يطلق لفظ القوّة عليه لا عدمه. 
و بأن غاذية النبات تخالف غاذية الحيوان بالذات. 

و قد شرطها الحكماء و المعتزلة بالبنية. 

و منع بأنها لو قامت بالمجموع و اتحدت كان الواحد حالاً فى محال. و هو 
محال. و إن تعدّدت كان كل واحد مشروطاً بالآخر. فيلزم الدور. و فيه نظر. 

و الموت عدم الحياة عمّا من شأنه هى. و قيل: هى كيفية تضاد الحياة؛ لقوله 
تعالى: #خلق الْمَوْت و الْحَياة) (الملك: 7).: و العدم لا يخلق. و منع بأن المعني 
بالخلق" التقدير. 


::.١‏ مثل القدرة. 
".أ د: عضو. 

»". أ: عضو. 

؟. س: - فيلزم الدور. 
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اقول: 

لمًا فرغ من القسم الأوّل من الكيفيات المحسوسة شرع في القسم الثاني أعني 
الكيفيات النفسانية» و هي: الحياة و الصحة و المرض و الإدراك و ما يتوفّف عليه 
الأفعال كالقدرة و الإرادة. فما كانت من الكيفيات النفسانية راسخة سميت ملكة, وما 
ليست كذلكء أي ما ليس براسخة سميت حالا. و الاختلاف بين الملكة و الحال 
بالعوارض المفارقة» كالرسوخ و عدمه ؛ لأن الكيفية النفسانية أوّل حدوثها تسمى' 
حالاً. ثم هي بعينها تصير ملكة, و الأمور المختلفة بالفصول يمتنع أن ينقلب بعضها إلى 

وبيان الكيفيات النفسانية في خمسة مباحث؛ الأوّل: في الحياة»' الثاني: في 
الإدراكاتء؛' الثالث: في القدرة و الإرادةء“ الرابع: في اللذّة و الألم.' الخامس: في 
الصحّة و المرض. 

المبحث الأوّل: في الحياة. و" الحياة قوّة تتبع الاعتدال النوعي و يفيض عنها سائر 
القوى الحيوانية. و المراد بالاعتدال النوعي” أن يكون لنوع ما مزاج" هو أصلح الأمزجة 
بالنسبة إليه. و قد ترسم الحياة بأنّها قوّة تقتضي الحس و الحركة مشروطة باعتدال 
المزاج. 


:.١‏ - كالرسوخ و عدمه. 

؟. ج: تكون. 

''.ب: +و. 

ع.ب:+و. 

6.ب: +و. 

ان اوه 

ج: -و. 

اوتناو المر ا 

. قوله: أن يكون لنوع ما مزاج الخ. أقول: فإن كل نوع من الحيوانات له مزاج خاص. هو أصلح الأمزجة فى القياس (ب: 
بالقياس) إليه فى صدور أفعاله عنه و خواصه (الجرجاني). 
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واستدل الحكيم أبوعلى' *' *' على مغايرة الحياة لقوتي الحس و التغذية بأنْ العضو 
المفلوج حي؛ لأنّه لو لم .تن حياً لتعفنَ و فسدء و ليس بحمّاسء فتكون الحياة غير قوّة 
الحس. و العضو* الذابل حي”» و ليس بمغتذ؛ ضرورة كونه انلا الكينات معقد و لنيسن 
بحي فتوجد الحياة بدون قوّة التغذية و توجد قوّة التغذية بدون الحياة» فتكون الحياة 
غير قوة التغذية. 

و منع قول الشيخ: بأنا لا نسلّم أن الحياة مغايرة لقوّة الحسّ و قوة التغذية. قوله: 
العضو المفلوج حي و ليس بحسّاس و العضو الذابل حي و ليس بمغتذ, قلنا: عدم 
الإحساس و عدم التغذية لا يقتضي عدم قوّة الحس و عدم قوّة التغذية؛ لجواز أن تكون 
قوّة الحس و التغذية موجودة, و يمنعها عن الإحساس و التغذي عائق. 

لا يقال: القوّة ما يؤثّر بالفعل لا بالقوّة» و حينئذ يكون العضو المفلوج و العضو 
الذابل ليس فيهما قوتا' الحس و التغذية؛ ضرورة عدم تأثيرهما بالفعل. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن القوة" ما يؤثّر بالفعلء بل القوّة مبدأ الفعل؛ أعم من أن يكون 
مؤثّراً بالفعل أو لا. و لو سلّم أن القوّة عبارة عمًا يؤنّر بالفعل لزم أن لا يطلق لفظ القوة 
على ذلك الشيء الذي من شأنه أن يؤئّر ولم يكن مؤثراً بالفعل؛ و لا يلزم من ذلك” 
عدم ذلك الشيء. 

و منع أيضاً: بأن غاذية النبات تخالف غاذية الحيوان بالحقيقة و الذات, فلا يلزم من 
مغايرة غاذية النبات للحياة مغايرة غاذية الحيوان للحياة. 


١‏ .ج: - أبوعلى. 

” . قوله: و استدل الحكيم الخ. أقول: ذكر الرئيس هذا الاستدلال فى القانون (الجرجاني). 
"' . انظر: القانون فى الطب :١‏ 5- 46. 

؛.: عضو. 

0 عضو. 

.١‏ أ: قوة. 

/ا. ج: + عبارة عن. 

ب: -من ذلك. 
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و قد شرط الحكماء و المعتزلة الحياة بالبنية الصالحة» و خالفهم باقي المتكلّمين»؛ و 
قالوا البنية ليست بشرط للحياة'. و البنية عند الحكماء عبارة عن الجسم المركب من 
العناصر الأربعة على وجه يحصل من تركيبها مزاج هو شرط الحياة؛ و عند المتكلّمين 
البنية عبارة عن مجموع جواهر فردة لا يمكن الحيوان من أقل منها. 

قال الحكماء: الحياة مشروطة باعتدال المزاج و بالروح؛ و هي أجسام لطيفة تتولّد 
من بخارات" الأخلاط سارية في عروق تنبت من القلب. و هي التي تسمى بالشرايين. و 
اعتدال المزاج و الروح لا يتحمّقان بدون البنية. 

و منع كون الحياة مشروطة بالبنية» و استدل على امتناع اشتراط الحياة بالبنية بأن 
الحياة إن قامت بمجموع أجزاء البنية و انتحدت الحياة» كان العرض الواحد حالاً في 
محال متكثرة» و هو محال. و إن تعدّدت الحياة؛ بأن يكون في كل جزء من البنية حياة 
على حدة؛ كان قيام كل واحدة منها مشروطاً بقيام الأخرى بجزء آخرء و إِلالم تكن 
البنية الصالحة شرطاً في الحياة» و إذا كان مشروطاً' يلزم الدور. و هو محال. 

و فيه نظر؛ فإن الحياة الواحدة قائمة بمجموع الأجزاء من حيث هو مجموع” ولا 
يلزم قيام العرض الواحد بمحال متكثرة. 

و الموت عدم الحياة عمّا من شأنه الحياة. و الأولى أن يقال: عدم الحياة عمّا وجدت 
فيه الحياة» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة. 

وقيل: الموت كيفية' تضاد الحياة؛ لقوله تعالى: لخَلَّقَ المت و الْحَياة4 (الملك: 
”) و العدم لا يخلق. 


.١‏ قوله: البنية ليست بشرط للحياة. أقول: بل يجوز أن يخلق الله الحياة في جزء واحد من الأجزاء التي لا تتجرّى (الجرجاني). 

".أ. ب: بخارية. 

7.ج: واحد. 

غ.أ: شرطا. 

ه . قوله: فإن الحياة الواحدة قائمة بمجموع الأجزاء. أقول: و أيضا قيام كل واحدة من الحياتين بجزء يتوقّف على انضمام 
الجزء الآخر إليه لا على قيام الحياة الأخرى به. فلا يلزم دور (الجرجاني). 


١.بءج:‏ + وحوديه. 
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و منع بأن المعنيّ بالخلق التقدير و لا يجب كونه وجودياً؛ لأن العدمي مقدّر أيضاً. 
[المبحث الثاني: في الإدراكات] 


قال: 

الثاني: في الإدراكات. و هى إمَا أن تكون ظاهرة كالإحساس بالمشاعر' 
الخمس. و إمّا باطنة. و هى تنقسم إلى تصوّرات و تصديقات. 

و التصديق إمّا أن يكون جازماً أو لا. و الأول إمّا أن يكون بموجب'" أو لا." 
الثاني التقليد. و الأوّل إِمَا أن يقبل متعلّقه النقيض بوجه. و هو الاعتقاد. أو لا. و 
هو العلم. 

و الثانى إمَا أن يكون” متساوي الطرفين. فهو الشك. و إن لم يكن فالراجح 
ظن و المرجوح وهم. 

و التصوّر هو وجود صورة المعلوم فى العالم. و الذي يدل على وجود هذه 
الصورة فى العقل أنا نتصوّر المعدوم و نميّزه عن غيره تمييزاً لا يتحمّق إلا مع” 
النبوت. و ليس هو فى الخارج. فهو فى الذهن. 

و اعترض عليه: بأنه يوجب كون الذهن حار بارداً مستقيماً مستديراً معا عند 
تصورها. 

و الحقّ أنهم إن قصدوا بالصورة ما يشبه المتخيل فى المرآة فصحيح. و إن 
أرادوا ما يشارك الخارجى فى تمام الماهية فباطل؛ لأنّها عرض. و المتصوّر قد 
يكون جوهراً. و الشىء قد يتصور نفسه. فلو حصل فيه مثله لزم اجتماع المثلين. 


.١‏ .: كإحساس. س: كإحساس المشاعر. 
". س: لموجب. 

*.أنجو. 

؛. أء س: إن كان. 

6 . د: بعد. 


.١‏ س: فمحتمل. 
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لا يقال: العاقل و المعقول واحد؛ لأن العاقل هو الذي حضر عنده ماهية 
مجرّدة. و هو أعم من الذي حضر عنده ما يغايره؛ لأنت حضور الشىء عند نفسه 
محال. 

و قيل: تعلّق خاص بين العالم و المعلوم. فيتعدد بتعدد المعلومات. و يشكل 

و قيل: صفة توجب العالمية؛ و هى حالة لها تعلق بالمعلوم. فعلى هذا لا 
يتعدّد بتعدّد المعلومات. 
أقول: 

المبحث الثاني: في الإدراكات. الإدراك غنيّ عن التعريف؛ لأنه من الوجدانيات» و 
الوجدانيات أنفسها حاصلة عند النفس» و حصول نفس حقيقة الشيء أقوى في التصوّر 
من حصول الشبح و المثال» فلهذا كانت الصفات النفسانية و الوجدانيات أقوى في 
التصِور من الأمور الخارجة عن النفس؛ فإنّ تصور الصفات النفسانية ببحصول حقيقتها و 
تصور الأمور الخارجة عن النفس بحصول مثالهاء و صدق البديهي' على التصوّر صدق 
اللازم البين الذي يحصل جزم العقل بصدقه على الملزوم عند تصور اللازم مع الملزوم؛ 
إن صدق البديهي على التصوّر ليس صدق الذاتي و لا صدق العرضي المفارق و لا 
صدق اللازم بوسط'؛ فإن الشيء إذا كان متصوراً بالبديهة يلزم من تصوره و تصور 
معنى البديهي جزم العقل بأنه بديهي من غير احتياج إلى وسطء فلا يتوقف على برهان. 
بل قد يحتاج إلى تنبيه؛ فإن الوهم منازع للعقل صارف له علن مقتضاه؛ فيحصل 
اضطراب في تعقّلات العقل بسببه» فيحتاج إلى تنبيه ليخلص عن شوب التوهّم إلى 
صرف التعمّل. فالمذكور على سبيل التنبيه- و إن كان على صورة البرهان- لا يناقض و 


.١‏ قوله: و صدق البديهى الخ. أقول: لما ذكر أن الإدراك غنىّ عن التعريف و معناه أن تصوّره بديهى و نبْه على ذلك. أردفه 
بقوله: و صدق البديهى الخ (الجرجانى). 
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لا يعارضء نعم قد تقصر قوّة المنبّه عن إيراد التنبيه على الوجه المستقيم » فيتوققف على 
قوّة بيان حاصل بحسب أصل ' الفطرة أو بالكسب. و قد يقصر فهم المتنبّه" عن تفهّم”' 
المراد من تنبيه» فينتقل إلى تنبيه آخر حتى يتنبّه. الهم إلا أن يقصر مطلقاء فينبغي أن 
وكن فكل يت لجا تخلق له 

قال الشيخ في الإشارات: إدراك الشيء هو أن يكون حقيقته متمثلة عند المدرك 
يشاهدها ما به يدرك. هذا تعريف للإدراك بحسب اللفظء و لذلك لم يتحاش فيه عن 
إيراد المدرك, و لم يلزم من أخذ المشتق في تعريف المشتقّ منه هاهنا التعريف 
بالأخفى؛ لأن تعيين مدلول الإدراك يكون بأمر مختص به غير شامل لسائر الصفات 
النفسانية» و هو تمثيل' الحقيقة على وجه المشاهدة. و لم يكن تعيين" الإدراك بذكر 
المدرك” فلا يلزم التعريف بالأخفى. و هذا التعريف تعيين للمعنى المسمّى بالإدراك 
الذي يشترك فيه التعقّل و التوهّم و التخيل و الإحساس. 

و الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره؛ و غيره إمّا غير خارج عنه أو خارج 
عنه» و الخارج عنه إِمّا مادي أو غير مادي. فهذه أقسام أربعة. و الأوّلان منها إدراكهما 
بحصول نفس الحقيقة عند المدركء و الأوّل بدون حلول'. و الثاني بالحلول. و الأخيران 
لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية '» بل بحصول مثال الحقيقة؛ سواء 


.١‏ د: وجه مستقيم. 

؟.أ. ب: -أصل. 

”"'. أ د: المنبه. 

. ج: أن يفهم. 

©. انظر: الإشارات و التنبيهات. ص 7/ 

5 ب: تمثل. ج: يمثل. 

. أ: تعيين. 

6 . قوله: و لم يكن تعبين الإدراك بذكر المدرك. أقول: و لو جعل ذكر المدرك داخلا فيما يتعيّن به. و يمتاز مفهوم الإدراك 
عمًا (ب: + لا) يلتبس به من الصفات النفسانية (ب: النفسية) لم يلزم محذور أيضاً (الجرجاني). 

.١‏ ج: الحلول. 

" . ج: الخارجة. 
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كان الإدراك مستفاداً من' الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك. و الثالث إدراكه 
بحصول صورة متنزعة عن المادّة مجرّدة عنها. و الرابع لم يفتقر إلى انتزاع ' عن المادّة؛ 
ضرورة كونه غير مادي. 

فقوله: هو أن يكون حقيقة متمثلة عند المدرك؛ متناول للجميع. يقال: تمثل كذا عند 
كذاء إذا حضر منتصباً عنده بنفسه أو بمثاله. فالاتتصاب بنفسه يتناول الأوّلينء و بمثاله 
يتناول الأخيرين. و قوله: عنده. أعم من أن يكون بالحلول فيه أو في آلته أو بدون 
الخلول؟ قن الحفور عبد السدرك وتسليها: 

والإدراك تعرض له إضافتان؛ إحداهما إلى ذي الإدراك و الأخرى إلى المدرك. 
فلهذا تعرّض لذكرهما في التعريف. و بسبب عروض الإضافتين يكون المدرِك و 
المدرّك متضايفين. 

والإدراك ينقسم إلى إدراك بغير آلة؛ بأن يكون المدرك بذاته يدرك, و إلى إدراك 
بآلة. و للتنبيه على القسمين ذكر قوله: يشاهدها ما به يدرك, فإن كان يدرك بغير آلة فما 
به يدرك هو ذات المدركء فيشاهدها الذات». و إن كان يدرك بالة فما به يدرك هو 
الآلة» فيشاهدها الآلة. و المراد بالمشاهدة' الحضور فقطء فيندفع ما قيل: المشاهدة نوع 
من الإدراك فتكون أخص منهء فيكون التعريف بالأخفى. و كذا ما قيل: إِنّه يلزم منه أن 
تكون الآلة هي المدركة أيضاً. 

فإن قيل: الحضور' عند ما به يدرك غير كاف في الإدراك؛ فإن الحاضر عند الحسْ 
الذي لا تلتفت إليه النفس لا يكون مدركا. 

قلنا:' الإدراك ليس حضور الشيء عند الآلة فقط. بل حضوره عند المدرك بحضوره 
عند الآلة؛ إن كان ما به يدرك الآلة. لا بأن يكون حاضراً مرتين؛ إحداهما عند المدرك 


١.أ:‏ +الأمور. 
؟5.ب: + صورة. 
"'. ج: + هو. 
١.د:‏ + فقط. 


.ل ا احيب بأن. 
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و الأخرى عند الآلة'. فالنفس هي المدركة. و لكن بواسطة الحضور عند الآلة؛ إن كان 
ما به يدرك الآلة. و الحضور عند المدرك عُلِمم من قوله: هو أن يكون حقيقته متمثلة عند 
المدرك. و الحضور عند الالة عُلم من قوله: يشاهدها ما به يدرك. 

ثم الإدراكات إِمّا أن تكون ظاهرة كإحساس المشاعر الخمس: اللمس و البصر و 
السمع و الشمّ و الذوقء و إمّا أن تكون باطنة كالتعمّل و التوهّم و التخيل. 

والإدراكات الباطنة تنقسم' إلى تصوّرات و تصديقات. و ذلك لأنّه لا يخلو إمّا أن 
لا يلحق الإدراك حكم أو يلحقه حكم. و الأوّل هو التصوّرء و الثاني هو التصديق. و قد 
أشير في صدر الكتاب إلى أن قسمة التعمّل إلى التصور و التصديق لا تقتضي عدم 
انقسام غير التعمّل من الإدراكات إلى التصوّر و إلى التصديق. 

ثم التصديق إمّا أن يكون جازماً- أي مانعاً احتمال النقيض- أو لا يكون جازماً. و 
الأوّل- أي الجازم- إمّا أن يكون لموجب- أي لدليل- أو لا يكون لموجب" الثاني- 
أي الذي لا يكون لموجب- هو التقليد, و الأوّل- أي الذي يكون لموجب- إمّا أن 
يقبل متعلّقه النقيض بوجه؛ سواء كان في الخارج أو عند الذاكر بتشكيك مشكّكء وهو 
الاعتقاد. أو لا يقبل متعلّقه النقيض لا في الخارج و لا بتشكيك مشكّكء. و هو العلم. و 
المراد بالمتعلّق النسبة الثبوتية بين طرفي التصديق, أي المحكوم عليه و به التي يرد 
عليها اللإيجاب و السلب. 

و الثاني- أي التصديق الذي لا يكون جازماً- إن كان متساوي الطرفين فهو الشك», و 
إن لم يكن متساوي الطرفين فالراجح هو الظن و المرجوح هو الوهم. 


١‏ ب: الته. 

" . د: منقسمة. 

"' . قوله: أو لا يكون لموجب. أقول: أراد بالموجب ما يعم الدليل القطعى و الشبهة و البداهة العقلية و الضرورة الوهمية و 
غيرها. فخرج به التقليد صواباً كان أو خطاً. و الجازم الذي يكون لموجب يتناول التصديق المطابق المستند إلى موجب 
حقيقي من ضرورة أو دليل. و هو العلم و التصديق المطابق الذي يستند إلى شبهة. و التصديق الذي لا يطابق الواقع و 
يستند إليها. فقوله: سواء كان فى الخارج. إشارة إلى القسم الثاني من هذين الأخيرين. و قوله: و (ب: أو) بتشكيك 
المشكك. إشارة إلى القسم الأول (ب:: + منهما) (الجرجاني). 
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و التصوّر- أي تصوّر الشيء الخارج عن النفس - هو وجود صورة المعلوم عند 
العالم. و الذي يدل على وجود هذه الصورة في العقل أنا نتتصوّر المعدوم و نميّزه عن 
غيره تميّزاً لا يتحقّق إِلَا مع الوجود'ء. و ليس للمعدوم وجود في الأعيانء فتعيّن أن 
يكون في الذهن. 

واعترض عليه: بأنه لو كان التصوّر وجود صورة المعلوم في العالم لوجب أن يكون 
الذهن حارًا و بارداً مستقيماً و مستديراً معاً عند تصِوّر الحرارة و البرودة و الاستقامة و 
الاستدارة. 

والحق أنهم إن أرادوا' بالصورة ما يشبه المتخيل في المرآة فيحتمل أن يكون 
التصوّر وجود صورة المعلوم عند العالم؛ فإنه حينئذ يكون التصوّر هو وجود مثال 
المعلوم في العالم» و المثال مغاير في كثير من الأحكام لما له المثال» و إذا كان كذلك 
لم يلزم أن يكون الذهن حار و بارداً مستقيماً و مستديراء و إنما يلزم ذلك لو كان 
تصؤر الحرارة و البرودة والاستقامة و الاستدارة هو حصول نفس ماهياتهاء و ليس 
كذلك. بل الحاصل مثالها. 

و إن أرادوا بالصورة ما يشارك الخارجي' في تمام الماهية فباطل؛ لأن الصورة 
عرض؛ لأنها موجودة في موضوع. و المتصوّر قد يكون جوهراً كالأجسام و أنواعها. 

قوله: و الشيء قد يتصور نفسه. اعتراض آخر على أن التصوّر هو وجود صورة 
المعلوم في العالم. تقرير الاعتراض: أن التصوّر لو كان وجود صورة المعلوم في العالم 
لزم اجتماع المثلينء و اللازم باطل فالملزوم مثله. 


قلس 


. قوله: لا يتحقّق إلا مع الوجود الخ. أقول: إذ نحكم عليه أحكاما ثبوتية صادقة (الجرجاني). 
؟ . قوله: و الحق أَنْهُم إن أرادوا الخ. أقول: الظاهر من استدلالاتهم أَنَهم أرادوا بالصورة ما يساوي الأمر الخارجي فى تمام 
الماهية؛ و إن خالفه وجوداً. و ما ذكر من الإلزام بكون الذهن حاراً و بارداً معاً. ساقط؛ لآنّ الحارَ ما حصل فيه عين 
الحرارة. أي ماهيتها موجودة بالوجود الأصلى الذي هو مصدر الآثار و مظهر الأحكام لا ما حصل فيه ماهيتها موجودة 
بالوجود الظلى. و كدا ما أورده من أن صور الجواهر أعراض؛ فإن الجوهر ما لو وجد فى الخارج كان لا فى موضوع. و 
تلك الصور التى هى من ماهيات الجواهر تندرج تحت هذا الحد (الجرجاني). 


١‏ لج :1 الخارجى. 
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بيان الملازمة: أن الشيء قد يتصوّر نفسه كتصور أنفسناء فلو كان التصوّر وجود 
صورة المعلوم في العالم للزم من تصور الشيء نفسه وجود صورة الشيء في نفسه. 
فيحصل فيه مثله» فيلزم اجتماع المثلين. 

لا يقال: الشيء إذا تصوّر نفسه يكون العاقل و المعقول واحداً ؛ فإن العاقل هو الذي 
حضر عنده ماهية مجردة» و هو أعم من الذي حضر عنده ما يغايره أو ذاته» فإذا تصوّر 
الشيء نفسه لم يلزم اجتماع المثلين. 

لأنا نقول: حضور الشيء عند نفسه محال بالضرورة» فلا بد من اجتماع المثلين أو 
القول بأن التصوّر ليس وجود صورة المعلوم في العالم. 

و قيل: إن العلم أمر إضافيء, و هو تعلّق خاص بين العالم و المعلوم؛ فيتعدّد العلم 
بتعدّد المعلوماتء لتعدّد' الإضافة ' بتعدد المضاف إليه. 

و قيل: العلم صفة توجب العالمية؛ و العالمية حالة لها تعلّق بالمعلوم. فعلى هذا لا 
يتعلاد العلم بتعدّد المعلومات؛ إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور متكثرة تكثر الصفة؛ إذ 
يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة. 

و اعلم: أن علم الله تعالى بذاته نفس ذاته. فالعالم و المعلوم و العلم واحدء وهو 
الوجود الخاص. و علم غير الله تعالى بذاته و بما ليس خارجاً عن ذاته هو حصول نفس 
المعلوم ففي العلم بذاته العالم و المعلوم واحدء و العلم وجود العالم و المعلوم, و 
الوجود زائد في الممكنات. فالعلم غير العالم و المعلوم» و العلم بما ليس خارجاً عن 
العالم من أحواله غيرٌ العالم؛ و المعلوم أيضاً غير العالم» فيتحمّق في الأوّل أمر واحد و 
في الثاني اثنان و في الثالث ثلاثة. 

والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم. 


١‏ . قوله: يكون العاقل و المعقول واحداً أقول: و لا يكون العلم هناك بحصول صورة المعلوم في العالم؛ بل بحصول المعلوم 
".ج. د: كتعداد. 


“"'. نسخة بدل ب: المضاف. 


لك مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


فيتحقّق أربعة أمور: عالم و معلوم و علم و صورة:» فالعلم' حصول صورة المعلوم في 
العالم» ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة و حصول تلك الصورة و إضافة 
الصورة إلى الشيء المعلوم و إضافة الحصول إلى الصورة؛ و في العلم بالأشياء الغير 
الخارجة عن العالم حصول و' نفس ذلك الشيء الحاصل و إضافة الحصول إلى نفس 
ذلك الشيء. 

و لاشك أن الإضافة في جميع الصور عرض؛ لأنها لا تكون موجودة في موضوع. و 
أمَا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم تكون جوهراً؛ إن كان 
المعلوم ذات العالم؛ لأنه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع؛ ضرورة 
كون ذات العالم كذلكء و عرضاً؛ إن كان المعلوم حال العالم'؛ لأنه حينئذ تكون تلك 
الحقيقة قائمة بذات العالم» فتكون عرضاً. 

و أمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم» فإن كانت صورة لعرض؛ بأن 
يكون المعلوم عرضاء فهو عرض بلا شك؛ ضرورة صدق حد العرض عليه؛ فإنْها تكون 
موجودة في موضوع.ء و إن كانت صورة لجوهر؛ بأن يكون المعلوم جوهراًء فعرض 
أيضاًء لكن فيه شبهة. 

أمّا أنه عرض؛ فلصدق حد العرض عليه. و أمّا الشبهة؛ فلأن المعقول الذي هو جوهر 
جوهريته صفة ذاتية» فماهيته من حيث هي جوهر و ماهيته من حيث هي محفوظة في 
الصورة العقلية منه؛ لأن انتساب الماهية إلى الوجود الذهني و الخارجي لا يوجب 
الااختلاف في نفس الماهية, و إذا كانت ماهية المعقول محفوظة في الصورة العقلية؛ و 
الماهية من حيث هي لذاتها جوهرء تكون الصورة العقلية أيضاً جوهراًء فلا تكون 


عرضاً؛ إذ يمتنع أن يكون الشيء الواحد بعينه جوهراً و عرضاً. 


١‏ +هو. 
؟.د: -و. 
*. أ: حالاً للعالم. 
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و الجواب: أنا لا نسلّم أن الماهية من حيث هي محفوظة في الصورة العقلية. قوله: 
لأن انتساب الماهية إلى الوجود الذهني و إلى الوجود الخارجي لا يوجب الاختلاف في 
نفس الماهية؛ قلنا: نسلّم' ذلك» و لكن لا نسلّم أن المنتسب إلى الوجود الذهني هو 
ماهية المعلوم» بل شبحها و مثالهاء و الشبح و المثال لذلك الشيء مغاير له؛ و إن كان 
مطابقاً له؛ على معنى أن الحاصل من الشيء في العقل هو عين الشبح. 

و إذا كانت الصورة العقلية مغايرة لماهية المعمّول لا يلزم من جوهرية ماهية 
المعقول جوهرية الصورة العقلية» فلا يكون الشيء الواحد بعينه جوهراً و عرضاً. 

و أمًا الحصول؛ سواء كان حصول صورة الشيء المعلوم أو حصول نفس الشيء 
المعلوم» فهو من حيث إنه حصول شيء ليس بجوهر و لا عرض؛ إذ لا يصدق عليه بهذا 
الاعتبار أنه ماهية يكون وجودها لا في موضوع أو في موضوع؛ لأنه بهذا الاعتبار وجو 
لا ماهيةٌ ذات وجود و باعتبار أن الوجود أيضاً في نفسه مفهوم عرض له وجود في 
العقل يكون عرضاً؛ لأنه حينئذ يصدق عليه حد العرض؛ إذ يصدق عليه أنّه موجود في 
مو ضوع. 

هكذا ينبغي أن يتصوّر العلم حتى تندفع الشبهات الواردة عليه 

قال: 

فرعان على القول بالصورة؛ الأوّل: الصورة العقلية تفارقها الخارجية في أنّها 
محسوسة و متمانعة و ممتنعة الحلول فى مادّة مّا هى أصغر منها. و مندفعة 
بحدوث ما هو' أقوى منها. 

الثاني: الصورة العقلية كلية لا على معنى أنّها كلية في نفسها؛ فإنّها صور 
جزئية في نفوس جزئية؛ بل لأن المعلوم' بها كلّى. أو لأن نسبتها إلى كل واحد 


١.أءج:‏ مسلم. 


.ىوهام-:.١‎ 


". س: بل العلم. 
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من أفراد ذلك' النوع سواء '. و العلم إجمالى يتعلّق بأمور متعدّدة باعتبار أمر 
شامل لهاء و تفصيلى يتعلّق باعتبار كل واحد منها. و فعلى. و هو كما تصوّرت 
فعلاً ففعلته. و انفعالي. كما إذا شاهدت شيئاً فتعمّلته. 
اقول: 

فرعان على القول بأن العلم هو حصول صورة المعلوم في العالم؛ الأوّل: أن الصورة 
العقلية- أي المجردة عن الغواشي الغريبة و اللواحق المادية التي لا يلزم ماهية الشيء 
عن ماهيته الحاصلة في العقل- تفارقها الصورة' الخارجية المقترنة باللواحق المادية في 
أن الصورة الخارجية محسوسة في الخارج و متمانعة؛ لأن المادّة إذا حلّت فيها صورة 
امتنع أن تحل فيها حينئذ صورة أخرى مثلهاء و في أن الصورة الخارجية ممتنعة الحلول 
في مادّة مّا' هي أصغر منهاء و في أن الصورة الخارجية مندفعة بحدوث صورة هي أقوى 
منهاء كما في الكون و الفساد. بخلاف الصورة العقلية؛ فإنها غير محسوسة و غير 
متمانعة؛ فإنْه يجوز أن تحل في القَوَة العاقلة صور متعدّدة معاً و غير ممتنعة الحلول فيها؛ 
فإن الصورة الصغيرة و الكبيرة يجوز حلولهما في العاقلة» و الصورة العقلية غير مندفعة 
بحلول ما هو أقوى منها في العاقلة. 

الفرع الثاني: أن الصورة العقلية كلية» لا على معنى أنها كلية في نفسها' من حيث 
هي في العقل؛ فإنها بهذا الاعتبار صورة جزئية في نفوس جزئية؛ فهي بهذا الاعتبار 
تكون جزئية» بل الصورة العقلية كلية'؛ لأن المعلوم بها كلّي. مثلاً صورة الإنسان في 


:).١‏ -ذلك. 
". :: + على السواء. 
*. أء ب. ج: - الصورة. 
١.:-ما‏ 

7".أ: أنفسها. 


"'. قوله: بل الصورة العقلية الخ. أقول: هذا على القول بأنْ الحاصل فى العقل هو الشبح و المثال الذي لا يساوي الأمور 
الخارجية فى تمام الماهية. و قوله: أو الصورة العقلية كلية, لأن نسبتها إِنَما هو على القول الآخر. و هو أن الأمر العقلى 
يماثل الأمر الخارجى فى تمام الماهية و إن اختلفا فى الوجود (الجرجانى). 
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العقل كلية؛ لأن المعلوم بها- و هو الإنسان من حيث هو- كلّي؛ لأنه صالح لأن يكون 
مشتركاً بين كثيرين؛ أو الصورة العقلية كلية؛ لأن نسبتها إلى كل واحد من أفراد ذلك 
النوع على السواء؛ على معنى أنه إذا سبق' إلى النفس أي واحد من تلك الأفراد تقع عنه 
هذه الصورة العقلية» و إذا سبق' واحد فتأئّرت النفس منه بهذه الصورة لم يكن لما عداه 
تأثير في النفس بصورة أخرىء و لو سبق إلى النفس غير الذي فرض أولاً فالآثر 
الحاصل منه هو تلك الصورة بعينهاء فالصورة العقلية بهذا الاعتبار هو الكلي. 

و العلم إجمالي يتعلّق بأمور متعددة باعتبار شامل لها هو مبدأ تفاصيل تلك الأمور. 
كما إذا علمت مسألة ثم غفلت عنها ثم سئلت عنها ؛ فإنه يحضر عندك حالة بسيطة هي 
مبدأ تفاصيل تلك الأمور. 

و تفصيلي يتعلّق بأعيان كل واحد من تلك الأمورء كعلمك بأجزاء الماهية المركبة 
على وجه يكون كل جزء منها متصوّراً على حدة: متميّزاً بعضها عن بعض في العقل, 
فإذا كان الكل متصوّراً بوجود شامل للجميع؛ على أن يكون وجود الجميع واحداًء 
يكون العلم بالأجزاء إجمالياً. 

وأيضاً: العلم فعلي؟ بأن تسبق صورة المعلوم إلى العالم» فتصير تلك الصورة العقلية 
سبباً لوجود المعلوم في الأعيان» كما إذا تصوّرت شكلاً ففعلته. 

و انفعالي بأن تستفاد الصورة العقلية من الموجود في الأعيان» كما إذا شاهدت شيئاً 
فتعمّلته» كما إذا شاهدت السماء فتستفيد صورة السماء. 


قال: 
مسألة: للنفس أربع مراتب؛ الأولى: استعداد التعفّلء و يسمّى العقل الهيولانى. 


اس 


. قوله: على معنى أنّْها إذا سبق. أقول: فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن تكون الجزئيات الخارجية أيضاً كلية مع قطع النظر عن 
العوارض المشخصات. و ليس كذلك. قلنا: الصورة الجزئية تصير كلية مع قطع النظر عن العوارض إذا لم يكن لها وجود 
متأصل. و الوجود الذهنى كذلك بخلاف الخارجية (الجرجانى). 

؟. أ: وقع. ١ ١‏ 

. قوله: ثم سئلت عنها. أقول: و أمّا قبل السؤال عنها فليس العلم بها إلا بالقوة القريبة من الفعل (الجرجاني). 


حال 
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و الثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس فى الجزئيات. و هى العقل 
بالملكة التى هى مناط التكليف. و الثالثة: أن تحصل النظريات؛ بحيث يتمكن من 
استحضارهاء و يسمّى العقل بالفعل. الرابعة: أن يستحضرها و يلتفت إليها. و 
تسمى العقّل المستفاد. 


ء 
و 


اقول: 

ختم مباحث الإدراكات بمسألة في مراتب النفس التي تصير بحسب تكميل جوهرها 
عقلاً بالفعل, وهي أربع' مراتب: 

المرتبة الأولى: استعداد التعمّل و هي قوّة استعدادية من شأنها إدراك المعقولات 
الأولى» و تسمى العقل الهيولاني؛ تشبيهاً بالهيولى الأولى الخالية في ذاتها عن جميع 
الصور المستعدة لقبولهاء و هي حاصلة لجميع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم. 

و الثانية: قوّة أخرى تحصل لها عند حصول البديهيات باستعمال الحواس في 
الجزئيات تتهيأ لاكتساب الفكريات, إمّا بالفكر أو بالحدسء و تسمّى العقل بالملكة, و 
هي مناط التكليف. 

و الثالثة: هي القوّة التي لها' أن تحصل النظريات المفروغ عنهاء كالمشاهدة متى 
شائت من غير افتقار إلى ا كتسابء و تسمى العقل بالفعل. 

و الرابعة: كمال؛ و هو أن يستحضرها و يلتفت إليها مشاهدة متمثلة في الذهنء و 


تسمى العمل المستفاد. 
[المحث الثالث: في القدرة والإرادة) 


قال: 
الثالث: فى القدرة و الإرادة. المدرة صفة ور وفق الإرادة. و هى ميل يعقفب 


.١‏ د:اربعة. 


.١‏ د:بها. 


الكتاب الأول /الكيفيات النفسانية 4# 6/ا) 


اعتقاد النفع. كما أن الكراهة نفرة تعقب اعتقاد الضر. 

و قيل: القدرة مبدأ الأفعال المختلفة. فالقوّة الحيوانية قدرة وفاقاً. و الفلكية 
عند من يجعلها شاعرة على ' الأوّل. و النباتية على الثاني. 

و القوّة العنصرية خارجة عنها'. و هى غير المزاج؛ لأنّه من جنس الححرارة و 
البرودة. و تأثيره من جنس تأثيرهماء و القدرة ليست كذلك. 

و القوّة مبدأ الفعل مطلقاً. و قد يقال لإمكان الشيء محازاً. 

و الخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق روية. و الفرق 
بينه و بين القدرة أن نسبة القدرة إلى الضلاين على السواء. و من منع ذلك أراد 
بها القوّة المستجمعة لشرائط التأثير. و لهذا زعم أن القدرة مع الفعل. 

و المحبّة ترادف الإرادة. فمحبّة الله تعالى لعباده إرادة كرامتهم. و محبّة العباد 
له إرادة طاعته. و الرضا ترك الاعتراض. و العزم جزم الإرادة بعد التردد. 
أقول: 

المبحث الثالث: في القدرة والإرادة. القدرة صفة 00 وفق الإرادة. و الإرادة ميل 
يعقب اعتقاد النفع» كما أن الكراهة نفرة تعقب اعتقاد الضر. 

اعلم: أن الأفعال الاختيارية لها مباد أربعة؛ و التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو 
الحافر تضورا نطابها او قير نظا اماف ينبغي أن يكون التصوّر جزئياً؛ لأن التصوّر 
الكلي الونوين عير المجياج نال اران ال ري زان خاصء و إِلَا يلزم 
ترجيح أحد الأمور المتساوية على الباقية بلا مرجّح؛ و لا جميع الجزئيات؛ لامتناع 
تصول الأموى الغير المعتاهية: 

الثاني: شوق ينبعث عن ذلك التصورء إِمَا نحو جذب؛ إن كان ذلك الشيء لذيذاً أو 
نافعاً يقيناً أو ظناء و يسمّى شهوة. و إمّا نحو دفع و غلبة؛ إن كان ذلك الشيء مؤلماً أو 


١.:فى.‏ 
” . أ: عنهما. 
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ضارا بقينا أو .ظناء و :يسمى غضنا. 

الثالث: الإرادة أو الكراهة» و هي الميل الحاصل عقيب اعتقاد النفع و الميل الحاصل 
عقيب اعتقاد الضر. 

و الذي يدل على مغايرة الإرادة و الكراهة للشهوة و الغضب' كون الإنسان مريداً 
لتناول ما لا يشتهيه و كارهاً لتناول ما يشتهيه» و عند وجود الإرادة أو الكراهة يترجّح 
أحد طرفي الفعل و الترك اللذين نسبتهما إلى القادر عليهما بالسواء. 

الرابع: القدرة» و هي القوّة المنبئة في العضلة. و يدل على مغايرتها لسائر المبادئ 
كون الإنسان المشتاق المريد غير قادر على تحريك الأعضاءء و كون القادر على ذلك 
غير مشتاق و لا مريد. 

وقيل: القدرة مبدأ الأفعال المختلفة» فالقوة الحيوانية قدرة وفاقاً؛ لأنها صفة تؤثر 
وفق الإرادة» و مبدأ الأفعال المختلفة. و القَوّة الفلكية- عند من يجعلها شاعرة- قدرة 
على الأوّل؛ لأنّها تؤنّر وفق الإرادة؛ و ليست بقدرة على الثاني؛ لأنها لا تكون مبدأ 
الأفعال المختلفة. و القوّة النباتية قدرة على الثاني؛ لأنّها مبدأ الأفعال المختلفة» و ليست 
بقدرة على الأوّل؛ لأنها لا تؤئّر'أ وفق الإرادة. و القوّة العنصرية ليست بقدرة لا على 


.١‏ قوله: و الذي يدل على مغايرة الإرادة و الكراهة للشهوة و الغضب. أقول: هذا الكلام منقول عن شرح الإشارات لأفضل 
المحقّقين. و هو غير معوّل. و المعول عليه ما ذكره الشارح فى الشرح؛ حيث قال: لا بد في الحركة الاختيارية أن يتصور 
الشيء نافعاً يحصل أو ضاراً يدفع. ثم ينبعث من ذلك التصوّر شوق إلى تحصيل ذلك الشىء أو دفعه. و يحصل من ذلك 
الشوق عزم إلى الفعل: فيتحرتك الأعضاء إليه. و الشوق ليس من القوى المدركة؛ لأن فعلها ليس إلا الإدراك. و ربما ينفك 
الإدراك عن الشوق. كما يدرك أن له فى طعام نفعاً إلا أنه لا يشتاق إليه يسبب امتلائه من الغذاء. و العزم إِنّما يحصل بعد 
الشوق. فيكون مغايراً له. و أيضاً: ربما يكون لشخص شوق فى الغاية من غير عزم. كما إذا منعه حياء أو أمر آخر. و 
كذلك ربما ينفك العزم عن التحريك كما إذا كان ممنوعاً عن الحركة. ثم قال: التصوّر للنفس بحسب العقل العملى. و 
الشوق إن كان إلى جذب نفع فبحسب القوة الشهوانية. و إن كان إلى دفع ضر فبحسب القوّة الغضبية. هذا كلامه. و أُمَا 
الفرق الذي أورده المحمّق من أن الشخص قد يريد ما لا يشتهيه و يكره ما يشتهيه. فلا يناسب هذا المقام؛ فإن الإرادة 
متفرعة على الشوق. فلا توجد بدونه. و لو وجدت لما كان الشوق من مبادئ الأفعال الاختيارية على الإطلاق؛ إذ بعد 
الإرادة لا حاجة إلا إلى تحريك القوّة الجنسية (ب: المنيثة) في العضلات. و القوم إِنّما ذكروا هذا الفرق بين الإرادة و 
الشهوة و الكراهة و النفرة عند ما عدوا الكيفيات النفسانية و جعلوها متغايرة. فتأمّل (الجرجاني). 

١..ب:‏ ليست تؤثر. 
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الأوّل؛ لأنّها لا تؤنّر وفق الإرادة» و لا على الثاني؛ لأنّها ليست مبدأ' الأفعال المختلفة. 

و القدرة غير المزاج؛ لأن المزاج كيفية متوسّطة بين الحرارة والبرودة و الرطوبة و 
اليبوسة» فيكون من جنس هذه الكيفيات الأربع» فيكون تأثيره من جنس تأثير ' الكيفيات 
الأربع. والقدرة ليست كذلك؛ فإن تأثيرها الفعل. 

والقوّة مبدأ الفعل مطلقاً؛ سواء كان الفعل مختلفاً أو غير مختلف, بشعور و إرادة أو 
لا. فيتناول القوّة الفلكية و العنصرية و النباتية و الحيوانية. و قد رسمت القوّة بأنها مبدأ 
التغير' في آخر من حيث هو آخر. و فائدة القيد الأخير أن الشيء الواحد ربما صار 
مبدءاً لتغير' صفة في نفسه. كالطبيب إذا عالج نفسه'؛ لكن من حيث إنّه معالج. فيكون 
تأثيره في الحقيقة في آخر لا في نفسه". 

و قد يقال القوّة لإمكان الشيء مجازاً؛ فإن القوّة التي هي قسيمة الفعل إمكان الشيء 
مع عدم حصوله بالفعلء و الإمكان جزء من معناهاء فيقال القوّة لإمكان الشيء مجازاً؛ 
تسمية للجزء باسم الكل. 

و الخُلق ملكة يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سبق فكر و روية. و الفرق 
بين الخلق و القدرة أن نسبة القدرة إلى الضدين على السواء؛ فإنها صالحة للضدين؛ 


١.ب:‏ بمبدء. 

” . قوله: فيكون تأثيره من جنس تأثير الخ. أقول: الظاهر من عبارة المتن أنهما دليلان. و قد جعلهما الشارح دليلاً واحداً متابعة 

لشرح الملخص (الجرجاني). 

. قوله: ينها مبدأ التغير. أقول: إذا قيل: مبدأ التغير في آخر. يتبادر منه المغايرة بالذات. و إذا قيل: من حيث هو آخر. علم منه 

أن المعتبر صدق الآخر عليه فى الجملة, و لو بالاعتبار (الجرجاني). 

؟ . د: مبدأ التغير. 

“. قوله: كالطبيب إذا عالج نفسه. أقول: يعني فى الأمراض النفسانية. و أمَا فى الأمراض البدنية فالمغايرة ظاهرة. فلا حاجة 
هاهنا إلى ذكر القيد (الجرجاني). 

؛ . قوله: فيكون تأثيره في الحقيقة فى آخر لا فى نفسه. أقول: فإنّه من حيث علمه بكيفية إزالة ذلك المرض و إرادته لتلك 
الإزالة معالج (ب: مستعلج و معالج). و (ب: - و) من حيث اتصافه بذلك المرض و إرادته زواله عنه (ب: غير) مستعلج 
(ب. د: مستعلج معالج (الجرجانى). 


“الس 
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فإنه إذا ضضم إليها إرادة أحد الضدّين يحصل بهاء و إذا ضم" إليها إرادة الضد الآخر 
يحصل بهاء بخلاف الخُلق؛ فإنّه لا يكون نسبته إلى الضدّين على السواء؛ فإن الخلق لا 
يكون صالحاً لأن يقع به الضدانء بل يكون صالحاً لأحد الضلين فقط. و من منع كون 
القدرة نسبتها إلى الضدين على السواء أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير؛ 
فإنّه إذا كانت القدرة هي القوّة المستجمعة لشرائط التأثير - أي مجموع الأمور التي 
يترتب عليها الأثر- فلا نشك" أن القدرة ليست بصالحة لأن يقع بها الضدان؛ لأنها لو 
كانت صالحة للضلين لوقع بها الضدان؛ لوقوع الأثر عند علّته التامّة» فيلزم اجتماع 
الضدين, و هو محال". و لأجل أنه أراد بالقدرة القَوّة المستجمعة لشرائط التأثير زعم أن 
القدرة مع الفعل؛ ضرورة وجود الأثر عند وجود العلّة التامّة. 

والمحبّة ترادف الإرادة» فمحبّة الله للعباد إرادة كرامتهم. و محبّة العباد له تعالى 
إرادة طاعته. و قد تطلق المحبّة على تصوّر كمال من لذة أو منفعة أو مشاكلة, و ذلك 
كمحيّة العاشق لمعشوقه و المنعم عليه لمنعمه و الوالد لولده و الصديق لصديقه. و أمّا 
محبّة الله عند العارفين» فهو تصوّر الكمال المطلق فيه. 

و الرضا من العباد ترك الاعتراض. و الرضا من الله تعالى إرادة الثواب. 

و العزم جزم الإرادة بعد التردّد الحاصل من الدواعي المختلفة المنبعثة عن الآراء 
العقلية و عن الشهوات و النفرات المتخالفة؛ فإن لم يحصل ترجيح لطرف حصل 
التحيرء و إن وجد حصل العزم. 

(امبحث الرابع: في اللذّة والألم) 

قال: 
١.أءج:‏ انضم. 

.أ ج: انضم. 


.١‏ ب: فلا يشك: أ. ج: فلا شك 
5 ا ب: - فيلزم اجتماع الضدين. وهو محال. 
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الرابع: اللذة و الألم بديهيا التصوّر. و قولهم: اللذة إدراك الملائم و الألم 
إدراك المنافي. فيه نظر؛ لأنا نجد من أنفسنا حالة مخصوصة. و نعلم أنا ندرك 
ملائماً. و لا نعلم أن تلك الحالة هي نفس الإدراك أو غيره. و بتقدير المغايرة 
فاللذة كلاهما أو أحدهما. 

و ما قيل من أن اللذّة هى دفع الألم. خطأ؛ لأن الإنسان قد يلتدّ بالنظر إلى 
وحِه حسن' و الوقوف على مسألة و العثور على مال فجأة بلا حصول سابق. 


3 


أقول: 

المبحث الرابع: في اللذة و الألم. كل من اللذة و الألم بديهي التصور؛ لأنهما من 
الوجدانيات؛ و قد عرفت أن الوجدانيات لا يحتاج حصولها إلى نظر و فكر. 

وقول الحكماء: اللذة إدراك الملائم و الألم إدراك المنافيء فيه نظر؛ فإنّا نجد مسن 
أنفسنا عند الأكل و الشرب و الوقاع حالة مخصوصة. و نعلم أيضاً أنا ندرك هذه الأشياء 
الملائمة» و لا نعلم أن تلك الحالة المخصوصة هل هي نفس هذا الإدراك أو لازمه أو 
ملزومه أو لا لازمه و لا ملزوم. 

ولا يكفي في بيان أنها نفس هذا الإدراك أن يقال: إنا نجدها به؛ فيكون هو هوء 
لأنْ هذه حجّة لفظية. و للسائل أن يقول: إن كنت جعلت اسم اللذّة اسماً لهذا الإدراك. 
فلا منازعة فيه» لكن لِمّ قلت إن الحالة المخصوصة التى نجدها من النفس هي نفس هذا 
الإدراك؟ و لا شك في أن هذا المطلوب لا يتحمّق بهذا الوجه. و بتقدير مغايرة الحالة 
المخصوصة فاللذة كلاهما- أي الحالة المخصوصة و الإدراك- أو أحدهما؟ فلا يحصل 
الجزم بأن اللذة هي الإدراك. 

وقد رسم الشيخ في الإشارات' اللذة بحسب اللفظ بأنه إدراك و نيل لوصول ما هو 
كمال و خير عند المدرك من حيث هو كمال و خيرء و الألم بأنه إدراك و نيل لوصول 


". انظر: الإشارات و التنبيهات. ص .١377‏ 
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ما هو آفة و شر عند المدرك من حيث هو افة و شر. و الإدراك قد مر تعريفه. و النيل: 
الوجدان. و لم يقتصر على الإدراك؛ لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول شبحه و مثاله. 
والنيل لا يكون إلا بحصول نفسه. و اللذة لا تتحقّق بحصول مثال اللذة'» بل تتحقّق 
بحصول نفسه. و إِنّما لم يقتصر على النيل؛ لأن اللذة لا تتحمّق بدون الإدراكء و النيل لا 
يدل عليه إِلَا بالالتزام. و إنما ذكرهما؛ إذ لم يوجد لفظ دال على مجموعهما بالمطابقة. 
و قلام الأعم الدال عليه' بالحقيقة» و أردفه بالمخصص الدال عليه بالمجاز. 

و إِنّما قال: لوصول ما هو عند المدركء؛ و لم يقل: لما هو عند المدرك؛ لأن اللذة 
ليست هي إدراك اللذيذ فقط. بل إدراك وصول الملتذ إلى اللذيذ. 

و إِنْما قال: ما هو عند المدرك كمال و خير؛ لأن الشيء قد يكون كمالاً و خيراً 
بالقياس إلى شيء و هو لا يعتقد كماليته و خيريته فلا يلتذ به. و قد لا يكون كمالاً و 
خيراً بالنسبة إليه و هو يعتقد كماليته و خيريته» فيلتذ به. فالمعتبر في الالتذاذ كماليته و 
خيريته عند المدرك لا في نفس الأمر. 

والكمال و الخير هاهنا هو الكمال و الخير بالقياس إلى الغيرء و معناهما ماهو 
حاصل لما من شأنه أن يكون ذلك الشيء حاصلاً له- أي مناسب له و يليق به- و الفرق 
بين الكمال و الخير بالاعتبار؛ فإن ذلك الشيء الحاصل المناسب من حيث إنه اقتضى 
برائة مّا من القَوّة للشيء الحاصل له كمالء و من حيث إنه مؤثّر خير. و إنما ذكرهما 
لتعلق معنى اللذة بهماء و أخر الخير؛ لإفادته التتخصيص لذلك المعنى. 

و إِنّما قال: من حيث هو كمال و خير؛ لأن الشيء قد يكون كمالاً و خيراً من وجه 
دون وجه. و الالتذاذ به مختص بالوجه الذي هو كمال و خير منه. أي من ذلك الوجه. 


فهذه ماهية اللذة. و يقابلها ماهية الألم؛ و تعرف فائدة القيود ثمّة عند معرفة فائدة 


القيود هاهنا. 


.١‏ أ: اللذيذ. 


520005 د: - عليه. 
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وزعم محمّد بن زكريا الطبيب أن اللذّة دفع الألم و العود إلى الحالة الطبيعية. و 
سبب هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات؛ لأن اللدّة لا تتم لنا إِلَا بالإدراك و 
الإدراك الحسّي- و خصوصاً اللمسي- إِنّما يحصل بالانفعال عن الضد؛ فإذا استقرّت 
الكيفية لم يحصل الانفعال» فلم يحصل الشعورء فلم تحصل اللذة. فلمًّا لم تحصل اللذة 
إلا عند تبدّل الحالة الطبيعية ظَنّ أن اللذة بعينها هي ذلك الانفعال. 

و هذا باطل؛ فإنه إذا وقع بصر الإنسان على وجه مليح يلتذ بالنظر إليه. مع أنّه لم 
يكن له شعور بذلك الوجه قبل ذلك حتى تجعل تلك اللذّة خلاصاً عن ألم الشوق إليه. 
و كذلك قد يحصل للإنسان بالوقوف على مسألة لذة عظيمة من غير خطور سابق حتى 
تجعل تلك اللذة دفع ألم الشوق إليه؛ و كذلك قد يحصل للإنسان لذة عظيمة بالعثور 
على مال فجأة بلا" خطور سابق. 

(المبحث المخامس: في الصئة والملرض] 

قال: 

الخامس: فى الصحّة و المرض. الصحّة حال أو ملكة بها تصدر الأفعال عن 
موضوعها سليمة. و المرض بخلافه. فلا واسطة. و أمّا الفرح و الحزن و الحقد و 
أمئال ذلك فغنيّة عن البيان. 


ع 
.و 


اقول: 

المبحث الخامس: في الصِحّة و المرض. الصحّة حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن 
موضوعها سليمة» و المرض بخلافه» أي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضوعها 
غير سليمة» فلا واسطة بينهما؛ لأنه عني بالصحة كون الموضوع الواحد بالنسبة إلى 
الفعل الواحد في الوقت الواحد؛ بحيث يكون سليماً أو لا يكونء فلا واسطة بين الصحة 
و المرضء و من أثبت الواسطة بينهما عنى بالمرض كون الحيّ بحيث يختل جميع 
أفعاله» و بالصحة كون الحي بحيث يسلم جميع أفعاله. فبينهما واسطة, و هو كونه 


١.أ:‏ من غير. 
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بحيث يسلم بعض أفعاله دون بعضء أو في بعض الأوقات دون بعض. 

و أمًا الفرح و الحزن و الحقد و أمثال ذلك مثل الغضب و الغمّ و الخجل' والهم 
فغنيّة عن البيان؛ لأن كل أحد يدرك بالضرورة حقائق هذه الأمور و يميّزها عن غيرهاء 

و هذه الكيفيات تابعة لانفعالات خاصة بالروح الحيواني الذي في القلبء, و تلك 
الكيفيات تشتد" و تضعف بسبب اشتداد الانفعال و ضعفه. 

قال: 

و أمَا القسم الثالث. و هو الكيفيات المختصة بالكمّيات. و هي إمَا أن تكون 
عارضة للكمّيات وحدها؛ إمّا للمتصلات كالاستقامة و الاستدارة و الانحناء و 
الشكل. و إمَا للمنفصلات كالزوجية و الفردية و الأوّلية و التركيب. و إمّا أن 
تكون مركبة عنها و عن غيرها كالخلقة المركبة عن الشكل و اللون. 
اقول: 

لمّا فرغ من القسم الثاني من الكيفيات شرع في القسم الثالث منهاء و هو الكيفيات 
المختصة بالكمّياتء أي التي تغعرض للكمّيات بالذات و أولاء و:بواسطة الكمّيات 
لغيرها. و الكيفيات المختصة بالكمّيات إمّا أن تكون عارضة للكمّيات وحدها- أي من 
غير أن تتركب مع غيرها- و إمّا أن تكون عارضة لا وحدهاء بل تكون مركبة عنها و 
عن غيرها. 

أما الكيفيات العارضة للكمّيات وحدها فامًا أن تكون عارضة للكمّيات المتصلة 
كالاستقامة و الاستدارة و الانحناء و الشكل. 

و الاستقامة' هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض على 
جميع الأوضاع. 


.١‏ ج: الجهل. 

” . قوله: و الاستقامة الخ. أقول: اعلم: أن الخط لا يخلو إمَا أن يكون أجزاؤه المفروضة فى سمت واحد أم لا. الأول هو الخط 
المستقيم. و الثانى لا يخلو ما أن يكون الخط الخارج عن نقطته فى تقعيره إلى محدبه متساوياً أم لا. و الأول هو الخط 
المستدير. و الثانى هو الخط المنحنى. و أن السطح أيضاً لا يخلو إمَا أن يكون فيه إخراج الخطوط المستقيمة فى جميع 
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و الانحناء بخلافه؛ فإنّه كونه بحيث لا تنطبق أجزاؤه المفروضة على جميع الأوضاع. 
كالأجزاء المفروضة للقوس؛ فإنْه إذا جعل مقعّر أحد القوسين في محلاب الآخر ينطبق 
أحدهما على الآخر و أمّا على غير هذا الوضع فلا ينطبق. 

والاستدارة كون السطح بحيث' يحيط به خط واحد يفرض في داخله نقطة تساوي 
جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه. 

والشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم. 

و إمّا أن تكون عارضة للكمّيات المنفصلة كالزوجية و الفردية؛ والأوّلية- و هي 
كون العده سيت لا بعلةه غتر الواخك: كالتلؤتةبو الكيينة و السيعة دو التر كشت وهنو 
كون العدد بحيث يعدّه غير الواحد. كالأربعة التي يعدها الاثنان؛ و الستّة التي يعدها 
الثلاثة و الاثنان. و أمّا الكيفيات التي تكون مركبة عنها و عن غيرها فكالخلقة المركبة 
من الشكل و اللون. 

قال: 

و انا القسم الرابع- و هو الكيفيات الاستعدادية- فهي إن كان استعداداً نحو 
اللا قبول كالصلابة تسمّى قوة. و إن كان استعداداً نحو القبول يسمّى ضعفاً و لا قوّة. 


ع 
« 


اقول: 

لما فرغ من القسم الثالث من الكيفيات شرع في القسم الرابع» و هو الكيفيات 
الاستعدادية» و هي الاستعدادات المتوسّطة بين طرفي النقيض, أي اللا انفعال و الانفعال 
واللا قبول و القبول. فإن كان الاستعداد استعداداً شديداً نحو اللا قبول و اللا انفعال 
كالصلابة و المصحاحية يسمّى قوّة» و إن كان استعداداً شديد نحو القبول و الانفعال 


يسمّى ضعفاً و لا قوّة كاللين و الممراضية. 


جوانبه أم لا. و الأوّل هو السطح المستوى. و الثانى إِمَا أن يكون الخطوط الخارجة من نقطة فى تقعيره إلى محلدبه مساوية 
أم لا. و الأول هو السطح المستدير. و الثانى هو السطح المنحنى (الجرجاني). 
.١‏ قوله: و الاستدارة كون السطح الخ. أقرل: هذا سهو (الجرجانى). 


[الفصل الرابع : في الأعراض النسبية] 
[المبحث الأوّل: في هلية الأعراض النسبية] 

قال: 

الفصل الرابع: فى الأعراض النسبية. و فيه مباحث؛ الأوّل: فى هليتها. أنكرها 
جمهور المتكلّمين إلا الآين. و قالوا: لو وجدت لوجد حصولها فى محالها. و 
سل 

احتجّ الحكماء بأنها تكون محقّقة,. و لا فرض و لا اعتبار. فهى إذن مسن 
الخارجيات. و ليست أعداماً؛ لأنها تحصل بعد ما لم تكن. و لا ذات الجسم؛ لأنّه 
لا يقاس إلى الغير. 

و نوقض بالفناء و المضى. 
أقول: 

لمّا فرغ من الفصل الثالث في الكيف شرع في الفصل الرابع في الأعراض النسبية» و 
هي السبع الباقية: الأين و الإضافة و المتى و الوضع و الملك و أن يفعل و أن ينفعل. 

و ذكر في هذا الفصل ثلائة مباحث؛ الأوّل: في هليتهاء الثاني: في الأين, الثالث: في 
الإضافة. 

المبحث الأوّل: في هلية الأعراض النسبية أي وجودها. أنكر هلية الأعراض النسبية 
جمهور المتكلّمينء و قالوا الأعراض النسبية لا وجود لها في الخارج إِلَا الأين. 

و احتجّوا على أن الأعراض النسبية ليست بموجودة في الخارج بأنها لو وجدت 
الأعراض النسبية في الخارج لوجدت في محالهاء و حصولها في محالها نسبة بينها و بين 
محالّهاء و تلك النسبة أيضاً في المحلء و كانت أيضاً غير ذاتهاء و ذلك الغير أيضاً 
حاصل في المحلء. فيكون حصوله في المحل زائد عليه؛ و يلزم التسلسل. 


الكتاب الأول / الأعراض النسبية 4# 686 


اعلم: أن هذه المقولات السبع لو كانت نسباً لكانت أنواعاً لجنس عال و لم تكن 
أجناساً عالية» فتكون الأجناس العالية من الأعراض ثلاثة: كمّاً و كيفاً و نسبة» و السبع 
الباقية أنواع مندرجة تحت النسبة. 

و من جعل السبع أجناساً عالية لم يعن بها ما تدخل النسبة في ذاتهاء بل ما تعرض' 
النسبة لهاء إلا الإضافة؛ فإن مفهومها النسبة» و مستدعية تكرار النسبة. 

واحتج الحكماء على أن الأعراض النسبية موجودة في الأعيان بأن الأعراض النسبية 
تكون محقّقة و لا' فرض و لا اعتبار» مثلاً كون السماء فوق الأرض أمر حاصل؛ سواء 
وجد الفرض و الاعتبار أو لم يوجدء فهو إذن من الخارجيات,ء و ليست أعداما؛ لأنها" 
تحصل بعد ما لم تكن؛ فإن الشيء قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاًء فالفوقية التي حصلت 
بعد العدم لا تكون عدمية» و إِلَا لكان نفي النفي نفياًء و هو محالء فالفوقية أمر ثبوتي. و 
ليست هي ذات الجسم؛ لأن ذات الجسم من حيث هي غير معقول بالقياس إلى الغير» و 
الفوق من حيث هو فوق معقول بالقياس إلى الغير. 

و نوقض احتجاج الحكماء بالفناء و المضي. تقرير النقض: أن احتجاج الحكماء لو 
كان صحيحاً يلزم أن يكون الفناء و المضي عرضين موجودين في الأعيان, و اللازم 
باطل» و إِلَا يلزم أن يكون وصف الفناء و المضيّ عرضاً حقيقياً قائماً بالفاني و الماضي 
حال عدمهماء فيكون الموجود قائماً بالمعدوم؛ و هو محال. 

أمَا الملازمة؛ فإنَا نحكم على الأمس بأنّه فإن و ماض؛ سواء وجد الفرض و الاعتبار 
أو لم يوجد. فهما إذن من الخارجيات. و ليسا من الأعدام؛ لأنهما حصلا بعد مالم 
يكونا؛ فإن الأمس قد لا يكون فانياً و ماضياً ثم يصير فانياً و ماضياً. و الفناء و المضيّ 
اللذان حصلا بعد العدم لا يكونان عدميينء و إِلَا لكان نفي النفي نفياًء و هو محال. 
فالفناء و المضي ثبوتيان. و ليسا هما نفس اليوم؛ لعدم تحمّقهما عند تحقّق ذلك اليوم. 


١.ب:‏ +من. 
” . ب: يلا. 
”. د: فإنها. 
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فهما عرضان موجودان. 

واعلم: أن كون الشيء عقلياً- كفوقية السماء- يباين كونه فرضياً؛ فإنَ تحتية السماء 
ربما نفرضء بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشيء 
فوقية السماءء و أمّا الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض و إن كان محالاً. و الذهني 
يشمل الفرضي و العقلي. و يجب أن يفهم كل واحد منها لثلا يقع بسبب الاشتباه غلط. 

[المبحث الثالي: في الأين] 

قال: 

الثاني: في الأين. و سمّاه المتكلّمون كوناً. فقالوا: حصول الجوهر في آنين 
فصاعداً فى مكان واحد سكون. و فى مكانين حركة. فحصوله أوّل حدوثه لا 
خركة ولا سكوة. 

و قال' الحكماء: الحركة كمال أوّل لما هو بالقوة و' من جهة ما هو بالقوة. و 
بيانه: أن الحركة أمر ممكن الحصول للجسم. فيكون حصولها كمالاً. و يفارق 
غيره من حيث إن حقيقته ليست إلا التأدّي إلى الغير. فيكون ذلك الغير متوجّهاً 
إليه ممكن الوجود ليتأتى التأدّي إليه. فيكون حصوله كمالاً ثانياً. و ذلك التوجّه 
ما دام كذلك يبقى شىء منه بالقوة. و إِلَا لكان وصولاً لا توجّهاً. نتبيّن أنها 
كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوة. 

و حاصله قريب مما قاله قدماؤهم. و هو أنها خروج عن القوة إلى الفمل 
على سبيل التدريج. 
أقول: 
المبحث الثاني: في الأين. و الأين هو حصول الجسم في المكان. و مفهومه إِنّما يتم 


.تلاق:.أ.١‎ 


او 
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بنسبة الجسم إلى المكان الذي هو فيه؛ فإن نسبته إلى المكان من لوازمه. لا أنه نفس 
السيية إلى المكاة سك" المتكلمون الآنن كرنا ةو قالوا: حضول الجوهر انيق 
فصاعداً في مكان واحد سكون؛ و حصول الجوهر' آنين في مكانين حركةٌ.و هي 
قريب من قولهم: الحركة هي حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر عقبه 
من غير تخلّل زمان '. فحصول الجوهر أوّل حدوثه لا حركة و لا سكون؛ لخروجه عن 
حلّيهماء. و هذا الحد للحركة و السكون مبني على القول بالجوهر الفرد و تتالي الآنات 
و تتالي الحركات للأفراد الغير المتجزئة. 

وقال” الحكماء: الحركة كمال أوّل لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوة. و بيان هذا 
الحد أن الحركة أمر ممكن الحصول للجسمء فيكون حصول الحركة للجسم كمالاً له؛ 
لأن كمال الشيء ما يكون فيه بالقوة؛ ثم يخرج إلى الفعلء و الحركة كذلك. 

والحركة تشارك سائر الكمالات من هذه الجهة., و تفارق الحركة غيرها من 
الكمالات من حيث إن حقيقة الحركة ليست إِلَا التأدي إلى الغير» و ما كان كذلك فله 
خاصتان: 

إحداهما: أنه لا بد هناك من مطلوب متوجّه إليه ممكن الحصول ليكون التأدي تأدياً 
اله فكوق نتضول:8115 الغير المعا خض اليه كمال ثانا 

و ثانيهما: أن ذلك التوجّه ما دام كذلك فإنه يبقى' شيء' منه بالقوة؛ فإن المتحرّك 
إنْما يكون متحركاً بالفعل إذا لم يصل إلى المقصد؛ لأنّه إذا وصل إلى المقصد كان 
وصولاً لا توجّهاًء و ما دام كذلك فقد بقي منه شيء بالقوة'. 


١‏ أءج: يسمى. 

" . ب: الجسم. 

*.أء ب. ج: - و هي قريب من قولهم: الحركة هي حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر عقبه من غير تخلل 
زمان. 

. د: حدهما. 

6. أ: قالت. 


1 : بقى . 
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فالحركة حال حصولها بالفعل تتعلّق بقوّتين؛ إحداهما قوة الباقي من الحركة» و 
الثانية قوّة الأمر المتأدّى إليه. و كل من الحركة و ذلك الأمر المتأدى إليه كمال 
للمتحرك؛ إِلَا أن الحركة كمال أوّل و ذلك الأمر المتأدّى إليه كمال ثان. 

و عند الحركة بالفعل كان الكمالين بالقَوّة» أمَا الكمال الثاني فظاهر. و أمّا الكمال 
الأول الذي هو الحركة؛ فلأن الحركة حال حصولها بالفعل لم تحصل بحيث لم يبق 
شيء منها بالقوّة» فتبيّن أن الحركة كمال أوّل' لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوة. 

و إِنّما قيّد بقوله: من جهة ما هو بالقوّة؛ لأن الحركة ليست كمالا أوّل لما هو بالقوة 
من كل جهة ؛ فإنّها ليست كمالاً أوّل له من حيث هو بالفعل» بل كمال أوّل لما هو 
بالقوّة من جهة ما هو بالقوة. 

واحترز به عن الصورة النوعيه؛ فإنها كمال للمتحرّك الذي لم يصل إلى المقصد. 
فكوق الضورة النوضة كيالا أرق" لناهو ب الكرظة لك الاتركتوو كمنالا أل دن العوة 
التي هو' بها بالقوّة» فإن الصورة النوعية ليست بكمال أوّل لما هو بالقوّة' من هذه الجهة 
الخاصة» بل تكون الصورة النوعية كمالاً أوّل له” مطلقاً؛ سواء كان من جهة أنه بالقوة 
ارين جره اال ظ 

قال المصئف: و حاصل هذا الحد قريب مما" قاله قدماء الفلاسفة» و هو أن الحركة 


مكرك الشىء. 

.أ - فإن المتحرك إِنْما يكون متحركاً بالفعل إذا لم يصل إلى المقصد؛ لأنّه إذا وصل إلى المقصد كان وصولا لا توجهاً و 
ما دام كذلك فقد بقى منه شىء بالقوة. 

*. قوله: فتبيّن أنْها كمال أوّل. أقول: لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة (الجرجاني). 


. ج: الوجوه. 

ه. ب: أولاً. 

1. ب: - هو. 

. أ: - يكون كمالاً أول من الجهة التى هو بها بالقوة. فإن الصورة النوعية ليست بكمال أوّل لما هو بالقوة. 

6 أ. ج: + فإن الصورة النوعية ليست بكمال أوّل لما هو بالقَوّة من هذه الجهة الخاصة. بل تكون الصورة النوعية كمالاً أوّل له. 
8.ب: بما. 
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خروج من القَوّة إلى الفعل على سبيل التدريج. و بيان هذا الحد أن الموجود يستحيل 
أن يكون بالقوّة من كل وجه. و إلا لكان وجوده و كونه بالقوة أيضاً بالقوّة» فتكون 
القَوّة حاصلة و غير حاصلة؛ هذا خلفء بل يجب أن يكون بالفعل من كل وجه أو من 
بعض الوجوه. و كل ما هو بالقوّة فإمًا أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة» و هو المسمّى 
بالكون. أو على التدريجء و هو الحركة. فالحركة هي الحصول أو الحدوث أو الخروج 
إلى الفعل يسيراً يسيراً أو على التدريج, لا دفعة واحدة: و هذا المعنى يقارب ما ذكر. 

وقد طعن أرسطو في هذا التعريف فقال: لا يمكن تفسير قولنا: يسيراً يسيراً أو على 
التدريجء إِلَا بالزمان المعرّف بالحركة. فيلزم الدور و قولنا: لا دفعة, لا يمكن تعريفه 
إلا بالدفعة المعرفة بالآن المعرّف بالزمان المعرّف بالحركة. فيلزم الدور. 

وأجاب الإمام بأن تصوّر ماهية الدفعة و التدريج أوّلي, و كذلك دصيرا منيراءو 
لذلك لا يتوقف على معرفة الزمان؛ فإنه حاصل لمن لم يخطر بباله شيء من مباحث 
الحكماء من الآن و الزمان» فاندفع الدور. 

و فيه نظر؛ فإن كون ماهية الدفعة و ماهية التدريج أوّلياً ممنوع. 

قال: 

و ذلك قد يكون فى الكيّ كالتخلخل و التكائف. و هما ازدياد المقدار و 
انتقاصه من غير ضم و لا فصل. و كالنمو و الذبول. و هماازدياد و انتقاص 
يكونان بهماء و فى الكيف. كاسوداد العنب و تسخن الماءء. و يسمّى استحالة. و 
لى انرس ارك ال سي عر عار رح الج ار ا د 
مكان إلى مكان آخر. و يسمّى نقلة. و لا يكون فى الجوهر؛ لأنّ حصوله دفعة. و 
يسمّى كوناً. و لا فى سائر المقولات؛ لأنها تابعة لمعروضاتها. 
أقول: 
اعلم أن المراد بقولهم: إن مقولة كذا تقع فيها الحركة» أن المتحرك يتحرك من نوع 


.048 -081/ :١ انظر: المباحث المشرقية‎ .١ 
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تلك المقولة إلى نوع آخر منهاء أو من صئف من نوع تلك' المقولة إلى صنف آخر من 
ذلك النوع» و ليس المراد بقولهم: إن مقولة كذا تقع فيها الحركة. أن المقولة موضوع 
حقيقي للحركة. و لا أن المقولة بتوسّطها تحصل الحركة للجوهر؛ على معنى أن 
الحركه تقوم أولاً بالمقولة و بتوسّطها تعرض للجوهر و لا أن المقولة جنس للحركة. 

إذا تحمّق ذلك فنقول: المقولات التي تقع الحركة فيها أربع: كم و كيف وأين و 
وضع. 

و الحركة في الكمّ تقع باعتبارين: أحدهما التخلخل و التكاثفء. و الآخر النموَّو 
الذبول. أمّا التخلخلء فهو ازدياد مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه' غيره. و أمّا 
التكائف. فهو انتقاص مقدار الجسم من غير فصل جزء منه. 

أمَا جواز وقوع التخلخل و التكاثئف؛ فلأن الهيولى لا يكون لها في نفسها مقدار؛ لأن 
خضل المقدان لهاب حقازتة الضورك. فجوز أن لا تتخضض"” لذاتها نمقدا دون نا 
هو أكبر و أصغر منه فيجوز أن يخلع مقداراً صغيراً و يلبس" كبيراً” و" بالعكس. 

وَالذئ يدل على وقوع التخلخل و التكائف وجهان؛ أحدهما: دخول الماء في 
القارورة المكبوبة على الماء. تقرير ذلك: أن القارورة إذا مصت فكيبّت على الماء 
يدخل الماء فيهاء و دخول الماء فيها لا يتصور إِلَا بوجهين ''؛ أحدهما: أن القارورة إذا 
مصت خرج منها الهواء و بقي مكان الهواء الخارج خالياًء فيدخل فيها الماء عند الكب. 


.كلتل:ب..١‎ 
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و الثاني: أن الهواء الباقي فيها بعد المص زاد مقداره بسبب المص ليشغل المكان, و 
كات دييزة الماء أو بطبعه عند صعود الماء؛ فيرجع' إلى حجمه الطبيعيء و الأوّل 
محال؛ لامتناع الخلأء فتعيّن الثاني» فيقع التخلخل و التكاثف. 

و الوجه الثاني: صدع الآنية عند الغليان. تقريره: أن الآنية إذا ملئت ماء و سد" رأسها 
و أغليت. فعند الغليان تنصدع, و الانصداع لا يتصور إلا من ثلائة وجوه؛ أحدها بسبب 
حركة ما هو فيها إلى خارج. و الثاني بسبب حركة ماهو خارج عنها إلى داخلء و 
الثالث بسب ازدياد مقدار ما فيها. 

و الأوّلان محالان, أما الأوّل؛ فلأن تلك الحركة إن كانت إلى جهة وجب أن تنتقل 
الآنية إليها؛ لأن نقلها أسهل من صدعهاء و إن كانت إلى جهات لزم صدور الأفعال 
المتخالفة عن الطبيعة المتشابهة. و أمًا الثاني؛ فلأنه لا ثقبة فيهاء فيمتنع أن يدخل فيها ما 
هو خارج عنها إلى داخلء فتعيّن الثالث» و هو ازدياد مقدار ما فيها. 

و أما النموّ فهو ازدياد مقدار الجسم بسبب ضمّ جسم آخر؛ بحيث أحدث فيه منافذ 
و دخل فيهاء و اشتبه بطبيعته زيادة في جميع الأقطار على تناسب طبيعي. و الذبول 
مقابله؛ و هو انتقاص مقدار الجسم في الأقطار الثلاثة بسبب فصل بعض أجزائه. و وقوع 
النمو و الذبول ظاهر لا حاجة إلى دليل يقام عليهما. 

و وقوع الحركة في الكيف للاستحالة المحسوسة؛ كاسوداد العنب و تسخن الماء؛ 
فنا نشاهد الماء البارد صار حار بالتدريجء و الماء الحارٌ صار بارداً بالتدريج, و الحركة 
في الكيف تسمى استحالة. 

لا يقال: لا نسلّم أن الماء البارد إذا صار حار يكون تغيراً في هذا النوع من الكيفية'. 
حتى يلزم أن يكون حركة في الكيف. و إِنّما يكون حركة في الكيف لو لم يكن ظهور 
الحرارة فيه بطريق الكمون و البروز» كما هو مذهب أصحاب الكمون و البروز؛ فإنهم 


١‏ لب + الهواء. 
؟.ج: شك. 
". ب: الكيف. 
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يقولون الأجسام لا يوجد فيها شيء من العناصر بسيطأ صرفأًء بل كل جسم مختلط من 
جميع الطبائع إلا أنه يسمّى باسم الغالب عليه؛ فإذا لقيه جسم من جنس ما كان مغلوباً 
فيه يظهر ذلك المغلوب من الكمون إلى البروزء و يقاوم الغالب و يختلط به. فيحس 
بالمجموع إحساساً لا يمكن التميّز بين آحادهاء فيخيل هناك أمر بين الحرارة و البرودة. 

لأنَا نقول: الجزم ببطلان القول بالكمون و البروز حاصل؛ فإن الحس يكذبهما؛ لأن 
الماء لو كان فيه أجزاء نارية فإذا لاقته البشرة» فلا يخلو إمّا أن يصل إلى تلك الأجزاء 
سطح البشرة حال كونها كامنة أو لاء و كلاهما باطل. أما الأوّل؛ فلأن البشرة لو وصلت 
إليها لوجب أن تحس بسخونتهاء كما تحس بها إذا صار الماء حاراء و الحس يكذبه. و 
أمَا الثاني؛ فلأن الماء لطيف يسهل تفريق اتصال بعض أجزائه عن البعضء لا سيّما 
تفريق اتصاله عمًا يكون اتصاله به غير طبيعي؛ فإن اتصال الماء بالنار غير طبيعي. 

فإن قيل: إن الحرارة في الماء الحارٌ ليست على سبيل الاستحالة و لاا على سبيل 
البروزء بل إنّما تسخن' الماء بسبب نفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. 

أجيب: بأن الجسم مثلاً لو كانت حرارته بسبب ورود الأجزاء النارية عليه من حارج 
لكانت الأجزاء النارية الظاهرة فيه مساوية للأجزاء النارية الواردة عليه. و ليس كذلك؛ 
فإن جبلاً من الكبريت إذا لاقته نار قليلة كشعلة المصباح يصير كله ناراً و يحترق. 

و الحركة في الوضع؛ بأن يتبدآل وضع المتحرك- دون مكانه- على سبيل التدريج, 
كحركة الفلك» و تسمى دورية. 

فإن قيل: إن الفلك كل جزء منه متحرتك في المكانء و كل ما كان كل جزء منه 
.متحركاً في المكان فالكل منه متحرّك في المكان. 

أجيب: بأن الفلك لا جزء له بالفعل حتى يتحرّك» و لو فرض له أجزاء فهي لا تفارق 
أمكنتهاء بل الجزء المماس لجزء مكان الكل يفارق جزء مكان الكل إن كان الكل في 
مكانء و ليس مكان الجزء جزء مكان الكلء بل جزء مكان الكل جزء مكان الجزء؛ إن 
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كان الجزء المفروض مماساً لجزء مكان الكل؛ و ذلك لأنّ جزء مكان الكل لا يحيط 
بالجزءء و المكان محيطء فليس إذا فارق كل جزء مماس لجزء مكان الكل جزء مكانه 
الذي هو جزء مكان الكل» فالكل يفارق مكان نفسه؛ لأنّه فرق بين قولنا كل جزء؛ و 
بين قولنا مجموع الأجزاء؛ و ذلك لأن قولنا كل جزءء قد يكون نصف المجموع. و 
المجموع لا يكون نصف نفسه؛ لأنْ للمجموع حقيقة خاصة مباينة لحقيقة كل واحد من 
الأجزاء. 

و [الحركة] في الأين كحركة من مكان إلى آخر؛ بأن يتبدّل مكان المتحرك بتلك 
الجر كفس بتكن نقلة. 

وأمّا الجوهر. فلا يكون فيه الحركة؛ لأن حصول الجوهر دفعة يسمّى كوناًء و ذلك 
لأن الجوهر إِمّا بسيط و إمّا مركبء. و الجوهر البسيط يوجد دفعة و يفسد دفعة, فلا 
يوجد بين قوّته الصرفة و فعله الصرف كمال متوسّط؛ لأن الحقيقة الجوهرية لا تقبل 
الاشتداد و التنقّص؛ لأنها إن قبلت الاشتداد و التنقّصء فلا يخلو إمّا أن يبقى نوع 
الجوهر في وسط الاشتداد و التنقص أو لا يبقى؛ فإن بقي فما تغيرت الحقيقة الجوهرية. 
بل تغير عارض لها فقط. فيكون هذا استحالة لا كونأء و إن لم يبق نوع الجوهرء فيكون 
الاشتداد قد حل جوهراً آخرء و كذا في كل آن يفرض في وسط الاشتداد يحدث 
جوهر آخر و يبطل الأوّل» فيكون بين جوهر و جوهر آخرا إمكان أنواع جوهرية غير 
متناهية كما في الكيفياتء و ذلك محال في الجواهر' دون الكيفيات. 

ما بيان امتناعه في الجواهر؛ فلأن الجواهر البسيطة المتعاقبة في الآنات لا يوجد 
شيء منها في زمان.ء و إِلَا لما وقعت الحركة حال الحركة؛ لأن الاستقرار في الزمان 
ينافي الحركة, و إذا كان كل منها في آنء فلا يخلو من أن يكون بين جوهرين متعاقبين 
كل منها في آن زمان لا يكون شيء من الجوهرين المتعاقبين موجوداً فيه أو لا يكونء' 


1 أءاني:-آخر. 
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الثاني يلزم منه تتالي الآنات» و هو محال. و الأوّل يلزم منه أن لا يكون ذات المتحرك 
موجوداً حال الحركة؛ و هو محال بالضرورة. 

و أمّا بيان عدم إحالته في الكيفيات؛ فلأنه على تقدير أن يكون بين كل كيفيتين 
متعاقبتين كل منهما في آذر زمان لا يكون شيء منهما موجوداً فيه» لم يلزم منه محال؛ 
لأنّ الذات المتحرّكة هو موضوع الكيفيات» و موضوع الكيفيات يجوز بقاؤه بدون 
الكيفيات, بخلاف الجواهر '؛ فإن الذات المتحرّكة هو الجوهر المتقلاّم أو مادته؛ و على 
التقديرين لا يبقى زمان انعدام الجوهرين المتعاقبين» فلا يكون المتحرّك موجوداًء و أمًا 
الجواهر المركبة» فلأنها تنعدم' بانعدام جزء منها و انعدام كل جزء منها دفعة لما مر 
فانعدام المركب دفعة» فلا تقع فيها حركة. 

ولا تقع الحركة في المقوللات الخمس الباقية؛ فإنها تابعة لمعروضاتها. أمّا المضاف؛ 
فلأنها طبيعة غير مستقلّة بالمعقولية '» فهي تابعة لمعروضهاء فإن كان معروضها قابلاً 
للحركة كان المضاف أيضاً قابلاً للحركة؛ لأنه لو بقى على حالة واحدة عند تغير 
الموض.وع لكان المضاف مستقلَاً بالمفهومية» و قد فرض بخلافه. 

و كذا متى تابع لمتبوعه. فإذا كان متبوعه تقع فيه الحركة كان متى تقع فيه الحركة 

و أمّا الجدة فتقع دفعة» فلا تقع فيها حركة. 

و أما مقولتا الفعل و الانفعال» فلا يتصوّر فيها حركة؛ و ذلك لأن الشيء لو انتقل من 
التبرّد إلى التسحّنء فلا يخلو إمّا أن يكون التبرّد باقياً عند التسحّن أو لا. و الأول باطل؛ 
لأن التبرّد توجّه إلى البرودة و التسخّن توجّه إلى السخونة» و يمتنع أن يكون الشيء 
الواحد في الزمان الواحد متوجّهاً إلى الضلين. و كدا الثاني؛ لأن التبرّد إذا لم يكن باقياً 


١.ج:‏ الجوهر. 
" . د: فلا تنعدم. 
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عند التسخن, فالتسخن إنما يوجد عند وقوف التبرّد. فبينهما زمان سكون. و إلا يلزم 
تتالي الآنات. 

قال: 

و لاا بد لكل حركة من ستة أمور: ما منه الحركة و ما إليه و ما فيه' و ماله و 
ما به و الزمان. 

و تشخص الحركة إنْما يتحقّق بوحدة موضوعها و زمانها و ما هى فيه؛ إذ 
الواحد قد يتحرّك إلى جهتين فى زمانين. و قد ينتقل و ينمو في آن' واحد. و 
متى اتحد ذلك اتحد المبدأ و المنتهى لا محالة. و لا عبرة بوحدة المحرّك و 
تعدده. 

و تنوعها بتنوع ما منه و ما إليه كالهبوط و الصعود. و ما فيه كأخذ الأبيض 
إلى التصفّر إلى التحمّر إلى السواد. و أخذ الأبيض" إلى الفستقية إلى الخضرة 
إلى السواد. و لا عبرة بتنوع المحرّك و الموضوع و الزمان؛ إن قدار تنوّعه؛ لجواز 
اشتراك المختلفات فى أثر أو عارض أو معسروض واحد. و اختلافها الجنسىي 
باعتبار ما هى فيه. كالئقلة و الاستحالة و النمو. 

و تضادها ليس لتضاد المحرتك و الزمان؛ لما سبقء و ما فيه؛ لأنّ الصعود ضد 
الهبوط مع وحدة الطريق. بل لتضاد ما منه و ما إليه؛ إمّا بالذات كالتسود و 
التبتّض. أو بالعرض كالصعود و الهبوط؛ فإن مبدأهما و منتهاهما نقطتان 
متمائلتان. عرض لهما تضاد من حيث إن أحدهما صار مبدئاً و الأخرى منتهى. 

و انقسامها بانقسام الزمان و انقسام المسافة و المتحرتك. 


١.أ:‏ + الحركة. 
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أقول: 

ولا بد لكل حركة من ستّة أمور: ما منه الحركة- أي المبدأ- و ما إليه الحركة- أي 
المنتهى- و ما فيه الحركة- أي المقولة التي وقع فيها الحركة كالكمّ و الكيف و الوضع 
و الأين- و ماله الحركة- أي المتحرّكء و هو الموضوع للحركة- و ما به الحركة- أي 
المحرّك- و الزمان. 

و تشخّص الحركة إنما يتحقّق بوحدة موضوعها أي المتحرّك؛ فإنّه إن تعدّد 
الموضوع لم تكن الخركة واحدة بالشخص؛ لامتناع قيام العرض الواحد بالشخص 
بموضوعين. و بوحدة زمانها؛ فإنه لو تعلّد الزمان لم تكن الحركة واحدة بالشخص؛ فإن 
الجسم إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر' أو استحال من بياض إلى سواد في زمان. ثم 
انتقل من المكان الأوّل إلى المكان الثاني و" استحال من البياض إلى السواد. لم يكن 
الانتقال الأوّل و الاستحالة الأولى بعينه الثاني؛ لامتناع إعادة المعدوم؛ لأن الانتقال 
الأول و الاستحالة الأولى انعدما بانقضاء الزمان الأوّل. و بوحدة ما هي فيه”؛ أي المقولة 
التي وقع فيها الحركة؛ لأنه لو تعدتدت المقولة لم تتحقّق الحركة الواحدة' بالشخص. 

قوله: إذ الواحد قد يتحرّك إلى جهتين في زمانين» تعليل لاعتبار وحدة الزمان في 
تشخص الحركة. تقريره: أن المتحرّك الواحد قد يتحرّك إلى جهتين في زمانين في 
مسافة واحدة. فتتعدّد الحركة بتعدّد الزمان مع وحدة الموضوع و وحدة ما فيه الحركة. 
فتتحد الحركة بوحدة الزمان. 


قوله: و قد ينتقل و ينمو فى زمان واحدء تعليل لاعتبار وحدة مافيه الحركة فى 


أ ات لو 
ل ب: - آخر. 
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تشخص الحركة. تقريره: أن المتحرّك الواحد في زمان واحد قد ينتقل' من مكان إلى 
مكان و ينموء فيكون الموضوع واحداً و الزمان واحداًء فلم تتحد الحركة بالشخص 
بسبب تعلّد ما فيه الحركة. 

و متى انّحدت الأمور الثلاثة- أي الموضوع و الزمان و ما فيه الحركة- اتّحد المبدأ 
والمنتهى لا محالة؛ فإنّ وحدة المبدأ و المنتهى لازمة لوحدة الأمور الثلائة» لكن وحدة 
كل من الثلاثة غير كافية؛ فإن المتحرّك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين في زمانين 
و بالعكس. أي المنتهى إلى شيء واحد قد يتحرّك من مبدئين في زمانين. 

ولا عبرة بوحدة المحرّك و تعدّده في كون الحركة واخدة بالشخص؛ فإنه لو قدّر 
محرّك حرك جسماًء و قبل انقطاع حركته حركه محرّك آخرء كانت الحركة واحدة 
بالشخص مع تعدّد المحرّك. و إِنّما كانت الحركة واحدة بالشخص؛ لأن الحركة 
المتصلة- و إن صدرت عن محركين- تبقى هويتها الاتصالية» فتكون واحدة بالشخص. 

و تنوّع الحركة بتنوّع المبدأ و المنتهى؛ فإن الصعود- أي الحركة من المركز إلي 
المحيط- يخالف الهبوط- أي الحركة من المحيط إلى المركز- بالنوع؛ و كذا تنوّع 
الحركة بتنوّع ما فيه الحركة. كأخذ الأبيض إلى التصفّر إلى التحمّر إلى السوادء و أخذ 
الأبيض إلى الفستقية إلى الخصرة إلى السواد. 

ولا عبرة بتنوّع المحرّك و الموضوع و الزمان؛ إن قدّر تنوّع الزمان. أمّا المحرّك؛ 
فلجواز اشتراك المختلفات في أثر واحد؛ فإن المحركات' المختلفة قد يفعل كل واحد 
منها حركة موافقة في النوع لحركة أخرى. و إليه أشار بقوله: لجواز اشتراك المختلفات 
في أثر واحد. 

و أمّا الموضوع؛ فلجواز اشتراك المعروضات في عارض واحدء و المعروض موضوع 
للحركة و الحركة عارضة له. فجاز أن تختلف الموضوعات بالنوع مع اتحاد الحركة 


ا يتنقل. 
؟. أ: فالمتحركات. ب: فالمحركات. 
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بالنوع, و إليه أشار بقوله: أو عارضء أي لجواز' اشتراك المعروضات المختلفة- أي 
الموضوعات المختلفة- في عارض واحد. 

و أمّاالزمان؛ فلأنه عارض للحركة.؛ و لجواز' اشتراك العوارض المتنوعة في 
معروض واحد بالنوعء, و اختلاف الحركة الجنسي باعتبار ما وقع الحركة فيه» كالنقلة و 
الاستحالة والنمو و الوضع ؛ فإنّه لما كانت النقلة- أي الحركة في الأين- و الاستحالة- 
أي الحركة في الكيف- و النمو- أي الحركة في الكم و الحركة في الوضع- واقعة في 
الأين و الكيف و الكمّ و الوضع. و هي أجناس مختلفة؛ صارت الحركات المذكورة 
مختلفة بالجنس؛ فإن النقلة جنس مخالف للاستحالة. 

و تضاد الحركة ليس لتضاد المحرك و الزمان؛ لما سبق من أن المحركين المختلفين 
يجوز أن تصدر عنهما حركة واحدة بالشخص. و من أن الزمان لا تضادٌ فيه و لو قدّر 
فيه تضاد فهو عارض للحركة» و تضاد العارض لا يقتضي تضاد المعروض. و لا تضاد ما 
فيه الحركة؛ لأن الصعود ضدّ الهبوط مع وحدة الطريقء فبقي أن يكون تضاد الحركة 
لتضادٌ ما منه وما إليه- أي لتضاة المبدأ و المنتهى- و تضاد المبدأ و المنتهى إمّا 
بالذات كالسواد و البياض؛ فإن بينهما تضاداً بالذات» فالحركة من السواد إلى البياض 
تضادٌ الحركة من البياض إلى السواد. و قد يكون التضاد بين المبدأ و المنتهى بالعرض 
كالصعود و الهبوط؛ فإنّ مبدأهما و منتهاهما نقطتان متماثلتان» و هما من حيث هما 
نقطتان لا تضاد بينهماء لكن عرض لهما التضاد من حيث إن إحدى النقطتين صارت 
مبدءاً للحركة و الأخرى صارت منتهى للحركة. 

و انقسام الحركه بانقسام الزمان؛ لأن الحركة الواقعة في نصف الزمان نصف الحركة 
الواقعة في كلّه. و بانقسام المسافة؛ لأن الحركة الواقعة في نصف المسافة نصف الحركة 
الواقعة في كلّها. و بانقسام المتحرّك؛ لأن الحركة حالة في المتحرّك لذاته. و انقسام 
.١‏ ب: يجوز. 


؟. ب: يحوز. 
*". أ: للوضع. 
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المحل يوجب انقسام الحال إذا كان حلوله لذاته. 

قال: 

و لا بد لها من قوّة توجبها. و تلك القوّة إن كانت مسبّبة من سبب خارجىي 
سميت الحركة قسرية, و إِلَا. فإن كان لها شعور بما يصدر عنها سميت إرادية. و 
إلا سميت طبيعية. 

و كل منها إمّا سريعة أو بطيئة, و البطؤ ليس لتخلّل السكنات. و إلا لكانت 
نسبة السكنات المتخذلة بين حركات عدو الفرس نصف يوم إلى حركاته نسسبة 
فضل حركة الفلك الأعظم على حركته. فتكون سكناته أزيد من حركاته ألف 
ألف مرة. فينبغى أن لا يحس بحركاته القليلة المغمورة فى تلك السكنات. 

و أيضاً: لو جاز أن ترتفع الشمس جزءاً و يسكن الظل لجاز فى الجزء الثاني 
و الثالث حتى يتم الارتفاع. بل الموجب له فى الحركة الطبيعية ممانعة 
المخروق. و فى القسرية ممانعة الطبيعة و المخروق'. و فى الإرادية ممانعتهما. 
اقول: 

الحركة لا بد لها من قوّة توجبها؛ لأن المتحرّك لو تحرّك لذاته لامتنع سكونه؛ لأن 
ما بالذات يبقى ببقائهاء و اللازم باطل» فالملزوم مثله. 

و تلك القوّة لا بد و أن تكون موجودة في المتحرّكء, فإن كانت تلك القوة 
الموجودة في المتحرّك مسبّبة من سبب خارجي لولاه لما وجدت. سميت الحركة 
قسرية» و إِلَا- أي و إن لم تكن تلك القوّة مسيّبة من سبب خارجي- فإن كان لها شعور 
بما يصدر عنها سميت تلك الحركة إرادية» و إِلَا- أي و إن لم يكن لتلك القَوّة شعور 
بما يصدر عنها- سميت الحر كة طبيعية. 

و كل من الحركات الثلاث- القسرية و الإرادية و الطبيعية- سريعة و بطيئة. و ذلك 
لأنه إن عرض للحركة كيفية تشتد الحركة بسبب ععروض تلك الكيفية' تسمى تلك 


.و+:ب.١‎ 
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الكيفية سرعة؛ فتكون الحركة سريعة» و إن عرض' لها كيفية تضعف الحركة بسبب 
عروض تلك الكيفية ' تسمى تلك الكيفية بطؤأًء فتكون الحركة بطيئة. و الحركة السريعة 
هي التي تقطع المسافة المساوية في الزمان الأقصر و المسافة الأطول في الزمان المساوي 
أو الأقصر. و البطيئة بالعكسء أي هي التي تقطع المسافة المساوية في الزمان الأطول أو 
المسافة الأقصر في الزمان المساوي أو الأطول. 

ولا تختلف ماهية الحركة بسبب اخختلاف السرعة و البطؤ. و ذلك لأن السرعة و 
البطؤ يقبلان الاشتداد و النقصء و لا شيء من الفصول بقابل لهماء فلا شيء من السرعة 
و البطؤ بفصلء و إذا لم يكن شيء منهما فصلا لم يكن اختلاف الحركات بالسرعة و 
البطؤ موجباً لاختلاف الماهية. 

والبطؤ ليس لتخلّل السكنات؛ لأنه لو كان البطؤ لأجل تخلّل السكنات لكان نسبة 
السكنات المتخللة بين حركات عدو الفرس نصف يوم إلى حركته الواقعة فيه كنسبة 
فضل حركة الفلك الأعظم على حركة الفرس إلى حركتهء لكن الفلك الأعظم قد قطع 
في ذلك الوقت قريباً من ربع مقداره و لا شك أنه أزيد من المسافة التي قطعها الفرس 
في ذلك الوقت بألف ألف مرّة. فتكون سكنات الفرس في ذلك الوقت أزيد من 
حركاته ألف ألف مرّة. فينبغي أن لا يحس بحركاته المغمورة في تلك السكنات» و 
الواقع بخلافه. 

وأيضاً: إذا غرزنا خشبة في الأرضء فإذا ارتفعت الشمس من أفقها الشرقي وقع 
للخشبة ظل في الجانب الغربي, ثمّ لا يزال يتناقص الظل إلى أن تبلغ الشمس إلى غاية 
الارتفاع, فإمًا أن تكون حركة الظل في الانتقاص مساوية في السرعة لحركة الشمس 
في الارتفاع» و هو محالء و إِلَا لاستوى الح ركتان في المقدار أو تكون حركة الشمس 
خالصة عن السكنات و حركة الظل متخلّلة بالسكنات» و هو أيضاً محال؛ لأنّه لو جاز أن 
ترتفع الشمس جزءاً و يسكن الظل و لا ينتقص شيء منه لجاز ذلك في الجزء الثاني و 


.١‏ :و قد تعرض. 
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الثالث حتى تبلغ الشمس غاية الارتفاع و لم ينتقص من الظل شيء, أو تكون حركة 
الظل أبطأ من حركة الشمس من غير تخلّل السكنات» و هو المطلوبء بل الموجب 
للبطؤ في الحركة الطبيعية ممانعة المخروقء و في الحركة القسرية ممانعة الطبيعة» و في 
الحركة الإرادية ممانعة الطبيعة و المخروق كلاهماء و كذا في القسرية ممانعتهما. 

قال: 

و المشهور أنه لا بد و أن يتخلّل بين كل حر كتين مستقيمتين سكون؛ لأن 
الميل المحرّك للجسم لا بد و أن يكون حاصلاً معه إلى أن يصل إلى الحد 
المعبّن. و ذلك الوصول في آن. و الحركة عن هذا الحد لا بد و أن يكون لميل 
آخر و حدوثه فى آن آخر؛ لاستحالة اجتماع الميل إلى الشىء مع الميل عنه. 
فيكون بينهما زمان. و إِلَا لزم تتالي الآنات. فيكون الجسم فى ذلك الزمان ساكنا. 

و رد بمئع امتناع اجتماع الميلين و الآنات. 
اقول: 

و' المشهور أنه لا بد و أن يتخلل بين كل حركتين مستقيمتين مختلفتين كالحركة 
الصاعدة و الحركة الهابطة زمان سكون, و هو مذهب أرسطوء و مذهب أفلاطون أنه لا 
يكون بينهما زمان سكون. 

واحتج الشيخ أبوعلي' *' على المشهور بأن الجسم المتحرّك إلى حد ما من حدود 
المسافة وصوله إلى ذلك الحد آني؛ إذ لو كان وصوله إلى ذلك الحد في الزمان؛ و 
الزمان قابل للقسمة. ففي بعض ذلك الزمان لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الجسم واصلا 
إلى ذلك الحد أو لاء فإن كان الأول فذلك البعض هو زمان الوصول إآ اسرد 
كان الثاني فالوصول في الباقي من الزمان؛ فزمان الوصول هو الباقي لا المجموع. و إذا 


١‏ ب: كليهما. 

او 

:.١‏ -أبوعلى. 
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كان الوصول في آنء فلا بد و أن يكون الميل الموصل إلى ذلك الحد موجوداً في آن 
الوصول؛ لأن الميل هو العلّة القريبة لوصول المتحرّك إلى ذلك الحد؛ و يجب تحقّق 
العاة القريبة عند تحقّق المعلول. 

ثمّ إن المتحرّك إذا تحرّك عن ذلك الحد و رجم عنه بعد أن كان' واصلاء فلا بد و 
أن يفارق عنه بميل آخر هو علّة رجوعه عن ذلك الحد. و ذلك الميل يكون مخالفاً 
للميل الأوّل؛ لامتناع أن يكون الميل الواحد علّة قريبة للوصول إلى حلد و اللاوصول 
إليه» و ذلك الميل الآخر يحدث في آن اللاوصولء و يكون آن اللاوصول مغايراً لآن 
الوصول؛ لامتناع اجتماع ميلين مختلفين لجسم ' واحد في آن واحد. و إِلَا يلزم اجتماع 
آن الوصول و اللاوصول في آن واحدء و حينئذ لا يخلو إمّا أن يكون بين الآنين زمان 
أو لاء و الثاني باطلء و إِلَا يلزم تتالي الآنات» فيلزم الجزء الذي لا يتجزىء و هو محال. 
فتعيّن الأوّل. و الجسم المتحرك المذكور في ذلك الزمان يكون ساكناً؛ لأنه ليس 
بمتحرّك إلى ذلك الحد و لا بمتحرك عنه» فوجب زمان سكون بين الحركتين. 

ورد بمنع امتناع اجتماع الميلين» و بمنع امتناع ' تتالي الآنات. 

[المبحث الثالث: في الإضافة] 

قال: 

الثالث: فى الإضافة. يطلق المضاف على الإضافة. و هو المضاف الحقيقي. و 
على معروضها و عليهما جميعاً. و هو المشهوري. 


و من خواصها التكافؤ فى لزوم الوجود و وجوب الانعكاس. كما نقول: أب 
الابن و ابن الأب. و أنّها إذا كانت مطلقة أو محصلة فى طرف كانت فى الطرف 


.نوكي:ب.١‎ 
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الآخر كذلك. أمّا لو حصل موضوع إحداهما لم يلزم أن يحصل' موضوع 
الأخرى. 

ثم منها ما يتوافق فى الطرفين كالتماثل و التساوي. أو يختلف اختلافاً 
محدوداً ككونه نصفاً و ضعفاً. أو غير محدود ككونه زائداً و ناقصاً. 

و الاتصاف بها قد يحتاج إلى صفة حقيقية فى الجنبين كالعاشق و المعشوق. 
أو فى أحدهما كالعالم و المعلوم. و قد لا يحتاج كاليمين و الشمال. 

و هي تعرض سائر المقولات. فالجوهر كالأب. و الكمّ كالعظيم. و الكيف 
كالأحر و الأين كالأعلى. و المضاف كالأقرب. و الملك كالأكسى. و الفعل 
كالأقطع. و الانفعال كالأشد تقطعاً. 

والإضافات فى شخصيتها و نوعيتها و جنسيتها. و تضادها تابعة لمعروضاتها. 
اقول: 

لما فرغ من المبحث الثاني في الأين شرع في المبحث الثالث في الإضافة. و' 
المضاف يطلق بالاشتراك على نفس الإضافة- أي الأمر النسبي العارض- و هو المضاف 
الحقيقي» و على معروض الإضافة وحدهاء و ليس غرضنا متعلّقاً به. و على المجموع 
الحاصل من الإضافة العارضة و المعروض الذي تعرض له الإضافة» و هو المضاف 
المشهوري. مثال الأول الأبوّة. و الثاني الذات التي عرض له الأبوّة» و الثالث الأب الذي 
هو الذات مع وصف الأبوّة» فالمضاف الحقيقي هيئة تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى 
تعفّل هيئة أخرى تكون تلك الهيئة أيضاً معقولة بالقياس إلى تعقّل الهيئة الأولى؛ سواء 
كانت الهيئتان متخالفتين كالأبوة و البنوة» أو متوافقتين كالأخوة من الجانبين. 

وليس كل نسبة إضافة؛ فإن النسب التي هي غير الإضافة» و إن كانت ماهيتها 
معقولة بالقياس إلى تعمّل شيء آخرء لكن ذلك الشيء الآخر لا يكون معقولاً بالقياس 


.١‏ أ س: لم يلزم تحصل. 
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إلى تعمل النسبة» فالنسبة التي لا يؤخذ الطرفان فيها من حيث هي نسبة غير إضافة؛ و 
النسبة التي يؤخذ الطرفان فيها هي الإضافة. 

ومن خواص الإضافة التكافؤ في لزوم الوجود بالفعل أو' بالقوّة» أي إذا كان أحد 
المتضايفين موجوداً بالفعل» فلا بد و أن يكون الآخر موجوداً بالفعلء و إذا كان 
أحدهما موجوداً بالقوّة» فلا بد و أن يكون الآخر موجوداً بالقوة. 

و من خواص الإضافة وجوب الانعكاس- أي الحكم بإضافة كل واحد منهما إلى 
الآخر من حيث كان مضافاً إليه» كما تقول' الأب أب" الابن و الابن ابن الأب. و العبد 
عبد المولى و المولى مولى العبد. فأمًا' إذا لم يراع ذلك- أي لم يضف أحدهما إلي 
صاحبه من حيث كان مضافاً إليه- لم يتحقّق الانعكاسء كما يضاف الأب إلى الابن من 
حيث إِنَّه انسان» فيقال: الأب أبو* الإنسان, فلا' يلزم الانعكاسء فلا يقال: الإنسان إنسان 
الأبء و هذا الانعكاس غير الانعكاس المذكور في المنطق. 

و من خواص الإضافة أنها إذا كانت مطلقة أو محصلة في طرف كانت في الطرف 
الآخر كذلك. مثلاً الأبوة المطلقة بإزاء البنوّة المطلقة» و إذا حصلت الأبوّة المطلقة في 
ذات حصلت البنوّة في الأخرى. أمّا لو تحصّل موضوع إحدى الإضافتين لم يلزم 
تحصل موضوع الأخرى, مثل أن يحصل موضوع الأبوّة و لم يحصل موضوع البنوة. 

ثم من الإضافة ما يتوافق في الطرفين؛ بأن يكون كل واحد من المضافين على صفة 
توافق صفة الآخرء مثل التماثل و التساوي و الأخوة. و منها ما يختلف في الطرفين؛ بأن 
يكون كل منهما على صفة تخالف صفة الآخر اختلافاً محدوداً. ككونه نصفاً و ضعفاٌ 
أو اختلافاً غير محدود ككونه زائداً و ناقصا. 


:و 

" . ب: يقال. 
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ثم اتصاف الموضوع بالإضافة قد يحتاج إلى صفة حقيقية في الجانبين كالعاشق و 
المعشوق. أمّا فى العاشق, فهو الهيئة المدركة. و أمّا في المعشوق. فهو الهيئة التي يتعلق 
بها الإدراك. و قد يحتاج إلى صفة حقيقية في أحد الجانبين دون الآخر كالعالم و 
المعلوم؛ فإن العالم يضاف إلى المعلوم باعتبار اتصافه بصفة العلم دون اتصاف المعلوم 
بوصف زائدء و قد لا يحتاج إلى صفة حقيقية في شيء منهما كاليمين و الشمال؛ فإنهما 
متضايفان من غير اعتبار صمة زائدة في واحد منهما. 

و قد تعرض الإضافة لجميع الموجودات. أمّا للواجب تعالى فكالأوّلء و أمّا للجوهر 
فكالأب. و أمّا للكم فكالعظيم' و الكبير و القليل و الصغيرء و أمّا للكيف فكالأحر و 
الأبرد؛ و أمّا للأين فكالأعلى و الأسفلء و أمّا للمتى فكالأقدم و الأحدث. وأمًا 
للمضاف فكالأقرب والأبعد. و أمًّا للوضع فكالأشين التضان ف نتاف اننا ليلدك 
فكالأكسىء و أمّا للفعل فكالأقطع و الأجذمء و أما للانفعال فكالأشد تقطعاً و انكساراً. 

و الإضافات في شخصيتها' و نوعيتها و جنسيتها و تضادها تابعة لمعروضاتهاء فإن 
كان المعروضات: التخاضا أن انزاغا او أعتاتيا از أضيندادا كانت الاقافائية :العا ررضمة 
كذلك. 

قال: 

فرع: التقدم على الشىء قد يكون بالزمان كتقدام الأب على الابن. و بالذات و 
الطبع ' كتقدام الجزء على الكلء و بالعلّية كتقدام الشمس على ضوئهاء و بالمكان 
كتقدام الإمام على المأموم. و بالشرف كتقدام العالم على الجاهل. 

و ليس في سائر المقولات النسبية مزيد بحث. و لنختم الكلام في الأعراض. 
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لمّا كان التقدّم من أنواع الإضافة جعله فرعاً على الإضافة» و أشار إلى أقسامه. و 
هي ' خمسة؛ الأوّل: تقدّم الشيء على الشيء بالزمان» و هو أن يكون المتقدّم قبل 
المتأخر قبلية لا يجامع القبل فيها مع البعدء كتقلام الأب على الابن. 

الثاني ' التقدّم بالذات؛ و هو كون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخر و لا يكون 
مؤثّراً فيه» كتقدام الجزء على الكل و كتقلاّم الواحد على الاثنين. 

الثالث: التقدام بالعلّية» و هو تقلّم المؤثّر الموجب على معلوله؛ كتقدم الشمس على 
ضوئها. 

الرابع: التقدّم بالرتبة» و هو أن يكون الترتيب معتبراً فيه» و سمّاه المصنف التقدّم 
بالمكان. و الرتبة إِمّا حسّية كتقدّم الإمام على المأموم, أو عقلية كتقدّم الجنس على 
النوع؛ إذا ابتدء من الطرف الأوّلء و بالعكس إذا ابتدء من الطرف" الآخر. 

الخامس: التقدام بالشرف كتقدّم العالم على الجاهل. و الحصر استقرائي. 

وقد أثبت بعض الأفاضل قسماً آخرء و هو تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض 
آخراء وازعم أنه غير عائد على شيء من الأقسام الخمسة. و ذلك لأنه ليس بالزمان؛ إذ 
يستحيل أن يكون للزمان زمان آخرء و لا بالذات و الطبع؛ إذ ليس بعض أجزاء الزمان 
محتاجاً إلى بعض. و لا بالعلّية كذلك ». و لا بالرتبة؛ لأنها إِمّا وضعية و ليس للزمان 
وضع و إمّا عقلية و ليس في طبع بعض أجزاء الزمان أن يكون متقدماً على البعضء و لا 
بالشرفء و هو ظاهر. 

هذا ما قاله» و الحق أنه عائد إلى التقداّم بالزمان؛ لأن التقدّم بالزمان لا يقتضي أن 


يكون كل من المتقلام و المتأخر في زمان غيرهماء بل التقداّم بالزمان يقتضي أن يكون 


.١‏ ب: + منحصرة بالاستقراء على. 
" . ج: + و الثاني. 

*. أ: الجانب. 

١ل‏ ب: على البعض. 

" . ج: لذلك. 
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المتقدّم قبل المتأخر قبلية لا يجامع فيها القبل مع البعد. و أجزاء الزمان بعضها بالنسبة 
إلى البعض كذلكء فيكون تقدّم بعضها على بعض بالزمان» لكن ليس بزمان زائد على 
المتقدم. بل بزمان هو نفس المتقدم. 

وأيضاً: يجوز أن يكون تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض بالرتبة؛ فإن الأمس 
متقلام على اليوم بالرتبة إذا ابتدء من طرف الماضي.ء و بالعكس إذا ابتدء من طرف 
السستن. 

و ليس في باقي المقولات زيادة بحثء فاقتصر المصئف على المباحث التي ذكرهاء 
و ختم الكلام في الأعراض. 


١.فهرس‏ الآيات 
لأ فَعَصبت أري» (طه: "1) 
أ في الله شَلكٌ فاطِر السسّماوات وَ الْأرْض» (إبراهيم: )٠١‏ 
(أوَكَم يَنْظَرُوا في ملكو السسّماوات و الْأُض» (الأعراف: 180) 
لاغْمَلُوا ما شِئتم) (فصلت: )4١‏ 
لأَغْرقوا فَأَدْخِلُوا نار (نوح: 0؟) 
أ كلها دانم (الرعد: ه”) 
إلا أن تَكُونا مَلَكَيْن4 (الأعراف: )٠١‏ 
#ألا لَه الْحَلْقَ وَ الْأَمْئ) (الأعراف: 04) 
#(الْذينَ آمَنُوا وَلَمَ يَلِْسُوا | يمانَهُم بظُلْم4 (الأنعام: 47) 
(السسابقون الْأوَلُون4 (التوبة: )٠٠١‏ 
الَارُ يُعْرَضُون عَلَيها عدا وَعَنِبًا وَيَوْمْ ...© (غافر: 43) 
إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاك) (الحجرات: 1) 
إن الَخِزي الْيَْمَ وَ السسّوء عَلَى الكافرين» (النحل: 717) 
لإ الْرينَ يدون اللّه وَ رَسُولَه لَعَنَهُمٌ ...4 (الأحزاب: 017) 
إن اللّهَ اصطفى آذَم وَنُوحاً وَآل ...4 (آل عمران: 8”) 
إن الله لا يَحْفى عَلَيِّْ شيْء فِي الْأرض ...4 (آل عمران: 0) 
إن الله لا يَظْلِمْ مِنْقَالَ ذّرَّة4 (النساء: )5١‏ 
الك يرانك يورو رم .. (النساء: 48) 
(إن اللّهَ وَ مَلائْكُنَهُ يُصَلُونَ عَلَى ل (الأحزاب: 01) 


عرف 


1١ 


١5 
1١03 
40 6 
١077 
١3 
1 
6 
5١ 
١ >71 
ل‎ 


ل 


0 اخ مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


إن الله يَف كال وي جَمِيعاً) (الزمر: *07) 
(إن كنتم ارو مره 0 
إن هِي | إلذَ فتك تُضل بها مَر* تشاء و ...4 (الأعراف: )١60‏ 


0-8 


ص 


إن يَتبعُون إِنَا الظن4 (الأنعام: 115) 
فنا قَدْ أو حي إِلينا أن الْعَذاب عَلى مَنْ ...© (طه: 48) 
لإا كل شي خَلَمَناهبِقَدَرِ) (القمر: 49) 
(إإنْما أَمْرْهُ إذا أراد شيئاً أن يَقُول لَّهُ كز* فَيَكُون4 (يس: 87) 
لإإنْما وَليّكُمْ اللّهُ وَ رَسُولّة وَ الّذِينَ آمَنُوا ...© (المائدة: 0ه) 
9إنى جاعِلّك للناس إماماً قال و مِن ذَرَيتِي .. االبقرة: 174) 
ني سَقِيم 6 (الصافات: 88) 
أو يُوبقَهْنَبما كَسَبُوا وَ يَعْفْ عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى: 4") 
(أولئِك هم الْكَمَرَة الْمَجَرَة) (عبس: ؟4) 
بل سولت لم أنفسكم 6 (يوسف: 18) 
"أبل فَعَلَهُ كَبيرهم) (الأنبياء: *88) 
#بلى من كَسَب سَيّئَة و أحاطت به خَطِيئَتهُ ...4 (البقرة: )4١‏ 
لإتَبارَك اسْمٌ ربك ذي الْجَلالٍ وَ اللإكرام) (الرحمن: 0/8 
لإتَبارَكَ اد جو الْمُلكُ4 (الملك: )١‏ 
لتم اجْتَباهُ رّهُ تاب عَلَيْهِ و هَدى 4 (طه: 177) 
"نم أنشأناة خَلْقَاً آخر» (المؤمنون: )١4‏ 
لجَزَاء بما كانوا يَعْمَلُونَ6 (السجدة: )١7‏ 
لأحَتى يُغيّرُوا ما بأنْفْسِهم 4 (الأنفال: «0) 
إحجارة من طين مسوّمة4 (الذاريات: 88 4") 
(خالق كل شئء) (الأنعام: )1٠١7‏ 
(إخلق لمات وَالْحَياة (الملك: ؟) 
أرب إني ظَلَمْت نَفْسِي4 (القصص: 15) 
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لإربّنا أَمَمَنَا انتتيّن و أحَْيْتنَا الْتَتيْن 4 (غافر: )1١١‏ 
(إسبحاتك إنى كنت مِن الظَالِمِينَ4 (الأنبياء: /1م) 


اإسَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي بأس شَدريد تُقاتِلُونَهُمَ ...4 (الفتح: 11) 


الإستريهة آياتنا ففي الآفاق و ذ في أَنفسهم (فصلت: 68) 
"إشهد اللَّهُ أنه لا إله إلا هُوَ وَ الْمَلائْكَة ...4 (آل عمران: 18) 
(عالم الْعَبَبِ وَالشّهادَة4 (الزمر: 51) 

ل(عَرْضها كَعَرْض السّماء وَالْأدْض» (الحديد: ١؟)‏ 

تإعَمَا اللّهُ عَنْك) (التو, بة: 48) 

لعِنْدَ سِلرَة الْمُنْتَهى * عِنْدَها جَنْةُ الْمَأوى4 (النجم: -١5‏ 16) 
[فَائبعُوه) (الأنعام: )١0‏ 

#قَاتَقُوا النّارَ الى وَقُودُهَا النَّاس وَ الْججارةٌ ...4 (البقرة: 14) 
#فسحان اللي كد مَلَكُوتَ كُل شيء) (يس: 47) 
(قطَوع تله نَْمْه) (المائدة: :8 "١‏ 

ققد سَألُوا مُوسى أَكْبَرَ مِر* ذَلِك فَقَالُوا ...© (النساء: )١6*‏ 
قمر شاء ذَكَرَه4 (المدّثر: 0ه) 

لإقَمد* شاء فَلْيُوْم* وَ مر شاء فَلْيَكْفْر) (الكهف: )١9‏ 
اوه ذَرَةٍ خَيْراً َه (الزلزلة: /) 

لقَوَيْل لِنَد نوين يَكْتَبُونَ الككتاب بأيُدريهم 6 (البقرة: 01/9 

إقالا ربّنا ظَلَمْنا أنفسّنا» (الأعراف: 7) 

قل انْظَرُوا ما ذا في السّماوات وَالْأرْض 6 (يونس: 60 
قل إِنْما آنا شر ِتَكُْ يُوحى إِلَي» (فصلت: ) 

لإقل لني نتبعُو نا (الفتح: )0 

قل هَل يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الْذرينَ لا يَعْلَمُون4 (الزمر: 4) 
طقل بَحِْيهَا الَذِي أنشأها أوّل مَرَوٍ وَ هُوَبكُل ...6 (يس: 4/) 
«كُل امرئ_يما كَسَبّ رَهِين) (الطور: 5 
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كل شي هالك الو وَجْهة4 القتصص: 38) 

كَل يي يَوْمَئذٍ لْمَحْجُوبُون) (المطففين: ه 

كُلْما أَلْقَي فيها فوج سَأَلَهُمْ خَرنتها ألم ...) (الملك: 8- 94) 
(أكّما بَدأنا أوّل خَلْق نَعِيدة) (الأنبياء: )٠١4‏ 

إلا تذركة الْأبْصارٌ) (الأنعام: )٠١‏ 

إلا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْنَةَ الأولى4 (الدخان: 01) 

إلا يَسْتَكْبرُون عر عِبادَيّهِ) (الأعراف: )5١5‏ 

إلا يُسْتَل عَم عل وَ هم يَسْتلُون4 (الأنبياء: *7) 

إلا يَصّلاها إلا الْأشْقَى * الذي كدب و تَولى4 (الليل: 13-16) 
لإلا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُون) (التحريم: ") 
إلا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 (البقرة: 174) 

9لْرادّك إلى مَعادٍِ4 (القصص: 86) 

لمن شاء مِنَكُمْ أن يَتَقَدَمْ أو يَتَأخر) (المدّثر: 7”) 

إل تراني4 (الأعراف: 157) 

"لو كان فِيهما آلِهَةٌ إِلَا الله لَمَسَّدَتا» (الأنبياء: 77). 

إلَغِْرَ لك اللّهُ ما نَقَدَمّ من ذَنْك و ما تَأَخَر) (الفتح: )١‏ 

لأما تّرى فِي خَلْق الرخمن مِنْ تَفاوت» (الملك: *) 

لما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَ لا شَفِيع يُطاع) (غافر: 18) 
(مسوّمين4 (آل عمران: )١76‏ 

إن قَبْل أن يَأتِي يَْمْ لا بَيِْ فيه و لا خْلَة ...© (البقرة: 64؟) 
(إمن يشاء اللّهُ يُضَلِلْةُ وََمَنْ يشاء يَجْعَلْهُ عَلى ...4 (الأنعام: 8*) 
لمن يَعْمَل سُوءاً يُجْزَبه4 (النساء: 177) 

لأهذا ربّي) (الأنعام: 1/) 

فو انَهُوا يواماً لا نَجْزي نَفْس” عَنَ' نَفْس شَيْئاً) (البقرة: 68) 
الإو أ أستبغ عَلَْكُمْنعَمَه نَعَمَّهُ ظاهِرة و باطِنّة) (لقمان: 472 
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ل(و اسَتَغْفر لذنك و للمؤمتية و الْمؤمنات 6 (محمن: )1١9‏ 
لآوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلنُوا الصالحات» (البقرة: 27 و ...) 

لو الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات4 (النساء: /اه و ...) 

ل(وَ الْذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ درَجات,) (المجادلة: )١١‏ 

لو الَذِين مَعَدُ أشداء عَلَى الْكُفار دُحَماء ينه (الفتح: له 

لو اللَّهُ خَلَْفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ) (الصافات: 15) 

4 إن تَجهَرْبالْقَوْلٍ فَإِنْهُ يَعْلَمُ السّر و أخفى» (طه: 7) 

وَإِنْ تَعْدُوا نعمت اللَّه لا تُخْصّوها) (إبراهيم: 4*) 

0 بك لذو مَغْفِرَةٍ للناس عَلى ظُلْمِهِم) (الرعد: ") 

وَإن طائمتان مِن الْمُوْمِنِينَ اقْتتَلُوا» (الحجرات: 9) 

لون مِن شيء إلا عِنْدنا خَزائه وَ ما تترَلهُ إلا ...© (الحجر: ١؟)‏ 
لو أنفسنا و ك4 (آل غمران: 5 

(وجنة عَرْضَهَا السماوات و الأنض أعلتت ...6 (آل غمران: #) 
لو سَيَجََبهَا الأنْقَى * الذي يوْتَي ماله بَتَرَكَّى 4 (الليل: )18-١1/‏ 
لو قال الَذِينَ لا يَدْجُون لقاءنا لو لا أنزل ...4 (الفرقان: )7١‏ 

لوَ قال مُوسى لِأَخِيه هارون اخَلَفْني فِي قَوْمِي» (الأعراف: 157) 
لو لا أقول إن مَلَك) (الأنعام: )0١‏ 

لو لا تَحْسَبَن تخمن 0100 ُيَلُوا في سّبيل الله ...4 (آل عمران: 119) 
لو لا يَرْضى لعِبادو الْكَفْر) (الزمر: 07 

لْوَ لَسَوف يُعْطِيك ربك فتئضى 4 (الضحى: 0) 

"وَل كان مر* عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيه اختّلافاً كَثِيراً4 (النساء: 87) 
(وَ لوا لا أن تَيتناك 4 (فصّلت: 5) 

لو لَئْن سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسّماوات و الْأأرْض ...© (لقمان: 5؟) 
فإوها أراسلنالة إلا رخمة للعاليية 4 [الأنبباءة17) 

لو ما أنْت بِمُسْمِع مَنْ فِي الْمَبّورِ) (فاطر: ؟؟) 


ل 
١2‏ 
١‏ 
/ا6 ١‏ 
غ6١‏ 
يفيل 
١1١‏ 
كد 
.6 
١‏ 
كد 
١6‏ 
خرن 
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ل(وما تفط مه وَرَقَة الا يلما ولا ...0 (الأنعام: 0 
و ما ربك بظَلّام لِلْعَبيد) (فصلت: 5غ) 

لو ما ظَلَمْنَاهُم» (الزخرف: 76) 

"و ما كان اللّهُ لِيْضِيع إيمانكُن) (البقرة: 147) 

و ما كان لِبَشْرِ أن أن يُكَلَمَهُ اللُّ إ... (الشورى: )0١‏ 

و ما كنا م لين حت تبث رثول (الإسراء 4 

لو ما لأَحَد عِنْدَهُ م" نكمة هُمَةَ تجُزى ...4 (الليل: )٠١ -١9‏ 

"و ما لِلظَالِمِينَ م* 0_1 (البقرة: )717١‏ 

لو ما هم عَنْها بغائِيينَ4 (الانفطار: 17) 

"و ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إل هُو) (المدثر اس 

لو مَنْ يَخْص الله وَ رَسُولَه فإ لَهُ نار جَهنم) (الجن: 57) 
الإو موث تفضن: الله و رنثولة و يتكد خشوخة...6 (النساء» 16) 
ل(وَ مَنْ يَقْثَلَ مُؤمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوةٌ جَهَنْمْ ...4 (النساء: 9) 
لإوَ هُمْ من بَعْدٍ عَلَهِمْ سَيَغلِبُون) (الروم: *) 

(وَ هُوَ الذي يَقْبَلَ التوبَةَ عَْ عِبادِو وَ يَعْقُوا ...© (الشورى: 5؟) 
لأوَ هُوَ كل شيء عَلِيمٌ) (الحديد: ( 

لوَْجُوهُ يَوْمَيِذٍ ناضرَة # إلى ربّها ناظِرة4 (القيامة: 77-17) 
وَعَدَ اللَّهُ اَذ 0 (النور: 0ه) 

لزيا أيْنَهَا النَفْس الْمُطْمَئِنَةَ # ارْجعِي إلى ...4 (الفجر: /58-11) 
ليس سود ليل الها لاير4 اانا 0 
ا الْمَسِيحٌ أن يَكُون بدا لِلّهِ وَكَا ...4 (النساء: 177) 
ليُضاعَف لَهَا الْعَذْابُ ضِعْفَيْن 4 (الأحزاب: )*١‏ 

ليَوْمَ لا يَخْرَي الله الي وَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَه) (التحريم: 8) 
ليَوْمَ يَقُومٌ الررُوح» (النبأ: م*) 


١ 


دك لاول 04” 


١ 


١١ 


١6١ الال‎ 


او 
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. فهرس الأحاديث الشريفة 


«إذا حمل الميت على نعشه ترفرف روحه فوق نعشه. و يقول: ...» 
«أفضل العبادات أحمزها» 

«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمرا 

«أقضاكم علي» 

«الإيمان بضع و سبعون شعبة أفضلها قول لا إله إَِا الله و ...» 
«الأئمّة من قريش» 

«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير بعد ذلك ملكا عضوضاً) 

«اللّه الله في أصحابي 5 تتخذوهم بعدي غرضا من أحبّهم ( 
«الولاة من قريش ما أطاعوا الله و استقام الأمر) 

١أنت‏ مني بمنزلة هارون من موسي» 

«إثما الأعمال بالسّات») 

أل ما خلق الله تعالى العقل) 

«جائني ملك البحار و ملك الجبال و ملك الأمطار و ملك الأرزاق» 
اسقف الجنة عرش الرحمن» 

«سلّموا على أمير المؤمنين؛ و أخذ بيده و قال: هذا خليفتي ...» 
١اشفاعتي‏ لأهل الكبائر من أمتي) 

«دكل شىء هالك» 

١لا‏ أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» 

«لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني» 

«لو أنفق أحد كم ملئ الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه» 


46 
١6 
ضن‎ 
١6 
١5 
١8 
١6١ ل١‎ 
١6غ‎ 
١14 
١0 
فرف‎ 
”4و‎ ١ 
0١١ 
8 
١0 
١ 
الا‎ 
كيل‎ 
الا‎ 
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«ما طلعت الشمس و لا غربت على أحد بعد النبيين و المرسلين ...» 
«ما من مخلوق إلا و صورته تحت العرش» 

«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» 

«من كنت مولاه فعلي مولاه) 

«هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين و المرسلين» 


١07 
4 
١1 
١6١ 


١077 


*.فهرس الصطكات والمفردات الْقنَّية 


اتفاق العقلاء, /ا4١‏ 

اجتماع عرضين في محل واحدء 97" 
اجتماع علتين مستقلتين على شخص 
واحد. 5٠‏ وم 

اجتماع علتين مستقلتين على معلول 
واحد بالشخص. 4وم 

إجماع الأنبياء» ١417‏ 

أحكام الامكان» 71" 

أحكام النظر, /ا9 177, 94؟ 

أحكام الوجوب لذاته 371 7لا" 
أحوال الجنة و النار» ١٠4‏ 

أحوالاً خمسة؛ ٠غ"‏ 

أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» 4/١‏ 
أستار الحبروت ١55:‏ 

ابعتدا 15" 

49١ استحالة؛‎ 

استقراء تامأ ٠١9‏ 

أسرار اللاهوت». ١55‏ 


أشرف العلوم. ١70‏ 


أصحاب التعليم» ١48‏ 
أصلء. ٠٠١‏ 

أصل الألوان» /اغ4 
أصناف التقابل؛ 7ه 
أصول الدين. 148 ١٠5١‏ 
إعادة المعدوم. ١‏ 
اعتماد. 34" 44٠‏ 

أعظم العلوم موضوعاً. ١58‏ 
أعظم الملائكة؛ 9١‏ 
إفحام الأنبياء. 2169 51٠‏ 
أفعاله تعالى» 4؟١‏ 
اقتراني» 5١54‏ 

أقسام الكثرة, 001 "0/١‏ 
أقسام الكمّء 17و" 

أقسام الماهية, 07 17" 
أقسام المعرّف» 5 ١46‏ 
أقسام الوحدات, 0. 04" 
الاتحاد و الحلول» ٠١5‏ 
الاجتهاد. ١0‏ 
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4١ الأجرام العلوية؛‎ 
١١ 01١5 الإجماع.‎ 
١74 الإحساس»‎ 

١4 الأحوال.‎ 

الأحوال الخمسة. 847 
الادراك» ١7‏ 

الادراكات؛ *الاء 4517 454 
الإدراكات الكلية؛» 96 
الأدوية؛ ١7‏ 

الإرادة. هلل 5لاع 
الإرادية,» 4949 
الأرضء 85 
الاستثنائي» "1١‏ 

الاستحالة. 49/8 
الاستدارة. “5/7 
الاستعدادات؛ *27 
الاستقامة» 5/57 
الاستقراء. "١١‏ 

١١9 الاستواء.‎ 

الأسماء الشرعية؛ ١46‏ 


الأصغرء 0" ١١”؟‏ 


الأصلح. 0 


الإضافة. 0 الكرة كير وله 


الاطراد. 196 9م 


الاعتدال النوعيء» الا 569. 45١‏ 
الاعتقاد "الا “517 4, /4337 
الأعراض التسعةء 91م 

الأعراض السارية, 57 401 40 
الأعراض النسبية» “لا /91 0 4/4 
الأفلاك, ١١5 31١7‏ 

الأقانيم الثلاثة» ١١6‏ 

١١١ الاقتراني:‎ 

الإقدام على الكبائر» ٠‏ 

١86 .١ا/7‎ ,”١ الأقوال الشارحة»‎ 
71١ "6 الأكبر‎ 

٠١6 الأكثرين»‎ 

الألم. 6/ا ولع 

"6٠ ل1١‎ 3٠١7 الالهيات؛.‎ 

الإمام, 54 118 49ل لاو اول 
دولل أوكل #“هلل كول للق قمع 
الإمام الح بعد رسول اللهء ١6١‏ 
الامامة. ١49‏ 

الأمور السياسية, ١48‏ 

الأمور العامة, 77 

الانحناء؛ "7غ 

الانعكاس. 5196 859 

الانقسام الفعلي» م 

الأوسطء ها ١١١‏ 
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١56 الأيمانء‎ 

الأين حم كل الكل كل كلم 
الأين الحقيقي» 4/" 
الأين الغير الحقيقي» 84" 
البسائط» /ا/ 

البسائط العنصرية» 0”غ 
البسيط. 5١‏ 5وم 

6٠٠ البطؤ‎ 

١١8 البقاء»‎ 

البنية» 4557 

١67 البيعة»‎ 

١87 التأليف»‎ 

التجربة.» 770 

١1 التحلتيء‎ 

التحسين و التقبيح, ١>‏ 
التخلخلء 44٠‏ 

٠74 التخيّل.‎ 

الترتيب» 7م١1‏ 

الترجيح بلا مرجّح. ٠١4‏ 
الت ركيب» 4/7 

التسلسلء ٠0# ٠١1 ,”٠‏ 
التصديق؛ ”لا 1/4( 4517 1ع 
التصديق البديهي؛ ١75‏ 


التصديق ا لكسبي» ك١‏ 


التصديق النظري. ١57”‏ 
التصديق اليقيني» ١76‏ 
التصديقات الإلهبة» 74٠‏ 
التصوكرء "الا 31/4 245060 459 
التصوّر البديهي» ١756‏ 
التصوّر الكسبيء ١75‏ 
التضاد الحقيقى» 551 
التضاد المشهوري. 54" 
التعريف الحدّي. ١85‏ 
التعريف الرسمي» ١85‏ 
التعريف بالخارج» ١98‏ 
التعريف بالداخل؛ ٠٠١‏ 
التعريف بالمفردء /ا/١‏ 
التعليق بالمشيئة» ١44‏ 
التقابل بين العدمين» 57م 
التقدم بالذات» "٠ه‏ 
التقدم بالرتبة.» "١ه‏ 
التقدام بالزمان» 5م0ه 
التقدم بالشرف» 605 
التقدّم بالطبع» ١84‏ 
التعدم بالعلية 6 
التقدّم بالمكان» "6:0 
التقليد. 457, /51"؛ 


45١ التكائف»‎ 
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التكليف بالمحال» ١09‏ 
التكوين. ١١9‏ 

٠١4 التنزيهات».‎ 

٠١8 التوحيد»‎ 

76٠١ 3549 "9 التوليد,‎ 

١74 التوهّمء‎ 

557 24١ الثابت»‎ 

الشخن» ال لاولل وم 
الشخين» الى لاؤكل زوم 
الثواب على الطاعة؛ ١75‏ 
الثواب و العقاب. ١4١٠‏ 
الجامع؛ 5٠١١‏ 

الجبروت.» 79 

الجزء الصوري من الحدء ١9١‏ 
الجسم. ١٠م‏ 

الجسم التعليمي, 4" ٠١0‏ 
الجمع: ١56‏ 

الجئّة و النار, ١4٠‏ 

الجواهر الغائبة, 9١‏ 

الجواهر المجرّدة؛ ١و‏ 
الجوهر. 3777 71 

الجوهر الفردى ١لى‏ الى 1547# 6١9‏ 
الجهات الثلاث» 6٠7‏ 

الجهل الذي هو ضدّ العلمء 707 


الحافظة, 49 

الحال ١ق‏ ”كل مكل لاول 4:5٠‏ 
الحجحّق 3484 ٠١8‏ 

الحجّة العقلبة؛ ١7‏ 

الحجّة النقلية, ١7‏ 

الحجج السمعية» ١١17‏ 

١96 19١ الحد التام»‎ 

الحد الناقص؛ ”ا 

الحدس. ه6١‏ 

الحدوث 'ام #4 الل مم 
الحدوث الذاتي» 44" 
الحدوث الزماني» 44" 
الحدوث زماني» "41٠‏ 
الحدود التامّةء ١9١‏ 

الحرارة الغريزية, /ا*غ 
الحركة, /الا. 64/5 

الحركة اليومية. 68/ 

الحس الباطن. ١175‏ 

الحسّ الظاهر؛ ١175‏ 

الحسن و القبح العقليين» ١١7‏ 
الحقيقة, "0١‏ 

١07 الحكم,‎ 

الحكمة, /ا"١‏ 

الحكمة النظريةء ١١‏ 


١5١ الحمد.‎ 

١١9 الحنفية,‎ 

الحياق "الاء 16ل 404. 55٠‏ 
الحيّز الطبيعي» 44١‏ 
الخشونة» 444 

الخلأ, 7غ 

الخلق, /الاغ 

١47 الخلود.‎ 

الخيال» 9/8 
الخياليات» 5960 
الدلائل النقلية» ٠١9‏ 
الدون "١‏ ل ١1ل ١"‏ 
الدور الخفي» ١9١‏ 
الدور الظاهرء ١9١‏ 
الدوران» ”١٠١‏ 

"٠١١ الذات»‎ 

الذات الموجودة. 7506 
الذبول». 494١‏ 

الذوات القديمة؛ ١١6‏ 
الذوق». 8و 

الرضاء 6لا ملاع 
الرطوبة» 2.8 4 
الروافض. ١١4‏ 

"١5 37 الروح.‎ 
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١٠١١ الرؤية»‎ 

الرياضة». /701 

المينو التقسيهة ١١‏ ؟ 

6٠٠ السرعة.‎ 

السطح. 053١‏ 5و" 

السكون. 64/17 

١56 السمعيات.‎ 

الشرائط المعتبرة في الإنتاج» 767 
الشلكت *الا 2537# 17 

١١54 الشكرء‎ 

الشكل الأول 2,718 7٠١‏ 

الشكل الثالث». 25١8‏ 574 

الشكل الثانى» 718 7١7‏ 

الشكل الرابع» 2514 575 
الت 

4١ الشياطينء‎ 

الصحّة. كلا 4/١‏ 

الصدّى. الال 0غ 5مع 
الصراط. ١46‏ 

الصفات التى يتوقف عليها أفعاله؛ ٠١١‏ 
الصفات العدمية» 7514 

الصلابة» 6447 

7/٠١ 2056 الصورة.‎ 

الضروب المنتجةء 5١9‏ 777 770 
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الطبيعيات» /714 

الطبيعية» 4949 

الظلمقء ٠لا‏ 449 467 
الظنيات» ”لل 0"” 

١77 العبد.‎ 

العدديات» 794 

العذاب على الصغائرء ١44‏ 
العرشء "97 

العرض» 47 55ل /اتل الكل ووم 
العزمء /ى هلاء» 8لا 
العصمةء 76 ١48‏ 

/٠١ العقل؛‎ 

العقل الأول 7و 

العقل العاشرء 97 

العقل الفعّال؛ 47 

العقل المستفاد. 0/4 41/4 
العقل الهيو لاني» 2/5 /ائ, 41/4 
العقل بالفعل. 294 61/54 
العقل بالملكة» 2/4 614 
العقلي المحضء. 77١‏ 
العقول. 4١‏ 

العلّة التامّق ٠لا‏ 

العّة الناقصة, ٠‏ ام 


العلل الأربع» “187 


العلل الناقصة» ١/ال‏ 


العلم. لبل ل كمال كم باك 


العلم الدسمّى بالكلام» ١55‏ 
العلوم الشرعية, 2168 ١57‏ 
العلوم الكسبية» ١8”‏ 
العملية؛ ١١‏ 

العناصرء "/ 

العنصرء 65 ١/ا”, 3/١‏ 
الغرض من التكليف» ١77‏ 
الفكرء ١‏ 

الفلك الأعظمء 286 4١1‏ 
القابل» 65 ١/اث‏ الام 
القادرء ١١١‏ 

القبلية الزمانية. /4" 
القبلية بالذات. 7١46‏ 
القبلية بالرتبة» 845 

القبلية بالزمان» 845 
القبلية بالشرف.». "4" 
القبلية بالطبع» 740 

القبلية بالعلّيةء 8460 
القدر. ١57‏ 

الهدرة. هلا 4/ا6 

القديم» 555:47 

القرائن القياسية المنتجة» 9؟7 
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المسرية. لزه 
القسمة الانفكاكية, 7/ 


١54 القضاءء‎ 

القلم. 47 

المَوة الحيوانية» 9/اغ 

المة الشهوانية, 49 

القوة العنصرية. هلل 8لا ولاغ 
القوّة الغضبية» 49 

القوّة الفلكية», 8/اغ 

المَوّة النباتية» 9لاع 

القول الشارح» ١85‏ 

القول بالحسن و القبح» ١78‏ 
القوى الجسمانية» ١40‏ 

القوى الطبيعية» ٠٠١‏ 

7١ القياس».‎ 

القياس الاستثنائي» 7١6‏ 
القياس الاقتراني» 7١1‏ 
القياس البسيط. ”١١‏ 

القياس المركّبء. 5١١‏ 
القياسات الشعريةء لان“ “لل /ام7 
الكافر البالغ في اجتهاده. ١47‏ 
الكافر المعاند, ١47‏ 

7506 7557 .4١ الكائن»‎ 


الكلام؛ 1 موتلا ىوا 


الك 08 87ل 959" 

الكمّ المتصل. /9" 

الكم بالذات.» ؟ى ووكل 5٠٠١‏ 
الكمّ بالعرض» 7ت 49" ١٠غ‏ 
الكواكب. 45 .1١15‏ اال ؟١١‏ 
الكيف 8م 381١‏ 84" 

الكيفيات الأربع» 1غ 

الكيفيات الاستعداديةق» الل #"ا4, لمع 
الكيفيات المحسوسة» ”64 
الكيفيات المختصة بالكمّيات» 8/ء 
لش دك 

الكيفيات النفسانية» الا 47# 409 
3 

١55 اللاهوت؛.‎ 

اللذائذ الحسّيةء ٠١8‏ 

اللذة. ملا 6/9 

اللذة العقلية» ٠١8‏ 

١417/0175 اللطف.‎ 

اللمسء. 98 

اللوح» 941 

اللين» 6547 

الماء. كم 

المادق. كم ١م‏ 


الماهية المجردة» ١١‏ 
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الماهية بشرط شيءء 55 7201 07م المرضء 6لاء 44١‏ 

الماهية بشرط لاء "4 المركب من العقلي و النقلى» ١١‏ 
الماهية بشرط لاشيي 01 .م المركبات»؛ /ا/ 

الماهية بلا شرط» 45 المزاح, لال 147 /الاء 
الماهية بلا شرط شيع 7١7 7٠٠‏ المسموعات» 470 67غ 
الماهية من حيث هى هىيء "8١‏ المشموماتء "لا 476 /50 
المبادي اليقينية» "ل 5*7 المشهورات ل .وم؟ 
المبدأ القريب للحركة. 19 المضاف الحقيقي» 507 
المتضرات):5؛ المضاف المشهوري» ”650 
المتبانثان). م المعاد البدنى» ١8‏ 
المتخلخلء. 4٠00‏ المعادن؛ /ا/ 

المتصرفة. 49 المعاني الجزئية» 49 
المتكاثف,. ٠65‏ المعجزة ٠١‏ 

المتىء 268 781 44" المعدوم, .4١‏ 757, 510 
المُثْل الأفلاطونية؛ ١١4‏ المعلّم المعصوم, ١00‏ 
المغلان. 69 المقاديرء 5٠"‏ 

المجوسء. ؟١١‏ المقولات التسع. 208 "/١‏ 
المحبّة. هلا هلاق /لاع الملا الأعلى: 4١‏ 
المحدثء. 47 555 5719 الملاسةء 444 

المحصلء. 757 744 الملائكة, ١76‏ 
المحصورات الأربع: 7717 الملائكة السماوية, 94١‏ 
المختلفان» ٠5م‏ الملائكة العظام. ١١‏ 
المخيّلاتث لال الى 7 الملائكة الكروبيون, ١و‏ 


المذوقات. 7 المَلك» 5كا 
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الملك. مف 57 

65٠ الملكة.‎ 

١55 الملكوت».‎ 

الملموسات» ه”غ 

الممتنعات. 590 

الممكن. 71 

الممكن لذاته. /751 

المنع حل 

المنفصلة الحقيقية الموجبة العنادية. 
َف 

750 2.757 ,4١ المنفي.‎ 

الموت,ء "لاء 4094. 457 
الموجود. 750 

الموجود الخارجيء. 7517 
المؤمن العاصي. ١41‏ 

المؤمن الموفق للطاعات» ١47‏ 
الميزان» ١46‏ 

44١ 59 الميل.‎ 

الميل الطبيعي. 44١‏ 


النار. 85م 
النبات» ل/ا/ 
النبوة, 9؟١‏ 
النبي. ١>”‏ 
النجوم؛ ١74‏ 


النسبة الثبوتية. ١١/6‏ 
النسخء ١77‏ 


١81 (1/7 «١ النظرء‎ 


النظر الصحبح. / 779 

النظر الفاسد. 5067 

النظر في المعرفة» ١4١‏ 

النفسء ١لى‏ 541 

النفس الناطقة الحكمية» 95 
النفوس الفلكية؛ ,.4١‏ ”97 

النفوس الناطقة؛ ”7و 

النقلي المحضء 77١‏ 

498 49١ النمئ‎ 

الواجب» 71 

الواجب لذاته. /51 

الواحد التام. غ0 504 701 
الواحد الغير التام» 204 0504 ١05‏ 
الواحد بالاتصالء. 7ه. 4هكل دوم 
الواحد بالاجتماع. 05" 

الواحد بالجنسء 7”605. 700 
الواحد بالشخص. 6875. 3”05. 7١00‏ 
الواحد بالعرضء. "67. 704 060" 
الواحد بالفصل. 70060 

الواحد بالنوع؛ :6 2504 060" 


الواهمة. 4 
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الورجوب الشرعي» لمكا 
الوجوب العقلي. ١59‏ 
الوجود الذهني. يكف 
الوجود المطلق. ١1‏ 
الوحدة الإضافية, ١0٠١‏ 
الوحيء ١١‏ 

الوضعء 2058 2038١‏ 84" 
الوهميات» 75 
الهندسيات» 579 
الهواء. 5/ 

551 28٠ الهيولى.‎ 


اليبوسة. 534 698 
أمارق كم .الى اي" 
إمامة أبي بكر. ١48‏ 
إمامة علي ١017 16١‏ 
إمكان الخلأء /ات 677 
إمكان المعجزات. ١١‏ 
أن يفعل: 7/" 

أن ينفعل. 8857 
انشقاق القمرء ١١‏ 
انفعاللات» *61 
انفعاليات» 6 

5١١ أنواع.‎ 


أوائل المبصرات» 446 


أوّل المبدعات» ١و‏ 

أوليات» ”ل 77 

بدن عيسى. ١١6‏ 

57١37 7 بديهبات»‎ 

برهان اس .ل 71 

بريق» ١لاء‏ 449. 67غ 

بقاء الأجسامء ١٠ت‏ وى 7ؤكم 
بقاء الأعراضء 3٠١‏ ور .وم 
تثليث» ١١6‏ 

تحرناق من ل م 
تحصيل الحاصلء وول .لل ولام 
ترك الأولى. 14 ١0‏ 

ت ركب المواليد عن العناصرء ١5"‏ 
تسلسل في الأمور الاعتبارية» ١88‏ 
تسليم الحجرء ١١‏ 

تشريح الأعضاءء ١١‏ 

١1/8 0*٠ تصديقء‎ 

تصفية الباطن. /701 

١/8 ل٠ تصوكر‎ 

تطائر الكتب» ١40‏ 

تعريف الشيء بالخارجء ١18‏ 
تعريف الشيء بما هو أخفى منه. ١5١‏ 
تعريف الشيء بما يساويه. ١89‏ 


تعر ييف الشىء بنفسه. عل ١95/8‏ 
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تعريف النظر و الفكرء 187 
تعمّل. 3117 ١74‏ 

تعلق النفس بالبدن, /او 
تعمّد الصغائرء ١77”‏ 

تعابل التضادء "5٠‏ 

تقابل السلب و اللايجاب» 7" 
تقابل الضدين» 51م 

تقابل العدم و الملكة. "11١‏ 
تقابل المتضايفين. "51١‏ 
تقدّم الشيء على نفسه؛ ١6١‏ 
تكليف ما لا يطاق. 760/8 
ا 

٠٠١9 تمثيلاء‎ 

تناهي الأجسام. 9 

حجّة, الال 184 

حب 17١”؟‏ 

حد التام؛ ؟" 

حدّ تام 195 

حد ناقصء 190 ١95‏ 
حدسيات» ل الل غم 
حك وكا وشا 27م 

حديث الطير. ١67”‏ 

حدر اح ١97‏ 
حركات الأفلاك» ١57‏ 


حزب الشيطان» ١١4‏ 

خحتات ا اع 0 

حشر الأجساد /ا١‏ 

حنين الخشبء ١١١‏ 

حياته. [ تعالي ]» ١16‏ 

خسّتان» /ا77 

خطابق ام .لل ام" 

خلافة الشيخين. ١6١‏ 

خلافة عثمان. ١6١‏ 

خلافة علي ١606‏ 

دلالة المعجزة, 509 

دليلك تللق الال 44ل 04 "0١‏ 
دورية, 497 

رأس بني أمية. ١9١‏ 

رأي الحكماءء ١١١‏ 

زآينا [الأشاغرة] ١2‏ 

رسم الناقصء 5 ١946‏ 

رسم تام ١95‏ 

رسم ناقص. ١95‏ 

زوج أوّلء ١9١‏ 

سمكء اي /اوم 

شرائط المعرّف» الا 1864 181 
شرط إنتاج الشكل الأوّل. ١١9‏ 
شرطية متصلة؛ 2*4 ”١6‏ 


له مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


شرطية منفصلة حقيقية. كنل ”١6‏ 


شرع موسىء ١17"‏ 
شعاعء دل 56١‏ ”6غ 


شكاية الناقة» ١١‏ 
شكل. 351١8‏ 7/غ 
شهادة الشاة المسمومة؛. ١7١‏ 
صاحب الكبيرة». ١44 014١‏ 
صغرى.2 70 7١1‏ 
صفات الأئمّة؛ ١4/8‏ 
صوم أوّل شوال. ١١6‏ 
صوم آخر رمضانء. ١56‏ 
ضرب. 7١8‏ 
ضياف ١لاء‏ 449 ١01ع‏ 
طريق الموازنة» ١47‏ 
طريق معرفة الله /61؟ 

يقة الحكيم. ١18‏ 

يقة المتكلمين؛. ١5١‏ 
طول 8ثة"ل ووم 
ظلء ٠لا 40١‏ 
ظرث “الى "الاق لالع 
عدم و ملكة حقيقيان» "51١‏ 
عذاب القبرء» ١406‏ 
عرض ووم 
عصمة الأنبياء ٠‏ 


علم أصول الدين؛ 168. ١56‏ 
علم الكلام؛ /2151 158 
عمق 599 

١١5 عنابة»‎ 

عهد الإمامة. ١٠4‏ 

عهد النبوة, ١١4‏ 

غيران» 508 509 

فرعء الل 

فروع ثلاثة, ١9‏ 

١5/ فروعه.‎ 

١١ فضلء‎ 

فضل الصحابة, ١617‏ 

فلك تاسع. 0 

قدرة العبدء ١١7‏ 

7١/8 قرينة,‎ 

قصة إخوة يوسف. ١"4‏ 
قصّة داود. ١٠١4‏ 

قضايا اعتبارية؛» ١75‏ 

قضابءا قياساتها معهاء #5 5لان مم٠‏ 
قضايا مشبّهة بالقطعية أو بالظنية أو 
بالمشهور. 77١١‏ 

قواعد الشرع. م١‏ 

قولاً شارحاًء 31/7 ١84‏ 


فياس» ال 


قياس المساواة 71١‏ 
قيام الحوادث بذاتهء ٠١7‏ 


قيام الشىء بغبر ه) 288 


قيام العرض الواحد بمحلين» 3٠‏ 8وم 
قيام العرض بالعرض» حك افكالة ناكا 


كبر دم 5١؟‏ 
كثرة القدماء» ١١6‏ 


كسب العبدء ١74‏ 

كم متصل بالذات» 2٠٠‏ 

كم متصل بالعرضء 6٠١‏ 

كونء 4894, 9ع 

لاقتراني الحملي. 1١17‏ 

لحيزء 7117 

لصتم الاكبره 66 

للحرارة الناريةء 7غ 

للوحدة الحقيقية, "6٠‏ 

لمعان. ٠لا‏ 459. 507 

مانعة الجمع الموجبة العنادية» 579 
ماهية الزمان» 4١5 .4١4‏ 

مباحث التصور و التصديق. ١77”‏ 
مباحث النظرء ١77‏ 

مباحث النفسء 7417 74/8 
مبادي البرهان. 77 


مبادى الخطابة. 50 
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متحيّزء /71 

متخيلة. 49 

1556٠١ متداخلان»‎ 

"٠ متساويان»‎ 

متقابلان» ٠م‏ 
متواترات» 5 الى لام 
مجانسة» 26284 56060 05" 


١87 مخيّلة,‎ 


مذهب أبيه [ابوعلي]. ١47‏ 
مذهب أفلاطون. 67 
مذهب الحكماءء ٠١4‏ 
مذهب المتكلمين. 677 
مراتب النفسء. 674 
مساواة. 05. 9606 05" 
مشابهة. 2,604 5”06 ١05‏ 
مشاكلة. وه لاه 
مشاهدات» كثل كلال ال 7 
مطابقة. 2.64 هه" لاه" 
مطلوب. 7١8‏ 

معرف». 7لا( 184 
مغالطة. كت اك 1” 


١87 494 مفكرة.‎ 


مقدامات المغالطق تل تم" 


0 اليك مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


مقامة /١١5؟‏ 

مقولة الكيفء» ”6 
ملائكة الأرضء 9١‏ 
مماثلة., 04 هه" 5ه" 
مناسبة» 65, ل/اة6؟ 
موازاق 2.65 66" لاه" 
موضوع العلم. ١71‏ 
نار بُصرىء. ١١١‏ 
ناقص. ٠١9‏ 

نائئة بغداف ١11‏ 

نبوع الماء من بين أصابعه. ١١‏ 
نتيجة» 7١8‏ 

نصب الإمامء ١41‏ 
نظام الوجود. ١١5‏ 
نفوساً أرضية, 4١‏ 


تفوساً جرئة و 


نقلة 497: 49/8 

نورء 449 

449 0/٠ نوراء‎ 

واعخت الوتحوزقع ١17‏ 
واحد بالمحمول. 6ه" 
واحد بالموضوع, 6" 
واقعة أدم نان 
وجوب النظرء 501 
وجوب الوجود. ١١٠١‏ 
وهم "الا *571, لاع 
هوية مجرّدة, ١١‏ 
هيئة الأفلاك و الكواكب. ١١"‏ 
يوم أحد, ١١1‏ 


أبا لهب». ١١8‏ 

١4 إبراهيم؛‎ 

أبن الراوندي» 35 7347 2 

ابن عمهء ١0١‏ 

١61 ابوشفيان‎ 

١١5031١7 أبوعلى»‎ 

أبوهاشم. 48, 651 50 95015 


لاوا .ان اقل "نثن اول وفثل كحة؟ 


أبي الحسين البصري. 01١5‏ 03171 5911 
أبي الهذيل. "94١‏ 

ابى بكر ١‏ 

إخوة يوسفء ١4‏ 

أرباب المكاشفات من الصوفية» 74/8 
أرسطاطاليسء. 95 

أرسطو. 35 6ت 35 5اى لااى ١٠كل‏ 
ل 1 

أصحاب الطريقة؛ /61” 

أصحاب الكمون و البروزء 44١‏ 
أصحابناء ١ل‏ 1531ل 74ل ل 
مال كل لاك قزل ردول لكل 


511١ 550 68 


أفلاطون, لاك ١ت‏ 164ل انلك "اسل 
2 625535 ١م60‏ 

8١ 0318 أقليدس.‎ 

أكثر أرباب المكاشفات» 748 

أكثر أصحابناء 03114 ٠6‏ 

أكثر السلفء. ١46‏ 

أكثر المتكلمين» 9١‏ 

أكثر المعتزلة, ,4١‏ /ا4ء 757 750 
أكثر فرق المتكلمين؛ ١67‏ 

الاثني عشريةء 0348 ١49‏ 

١1 171 الأستاذء‎ 

الإسماعيلية, ةثل لاغ 704 5هكال 09؟ 
الإشارات» 4ك 34 456, 4لا 
الأشاعرة. 7417 ٠0ل‏ لاو 5" 
الأصحاب الذين لا يثبتون الحال» *5؟ 
الأصحاب,» 771 

٠١6 الأكثرين,‎ 

الإمام الرازي» 14 ١7‏ 

الإمام الغزالي» 55/8 

الإمام المعصوم. 506 2.505 709 


07 الخ مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


الإمامء ؟ى "ل 4ك هت فلاء ملك 
"ل لاك حزن ٠عل‏ لمعل 'مل 
ا م شف رد 
غ5" 758ل ٠5ل‏ ١اوك'ل‏ "5ك هل 
مول كولكل لأدكل ووكل انل ”7ق 
ك5 4556 لاق 6595٠١٠‏ كدءس لامده 
الامامقء 4ل لال 49 ٠مل ١/١‏ 
الأَمَىَم لمكن وغل ٠ول‏ اهل أمل 
ل 

الأنبباف لا" حك الى ال :مال 
ليل نا ا ال 
ا م ا يي 0 
"5١ "06‏ 

١6١ الأنصارء‎ 

الباري تعالى» ”ك4 لال 947 3117/3017 
ل الا 1 
البراهمة. 0370 ١7‏ 

51١9 015١ .17/ البصري»‎ 

١١7 البلخى,‎ 

التعليمية» 7006 

١١4 الجبّائيان»‎ 

الجمهور 7*5 "5. 486 16ل ١١5‏ 
سيل لف ريف يف لمك 
الحسينء /ال 316 0115 5177ل 


59١ ١ 


الحشوية» إزفردة لا" 


الحكماى "ل الى "اق أق اموق اف 
كم حم "لت رت الل كلل لاللى على لل 
الى على آأى “ل لا عرل محل لما 
“1ل 15ل 16ل 15ل 7ل هال 
يك 1 املق ا تراه 
ككل كلاللى كلاق وى لحى ئللل ملفل 
الي ار ار اذاي راط 

فض لض ضاي اا 5 
حك هدك و"#كق حزق اكى خدق 

كك لاقل كلق ملق كلك لاحف 5894 
الحكيم أبوعلي» 45١‏ 

الحكيم» ؟/. 31 لفل اا 5 

45١ 404 4 

١48 01517 0141 37" الخوارجء‎ 

الرسول. 3*5 156 ٠0ل‏ 07 4أكلق 


50 


الروافض». ملق ١١4‏ 


١6١ الزبير»‎ 


السلف. 8ث7ى 3١56‏ 9١1ل‏ 75ل معؤل 
55" 524 

السمنيق لال 7894 ٠غ "81١‏ 
الشفاءء ١74‏ 

الشيخ (الشيخ أبوالحسن الأشعري). 


59١ لرىل١ لال‎ 84 
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الشيخ (الشيخ أبوعلي ابن سينا)» 501١‏ 
الشيخ ابوعلى» 18 161١ 2/٠‏ 440, 
/اغ 2 ١م60‏ 

الشيخ أبي الحسن الأشعري» 4*, 

أو ألاى الاك لل ال مونم 
الشيخء "ل لاك ا فلل لاك حلت عل 
1ل وال الل دول كلاق حكل 
مكل امكل #مللى كلالاى حر فلل 
مول مؤى لاكقل لتاقل مككى كلاق امه 
الشيخين» ١6١‏ 
الشيعق لا 18 9ل ه#لل ١٠6١.16٠‏ 
الصوفية؛ 74/4 /01” 

العقلاى 4" 9ه 3١8 3١5‏ ١7ل‏ 
الى لامك لاك ىؤل غدل كول 
05 45 

١7“ الفضيلية»‎ 

الفقهاى 6" 5هل لا١ثل 7٠١9‏ 

القاضي أبوبكر. 40. 595 1917 

القاضي عبد الجبار. ١9 001١7‏ 
القاضيء 35 ”ال لال 8ل لال 0غ 
ال لماك ككل مخلل وتلل حون وا 
القدماء من الأطبّاءء /41” 

القدماءء 341/0316 47م 

الكتب المنطقيق 5 79ل 78٠.‏ 


الكراميق /ا31 18ل ١5201*لن‏ ه4١‏ 


١١5 الكعبى»‎ 


١6١ 147141 ١*4 الكفارء‎ 

المتصوافة. /761 

المتكلّمون: . 47 44 17م وم ”ات رت 
كلا الى لك تت لكل 
حلش لين الحا ل ا 1 
4ق 44١‏ 485 لامع 

المتكلّمين: دكت كلاء الى اق 06دل 
قف اكد تضة نري 
١ع"‏ لكل ١ك‏ "كك لكك كمع 
المثبتون للحال. 7556. /591 

4١5 4٠١ المثبتون للزمان»‎ 

١17: العجوس‎ 

المحصلء 757 7154 

المحققون من الحكماء. 748 
المحمّقون. /714 444 

١47 المرجئة؛‎ 

٠١6 المشبّهة.‎ 

المعتزلة البصريةء ١4١‏ 

المعتزلق هل ٠ك‏ اك هكى اص ؟الاء عل 
لل لي م قي ل 
ككل لكل ملل كىن لل مول 
الل“ كل لال 48ل 49ل لاوىل 
4" ٠١ول‏ 506 لادل رودل وول 


وككل كلل '؟كال فشكل ملكت ككل 


6 8 مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار 


لول “اول زول كول لاؤل اككل 
وس لوس وو 7ع 

الملائكة السماوية, 4١‏ 

الملائكة العظام» ١١‏ 

الملائكة الكرّوبيون؛ 8١‏ 
الملائكة, ١760‏ 

المتحمون: 117 

المنطقيين» 0197 554 
المهندسون. لا" 8 88ل 15” 
المهندسين». 794 

١١5 النجّار.‎ 

١١ النجاشي»‎ 

١١6 النصارى.‎ 

النظامء ١ت‏ 17ل لاكل وش لوم 
اليهودء ١7“‏ 

أمْ الفضل» ١١‏ 

إمام الحرمين» 48 0118 0757 4ل 
6 5ك /ا59؟ 

١١7 أهرمن.‎ 

أهل الجنة و النارء ١71‏ 

أهل السنةء 37 5غ" مم 

بعض أصحابناء /٠١‏ 

بعض المتكلميت #٠‏ ]سس 


بعضهم» وت رضن 
بنئى عبد منافء ١6١‏ 


١١9 03١6 أبي هاشم.‎ 

١6١ نيم»‎ 

جالينوس». 88 

جماعة من الأشاعرة»؛ 741 

جمع من الأوائل “٠١‏ 978 ووم 
جمع من المعتزلة» ١48‏ 

جمهور الحكماء. 265 1١5‏ الا“ )لام 
جمهور العقلاء. 2694 ١/5‏ 

جمهور المتأخرين» /١‏ 

جمهور المتكلمين؛ كلاء الى لالاك ململ 
أ 

جمهور المحققين من الحكماء و 
المتكلمين؛ 774 

جمهور المحققين». 774 

جمهور المسلمين. ١6١‏ 

جمهور المعتزلة» ١١4‏ 

داود غ١١‏ 

سائر المعتزلة, 59١‏ 

سيد المرسلين» ١54‏ 

صاحب الوحي صلوات الله عليه 4١‏ 
طائفة أخرى منهم. 4" 

طائفة عظيمة من القدماء» 741 
طوالع الأنوار "3 04 16 54 16 
/ا”. 9 دول رول 695ل ١595‏ 


١617 061١ 1١ عباس.‎ 


فهرس الأعلام و الفِرّق والقبائل والجماعات 4# 0ه 


عبدالله البيضاوي. *, 01١‏ 31 06 8 
لال لره١‏ 

عبداللى 6ل ا"الل هث“الل مره١‏ 

١6١ عثمان.‎ 

على بن أبي طالب» ١0١‏ 

على. 35. 16١16٠١ 1١5١‏ 065 067ل 
مك ١٠ل‏ الاع 

عم رسول اللهء ١61١‏ 

١٠” قل#"١ عمارء‎ 

١50 21١0 عيسى»‎ 

فاطمة الزهراء. ١6١‏ 

قدماء الفلاسفة, 896 م/مغ 

قدماء المتكلمين؛ ٠١6‏ 

قدماؤهم. /الا. 4/5 

١٠6١ 2.1١58 قريش.‎ 

قوماً. 41 

١١8 لحنابلة,‎ 


لشيخ. انيم 


مثبتوا الحال» 5506 


محمّد بن زكريا الطبيب» 4/١‏ 

محمد بن سيف الدين أبوالفتح قلاوون. 
هل ١69‏ 

محمكب ١٠ل‏ ”لل 35١‏ ٠ةكن‏ 7هل لاهل 
١‏ 

مشايخ أهل السنة. 08" 

مشابخناء 608 لاه”ل ه75 5095 

١١4 مشائين.‎ 

مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار. 
"ال ول ١69‏ 

مقاتل بن سليمان» ١47‏ 

مَن قبله 45 

منهاج الوصول إلى علم الأصولء 6" 
/لا”, 5٠١‏ 

موسى.ء 035١5‏ 1506ل 77ل .552ل ١10‏ 
هارونء ؟6١‏ 


